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جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تسجيلهعلى أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئيةإلا بموافقة الناشر خطياً. 


بو 
. 


لبقف ون ا لدوردا مع اده نع وه رن معو الا زو اوسن ين + وهذى 
بهم إلى الصراط المستقيم » وأرشد بهم إلى السبيل القويم » وأظهر منهم العلماء العاملين؛ 
فأقاموا براهين الدين» وكانوا صدور الشريعة الغراء» فأحيوا الدين» ووقوه بعنايتهم 
وفتوحهمء وهدوا الخلق بمختاراتهم البديعة» وأتحفوا البشر بانتقاءاتهم الرائقة» وفاقوا 
البشرية بمواهبهم الزائدة. 

فكان علمهم عمدة الدين؛ ودرراً للحكام » وغرراً للأحكام ؛ ومرءًا للمحتار, 
ودرا للمختار» وشرعة للإسلام؛ ونورا للفلاح» وينابيع للمعرفة» ومستصفئ من 
الكدورء وكنزا للدقائق» وجوهرة نيرة للحقائق» وإعلاءً لسنن الدين» وملتقى لبحره 
الععيق » «رمرسها لوشائلة: داكا وكافا اراق 

والصلاة والسلام على خير الخلق : سيدنا محمد » النبي الأمي الكريم» وعلى آله 
وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعدك: 

فإن من أعظم ما ينبغي أن يتوجه إليه هم أصحاب البمم العالية» هو علم الفقه 
في الدين» بعد أن صار بحليته الصافية النقية التي ورثناها عن سلفنا 
نبا وكا بو حلت خات لكهرات] نزائنة و الصلالحتة القارعة سكن إل الخمر إن أن 
ينطق من يشاء بما شاء من حكم الله جل بلا قيد ولا شرط ؛ وعاش الناس فوضى لا 
مثيل لباء وتخبطوا في أحكام الدين بما لا نظير له. 

وشاع الطعن واللعن والتكفير بين المسلمين بما يطول ذكره» ويعجز اللسان عن 
وصفهء ومعرفة الحال تغني عن كثير من المقال. 

ولا سبيل للمسلمين للخروج من هذه الورطة الظلماء؛ إلا بالتمسك بهدي 
سلفهم الصالح» وخلفهم الفالح فقها وعقيدة وسلوكاء وتعليما وتدريسا و وام 
المتمثلة بمنهج أهل السنة والجماعة. 

لذلك توجهت قبل أكثر من عشر سنوات للعمل في هذا السفر العظيم ؛ لما رأيت 
فيه من الدرر واللالئ» والفوائد النافعة» والمختارات الرائعة» التحقيقات البديعة» 
والتدقيقات اللطيفة» كيف لاء وهو لأكبر المحققين من الفقهاء وا محدثين؛ جامع علوم 
المعقول والمنقول؛ مولانا أبي الحسنات عبد الحي اللكنوي الحنفي البندي» الذي شاع 


غاية العناية على مقدمة عمدة الرعاية 
صيته, وذاع ذكه في العالمين» بقلمه السيال» وذهنه الوقاد» فكان مضرب امثل في حاله 
ومقاله. 

وإن من ينظر إلى عمدته هذه يرى فيها الآيات البديعة في إنصافه و اعتداله, 
ا ا ودقة فهمه» وتمسكه بهدي النبي ولد فلا يغادر صغير: 
وكبيرة في المتن والشرح إلا وبيّنها ووضحهاء 5 وما عليها. وعرض الخلاف 
الفقهي في داخل المذهب فيهاء وأشار للمصحح والمفتى به منهاء واهتم بالاستدلال 
لفروع مسائلهاء وهذا على وجه الإجمال. 

وأما على التفصيل فإن هذا السفر يتكون من أربعة كتب: 

الأول: وهوالمتن» ويسمَى «وقاية الرواية في مسائل الهداية» لبرهان الشريعة 
محمود بن أحمد بن عبيد الله الحبوبي البخاري ؛ إذ استخلص فيه مسائل «المداية» 
للمرغيناني مسقطا لدلائله: ومزيدا على بعض مسائله» ومخالفا لبعض ترجيحاث 
صاحب «الهداية» على حسب مايراه مشايخ بخارا ؛ لأن المرغيناني من سمرقند» وبرهان 
الشريعة من بخاراء وهما مدرستان فقهيتان وأصوليتان مشهورتان عند السادة الحنفية » 
ري الى زمار عا لعولا الاذراد 

ونيد هذا لع مز امت التو عيل الللفية: » فهو من المتون الثلاثة المعتمدة في الفتوى 
في المذهب ؛ لما امتاز به من نقل المعتمد والراجح والصحيح لديهم وعدم الخروج عنه ؛ 
ولدقة عبارته في اشتمالما لطائف المسائل في أوجز عبارة وأجزلها. 

فكان حل نظر الغلماء الكملة» وتقرن دوشه:وتدروبه :طوال القروة والعيود 
السابقة» فكان يدرس في مدارس الدولة العثمانية» ويقرؤه كل من يريد أن يتولى القضاء 
والإفتاء والتدريس وغيرها من الشؤون الدينية. 

وأيضا ما زال مقرّراً في الدرس النظامي الذي مشى عليه علماء البند في التدريس 
والتفقيه منذ مئات السنين؛: وكذلك في مختلف بقاع العالم الإسلامي لا سيما في 
الجمهوريات الإسلامية التي استقلت عن روسيا. 

وكثي رمن المتون المشهورة في المذهب الحنضي اغتمدت عليه واتخذته أساساً في 
بنائها ٠‏ مثل غرر الأحكام لملا خسروء والإصلاح لابن كمال باشاء وملتقى الأبحر 
للحلبي وغيرها ٠‏ فهنيئاً لّن ضبطه وحفظه وأتقنه وعرف مسائله؛ فهو في المقام الأعلى 
لأهل الفقه. 

الثاني: هو الشرح المشهور ب«شرح الوقاية» لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود 
امحبوبي» المتوفى سنة (51/اه)ء حفيد برهان الشريعة مؤلف المتن» وهو أبرز الشروح 


مقدمة المحقق ه 
على «الوقاية»» كيف لاء وهو لأحد أكبر المحققين والمدققين في الفروع والأصول 
صاحب «التوضيح شرح التنقيح» في أصول الفقه؛ الذي كان نبراسا في علم الأصول» 
محخطا لأنظار العلماء؛ ومحلا لفهم الفقهاء. 

وقد اشتهر هذا الشرح للوقاية باسم مؤلفه: فكثيراً ما يذكرونه في كتب الفقه 
باسم «صدر الشريعة»» ويمتاز بسلوك مؤلفه فيه طريقا وسطاء قيس شرحخا بوجو 
بالإيجاز المخل ولا مطولا بالتطويل الممل. 

واهتم صدر الشريعة فيه بالتدليل لمسائل «الوقاية» بالمنقول والمعقول على وجه 
الاختصارء مع ذكره خلاف الشافعي ذه في كثير من مسائله » والإشارة إلى خلاف 
مالك 5 في بعضها. 

ويعد هذا الشرح من أكثر الشروح في المذهب الحنفي شهرة وانتشاراً واهتماما 
وتدريسا وتعليقا ونتحشية» حتى ألفت عليه مئات الحواشي» كما بيّنت ذلك في «مقدمة 


منتقى النقاية». 

الثالث: عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية للإمام العلامة الفقيه الممحدث 
الأصولي عبد الحي اللكنوي» فهي أفضل حاشية على هذا الشرح ؛ لما امتازت به من 
أمور عن غيرها من الحواشي العديدة على هذا الكتاب العظيم» ومنها: 

أولاً: الاستدلال لمسائل الفقه المذكورة في الشرح من السنة النبوية» بطريقة لم 
يسبق لما ؛ لسعة اطلاعه على الأحاديث ومعرفته بمظانهاء وحفظه لباء وهذا من أكبر 
ميزات هذه الحاشية ؛ لأنها تربط الفقه بدلائله الأصيلة» ثما يثلج قلب القارئ الكريم » 
ويجعله في طمأنينة في أحقية ما بين يديه من الأحكام الفقهية» وإن كان علماؤنا الكرام 
وفقهاؤنا العظام لا يتكلمون بشيء من عقولهم المجردة» وإنما بالاستناد للقرآن الكريم 
والسنة المطهرة؛ وهذا الكتاب يؤكد هذه الحقيقة الساطعة التي غفل عنها الكثيرون؛ 
فضلوا وأضلوا كثيراً من الخلق. 

ولو لم تكن في هذا السفر إلا هذه الميزة ة لكفته رفعة وشهرة ؛ لأننا في هذا الزمان 
اهتممنا كثيرا بمعرفة دلائل المسائل من السنة النبوية المطهرة» وفي هذه الكتاب تلبية لهذا 
المطلب» حتى حق أن يكون موسوعة لدلائل الفقه الحنفي» » كما سيلاحظه القارئ 
الكريم. 

ثانياً: الاستدلال بالمعقول لمسائل الفقه » والمراد هاهنا بالمعقول هو القياس الشرعي 
التعر انا عوقو اتعيرض القرفية: والظى ف الاتكام النعيية فالحقتل الشرفي 


5 غاية العناية على مقدمة عمدة الرعاية 
المنضبط يلاحظ ما بين أحكامها من تجانس وعلل ومقاصد مشتركة ؛ ويستدل لبعضها من 
بعضها الآخر. 

فهو وجه أخر من الاستدلال بالقرآن والسنة بمراعاة علله ومقاصده وحملها على 
بعضها البعض » وهذا أغلب الاستدلال عند الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين» وهو 
زيدة الفقه وحقيقته» وبه يتمكن المتفقه من ضبط الفقه وفروعه المتعددة. 

ولأهمية هذا النوع من الاستدلال لم يغفل عنه الإمام اللكنوي» بل اعتنى به 
غاية الاعتناء» وأكثر منه في تأييد المسائل وتنقيح الدلائل » فلله دره من إمام. 

ثالئا: بيان الراجح والمعتمد والمفتى به في المذهب» فمن المعلوم أن المذهب الحنفي 
من أكبر مذاهب الإسلام» وفيه من الخلاف والأقوال ما يطول ذكره» فلا بد في كل قول 
من معرفة الراجح من المرجوح » وهذا نحل اهتمام الفقهاء الكبار» للتمكن من الفتوى 
والقضاء. 

وهذه الميزة ظهرت بصورة واضحة في «حاشية ابن عابدين» حتى فاقت جميع 
الكتب» والإمام اللكنوي من جاء بعد ابن عابدين وغيره من الحققين» فأضاف العديد 
من تحقيقاتهم في بيان المعتمد والخلاف بين علماء المذهب فيه مع ما تيسر له من التدقيق 
والتنقيح لكلامهم وأقوالهم. 

وبهذا تكون هذه الحاشية غاية الطلبة والكملة من الوصول إلى ما عليه العمل عند 
الفقهاء والخنلاف الدائر فيه» بالإضافة إلى الاستدراكات اللطيفة والتتبعات الدقيقة لابن 
عابدين وابن نجيم وغيرهماء وهذا أحوج ما نحتاجه. 

رابعاً: شرح عبارات الكتاب وتوضيحها سواء بالرجوع إلى الكتب اللغوية أو 
الكتب الفقهية المطولة» ما يجعل القارئ على بصيرة في الوصول إلى مقصده بأسهل 
عبارة» وأقصر مدة» وأقل جهد. 

فأكثر مسائل الشرح يقوم الإمام اللكنوي بتصويرها تسهيلاً على المتفقهة في 
تصورها وفهمها ودركهاء وهذا أمر في غاية الأهمية لفهم الفروع الفقهية لتذبطها 
وحفظها والتمكن من درسها وتدريسها والوفتاء بها. 

خامساً: الإكثار من الفروع الفقهية التي يحتاجها الناس في حياتهم؛ وهذا أيضاً 
محل اهتمام المتفقه لضبط المسائل ومعرفتها بكثرة الاطلاع على تفريعاتها ؛ لذلك لم 
يغفل عنه الإمام اللكنوي» وأكثر منهء حتى كان هذا الكتاب موسوعة في بيان المسائل 
الفقهية وتفريعاتها. 


مقدمة المحقق 7 
سادسا : التنبيه على مسامحات الشارح البارع » والإشارة إليها ليكون قارئ الشرح 

على بصيرة بهاء فلا يغترولا يقع بها. 
وهذه ميزة عظمية في تدقيق العلماء وراء ب بعضهم البعض وبيان ما وقع منها من 

ا ا ا ارا ال ل ا 

على هذه المسائحات لما نقرأ من كتب حتى لا نقع فيهاء وهذا ما فعله الإمام اللكنوي. 
والكلام كما ترى عن ميزات هذا الكتاب طويل ومتشعب» وفيما ذكر كفاية 

للمتبصرين في بيان الدرجة العليا التي انتهى إليها هذا السفر العظيم بتحقيقاته البديعة 

الرائقة» وشرائده وفوائده النافعة» وأترك ما تبقى لنظر القارئ الكريم فيه ليرى ويحكم 
بنفسه على منزلته الرفيعة التى لا غنى لأهل النظر من العلماء والمتعلمين والباحثين بها 

عنه. ١‏ 
الرابع: هو التعليق على عمدة الرعاية للعبد الفقير كاتب هذه السطور؛ 

واسهيية: 

«غاية العناية على عمدة الرعاية» 
وخلاصة عملي فيها أجمله في النقاط التالية: 

.١‏ جمع عدة مخطوطات للمتن والشرح ومقابلتها وإثبات أوضح عباراتها وأصحها 
وأفضلها فيهاء ولم أثبت شيئا من فروق النسخ لما فيه من الإطالة التي لا طائل 
تحتها لا سيما في هذا الكتاب الضخم الكبير. 

3. اعتنيت بتصحيح حاشية اللكنوي على ثلاث نسخ من الطبعات البندية للكتاب» 
وهي كما سيراها القارئ الكريم مكتوبة بطريقة عجيبة» يصعب قراءتها والانتفاع 
بها إلا من قبل المتخصصين ؛ لحاجة بعض الصفحات لإدارة الكتاب على أربع 
جهات ليتمكن القارئ من قراءة ما فيهاء » ما جعلها في بلادنا العربية خاصة لا 
ينتفع بها مطلقاً لعسرة الاستفادة منها. 

1 إرجاع النصوص الفقهية واللغوية وغيرها إلى مصادرها الأصلية قدر ما يكفي 
لتصحيحها وتوثيقها على حسب الاستطاعة وسعة الوقت» فإن كثيرا من عبارات 
الكتاب صححتها على حسب ما هو مثبت من مصادرها المأخوذة ؛ لحصول 
تحريف من قبل الناسخين» وهذا هو المقصد الأسمى من توثيق النصوص. 

2 اولبق كتوم الصوض الكنات كن الكدي الفقوية |القولة روزت لم يتن : 
ذلك محشي الكتاب» وهذا ما حصل في النصف الأخير سواء في «زبدة 00 
و«حسن الدراية»؛ فإن كثيرا من نقولها لم يذكر ا محشيان لبا 000 وبتيسير 


4 غاية العناية على مقدمة عمدة الرعاية 
من الله عَلةْ قكنت من الرجوع إلى مصدر الكلام» وتصحيح الكلمات والعبارات 
منهء وتوثيقها ؛ إذ وقع فيها أخطاء من قبل الناسخين لا تعد ولا تحصى» ولكن 
بالرجوع إلى المصادر الأصلية تمكنت من استدراك ذلك؛ والله أعلم. 
والسنن إن كان مثبتا بمعناه في الكتاب. 

؟. زيادة التدليل على كثير من مسائل الكتاب على قدر الحاجة والاستطاعة والوقت 


بما يكفى في سد حاجة قارئها. 

5 توضيح وبيان بعض ما خفي من الكلمات والعبارات على حسب ما يقتضيه 
المقام. 

6. الاستدراك على المحشى في بعض اختياراته واجتهاداته المخالفة لما عليه المعتمد في 
الفتوى بذكر أدلة ذلك. 


9. تصحيح الآيات القرآنية بحسب الرسم العثماني ؛ إذ غالبية أخطاء الكتاب كانت 
في كتابة الآيات القرآنية» وبإثبات الرسم العثماني» فقد تمكنا من الخروج من هذه 
المشكلة: ١‏ 
35 تقسيم الكتاب إلى فقرات قصيرة» تعين القارئ على فهم الكلام دون ملل 
ووضع علامات الترقيم المناسبة؛ ومراعاة قواعد الإملاء الحديثية» تيسيرا 
وألفت الانتباه هاهنا إلى أنني لم أثبت ما كتبه النساخ بين السطور من فك 
للضمائر وبيان معنى بعض الكلمات وأشباه ذلك» وإنما اقتصرت على ما بدأ بترقيم 
متسلسل » وابتدأ به بكلمة «قوله»؛ لأن الظاهر أن هذا هو حاشية اللكنوي» والآخر من 
إضافات النساخ. 
الأرنؤوط حفظه الله ورعاه ؛ إذ قال إنه لا داعى لما ذكر بين الأسطر ؛ ولما فيه من تطويل 
للكتاب من غير طائل ؛ لأنها تعليقات خالية من الفائدة العلمية الحقيقية» وإثباتها 
سيضخم حج الكتاب فحسبء والله أعلم. 
كما أشير هاهنا إلى أن الإمام عبد الحي اللكنوي توفي قبل إتمام الكتاب» ووصل 
إلى كتاب البيع » فتعليقه يكون على النصف الأول للكتاب فحسب» والنصف الأخير 
تسابق إليه كبار أفاضل البلاد البندية للتعليق عليه لإتمام الكتاب والنفع به. 


فده لمق 0 
فحشى على الربع الثالث عبد الحميد بن عبد الحليم اللكنوي وسماه «زبدة 


النهاية لعمدة الرعاية»» وهو صاحب «الحل الضروري لمختصر القدوري»: وستقف 
على ترجمته في بداية حاشيته. 


وحشى على الربع الأخير العالم الفقيه عبد العزيز بن عبد الرحيم اللكنوي ؛ 
وسمّاه «حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية»» فانظر رحمك الله إلى الجهود الكبيرة التي 
بذلت في إتمام هذا الكتاب وتصحيحه وإخراجه لما فيه من عظيم النفع وعميم الفائدة. 


وفي الختام نسأل الله ويك أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ؛ وأن ينفع به 
العبادء ويعم خيره في البلادء ويجعله لنا ذخرا يوم المعاد؛ وصلى الله غلى سيدثا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


وكتبه 
الدكتور صلاح أبو الحاج 


الأردن 2 عمان 


للإمامعيد 2 لاد 


المتوط :مره 
ويرباشم 
فاي:السالكم 
00 0 
000 


الل زمثتاث : الساعر 0 0 


و الأقاتتف 


الحمد لله الذي شرح صدور العلماء ء لقبول أسرار شريعته الغراء ؛ وجعلّهم حملة 
شريعته ومهرةً طريقته الزهراء؛ ولقَبّهم ما زادَ به فضلّهم وفخرّهم على لسان حبيبه 

صفيّهء فأخبر أنهم ورثة الأنبياء» ووعدَ لَّن تفقه في الدين المتين» وغاص في بحار 
و ا 
والبواء: 

أحمده حمداً كثيراً وأشكره شكراً كبيرً على ما خص أهل | بفضائل لا تعد 
ولا تحصى في الدنيا والعُقبى؛ وررّح نفوسّهم بقوله في كتابه: إة نا يت ) أله من عِبَادِ 
فلكو “4 

أشهد أنه لا إله إلا هو وحدّه لا شريك له في الابتداء والانتهاء » وأشهذ أن سيدنا 
عجر جد ووه » تاج الشريعة» وبرهان الطريقة البييضاءء المخصوص بشرف 
السعاية» وحسن الرعاية» شمس الأئمّة وسراج الخليقة بلا امتراء» الذي أوضح لنا 
الحلال والحرام» ونبّه على مشتبهات الأحكام؛ وقئّْنَ قوانينَ الاهتداء. 

الهم صل وسلّم وبارك عليه صلاة دائمة متوالية بلا اتقطاع ولا إحصاءء 


وعلى آله وصحبه الذين هاجروا لنصرته » ونصروافي هجرته» نجوم الاهتداء”" 


)١(‏ فاطر: من الآية8؟. 

(؟) إشارة إلى حديث : «أصحابي كالنجوم بأيْهم اقتديثم اهتديثم» أخرجه الدَارَقَطنِي في كتاب 
«غرائب مالك»» والبزار والقضاعى [آفي «مسند الشهاب»؟ : 06؛ وأبو ذر البروي في 
«كتاب السنة»» وَالَهَتَىُ في «المدخل»1(1: )١١0‏ وقال: هذا حديث متنه مشهور ‏ وأسانيده 
ضعيفة » لم يثبت يشبت في هذا إسناد]ء وعبد بن حميد [في «مسنده»١‏ : ٠50]ء2‏ وغيرهم» وأسائيده 
وإن كانت ضعيفة كما بسطّه الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير بتخريج أحاديث الشرح 
الكبير»(5 : 140)» و«الكاف الشاف بتخريج أحاديث الكشاف»(؟ 0 - )18١5‏ لكنه 
صحيح عند أهل الكشف» ؛كما ذكره عبد الوهاب الشّعْرَانيَ في«الميزان»(١‏ : »)١‏ فقال: [وهذا 
الحديث وإن كان فيه مقال عند المحدثين: فهو صحيح عند أهل الكشف]» وليس هو بموضوع 


١:‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وقروم'' الاقتداء» أوضحوا سبل البداية» وبلغوا في نصرة الدين أقصى النهاية: 
وجاهدوا في إعلاء كلمة الله من غير سمعة ولا رياء. 

وعلى من تبعهم من الأئمة المجتهدين الذين دوّنوا الدواوين» وقنّنوا القوانين» 
واستنبطوا أحكام الوقائع والحوادث من العبارة والإشارة» والدلالة والاقتضاءء جزاهم 
الله عنّي وعن سائر المسلمين خيرٌ الجزاء » لا سيما على إمامنا الأعظم» وإمامنا الأقدم: 
سيك التابحين ور] س المجتهدين» أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوق »ائيش أرباب 
الاتقاعئ وعلى مقلّديهِم ومتّبعيهم, ومّن سلك مسلكهم: وتمذهب بمذهبهم من 
سريف ودين و المتكلمين و النقياة. 

أما بعد: 

فيقول الراجي عفوّ ربّه القوي» أبو الحسنات محمد عبدٌ الحي اللْكْهِنَويَ”" جاوز 


ىمنا ل وقد فصلت الكلام فيه في رسالتي «تحفة الأخيار في إحياء سئة سيد الأبرار» 
(0 - 606)ء وتعليقاتها المسماة ب«نخبة الأنظار»اص 07 - 165)» فلتطالع.منه رحمه الله تعالى. 
وقال ابن قطلويغا كه ي: رخادضة الأفكان» (صي38) : : «رواه الدارقطني وابن عبد البرمن 
حديث ابن عمر ذه , وقد رُوي معناه من حديث عمر 5ه ومن حديث ابن عباس 5ه : 
ومن حديث أنس #5ه» وفي أسانيدهما مقال ولك د عسي ها وحسنه الصغاني 
والطيبي » » قال اللكنوي في «تحفة الأخيار» (ص017) : «روي ذلك بألفاظ مختلفة » وقد طال 
كلامهم على هذا الحديث تضعيفاً وجرحاًء حتى ظنّ بعضهم أنه حديث موضوع» وليس 
كذلك, نعم طرق روايته ضعيفة» ولا يلزم منه وضعها». وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في قِ 
تعليقاته على «تحفة الأخيار» (ص: 0): «ورد هذا الحديث في الجملة و أنه وأنه ليس بموضوع». 
وناك ابن جر خيس احير 7 :11): («ذكر عن البيهقي أنه قال: إن حديث 

ل 0 ااي ا «النجوم أمنة للسماءء فإذا ذهبن النجوم أ تى السماء 
ماتوعدء وأنا أمنة منة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» ا م 
فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون»» في «صحيح مسلم» ؛ : ١‏ ؛ و«صحيح ابن 
حبان :١7»‏ 775؛ و«مسئد أحمل) 5 : » وغيرها. وينظر: «تعليق السيد عيد الله 
الغماري على تأييد الحقيقة العلية للسيوطي »(ص55)» و«خلاصة البدر المنير» لابن الملقن 
,.)5#١:5(‏ و«كشف الخفاء»(١:‏ 181 ورلسات الميزان»(؟ : :)١7307‏ و«الفوائد» لابن 
منْده(ص359)؛ و«الشريعة» لاآجري »)١١54(‏ و«الإبانة الكبرى» لابن بطة .)1١5(‏ 

.)27٠0 5 : القَرْم : السيد المعظّم » المقدم في الرأي. ينظر: «اللسان»(0‎ )١( 

(1) نسبة إلى لكهئْو بفتح اللام ؛ وسكون الكاف والباء؛ وفتح النَونء وضم البمزة» وقد يقال : لكنو 
ذف الباء بلدة عظيمة. ينظر: «غيث الغمام»(ص3). 


مقدمة الإمام اللكنوي ا ١‏ 
الله عن ذنبه الجليّ والخفي» ابن صدر العلم» بدر الفضلاء» شمس الفقهاء؛ تاج 
الكملاء»ء البحر الزخارء الغيث المدرار» صاحب التصانيف النافعة» ذي المناقب 
والمحامد الوافرة؛ مولانا الحاج الحافظ محمد عبد الحليم'"": أدخله الله دار النعيم» 
وأوصله إلى مقام كريم : 

نه لا يخفى على أرباب النهى أنّ أفضل الفضائل وأكمل الشمائل هو التفقه في 
اين وإلنه أشا سد المزسليئ » بقوله الذي أخرجته أئمّة الدين : «من يُرد الله به خيرا 
يفقهه في الدين»' " وهو الوصفُ الذي متارُ به الم بين الأقران والأمائل » ويكون مشارا 
إليه في الفضل والكمال بالأنامل» فطوبى أن عَلَّمّه وتعلّمّه» وباحث فيه ودرّسّه. 

وقد صَئّفْت في علم الفقه كتبٌ شريفة» ورُبِرٌ نظيفة» وسيطة ووجيزة» وبسيطة 
وقصيرةء :و من أجل الكتب المتوسّطة المشتملة على الأصول والفروع المعتبرة» التي هبّت 
عليها رياح القبول» واستحسنها علماء م التقول» كتاب «الوقاية في مسائل الهداية» 
لبرهان الشريعة؛ وشرحها لتلميذه صدر الشريعة» برد اللَهُ مضجعهماء وقدّس الله 
فيحكيا موقل ال جا وافرا من الاشتهار لا كاشتهار الشمس على نصف النهار. 

وقد صرف جمع من الفقهاء ء عنان عزيمتهم إليهما فكتبوا شروحاً وتعليقات 
فلتووا ونذار لوهم ما دهم دوسا تريس وتملما رلته ونه تركو كليم اهن 
الواجب عليهم من ذكر أدلة الأحكام؛ وربط الفروع بالأصول بالوحكام: 

فمنهم : من اقتصر فأخل. 

ومنهم : من طول فأمل» ترى : 

بعضهم : يكتفونَ على حل المواضع السهلة» ويتركون كشف المقامات المغلقة. 


)١(‏ ألف الإمام عبد الحي اللكنوي رسالة خاصة في ترجمة والده بيّن فيها أحواله وأخباره؛ 
وسمّاها: «حسرة العالم بوفاة مرجع العالم»» وقد حققتها ضمن رسائل اللكنوي رحمهم الله 
رحمة واسعة» فراجعها إن شئت. 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ البُخاري(1 : /ا): ومسلم(7: 9718): وابن ماجة(١‏ : )8١‏ من حديث 
معاوية ذ# » وعند أبي يعلى(١‏ : 94) من حديثه : «إذا أراد الله بعبد خيرا يفقهه في الدين»» 
وعند البَرّار(ة : 117) والطَبرَانِي [في «المعجم الأوسط»(؟ ل ل 
«إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين وألبمه رشده»؛ كذا ذكر الستيوطي في تفسيره «الدر 
االلثور»(7: )١‏ عند تفسير قوله عُل: # ومن يُؤّنَ الجكمة لْحِكمَةَ هَقَدَ أو حرا كيرا 4 
[البقرة : من الآية79؟]. منه رحمه الله. ْ 


8 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وبعضهم : يكثرون بإيراد الأسئلة والأجوية. 

وبعضهم: يطولون بإيراد الفروع الفقهية. 

وقد كنت حين أقرأ «شرح الوقاية» [على] حضرة الوالد العلام أدخله الله دار 
السلام» كتبتُ عليه تعليقا بأمره الشريف؛ حاوياً على حل بعض المقامات على حسب 
تقريره المنيف» ثم لما ترقى بي الحال» وترفعت من الحضيض إلى أوج الكمال؛ رأينه لا 
يغنى لطالبه باختصاره» ولا يفيد للكملة باقتصاره”". 

ْ فشرعت في شرح كبير مسمى ب«السعاية”" في كشف ما في شرح الوقاية»» التزمت 

فيه ترصيص المسائل بالدلائل» وتأسيس المنقول بالمعقول» وضبط الفروع بالأصول» 
مع ذكر اختلاف الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المجتهدين» وإيراد أذلتهم على 
مسلكهم » مع النقض والإبرام والجرح والإحكام؛ على شريطة الإنصاف من دون 
التعصّب والاعتساف؛ وأرجو من الله الكريم الذي وققنا لهذا الأمر العظيم أن يفسح 
من عمري ويتمٌ أمري؛ ويكمل شرحي ويتمّ قصديء ويجعلّه ذريعة لنفع عباده: 
وحكما مصلحا عند المنازعة بين عباده. 

ثم طلب مني بعضٌ خُلْصٍ الأحباب وأجلَّة الأصحاب أن أحشي «شرح الوقاية»» 
وأعلّقَ عليه تعليقاً دصر من «السعاية»؛ فبادرتُ إلى إجابة ملتمسهم ‏ إنجاح 
مقترحهم » » ظنا منّي أن كتاب «السعاية» لكونه مشتملاً على ما ذكرناه يطول الزمان في 
اختتامه؛ والتعجيلٌ في نشر العلم بقددر الإمكان أولى من إبطائه؛ فكتبتُ عليه تعليقاً 


ممت 


-. 


«عمدة الرعاية 4 حل شرح الوقاية» 


)١(‏ كتب هذا الشرح المختصر حين كان يقرأ «شرح الوقاية» على والده الماجد»ء في آخر العشرة 
الثامنة من المئة الثالثة من الألف الثاني للهجرة ة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحيات»؛ 
فكتب على بعض مواضع بأمر والده الشريف تعليقاً مختصرا سبقاً سبقا مشتملاً على حل بعض 
المواضع متفرقاء واسمه «حسن الولاية بحل شرح الوقاية»: وهو على النصف الأول من شرح 
الوقاية. ينظر: «السعاية»(١:‏ ” -3), و«المنهج الفقهي للإمام اللكنوي» ( ص5190). 

(؟) سمعت أن بعض أبناء الزمان اعترضوا على تسميتى شرحى ب«السعاية»: وقال: إن «السعاية» 
قاالحلة فى" امسن رحد عييي لوال عل سيل باللغة ويك الشريداء فإ نكن 
الفقه والحديث متطابقة على إيراد هذا اللفظ بمعنى السعي كما لا يخفى على من طالع أبواب 
العتق والمكاتب والوصايا وغير ذلك؛ وفي الدلائل في أوصاف النبى وله الملخصوص بشرف 
[التعانة وى كن الئكة يقالمة سك سكا و يكال ييه نحي الله كال 


مقدمة الإمام اللكنوي 7 
التزمت فيها : 
.١‏ حل المقن والشرح مع ذكر الجرح والدفع. 
؟. وذكر أدلّة الأحكام الفقهيّة من الكتاب أو السنّة النبويّة أو آثار الصحابة والأصول 
المرضية. 
*. مع ذكر اختلاف الأئمّة الحنفيّة من دون اهتمام بذكر اختلافات غيرهم من 
الأئمة المرضية. 
4. بالغتُ فيه في توضيح مطالب الشرح والمتن» وما يتعلق بهما من السؤال والجواب 
مع الضبط المستحسن. 
. وأوردتُ حسب مناسبة المقام بعض الفروع التي يحتاجٌ إليها غالبا. 
1 . وأشرت إلى دفع الشبهات الواردة على مسائل الحنفيّة رمزاً وصراحة. 
وليس غرضي من هذا التأليف وسائرٍ تأليفاتي ع وت اللسيد اك ال الف 
والافتخار» وإظهارٌ الفضيلة ٠‏ فأي فول لا يدري ما يمضي عليه في القبروالحشر» أي 
فضل لِمّن خُلِقَ من القَدَرء بل أن تنتفح به الطلبة» وتبتصر به الكَمّلةء ويكون زادا 
نافعاً لي ف سفو ا وباعثا لنجاتي من الأهوال البائلة » وكثيرا ما نشد" قول 
التاج السبكي”" طله - 
وي نح انو لذبي مسن وصل غانية وطيب عناق 
وتمايلي طرباً لحل عويصة في الذهن أبلغ من مدامة ساقي 
وصرير أقلامي على صفحاتها أشهى من الدوكاه والعشاق 


)١(‏ إنشاد الإمام اللكنوي في هذه الأبيات هو حال كثير من العلماء كالآلوسي المفسر المشهور كما 
ذكر الذهبى في «التفسير والمفسرون»)(؟ : في ترجمته » وقد قالابن عابدين في «رد 
المحتار»(١‏ : ): «وعادة العلماء يتلذذون بالسهر في التحرير للمسائل كما قال التاج 
السبكي. ..»» فمن صبر على طريق العلم » وجد لذة تفوق سائر لذات الدنيا ؛ ولذا كان محمد 
ابن الحسن الشيباني 45 إذا سّهرَ الليالي وانحلت له المشكلات: يقول : «أين أبناء الملوك من 
هذه اللذات» 0 : ««آداب طالب العلم» (ض/041. 

(؟) هو عبد الوها بأ بو النصر بن تقي الدين السبكي الشافعي المتوفى سنة »0171/١1(‏ ونسبته إلى 
سُبك بالضم قرية بمصر. منه رحمه الله. أقول: : من مؤلفاته: «طبقات الشافعية الكبرى» ؛ 
و«جمع الجوامع»؛ و«الأشباه والنظائر»؛» و«شرح المنهاج». ينظر: «الدرر الكامنة»(؟ : 
6 -478)» و«النجوم الزاهرة»(11: .)1١5 - 1١8‏ 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والعدسس شجر الب نقري لألقي الرمل عن أوراقي ”2 
وقول محمد الدمشقي المحاسني”'' أستاذ العلاء الحصكفي”" : 
لكيل تمدن الدتهيا مسراة ومقتصر وإن مرادي ص حة وف راغ 
لأبلتتم و علحصو الميكريةة جيلنا يكونلي بهفي الجنات بلاغ 
ففي مثل هذا فليتنافس أولو الثهسى وحسبي مسن الدنيا الغرور بلاغ 
فنا هون الاق تسمية سود بعالمو وعد والدرات 0 
وكان ذلك حين كنت مرهونا بالإحسانات الفائضة إلي» وتمنونا بالإنعامات 
الواصلة لدي من حضرة من هو بدر بدور الوزارة» شمس شموس الرئاسة» باسط 
بساط العدل والإنصاف» قامع بنيان الظلم والاعتساف؛ الذي سطعت أنوارٌ العلم 
والمداية بلطفه ؛ ؛ ورعمدت سحائب الفضل والدراية بفضله» عتبمُّه الرفيعة ملجأ 
للعلماء؛ وده العليّة مأوى للفضلاء. 


: ع 0.0 2 6 ءِ 0 
انقشع يكريه د 2 ' الشرع في أوان قصوره”'؛ وعرجت أربابُ العلم على 
معارج الشرع في زمان فتوره, ذئ المناضبية العلية »» والمتاقب: الننية: آضت السلطظنة 


2)١؟صا»هناويد« نسبت هذه الأبيات لغير واحد»؛ فقد نسبت للإمام الشافعي 42 وذكرت في‎ )١1( 
ونسبت إلى الزمخشري كما في كتاب «لا تحزن»اص”17١): ونسبت للسبكي كما ذكر اللكنوي‎ 
ْ وابن عابدين فيما سبق» فليحرر ذلك.‎ 

(5) هو محمد بن تاج الدين بن أحمد ا محاسني الخطيب بجامع دمشق المتوفى سنة (7/ ٠‏ كمافي 
«تخللاضة الأثر»(7: مهة .)15١١-‏ منه رحمه اللّه. أقول : قال المحبي : كان فاضلاً كاملا أدييا 
لبيباً لطيف الشكل وجهاً جامعاً لحاسن ع الأخلاق» حسن الصوت. 

() هو مويف «انسن المحتان وير محمد بن علي بن محمد بن علي » » علاء الدين الحَصكنِي بفتح 
الحاء والكاف بينهما صاد مهملة نسبة إلى حصن كيفا اسم بلدة المتوفى سنة ( ٠‏ ١٠).ء‏ كذافي 
«خلاصة ١‏ الأثر في أعيان القرن الحادي عشر»(: : 15 - 19) لتلميذه محمد بن فضل الله 
الدمشقي امحبي. منه رحمه اللّه. 

(4) ذكر الحصكفي في «الدر المختار»(١‏ : 36) هذه الأبيات وأن شيخه المحاسنى أنشده إياهاء ونسب 
هذه الأبيات ابن حجر في «الدرر الكامنة»(١‏ 7 00 ابن جزيء الكلبي 
الغرناطي » توفي سنة 5١(‏ لاه). 

(0) بالضم جمع قصر. منه رحمه الله تعالى. 

() بالضم بمعنى الفتور والنقصان. منه رحمه الله تعالى. 


مقدمة الإمام اللكنوي 18 
النظاميّة» وزير الدولة الآصفيّة : النواب مختار الملك سالارجنك تراب عليخان بهادر, 
لا زالت بدور إقباله بازغة» وشموس أفضاله طالعة؛ وذلك في عهد سلطنة سلطان 
الإسلام؛ ظل الله على الأنام» رافع ألوية الولاية في الآفاق» مالك أسرة الخلافة 
بالاستحقاقء: نور حديقة الرئاسة العظمى» نور”'' حديقة الإمارة الكبرى» بدر بروج 
الجلالة» قمر منازل السيادة؛ الذي يحوم حول منزله العالمون”''؛ ويزدحم حول عتبته 
العالمون: حقيق بأن ينشدّ في حقه ما أنشده السّعد التٌفتَازاني”" في شأن ملكه : 

علا فأصبحّ يدعوه الورى ملكا وض فديو عينا فد ساعن 

هوالسلطانُ بن السلطان بن السلطانء والخاقان بن الخاقان بن الخاقان سلطان 
السلطنة النظاميّة » مالك الرئاسة الآصفيّة : النواب محبوب عليخان محبوب الدولة ظفر 
الممالك فتح جنك نظام املك آصف جاه بهادر» أدام الله سطوته وشوكته» وأعلى الله 
درجته ورتبته» ابن النواب أفضل الدولة ابن النواب ناصر الدولة» نور الله مرقدهماء وبرد 
مضجعهماء وبعدما أتهمت هذا التعليق الأنيق » خدمته بحضرته الشريفة » وأتحفته بعتبته 
الرفيعة» لا زالت ملجأ لطوائف الأعلام» وملاذا لبم من حوادث الليالي والأيام. 

والمرجو تمن يطالعه» وينتفعٌ به أن يشكروني فيما تحملته في ترصيفه من امحنة في 
ظمأ البواجرء والمشقة في ظلم الدياجر وأن يدعو لي بحسن الأوائل والأواخرء 
وبالنجاة عه أمنوال اشن وامناتر» زان مستتو عن حنا الأقلذه +وزلة الأقداء إن 
وقفوا عليه ٠‏ فإنٌ الإنسان ملازمٌ للسهو والنّسيانء وقد جبل عليه؛ والله تعالى أسأل 
سؤالَ الصتّارع الخاشع؛ متوسّلاً بحبيبه المشفع الشافع أن يتقبّلَ هذا التصنيف وسائر 
تأليفاتي» ويجعلّها ذخيرة لمعادي» نه بالإجابة جدير» وعلى كل شيء قدير» هذا أوان 
الشروع في اللقصودء متوكلا على الربٌ الودود. 

ولنقدّم مقدّمة تشمل على فوائدٌ مهمّة تنفع للطلاب؛ وتشرح صدور أولي 
الألباب: مرتبة على دراسات عديدة» فيها لطائف سديدة» المقدّمة متضمنة على 


دراسات متعدّدة : 


)١(‏ بالفتح شكوفه . منه رحمه الله تعالى. 

(؟) بفتح اللام وفسرنية بكسر اللام. منه رحمه الله تعالى. 

(0) هوامحقق مسعود بن عمر» » مؤلف «مختصر المعاني» » و«المطول»» وغير ذلك المتوفى سنة 
(١هلا)‏ أوسنة(2)9/45 وقد بسطت في ترجمته في «الفوائد البهية في تراجم الحنفية» 
(ص5 ١١‏ -/1717). منه رحمه الله تعالى. 


الدراسة الأولى”" 
كيفيّة شيوع العلم من حضرة الرسالة إلى زماننا هذا 
وشيوع مذاهب المجتهدين لا سيما مذهب الإمام أبي حنيقة 
قال الكَقُوي”" في طبقات الحنفيّة المسمّاة ب«كتائب أعلام الأخيار من فقهاء 
مذهب النعمان المختار» : «اعلم أن ينا يبع ما أنزل إله إليناء وعَلّم الدين» وأحكم 
وأقام الحدودء وقضى وحكم», وبين الشرع: وفرع بيان الحكمء وجاهدَ حق الجهاد في 
إقامة أمر الدين» وأمضى وألزم. 
ثم الخلفاء الراشدون» ووجوه الصحابة ّي بذلوا جهدهم في إقامة الدين ؛ 
وإجراء الشرع المبين» وتعيين قواعدٍ الموحدين» وتوهين كيد أعداء الله المبتدعين» 
فأقاموا الإسلام عن أوده وأسندوا الأمرّ إلى مستنده؛ معتصمين بنصر الله» صادعين 
الح ا رع ااا 000 
شوب ب الفين” فكانت آثارهم لِمّن بعدهم شِرعة ومنهاجاء ولرفع غيهب الضلال 


)١(‏ في لفظ فتح العين لطافة لا تخفى. . منه رحمه اللّه. 

)١(‏ هو محمود بن سليمان الكفوي نسبة إلى كفة بلدة من بلاد الروم ؛ المتوفى سنة ٠(‏ )») وقد 
ذكرت حاله في «التعليقات السنية على الفوائد البهية»(اص .)١5‏ منه رحمه الله. 

() ما قرّره العلامة الكفوي هاهنا من عدالة الصحابة و عنهم هو مذهب أهل السنة» وهو الحق 
الصواب كما شهدت الأدلة الواضحة الصريحة وكلمات العلماء والأئمة الكبارء فلا يغتر 
بخلاف ذلك؛ وقد بسطت هذا في «سبيل الوصول إلى علم الأصول»2(ص؟١١)‏ من ذلك قول 
الآمدي في «الإحكام»(؟ : :)٠١# - ٠‏ «والمختار إنماهو مذهب الجمهور من الأئمة 
وذلك بما تحقّق من الأدلة الدالة على عدالتهم ونزاهتهم وتخييرهم على من بعدهم» فمن ذلك 
قوله كبك : + وَكَدكَ جَمَلْتتكُم أمّهُ وسَطا 4[البقرة : :]١‏ أي عدولا» وقوله ويك : +[ كحم 
ك2 ةَ أُخِجَتٌ لِلنّاس لآل عمران : ٠»؛‏ وهو خطاب مع الصحابة الموجودين في زمن 
النبي وقد ولأن ما ظهر واشتهر بالنقل المتواتر الذي لا مراء فيه من مناصرتهم للرسول َل 
والبجرة إليه والجهاد بين يديه » واللحافظة على أمور الدين» وإقامة القوانين» والتشدد في امتثال 
أوامر الشرع ونواهيه» والقيام بحدوده ومراسيمه» حتى أنهم قتلوا الأهل والأولاد حتى قام 
الدين واستقام ولا أدل على العدالة أكثر من ذلك» وعند ذلك فالواجب أن يحمل كل ما جرى 
بينهم من الفتن على أحسن حال» وإن كان ذلك إِنّما لما أدّى إليه اجتهاد كل فريق من اعتقاده 
أن الواجب ما صار إليه » وأنه أوفق للدين و وأصلح للمسلمين». 


ب عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ب خا روماه 

وكذا أعلام التابعين الذين هم يزاحمونهم في الفتوى ل ا 
ونقلوا احقام الدين منهم إلى الأخلاف» نحيين سئّن الأسلاف» حاوين مآثرَ الأشراف. 

ولا كانت حوادث الأيَام خارجة عن التعداد» ومعرفة أحكامها لازمة إلى يوم 
التناد» وكانت ظواهرٌ النصوص غير موفية ببيانهاء بل لا يْدَّ لها من طريق وافف بشأنها 
اضطروا إلى الاجتهاد بالرأي؛ فاجتهدوا وأسُّوا قواعد الأصول وشيّدواء فعزموا على 
تعيين المذهب» ومهدوا مستفيضين بما روي عن رسول الله وي أنه لما بعث معاذ ظيه إلى 
ادن قاضياء قال لدم قصي وااسساد قالة ريكاب لله 6الن: إن لم كيد قال: 
بسنة رسولهء قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد فيه برأبي؛ فقال رسول الله : الحمد لله 
الذي وفق رسول رسوله بما يرضى به رسوله»”" 

شم إن علماء الدين والأئمّة المجتهدين بذلوا جهدّهم في تحقيق المسائل الشرعيّة ؛ 
وتدقيق النظائر الفرعية ؛ واستنبطوا أحكام الفروع عن الادلة الأريعة, فاثفاقهم حجة 
قاطعة, واخفلانهم رحمة واتبئعة: فمنهم أصحاب الطبقة العالية من الاجتهاد, وهم 
الذين صادف الدين بهم أقوى عمادء وضعوا المسائل على قواعد أصولهم» وهدّبوا 
مسائل الاجتهاد؛ مع تنقيح طرق النظر على مذاهبهم, يستمدون في استنباط الأحكام 
من الكتاب والسنة والإجماع والقياس من غير نقليد في الأصول ولا في الفروع لأحد 
من الناس ء وحالهم متفاوتةٌ في اشتهار مذاهبهم ؛ واعتبار مشاربهم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود(7: )7١1‏ والترمذي(7: 117) وأشار إلى ضعفه وله شواهد موقوفة عن عمر 
وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس #: أخرجهما البيهقى في «سننه»(١٠: )١١4‏ عقيب 
تخريج هذا الحديث تقوية له. كذا في «مرقاة الصعود شرح سنن أبي داود» للسيوطي. منه رحمه 
الله تعالى. 

أقول: قال الخطيب في «الفقيه والمتفقه»(١‏ : :)١8/‏ «إن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به 
فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله يلِهِ : «لا وصية 
لوارث»: وقوله في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»» وقوله : «إذا اختلف التبايعان في 
الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا»: وقوله: «الدية على العاقل»؛: وإن كانت هذه الأحاديث 
لا تنبت من جهة الإسناد لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب 
الإسناد لبا فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعاً غنوا عن طلب الإسناد له . وتمامه في 
هامش «الحدود والأحكام الفقهية»(ص١8‏ - 87). 


الدراسة الأولى: شيوع العلم ف 
ومن شاع مذهبّهم في الأعصارء واشتهر علمهم في الأقطار والأمصار إمامنا 
الأعظم أبو حنيفة نعمان بن ثابت الكوق» ومالك بن أنس» وسفيانُ التُوري'''» وابن 
أن لل عمد بن عبد ليحي '" .عيذ الركنسن الأؤراعي"'"وعمد بن إدريس 
الشافعي ؛ وامة ون تيل واودارة بن على الاشتهان *: ولكن خُص من بينهم 
الأربعة: أبو حنيفة» ومالك» والشافعى» وابن حنبل بالهداية: وهؤلاء الأربعة انخرقت 
بهم العادة على معنى الكرامة عناية من الله كَبْك » فاشتهار مذاهبهم في ظهور الآفاق ؛ 
واعتبار أصولبم وفروعهم في بطون الأوراق؛ واجتماعٌ القلوب على الأخد بها على مر 
الدهور دوت ما ا 0 
ا الو الل 
منها في غيره » حتى شاع علمه؛ واد شتهر مذهبه بكثرة المجتهدين في ذاهبي مذهبه» وأظهر 
علوم الشرع بين المسلمين» ونشر أحكام الفروع بين المؤمنين. 
فإنّه أوَّل من فَرّعَ في الفقه”, وألف وصئّف باتّفاق الملازمين إلى درسيه من 
(1) وهو سّفيان بن سعيد بن مسروق التُّوْرِي الكوفي» أبو عبد الله قال ابن معين: سفيان أمير 
المؤمنين في الحديث: (40 - ١51١ه).ينظر:‏ «وفيات الأعيان»(7: 785 - .)7"91١‏ «مرآة 
الجنان» (1: م5" - 38097). 


0 وهو عبد ين خب الوحمن بن أبي ليلى الأنصاري» أبو عبد الرحمن ؛ قال محمد بن يونس : 
كان أفقه فقه أهل الدنياء تولى القضاء بالكوفة وأقام حاكما ثلاثا وثلاثين سنة » كان فتنها علا : 
(ت58١ه).‏ ينظر: «العبر»(١‏ : ١1١5)ء‏ و«مرآة الجنان»(1:1١5).‏ 

() وهو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمِد الأوَرَاعِيَ» أبو عمرء إمام أهل الشام» وكان يسكن 
بيروت » ويقدر ما سئل عنه بسبعين ألف مسألة أجاب عليها. (/8/ - /ا6١ه).‏ ينظر: «وفيات» 
(:/ا؟١‏ -8؟1): ودمرآة الجنان» (1: .)50١‏ 

(4) وهو داود بن علي بن خلف الأصبَّهَانِي» أبو سليمان» الملقب بالظاهري؛ وسمي بذلك لأخذه 
بظاهر الكتاب والسنة وإعراضه عن التأويل والرأي والقياس» وعرف بالأصبهاني لأن أمه 
أصبهانية» وكان عراقياء ٠٠0١(‏ -٠هلا؟'ه).ينظر:‏ «الميزان»(7: 57 -58)ء و«وفيات» 
(؟: مه؟ - /زو؟), و«طبقات الشيرازي» (ص؟ .)٠١‏ 

(0) أي قعّد القواعد وأصّل الأصول بصورة أوسع وأدق وأنظم ممن سبقه » إذ أن ما عهد عنه من 
مسائل تنتظم في سلك واحد لأصول معيئة لا تخرج عنها كل القز الجايهة ترم لمعم 
واحدة؛ الأمر الذي جعل من بعدهم يقر له بالأحقية في التقليد والاتباع ؛ حتى عد واضع علم 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
مشاهير العلماء المجتهدين» واجتماع أحزابه المختلفين إلى مجلسه من جماهير الفضلاء 
المتقدمين كأبي يوسف المتقدّم في الأخبار واللسان» ومحمّد المتقدّم في الفقه والإعراب 
والبيان» وزفر الفقيه النبيه في القياس» وحسن بن زياد المتقدّم في السؤال والتفريع , 
وعبد الله بن المبارك"'' الصائب في رأيهء ووكيع بن الجراح”" المفسّر الزاهد: وحفص بن 

غيّاث بن لان" لقعا اذك قي النهاء ين الخلن يصو بن ذكرنا: بن أب زائدة “في 
جمع الحديث وضبط الفروع» وأسد بن عمرو”' القاضي» ونوح بن أبي 


الفقه ؛ لتوسعه بالفقه الافتراضي والتقديري» إذ لا بد في تصحيح القواعد والأصول من 
افتراض ما ينبني عليها من مسائل » حتى روي عن الإمام أبي حنيفة #ه أنه وضع ثلا 
وثمانين ألف مسألة» قال العلامة أبو زهرة في كتابه «أبو حنيفة» (ص777) : «إن أبا حنيفة 5 
لم عدت اله العديري: ولكنه نماه ووسعه وزاد فيه بما أكثر من التفريع والقياس...٠»:»‏ ومن 
عار وتاي 9 روتام اريم «إن الناس في 
الفقه عيال على أ بي حنيفة 5ه». 

)١(‏ وهو عبد الله بن المبارك بن واض ضح الحَنْظّلي بالولاء التّميمي المروزي» أبو عبد الرحمن» قال 
شعبة: ما قدم علينا مثله. وقال الفزاري: ابن المبارك إمام المسلمين. من مصئفاته : «الجهاد», 
و«الرّقائق», (4١1-١48١ه).‏ ينظر: «العبر»(١: ,)58١- 58٠‏ و«طبقات الشيرازي» 
(ص7١٠ »)3١8-‏ و«المستطرفة»(اص/77). 

0إوحو ركع توا رحس ما الاقاسي الكو ؛ أبووسفيان» قال ابن حنبل : : مارأيت أحدا 
أوعى منهء ولا أ حفظء وكيع إمام المسلمين. ذكره ه الصَيْمَرِي فيمن أخذ العلم عن أ بي حنيفة ؛ 
قال : وكان يفتي بقول أبي حنيفة؛ وممن كان يفتي برأي ع انح فى ب سعد القطاف 
وابن المبارك . من مؤلفاته : «التفسير»ء و«السئن»؛: و«المعرفة والتاريخ», (9؟١‏ -لاواه). 
ينظر: «تهذيب الكمال)(٠‏ 215 -5845).«التقريب»( ص ١١0)ء‏ و«الجواهر»(7؟: 
دلاه - /الاة). 

(؟) وهو حفص بن غياث بن طلق بن عمر النُخّعي القاضي الكوفي؛ صاحب أبي حنيفة» قال 
الذهبي: أحد الأئمة الثقات؛ (ت94١ه).‏ ينظر: «طبقات ابن الحنائي»(ص: ”)2 
و«الفوائد»(ص7١١ ١ .)١١97/-‏ 

(4) وهو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الكوفي» 00 قال ابن المديني: لم يكن 
بالكوفة بعد الثوري أثبت منه» وقال ابن معين: لا أعلمه علمه أخطأ إلا في حديث واحدء (ت/ 
4ه ). ينظر: «الغوائد»(ص 7/١‏ - 7107/1). 

(0) وهو أسد بن عمرو بن عامر القَشْيْرِي البَجَلِيْ الكوفي: نسبة إلى جرير بن عبد الله البُجلي 
الصحابي 5 أبواللدنء سمع أبا حنيفة؛ وه 6اية (ت٠19١ه).‏ ينظر: «العبر»(١‏ : 
6, و«الجواهر»(١‏ : 5/ا” - 07178 و«الفوائد»(ص8/ - 74). 


الدراسة الأولى: شيوع العلم 58 
مريم 00 وأبي مطيع البلخي . 0 2 0 
شل عمن أبي حتيفة كله : ا ا ا 0 
قحم .ونال أيه «إن أبا حنيفة 5ه لأهل المقه خير مؤنس» »2 وقال الشافعى طزا : 
2 7 

«الناس كلهم عيالٌَ على أبي حنيفة #5 في الفقه», فأصحابنا الحنفية - عاملهم الله 
بالاشاقة :3ه عع السابعؤة 3 النقه والاجكهاد وليتم البرنيه العلنيا ق اراي 
للدي 

وقان انها" ذرن كبر مخ مهايا فدرنوا اق الفوى و اتلد 

فمنهم: أصحابنا المتقدّمون في العراق كبغداد»ء فإنّها دار الخلافة ودار العلم 
والإرشاد. 

ومنهم : مشايخ بلخ خراسان» ومشايخ سمرقند» ومشابخ بخارا. 

ومنهم مشايخ من بلاد أخرى كالري وشيراز وطوس وزنجان وهمدان واستراباد 
وبسطام ومَرُغِيئان وفَرْغان ودامغان وغير ذلك من المدن الداخلية في إقليم ما وراء 


» وهو نوح بن يزيد أبي مريم بن جَعْوّة» أبو عصمةء أخذ الفقه عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى‎ )١( 
ولقب بالجامع ؛ لأنه أول من جمع فقه أبي حنيفة » وقيل: لأنه كان جامعا بين العلوم» (ت‎ 
.) ١ ينظر: «الجواهر»(؟ : /ا - 8)» و«طبقات الحنائي» 2ص‎ .)ه١١/“‎ 

(؟) وهو الحكم بن عبد الله بن مسلم بن عبد الرحمن البَلْخِي » أبو مطيع» القاضي الفقيه صاحب 
الومامء راوي كتاب الفقه الأكبر عنه» وكان ابن المبارك يعظمه ويحبه لدينه وعلمهء وكان 
قاضيا ببلخ» قال الكفوي "كان يشير علافة كتيراء :وي كتردائه أنه كان يقول بفرضية 
التسبيح ثلاث مرات في الركوع والسجودء (ت119/8١ه).‏ ينظلر: : «طبقات 
الحنائى»(ص١؟):‏ و«الفوائد»(ص!١١ .)١1١8-‏ 

(؟) وهويوسف بن خالد السّمّتي؛ نسبة إلى السّمت والهيئة» قال الشافعي عنه: رجل من الخيار. 
(ت184ه). ينظر: «طبقات الحنائي»(ص37) ؛ و«الفوائد»(ص”5/ا” - //31). 

(5) ينظر: «تفسير حقي»1(6 : )2 و«نصب الراية» :١(‏ 14 و(تهذيب الكمال»(9؟: 
4)») ورروفيات الأعيان»(0 : ٠4‏ 5)ء و«النجوم الزاهرة»(١: +)١57‏ وغيرها. 

(6) انتهى كلام الكفوي من «كتائب أعلام الأخيار»(ق١‏ /ب - 7/ب) باختصار يسير. 

)00 أي وقال الكموي 55 قْ «الكتائتب»(ق7/أ) وما بعدها. 


8 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ما وراء النهر وغير ذلك من مدائن عراق العرب وعراق العجم. 

ونكروااعلم أبن حقفة إكلاء وتذكيرا اتسنا #وابيعا مني لتايس علي 
اختلاف طبقاتهم» فبلغت كثرة الفقهاء إلى حدٌ لا يُحصى» وأماليهم وتصانيفهم غير 
قابلة للعدّ والإحصاءء كانوا يتفقهون ويجتهدون؛ ويستفيدون ويجيبون الوقائع: 
ويؤلمون البدائع» ويقدون ف النوازل» وحمعون اللسائل قيفي نظام العالم + وانتظاء 
أهاليه على أحسن النظام» ورقى رواجه على كرور الليالي: ومرور الأيام إلى حين قدر 
الله 5َيِكَ من خروج جنكيز خان فوضع السيف, وقتل العباد» وخرّبّ العامر» وأهلك 
البلادء ومشي عليهم مشي الموس على الشعر» وسعى عليهم سعي الجراد على الزرع 
الأخضرء وقدم حَوارزم وأغارهاء وقتل سلطانها خَوارَزُم شاه محمد وأبادهاء والشيخ 
نجم الدين الكْرى”' رُزِق بالشهادة في هذه الوقعة العظمى» بيد هذه الفئة الكافرة 
الفاجرة الطاغية» في سنة ست عشرة وستمئة!". 

ثم تلاه بنوه وذووه؛ وأكدوا فعله حتى تصدّر هلاكو الكافر بن جتكيز الفاجن 
يقد معي عرماوة فق ونان اليف معدم الخ حلتناء الساشية متت 
وخمسين وستمئة» ونزل بغداد» وقتل الخليفة وهجم عسكر التتر الفجرة دار الخلافة ؛ 
وقتلوا مّن كان ببغداد من الفقهاء؛ وكان فقهاء الحنفيّة في تلك الديار قليلاء فساروا 
بأهاليهم إلى دمشق وحلب» وكانت هذه الديار في هذه الأيام 2 النظام؛ 
وكانت تَقَدّمُ الفقهاءً إليها من البلدان والطلبة من كلّ مكان» إلى أن حدث فيها تعدّي 
سلاطين الجراكسة » وصارت أطوار النظام منتكسة؛ فارتحل العلم وأهاليه إلى بلاد 


)١(‏ وهو أحمد بن عمر بن محمد الخوارزمي الخيوقي الصوفي الشافعي » قال الذهبي : الشيخ الإمام 
العلامة المحدث الشهيد شيخ خراسان. وقال ابن الحاجب: طاف البلاد وسمع واستوطن 
خوارزم» وصار شيخ تلك الناحية» وكان صاحب حديث وسنّة وملجأ للغرباء؛ عظيم 
الجاهء لا يخاف في الله لومة لائم. وقيل: إنه فسّر القرآن في اثني عشر مجلداء (ت118ه). 
ينظر: «سير أعلام النبلاء»(؟7: :»)١١7- 1١١‏ و«طبقات المفسرين»(1 : /117)+ وغيرها. 

(5) في «سير أعلام النبلاء»(77 : ): «نزلت التتار على خوارزم في ربيع الأول سنة ثماني عشرة 
وستمئة» وخرج مجم الدين الكبرى فيمن خرج للجهاد» فقاتلوا على باب البلد حتى قتلوا 
يا وقتل الشيخ وهو في عشر الثمانين». 


الدراسة الأولى: شيوع العلم ١‏ 
الروم» واجتمع فيها دوو الفضائل؛ وأرباب العلوم» ببركة السلطنة العثمانية. انتهى'''. 
وف «الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف» للمحدّث الدّهُلوي””: «كان أشهر 
أضحات أن احنينة ابو يوسقة: تولى قضاء القتضاة انام هارون الرشيد» فكان سبيا 
لظهور مذهبه والقضاء به في أقطار العراق» وديار خُراسان وما وراء النهر». انتهى' ". 
لهي دي مي 


)١(‏ من «كتائب أعلام الأخيار»١ق”//‏ - 5 /أ) باختصار. 

(؟) وهو أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدّهلوي» أبو العزيز» الملقب شاه ولي الله له: «حجة 
الله البالغة»» و«الانتباه إلى أصحاب الوجوه» » «الفضل المبين في الملل من حديث الأمين» 
(١١15-1١١ه).‏ ينظر: «مقدمة التعليق الممجد»(اص .)١55 : ١(»مالعألا«و »)5 ٠‏ 

(") من «الإنصاف في أسباب الاختلاف»(ص39). 


الدراسة الثانية 
ذكر طبقات أصحابنا الحنفية ودرجاتهم 
وهذا أمرٌ لا بُدَ للعالم المفتي من الاطلاع عليه لينل اناي متازليم» ولا يقدم 
ا وقد بسطت الكلام فيه في رسالتي «النافع الكبير أن يطالع الجامع 
اله" وفي «الفوائد البهيّة» و«تعليقاتها الستيّة»؛ ونذكر هاهنا قدرا ضرورياً مع 


زيادات مفيدة. 
فاعلم أنه ذكر الكفوي قٍ «طبقات الحنفية»”" : إن الفقهاء يعني من المشايخ 


الأولى: ارو ام حكن ا بيجي ور ايوس 
0 وزفر وغيرهم 5 فإنهم يجتهدون في المذهب» ويستخرجون الأحكام عن 
الأدلة الأربعة على حسب القواعد التي قررها أستاذهم أبو حنيفة. 

فإنّهم وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع لكنهم يقلدونه في قواعد الأصول, 
له في الأصول؛ وهذه الطبقة هى الطبقة الثانية من الاجتهاد. 

والثانية: طبقة أكابر المتأخَّرين من الحنفيّة كأبي بكر أحمد الخصّاف', والإمام 
أبي جعفر أحمد الطحاوي” "؛ وأبي الحسن الكرخي: وشمس الأئمة غنبد العزيق 


)١(‏ «النافع الكبير»(اص7). 

() «كتائب أعلام الأخيار»اق؟ /ب) وما بعدها. 

(5) قال الإمام اللَكْنَوِيٌ في «النافع الكبير“اص0١):‏ المصرَّحٌ في كلام كثير أن أبا يوسف ومحمدا 
مجتهدان مطلقان منتسبان ؛ لأنّ مخالفتهما للإمام في الأصول غير قليلة» وهو مخالف لعدّهما من 
المجتهدين في المذهبء والظاهر هو هذا. وقال: في «التّعليقات السنية»(ص :)١577‏ محمد بن 
الحسن الشِيْباني عدّه ابن كمال من طبقة المجتهدين في المذهب» الذي لا يخالفونَ إمامهم في 
الأصولء وإن خالفوه في بَعضٍ المسائل . وكذا عد أبا يوسف منهم ؛ وهو متعقب عليه » فإن 
مخالفتهما للومام في الأصول كثيرة غير قليلة» فالحق أنهما من امجتهدين المنتسبين. 

(5) سيأتي ذكره وذكر من بعده من أصحاب هذه الطبقة وبعض أصحاب الطبقات الآتية فيما يأتي. 
منه رحمه اللّه. 

(5) قال الإمام اللَكْنَوِيّ في «التُعليقات السنية»(ص 7١‏ - 75): «الطحاوي عدَّهُ ابن كمال باشا 


الدراسة الثانية: طبقات الحنفية 5.8 


وس هه اس 


الَلْوَانيَ» وشمس الأئمّة محمد السَرّخْسِي؛ وفخر الإسلام علي بن محمد البزدوي» 
'والإمام فخر الدين حسن المعروف بقاضي خان؛ والصدر الأجل برهان الدين محمودء 
صاحب «الذخيرة البرهانية»: و«ا حيط البرهاني»» والشيخ طاهر بن أحمد''؛ صاحب 
«النصاب» و«الخلاصة» » وأمثالهم. 

فإِنهم يقدرون على الاجتهاد في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب» 
ولا يقدرون على المخالفة له لا في الأصول؛ ولا في الفروع ؛ ولكنهم يستنبطونها على 
حسب أصول قررهاء ومقتضى قواعد يسطها صاحب المذهب. 

القالنتكة"": طسقة امعان الشيرية مسن التلحدين؟ كالسؤاري” 


وغيره من طبقةٍ من يقدرٌ على الاجتهادٍ في المسائل التي لا رواية فيهاء ولا يقدر على مخالفةٍ 
صاحب المذهب لا في الفروع , » ولا في الأصول»؛ وهو منظور فيه ؛ فإنَّ له درجة عالية» ورتبة 
شاخة» قد خالف بها صاحب المذهب في كثيرٍ من الأصول والفروع ؛ ومن طالع شرح معانيي 
الآثار» »2 وغيره من مصنفاته يده يختارٌ خلاف ما اختاره ضائعب المذهت كيراء لكات ومانيد 
غليه قويا: 

فالحق أنه من المجتهدينَ الملتسبينٌ الذين ينتسبونٌ إلى إمام معين من المجتهدين؛ لكن لا 
يقلّدوتَهُ لا في الفروع: ولا في الأصول ٠‏ لكونهم متصفين بالاجتهادء وما انتسبوا إليه إلا 
لسلوكهم طريقه في الاجتهاد. 

وإن انحط عن ذلك؛ فهو من المجتهدينَ في المذهب القادرين على استخراج الأحكام من 
القواعدٍ التي قَرَّرها الإمام؛ ولا تنحطً مرتبتةُ عن هذه المرتبة أبدا على رغم أنف من جعله 
منحطاًء وما أحسن كلام المولى عبد العزيز الُحدّث الدَهْلوِيَ في «بستان المْحدَئِينَ»» حيث قال 
ما معريه : إن «مختصرٌ الطّحاء وي» يدل على أنه كان مجتهدا » ولم يكن مقلداً للمذهب الحنفي 
نينا عا » فإنّهِ اختار فيه أشياء تخالف مذهب أبي حنيفة لما لاح له من الأدلةٍ القويّة 0 
وفي الجملة فهو في طبقة أبي يوسف وححمدِء لا ينحط عن مرتبتهما على القول المسدِ». 

)١(‏ وهو طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البُخَارِي؛ افتخار الدّين» قال: الكفوي: كان عديم النظير 
في زمانه»ء فريد أئمة الدهر شيخ الحنفية بما وراء النهر» من أعلام المجتهدين في المسائل » ومن 
مؤلفاته: «النصاب»» و«خزانة الواقعات»؛ «خلاصة الفتاوي»: 587/1١(‏ 57 0ه). ينظر: 
«الفوائد»2(ص” 5 ١)ء‏ و«الجواهر»(؟ : 5/ا؟)2 و«التاج»(ص1075). 

(؟) عد منهم صاحب «البداية»: “آنا عبد اله ددن فى الدزجات الوق نه لشف تلسترابي 
بكر الرازي . منه رحمه الله تعالى. 

٠‏ (”) هو أبو بكر الرازي المتوفى سنة »” منه رحمه الله. أقول : أحمد بن علي الصّاص الرّازي» 
إمام أصحاب أبي حنيفة في وقته » من مؤلفاته : «أحكام القرآن»» و«شرح مختصر الكرخي»؛ 
و«شرح مختصر الطُحاوي»» ”٠6(‏ -3726). ينظر: «الجواهر»(١‏ : 5٠١‏ - 555). «الفوائدل» 


56 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
0 زلف 
وأضرابه 

فإنْهم لا يقدرون على الاجتهاد أصلاء لكنّهم لإحاطتهم بالأصول؛ وضبطهم 
للمأخذ يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين»؛ وحكم مبهم محتمل لأمرين» 
والمقايسة على أمثاله ونظائره من الفروع» وما وقع في «البداية»'" كذا في تخريج الرازي 
من هذا القبيل”". 

الرابعة) : طبقة أصحاب الترجيح من المقّدين ؛ كأبي الحسين أحمد القدُوري: 
وشيخ الوسلام يرهان الدين علي المرَغِيتَاني صاحب «البداية»» وأمثالبماء وشأنهم 
تفضيل بعض الروايات على بعض آخرء بقولهم : هذا أولى» وهذا أصح رواية» وهذا 
أوضح دراية» وهذا أوفق للقياس» وهذا أرفق بالناس. 

والخامسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي» 
والضعيف وظاهر المذهب» وظاهر الروايات» والروايات النادرة, كقمن الائمة 
كمد الكردري””, وجمال الدين الي وحافظ الدين 


(ص” - 05). «طبقات المفسرين»7١‏ : 2)00 و«أعلام الأخيار»(ق8١١/أ).‏ 

)١(‏ قال الإمام اللكنوي في «النافع الكبير“اص؟١‏ -1): ومن أصحاب النُخريج الفقيه أبو عبد 
الله الجرجاني » ويدل عليه كلام صاحب «البداية» في باب صفة الصّلاة» ثم القومة والجلسة 
0 وكذا الطمأنينة في تخريج الجرجاني. . وفي تخريج : : واجبة» حتى تجب سجدتا 
السنّهو بتركها عنده. 

() «البداية شرح بداية المبتدي»(١‏ : 0707. 


(*) سيأتي رد هذا بعد قليل. 


(:) عد منهم الكفوي علي الرازي تلميذ حسن بن زياد وابن كمال باشا الرومي وأبا السعود 
العمادي المفسر الرومي » وعد منهم صاحب «البحر الرائق» ١‏ بن البمام صاحب «فتح القدير» » 
وقيل تبلغ رجه الاجتهات منه رحمه الله. أقول : قال الإمام اللَكنوِي في «التُعليقات السنية» 
(ص )١8١‏ ا عده ابن نجيم في «البحر الرائق» من أهل التّرجِيح » وعذه بعضهم : 

من أهل الاجتهادء وهو رأي نجيح» ايفين ذلك ضايع اليه 

(40) هو محمد بن عبد الستارء تلميذ صاحب «البداية» المتوفى سنة (717) وكردر كجعفر قرية. منه 
رحمه الله. أقول: انتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه. ينظر: «الجواهر»(7: 578 -580). 
«تاج»(ص0717؟ - 5318). «النجوم الزاهرة»(7 : .)701١‏ 

(7) هو محمد بن أحمد بن عبد السيد المُخاري الحصيري بالفتح نسبة إلى محلة كان يعمل فيها الحصير 


الدراسة الثانيهة: طبقات الحنفية "١‏ 
للحي وغيرهم مثل أصحاب المتون من المتأخّرين» كصاحب «الخهعان 2 
وصاحب «الوقاية»» وصاحب «المجمع»””". 

وشأنهم أن لا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة» والروايات الضعيفة» وهذه 
الطبقة أدنى طبقات المتفقهين. 

وأما الذين هم دون ذلك فإنهم كانوا ناقصين عامين يلزمهم تقليد علماء عصرهم 
وفقهاء دهرهم» ولا يحل لهم أن يفتوا إلا بطريق الحكاية؛ فيحكي ما يضبطه من أفواه 
العلماء» ويحفظه من أقوال الفقهاء. انتهى كلامه”'. 


تلميذ حسن بن منصور قاضي خان» كانت وفانه سنة (171) . منه رحمه الله أقول : قال 
الومام اللكنوي في «النافع الكبير»(2(ص" 0): «كان إماما فاضلاً اتتهت ت إليه رئاسة الحنفية» ومن 
تصانيفه شرحان للجامع الكبير: أحدهما مختصر والآخر مطول سماه «التحرير» و«شرح السير 
الكبير»» وقدم الشام» ودرس» وأفتى». 

: وهو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي ؛ أبو البركات ؛ حافظ الدين»: قال الإمام اللكنوي‎ )١( 
وكل: تضائفه حاففة محكير: حكن النقيناء تروك لان العلمناة . من مؤلماته : «الكافي شرح‎ 
2)5915 : الوافي»» و«الكنز»؛ و«تفسير المدارك», (ت١٠٠لاه). ينظر: «الجواهر المضية»(؟‎ 
.)١14ص(»جات<و‎ ء)٠‎ ٠ و«الفوائد»(ص؟‎ 

قال اللَكْنَوِيَ في «التعليقات السنية»(ص :)٠١5- ٠١١‏ «النسفي.. 0 ابن كمال باشا 
من طبقة المقلدينٌ القادرين على التّمييز بين القوي والضتّعيف » الذين شأنهم أن لا ينقلوا في 
كتبهم الأقوال المردودة: والروايات الضعيفة» وهي أدنى طبقات المتفقهينَ 5-50-0000 
المجتهدين والمخرجين. وعده غيره من الجتهدين في المذهب» قال: إنه اختتم به ولم يوجد بعده 
مجتهد في المذهب». 

(0) وهو عبد الله بن محمود بن مؤْدُود الَؤْصِليَ الحنفي» أبو الفضل» مجد الدين» قال الكفوي : 
وكان من أفراد الدهر في الفروع والأصول» وكانت مشاهير الفتاوى على حفظه. من مؤلفاته : 
«المختار» وشرحه «الاختيار لتعليل المختار للفتوى»: و«المشتمل على مسائل المختصر»» 
(545 -1747ه). ينظر: «الجواهر»(7: 759 - ,)70٠0‏ و<تاج التراجسم»(ص17١‏ - 
/ا/١١)ء‏ و«الفوائد»( ص .)١18١‏ 

() وهو أحمد بن علي بن ثعلب الساعَاتِيَ البعلبكي البغدادي, مظفر الدين » وأبوه هو الذي عمل 
الح عا عار ديه لا الكري : كان إمام العصر في العلوم الشرعية» كان ثقة حافظا 

( متقناء أقرٌ له شيوخ زمانه بأنه فارس جواد في ميدانه . من مؤلماته «مجمع البحرين»» و«بديع 
النظام», (ت1914ه). ينظر: «النافع الكبير»(ص50)» و«مرةة الجنان»(5 : 205717 
و«الكشف» (5: .)١15١06٠١‏ 


(؟) أي الكفوي من «الكتائب»(ق7/أ). 


نض عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وذكر عمر بن عمر الأزهري''' المصري في آخر كتاب «الجواهر النفيسة شرح 
الدرة المنيفة في مذهب أبي حنيفة»؛ وعلى القاري” '" المكيّ في رسالته في «ذم الروافض»» 
وغيرهما من محشي «الدر المخْتار»'! " وغيرهمء نقلاً عن ابن كمال باشاا" ؛ مولت 
«الإصلاح والإيضاح»؛ وسيأتي إن شاءً الله ذكره : إِنَّ الفقهاء على سبع طبقات» فذكر 
خمس طبقات نحو ما مر ذكرهء وزاد: 

الطبقة الأولى: وهي طبقةٌ الجتهدين بالاجتهاد المطلق» كالائمّة الأربعة» ومّن 
سلك مسلكهم في تأسيس قواعد الأصولء واستنباط أحكام الفروع عن الأدلة الأربعة 
من غير تقليد لأحد لا في الفروع ولا في الأصول. 

والطئقة الشايكة: : وهي طبقة المقأّدين الذين لا يقدرونٌ على ما ذكر» » ولا يفرقون 
بين الغث والسمينء ولا يميزون بين الشمال واليمين» بل يحفظون ما يجدون؛ كحاطب 
لبن اويل تمواق تلدهم كن لوول 1 


)١(‏ توفي سنة (9/ا١‏ 00 . ذكره في «خلاصة الأثر»(7: ٠١‏ منه رحمه الله. أقول : قال الحبي : كان 
إماما جليلا عارفا نبيلاً له المهارة الكلية في فقه أبي حنيفة وزيادة اطلاع على النقول ومشاركة 
جيدة في علوم العربية» من مؤلفاته : «الدرة المنيفة في فقه أبي حنيفة»» وشرحها «الجواهر 
النفيسة». ينظر: «الخلاصة»(”: .)55١‏ 

8 موعرلف «المرقاة شرح المشكاة»,» و«سند الأنام شرح مسند الومام»» وغيره» المتوفى في سنة 
)2٠١١4(‏ على مافي «خلاصة الأثر»(”: 180 -187)ء وغيره لا سنة )٠١55(‏ ولا سنة 
)١1(‏ كمافي «إتحاف النبلاء» لبعض أفاضل عصرناء وقد ذكرت ترجمته في «التعليقات 
السنية» (ص 0١)؛‏ وفي «مقدمة السعاية»(١‏ : 79). منه رحمه الله. 

(") ينظر: «رد المحتار على الدر المختار»(١‏ : 07 - 07). 

() ينظر: هذه الطبقات لابن كمال باشا في رسالته «وقف أولاد البنات»» وينظر : «أبو حنيفة» 
لأبي زهرة (ص584 - 284). و«المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة»(ص١١5‏ -511). 


وغيرها. 

(5) أي ابن كمال باشاء وقد ذكر هذه الطبقات في كثير من كتبه منها رسالة في «وقف أولاد 
البنات»» مخطوطة في المكتبة القادرية » وهي ضمن مجموع .)١10١١(‏ 

(5) قال المرجاني في «ناظورة الحق»(اص2088): «بل هو بعيدٌ عن الصحة بمراحل فضلا عن حسنه 
جد فإله تحكمات باردة وخيالات قارغة+ وكلمات لا روح لبا والفاظ غير غصلة المعتى » 
ولا سلف له في ذلك المدّعى» ولا سبيل له في تلك الدعوى» وإن تابعه من جاء من عقبه من 
غير دليل يتمسّك به» وحجة تلجئه إليه؛ ومهما تسامحنا معهم في عد الفقهاء والمتفقهة على 
هذه المراتب السبع» وشو ملم لبهه » فلا يتخلصون من فحش الغلط والوقوع في الخطأ 


الدراسة الثانية: طبقات الحنفية قل 


يي : لا منافاة بين التخميس والتسبيع» » فإِنَ من خمس اقتصرّ على الفقها 
الذين لم يبلغوا اع ب يي ل جه 
والقوي؛ ولم يصلوا إلى درجة التقليدٍ المطلق؛ ومّن سبّع عمّم فأدخل في القسمة 
امجتهدين المطلقين» والعلماء الغير المميزين. 

لاح ماس ل الخارايج تزي ضع اجية ل : «قد ذكروا 
أن امجتهد المطلق قد فقدء وأما القيّد فعلى سبع مراتب مشهورة». ل 1 

فَإِنَ المجتهد المطلق داخل في المراتب للع حارج عدي والركة البنابهة لينيت 
من مراتب الاجتهاد لا المطلق والمقيدء فالصواب أن يقول: وأما المقيّد فعلى خمس 
مراتب مشهورة. : 

وليعلم أنّ هذه القسمة مسبّعة كانت أو مخْمّسة وإن كانت صحيحة» لكن في 
اددراح المتهاء المذكورين الذين أدرجهم أصحاب التقسيمات بحسب زعمهم في قِسّْم 
قسم تحت ذلك القسم نظرا من وجوه: 

.١‏ منها: أنهم أدرجوا أبا يوسف ومحمد # في طبقة يحتهدي المذهبء الذين لا 


المشرط في تعيين رجال الطبقات وترتيبهم على هذه الدرجات. ينظر: «حسن التقاضي» 
(ص 8660). 
وقد بيّنَ المرجاني السبب الذي أوصل إلى هذا التقسيم فقال: «وقد كان ابن الكمال على 
ولاية عمل الإفتاء من جهة الدولةء فأحوجه ذلك إلى مراجعة كتب الفتاوى؛ والإكثارٌ من 
مطالعة ما فيها في تحصيل أربه ؛ والتخلص عن كربه» ووقع في نظره فيما سار به أهل ما وراء 
النهر من رفع أنفسهم » والوضع من غيرهم ٠‏ فتزع إليهم » وصار ذلك طبيعة له وسبباً لاندفاعه 
إلى هذه التحكمات الباردة والتعسفات الشاردة, ذكان ا قله بحن كن يكله من للك قل 
يجارزون ماذكره؛ء ولا يتعدون طواره في تنزيل العالي عن درجته » ورفع غيره فوق رتبه» فلو 
نقل إليهم شيء عن كبار العلماء ربما يقولون: إِنْه ليس من المجتهدين ؛ لأنه ليس بمذكور في 
طبقاته . وغير مستور عن أهل الشأن أن ما أورده الرجل منهم في كتابه كنغبة من دأماء» وتربة في 
يهماء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت : «أمر رسول الله ول أن تنزل الناس منازلهم»؛ 
وصححه الحاكم وغيره» وكلهم أئمة الدين؛ ودعاة الحقّ في الأرض » ولكن الله فضل بعضّهم 
على بعض» وهذه فوائد وفصول وقواعد لأرباب البصر والتحصيل والله البادي إلى سواء 
السبيل » وهو حسبي ونعم الوكيل. ينظر: «حسن التقاضي»(97 - 54). 
(0) القائل الإمام اللكنوي رحمه الله رحمة واسعة. 
(5) من «الدر المختار»(١‏ : 07). 
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يخالفون إمامه في الأصول؛ وليس كذلك ٠‏ فإنَ مخالفتهما لإمامهما في الأصول 
غير قليلة» حتى قال امام م الّزَالي”'" في كتابه والعول كر تساهالنا أباسينة 
في تي مذهبه». انتهى'"' 
وقآل كني الآئثة عمد ين عبد انان الكردزي' " في «ردٌ المنخول»: : «إِنَ الإمام 

أبا حنيفة 445 قد علِم أنْهما بلغا رتبة الاجتهادء وإِنَّ وظيفة المجتهد العمل باجتهاده دون 

اجتهاد غيره» فأمرَ بترك العمل بقوله ؛ إذ لم يظهر دليله , وقال: لا يحل لأحد أن يأخذ 
بقولي ما لم يعلم من أين قلته» ونهى عن” التقليدء وندب إلى معرفة الدليل» فلم 
يظهر لهما دليل قول أبي حنيفة 9ه في بعض المسائل » وظهرت لبما الإمارة على خلاف 

قوله» فتركوا قوله بأمره عملا برأيهما بأمره». انتهى. 
فالحق أنهما جتهدان مستقلان» نالا مر تبة الاجتهاد المطلق» إلا أنهما لحسن 

تعظيمهما لأستاذهماء وفرط إجلالهما لإمامهما أصّلاً أصلهء وسلكا نحوه» وتوجّها 

إلى نقل مذهبه» وتأييده وانتتصاره» وانتسبوا إليه. 
فمن ثم عدّهما المحدّث الدّهْلوي” في «الإنصاف»"'؛ وغيره» وعبدٌ الوهاب 


(١)هو‏ محمد بن محمدء حجة الإسلام؛ الَزالي؛ فول «إحياء العلوم»: و«كيمياء السعادة » 
وغير ذلك المتوفى سنة (000). منه رحمه الله. أقول: ينظر: «وفيات»(5: .)15١5- 5١5‏ 
«طبقات الأسنوي»(7: .)١17- 11١‏ «طبقات ابن هداية اللهاص17١‏ - .)١196‏ 

(؟) من «المنخول من تعليقات الأصول»(ص8١5).‏ 


(*) وهو محمد بن عبد السئّار بن محمد العِمّادِي الكردّري البَرَائَقِيني الحنفي» أبو الواجد» شمس 
الأئمة؛ انتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه, (095 - 147ه).ء له رسالة رد فيها على 
«المنخول»»؛ وقد وقفت على نسخة لبا في دار صدام للمخطوطات في بغداد» قال اللكنوي في 
«الفوائد»( ص١‏ 59) عنها ا سا ا الو ا » المشتمل 


على التشنيع القبيح على الإمام أ بي حنيفة 5 ) تعقّب فيها على القّزالي : قولاً قولا 3 وذكر 
فيها مناقب أبي حنيفة» وهي رسالة نفيسة حسنة جد : مشتملة على أحاث شريفة : ٠‏ إلا أنه 


بُسّط الكلام في بعض مواضعها بالشّناعة على الإمام الشافعِي وأتباعه؛ لكنه بالنسبة إلى تشنيع 
الغزاليَ على أبي حديفة #ه قليل جدا. ينظر: «الجواهر»(7: 558 - ,)355١‏ و«تاج»(ص 
1 -7578)ء و«النجوم الزاهرة»(57: ,)701١‏ و«الأعلام»(: 500) 

(5) في النسختين: إل 

(5) أي شاه ولي الله بن الشيخ عبد الرحيم رحمه الله . منه رحمه الله. 

() «الإنصاف»)(ص25). 
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الشعراني في «الميزان!"" من الجتهدين الممتسنبين”. 
.١‏ ومنها: إنّ قولهم في الخصّاف والطْحَاوي والكَرْخيّ آنْهم لا يقدرون على مخالفة 
إمامهم؛ لا في الأصول ولا في الفروع» يرذه”" النظر في أحوالهم المذكورة في 
طبقات الحنفيّة » وأقوالهم وآرائهم المأثورة في الكتب الفرعيّة والأصلية©. 


(0) في «الميزان الكبرى»(١‏ : .)١5‏ 

(0) ما قرره الإمام اللكنوي هاهنا هو الصواب» وقد فصلت الكلام في صحة ذلك في «المدخل إلى 
دراسة الفقه الإسلامي»(ص ١١١‏ - 107) بما لا يدع شكاً ولا ارتيابا فيه» وما ذكرت: 

.١‏ إن العلامة المرجاني (ت107١ه)‏ في «ناظورة الحق»(ص288) حقّق ذلك؛ وأقرّه الإمام 
الكوثري في «حسن التقاضي» (ص 80 - 87): فقال: «حالهم في الفقه وإن لم يكن أرفع من 
مالك والشافعي فليسوا بدونهماء وقد اشتهر في أفواه الموافق والمخالف» وجرى مجرى 
الأككال» قرلهم ؛ أبنو جيف أبنو يونينك) د اف البانة إل الاريعة التضوى يق النقاهة ابو 
يوسف... ولكل واحد منهم أصول مختصة» تفردوا بها عن أبي حنيفة» وخالفوه فيهاء بل 
قال الغزالي 465: إنهما خالفا أبا حنيفة في ثلثي مذهبه» وقال الجويني: إن كل ما اختاره المزني 
أرى أنه تخريج ملحق بالمذهب لا كأبي يوسف ومحمد» فإنهما يخالفان أصول صاحبهما». 

؟. إن انتسابهما لأبي حنيفة © لا ينقص من اجتهادهما ؛ لأنه من انتساب التلميذ لشيخه وعرفانه 
بجميله » وقد كانت لهم الفضل في نشر مذهب شيخهم. 

*. إن الإمام الدبوسي #5 (ت١47ه)‏ ألف كتاب «تأسيس النظر»؛ وبين فيه الأصول والقواعد 
التي خالف فيها الصاحبان أبا حنيفة أو خالف كل منهما الآخر فيهاء مما ابتنى عليها مسائل 
ورغ ةع 

5. إن محمد #5 قرن رأيه ورأي أبي يوسف #2 مع رأي أبي حنيفة 5ه في مسائل كتب ظاهر 
الرواية التي خالفاه فيهاء نما يوضح أنهما كانا يعتقدان أن لبما أهلية في الاجتهاد مثل 
شيخهماء ولكنهما آثرا نشر مذهبهم جميعا ؛ لأن مذهب الجماعة أقوى من مذهب الفردء ولا 
فيه من التيسير على غيرهما فيما اختلفا فيه» واعترافا منهما بمكانة أبى حنيفة ذه ودرجته 
العالية في الفقه. ْ 

(9) في الأصل : يردهم. 

(4) قال المرجاني في «ناظورة الحق»(اص١1):‏ «إنّ ما خالفوه فيه من المسائل لا يعد ولا يخصى 
ولهم اختيارات في الأصول والفروع » وأقوالاً مستنبطة بالقياس والمسموع؛ واحتجاجات 
بالمنقول والمعقول على ما لا يخفى على من تتبع كتب الفقه والخلافيات والأصول. 0 

وقد انفردٌ الكرْخي عن أبي حنيفة وغيره في أن العام بعد التخصيص لا يبقى حجة أصلاً 
وإن خبر الواحد الوارد في حادثة تعم بها البلوى» ومتروك الحاجة عند الحاجة ليس بحجة قطء 
وانفرد أبو بكر الرازي في أن العام المخصوص حقيقة إن كان الباقي جمعا وإلا فمجازء أفليس 


١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
000 اعتمم أبا بكر رادي المساص 1 . لاست شام 
وقاضي انف المتيدين فق لعين: نوا نري ادم ميو رمناء. 0 


هع شأناء وأوسع منهم علماء ار 


هذا من مسائل الأصول». ينظر: «حسن التقاضي»(ص85). 

)١(‏ قال المرجاني في «ناظورة الحقاص١ :)١5-‏ «عدٌ أبو بكر الرازي الحصّاص من المقأدين 
النذي لا يندروة غلى الأنجعهاذا صلا وهواظلة عظيم في حقه ».وتتريل اله عن أرفيع غله 
وغضٌ منه وجهل بين بجلالة شأنه في العلم وباعه الممتدَ في الفقه» وكعبه العالي في الأصول » 
ورسوخ قدمه» وشدة وطأنه وقوة بطشه في معارك النظر والاستدلال» ومّن تنبع تصانيقه 
والأقوال المنقولة عنه عَلِمَّ أن الذين عدّهم من المجتهدين من شمس الأئمة ومن بعدهم كلهم 
عيال لاب بكر الرازي» ومصداقٌ ذلك دلائله التي نصبّها لاختياراته» وبراهينه التي كشف 
فيها عن وجوه استدلالاته. 

نشأ ببغداد التي هي دار الخلافة؛ ومدار العلم والرشادء ومدينة السلام ومعقل الإسلام» 
ورحل في الأقطارء ودخل الأمصار ولقي العلماء أولي الأيدي والأبصارء وأخذ الفقه 
والحديث عن المشايخ الكبار. 

ونال سين الآنبية اللوان فيه : هو رجل كبير معروف في العلم» وإنا نقلده وتأخذ 
بقوله. انتهى . فكيف يصح تقليدُ الجتهد للمقلّد؟ وذكر في «الكشف الكبير» ما يدل على أنه أذته 

من أبي منصور المأثريدي» وقال قاضي خان : في «التوكيل بالخصومة» : يجوز للمرأة المخدرة 
أن توكل » وهي التي لم تخالط الرجال بكرا كانت أو ثيبا . كذا ذكره أبو بكر الرازي. 

وفي «البداية»(7: )١710/‏ تررو كات الراة عدر فال اراز : يلزم التوكيل منهاء ثم 
قال: وهذا شيء استحبّه المتأخرون» وقال ابنْ البمام [في «فتح القدير»(17: 004)] 00 
الكبير أبو بكر الجصاص أحمد بن علي الرازي » يعني أنه على ظاهر إطلاق الأصل وغيره عن 
أبي حنيفة لا فرق بين البكر والشيب المخدرة والمبرزة» والفتوى على ما اختاروه من ذلك »؛ 
وحينئذ فتخصيص الرازي ثم تعميم المتأخرين ليس إلا لفائدة أنه المبتدئ بتفريع ذلك وتبعوه. 
انتهى كلامه. 

وقد أكثر شمس الأئمة السَرّخْسِيَ في كتبه النقل عن أبي بكر الرازي والاستشهاد به 
والمتابعة لآرائه» ثم الخَلُواني ومّن ذكره ه بعدهم وعدّهم من المجتهدين في المسائل كلهم تنتهي 
مله علونم إن أبي بكر الرازي» فقد تفقه عليه أبو جعفر الاستروشني , وهو أستاذ القاضي 
أبي زيد الدّبوسيء وأبو علي حسين بن خضر النّسّفِيَ» وهو أستاذٌ شمس الأئمة الَلُوانِي ؛ 
ومعلوم أن السرَخْسِيَ من تلاميذه وقاضي خان من أصحاب أصحابه. 

عله لشن إل قرله : إنه كذلك في تخريج الرازي» فظن أن وظيفته في الصناعة هي التخريج 
ل يك الي ار سي 
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4. ومنها: إن شأن القدُوري أجل من قاضي خان وصاحب «البداية»» إن لم يكن 

أجل مه فلس ادثى معدم مجع :قاس ى تان ف مرهة الله #«وسط الفدورى 
وصاحب «الهداية» عنها ليس ما ينبغي”". 

بكر المجدي تر لحر ري الكاء فعي”' في رسالته «شنٌ الغارة 

على من أبدى معرة تقوله في الحناء وعواره»"” تقلا عن «شرح المهدّب» 


تكبيرات العيدين أنها ثلاث عشرة تكبيرة بحمل أنها على هذا العدد بإضافة التكبيرات الأصلية ؛ 
والشافعى وأتباعه بحملها على الزوائد. 
وخرّج أبو يوسف قول الشعبي: إن للخنثى المشكل من الميراث نصف النصيبين بأن ذلك ثلاث 
من سبعة» ومحمد بأنه خمس من الني عشرء وخرّج أبوالحسن الكرّخي قول أبي حنيفة وحمّد 
في تعديل الركوع والسجود وجعله واجباًء وأبو عبد الله اجُرجاني رجه وحمله على السنة. 
ونظائر ذلك كثيرة وقعت من كبار الجتهدين فما ضرَّهم ذلك في اجتهادهم» 1 فسن 
شأنهم فكيف ينزل أبا بكر الرازي إلى الرتبة النازلة عن منزلته». ينظر: «حسن التقاضى» 
(ص86 - :)4١‏ و«طبقات الحتفية» لابن الحنائى (ص ١‏ 5). 
)١(‏ قال المرجاني في «ناظورة الحق»(ص77): «جعل القدذوري وصاحب «البداية» من أصحاب 
5 7 5 7 4 4 35 9 2 0 
الترجيح وقاضي خان من المجتهدين مع تقدم القدوري على شمس الأثمة زمانا وكونه أعلى منه 
كعبا وأطول باعاء فكيف لا يكون أعلى من قاضى خان»: وأما صاحب «الهداية» فهو المشارٌ 
إليه في عصره » والمعقود عليه الخناصر في دهره وفريد وقته» ونسيج وحده. 
وقد ذكر في «الجواهر»9؟ : 771)» وغيره: إنه أقرَ له أهل عصره بالفضل والتقدّم كالإمام 
فخر الدين قاضي خان والإمام زين الدين العتابى وغيرهماء وقالوا: إنه فاق على أقرانه حتى 
على شيوخه في الفقهء وأذعنوا له به» فكيف فكيف يف يُنْرَلُ شأنه عن قاضي خان بمراتب» بل هو أحق 
0 وأثبت في أسبايه ع ري ينظر: : ((حسن التقفاضي»( ص١1‏ 5-5 )2 
يي 0 
خبر المخنث المخضوب الذي نفاه يقْعٌ؛ لأجل تشبهه بالنساء بخضبه يديه ورجليه أن خضب 
الرجل يديه أو رجليه بالحناء حرام » بل كبيرة على ما ذكر فيه من التشبه بالنساء » وأن الحديث 
ل للا اوه ار ل 0 
د رحا عر سي سس لمم ؛.فالفت فيها ابا حاقل 
سميته : «شن الغارة على من أظهر معرة تقوله في الحناء وعواره», وإنما سميته بذلك ليطابق 
اسمه مسماه » فإن بعض القائلين بالحل تعدى طوره إلى أن ادعى فيه الاجتهاد » وزعم أن 
القائلين بالحرمة: أي وهم الأصحاب قاطبة بل والشافعي كما بينته ثم استروحوا ولم يتأملوه 


8 عمدة الرعاية على شرح الوقايهة 
للنوو ي"" : «إنّ المجتهد : 
ماعن سس ومن شروطه: فقه النمس » وسلامة الذهن» ورياضة الفكر» 
وصحة التصرّف والاستنباط » والتيقظ » ومعرفة الأدلة وآلاتها المذكورة في 
الأصول وشروطهاء والاقتباس منها مع الدراية والارتياض في استعمالهاء ومع 
الفقه والضبط لأمّهات مسائله» وهذا عَدِمَ من أزمنة طويلة. 
". وإمًا منتسب : وهو أريعة أقسام : 
أحدها: أن لا يقلدَ إمامّه في المذهب والدليل ؛ لاتصافه بصفة المستقل» وَإِنّْما 
ينسب إليه لسلوك طريقه في الاجتهاد. 
وثانيها : أن يكون مجتهداً مقيّدا في المذهب؛ مستقلا بتقريرٍ أصوله بالدليل » غير أنه 
لا يتجاورٌ في أدلّة أصول إمامه وقواعده؛ وشرطه كونه عام بالفقه وأصوله وأدلة الأحكام 
تفتضيلا : وكونه بصيرا بمسالك الأقيسة والمعاني» تام الارتياض في التخريج والاستنباط ؛ 
لقياس غير المنصوص عليه ؛ لعلمه بأصول إمامه» ولا يعرى عن تقليد له ؛ لإخلاله ببتعض 
أدوات المستقل ؛ كالنحووالحديث؛ وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه. 
وثالثها : أن لا يبل رتبة الوجوه » لكنّه فقي حافظً مذهب إمامه؛ قائم بتقرير 
أدلته؛ يصور ويحرر ويقرر وبهد ونزيف ديرجح » وهذه صفة ة كثير من المتأخرين إلى 


فغلطوا في ذلك, ثم أكثروا في الكلام من نحو هذه الخرافات والمجازفات» وسولت له نفسه أنه 
أبرز أدلة خفيت عليهم » وأن تقليده أو تقليد شيخه التابع له في ال حل أولى من تقليدهم » 
فلعظيم ضرر هذه الحادثئة وسوء صنيع وطوية هذا الجازف جردت صارم العزم وبائر التنقيب 
والفحص والفهم » وأوريت زند الفكر حمية لأئمتنا غيوث البدى ومصابيح الدجى. 02 

)١(‏ هو شارح «صحيح مسلم» يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة (10/1) أو سنة (1171). منه 
رحمه الله. 

(؟) ومصدر الاجتهاد الوحيد عند هذه الطبقة كما فصلته في «المدخل»(ص١77"»‏ هو: «ما نقل إليهم 
من كلام أئمة المذهب اللرين 000 أهله»: قال الإمام النووي الشافعي في «المجموع»(١‏ دكلا), 
والومام المرداوي الحنبلي (ت8865/ه) في «الإنصاف»(١١‏ : :)3١٠١‏ «يتخل نصوص إمامه 
أصولا يستنبط منها كفعل المستقل بنصوص الشرع». وإن اعترض عليهم بأن أقوال الأئمة غير 
معصومة فكيف تُنْزل مَنْزلة الوحيين المعصومين ؛ لأن ما روي عن الإمام صاحب المذهب ليس 
قرآناء ولا أحاديث صحيحة» فكيف تستّنبط الأحكام منه؟ فإنه يجاب بما يلي : 

.١‏ «إنه كلام أئمة محتهدين عالمين بقواعدٍ الشريعة والعربية» مبينين للأحكام الشرعية؛ فمدلول 
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ورابعها: اتقو ينا لاحب رجاه »انهم مكلت واكته وخر ل شري 


دليله, وتحرير أقيسته » فهذا يعتبر نقله وفتواه فيما يحكيه من مسطورات مذهب»” ين 
َّ نذا 


دي صمي دي 


كلامهم حجة على من قلدهم» بتطوفا كان أو تهون صريحاً كان أو إشارة؛ فكلامهم 
بالنسبة له كالقرآن والحديث بالنسبة لجميع المجتهدين. وله فضل عظيم لا يستطيع أحد إنكاره 
وهو أنه فتح بابا واسعا لتطور الفقه» ومسايرته لأحداث الحياة» ينظر: «الموسوعة الفقهية 
المصرية»(١‏ : )0 
3 باح لسسع ل يا ا ار ا د 
سواء كان هو واضعها أو قلد فيها غيره ؛ لأن استنباط الأحكام الفقهية من الكتاب والسنة 
يحتاج إلى أصول وقواعد» فمثلاً: : إذا تعارضت الأحاديث في الدلالة على حكم من الأحكام 
يستطيع بالقواعد التي يمشي عليها أن يستخرجه. 
إذا تقرّر هذا فإنه يمكن القول بأن كلام المجتهد في المسائل الفقهية هو تطبيق لقواعده 
وأصوله التي اعتمدها في استخراج الأحكام»؛ ففي اعتماد حكمه قطع لمرحلة طويلة وصعبة 
جدا من استنباط للحكم من الأدلة التفصيلية. 
الأسر اص عرفا وولرع» وليس إهمالاً وتركاً للأدلة الشرعية ؛ لأن أحكام المجتهد 
مأخوذة من الأدلة فهي تتّلهاء ولكنها قطعت مرحلة للمجتهد في المذهب لاستخراج الأحكام 
التي لم يبينها المجتهد. 
وتأكيد هذا ما يلاحظ في القواعد الفقهية التي استخرجت من مجموعة الأحكام الفقهية 
المتنائرة المتفقة فيما بينهماء ومن ثم يمكن الاعتماد على القاعدة في معرفة الأحكام غير المبيئة 
كما هو معلوم. ينظر: «المنهج الفقهي للإمام اللكنوي»(ص8: .)١159- ١‏ 
)١(‏ هذا التفسيم لطبقات المجتهدين ارتضاه الإمام اللكنوي بعد أن نقض التقسيم السابق» وكذلك 
قبله الإمام الكوثري في «حسن التقاضي»(ص 5 ١)؛‏ وهو الأحرى بالقبول» والله أعلم. 
(") من «المجموع شرح المهذب»(1: /97). 


الدراسة الثالثة 


لش ذحر طبيقات المسائل 
قال الكفوي في «أعلام ال في ترجمة الإمام محمد ديه : «اعلم أن مسائل 
مذهبنا على ثلاث طبقات : 


الطبقة الأولى: مسائل الأصول؛ وهي مسائل ظاهر الرواية ", وهي مسائل 
«المسبوط» لحمّد» ولها نسخ أشهرُها وأظهرها نسخة أبي سليمان الجُورْجَاني""» ويقال 
له «الأصل»» عاتن 0 الصغير»» و ان «الجامع الكبير»» و«السير»» 
و«الزيادات» كلها تأليف محمد ذيه؛ ولل«مبسوط» نسح : 

كها كد شخ الأسلذم اين بكرة الفروف راهن زاذهة ويقال ليا :“سوط 
شيخ الإسلام»؛ و«المبسوط الكبرى»"'". 


)١(‏ «كتائب أعلام الأخيار»(ق7/ا/ب) وما بعدها. 

(؟) وهي مسائل رويت عن أصحاب المذهب» وهم: أبو حنيفة وأبويوسف ومحمد لأا وقد يلحق 
حرام لسع عام التو ل مسر ا مر 
ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة أو قول بعضهم » وسمّيت بظاهر الرواية ؛ لأنها رويت 
محمد برواية الثقات : فهي ثابتة عنه إما متواترة أو مشهورة عنه. ينظر: ا 
75) و«المدخل»(ص507). 

اوهو موسى بن سلماة اطور حا + أبو سيان كل الفقهاحى عند من مؤلقاته © «المنين 
الصغير»؛: و«كتاب الصلاة»» ووكقات الرهن»: و«التوادر», توفي بعد المئتين. ينظر: 
«الجواهر»(7: 018 --019), و«الفوائد»( ص .)١50‏ 

(5) قال ابن عابدين #5 في «رد المحتار»(١‏ : 70): «اعلم أن نسخ المبسوط المروي عن محمد 
متعددة» وأظهرها «مبسوط» أبي سليمان الجوزجاني. وشرح المبسوط جماعة من المتأخرين 
مثل شيخ الاسلام بكر المعروف بخواهر زاده ويسمي «المبسوط الكبير»؛ وشمس الائمة 
الحلواني وغيرهماء ومبسوطاتهم شروح في الحقيقة ذكروها مختلطة بمبسوط محمد كما فعل 
شراح «الجامع الصغير» مثل فخر الإسلام وقاضي خان وغيرهم » » فيقال ذكره قاضي خان في 
«الجامع الصغير» والمراد شرحه : : وكذا في غيره. اه. منخضا من «اقترح البيري على الأشنام؛ 
و«شرح الشيخ إسماعيل النابلسي على شرح الدرر» ؛ فحفظ ذلك مهم كحفظ طبقات مشايخ 


المذهب». . 
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هماه 


زتها بحا حم الائنة ار حي 

وقييح فين الائدة الخلراي أسكاذ الث حو 

ومن مسائل ظاهر الرواية مسائل كاب السو للحاكم الشهيد”''» وهو 
للمذهب أصل بعد كتب محمّدء ولا يوجدٌ في هذه الأعصارء وفي هذه الأمصارء 
وكتاب «الكافي» للحاكم أيضاً من أصول المذهب”"؛ وقد شرحه المشايخ : 

منها شرح شمس الأئمّة السَرّخْسبِي. 

وشرح شيخ الإسلام علي القاضي ليهات 5 

والطبقة الثانية : كن ايدان الاتعياهى مان شيو الهو الرو انه وهي المسائل 
التي رويت عن الأثمة» لكن في غير الكتب المذكورة : 

> إناق كب اخرى سد له الكتساتات "+ والرقياك"..واطرحاتا 3 


)١(‏ وهو محمد بن محمد بن أحمد الَرُوَزِيٌ السَلّمي البَلَخِيَ» أبو الفضلء الحاكم الشّهيدء قال 
السمعاني: إمام أصحاب أبي حنيفة في عصره. قال الحاكم : نظرت في ثلاثمئة جزء مثل : 
الأمالى» والنوادرء حتى انتقيت كتاب «المنتقى»» ومن مؤلفاته: «الكافي»» و«المختصر»» 
رت: :“اهس له «الجواهر)(”: 73377 .)731١0-‏ وطسبقات الحنائي»(ص 76). 
«الكشف)(؟ : .)1801١‏ 

() جمع الحاكم الشهيد كتب ظاهر الرواية مع إسقاط المتكرر منها في كتابه «الكافي» فكان التعويل 
عليه في المذهب وشرحه جمع من العلماء كالاسبيجابي وإسماعيل بن يعقوب الأنباري (ت 
١ه‏ )ء وأبرز شراحه وأشهرهم السَرَّخْسيَ شرحه في «المبسوط»» قال حاجي خليفة في 
«الكشف)»)(7 : »١71748‏ عن «الكافي»: «وهو كتاب معتمد في نقل المذهب». وقال 
الطرسوسي : « «مبسوط السرخسي» لا يعمل بما يخالفه» ولا يركن إلا إليهء ولا يفتى ولا 
يعوّل إلا عليه». ينظر: «شرح عقود رسم المفتي»(١‏ : ١5)ء‏ و«المدخل»(ص500). 

(؟) وهو محمد بن أحمد بن يوسف المرْغِيناني الأسبيجابِي » أبو امحامدء بهاء الدين» المنسوب إلى 
أتيجات: أستاذ الإمام جمال الدين عبيد الله البخاري المحبُوبِي. من مؤلفاته : «زاد الفقهاء 
شرح القدُوري». ينظر: «الجوهر»(؟: 5/). «الفوائد»( ص .)55١‏ 

(4) وتسمّى الكيانيات: وهي مسائل جمعها محمد #ه لرجل يسمى كيان» وقد يوجد في بعض 
الكتب «الكيسانيات»» وقالوا: جمعها في كيسان» وهي بلدة» قال طاشكبرى زاده في «مفتاح 
السعادة»(؟ : 7737): «لكن هذا غير صحيح » والصحيح الأول». 

(0) وهي مسائل جمعها محمد #5 حين كان قاضيا بالرقة. ينظر: «المدخل» (ص55). 

() وهي مسائل جمعها محمد #5 بجرجان. ينظر: «المدخل» (ص2505). 


45 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
امار إغماسمّي غير ظاهر الرواية ؛ لأنها لم تشتهر عن محمد طله, 
ولم تروَ عنه بطرق كطرق الكتب الأول. 
1 اوماق نجي عد 7 ك«الجرّد» للحسن بن زياد ومنها كتب «الأمالي». 
والإملاء : أن يقعد العالم وحوله تلامذة باتحابر والقراطيس » ٠‏ فيتكلّمُ العالم بجا 
فتح الله َك عليه من العلم » وتكتب التلامذة ما تكلّمَ جلساً مجلساًء ثم يجمعون ما 
كتبوا ٠‏ فيصيركتاباء وسمي بالأمالي؛ وكان هذا عادة مانا المقدمين. 
”.متها الروايات المتفرقة > كرواية ابن سمناعة طق وغيره م آصحان محمد فق 
وغيره من مسائل مخالفة للأصولء فإنها غير ظاهر الرواية» وتعدٌ من النوادر: 
كتوالن أبن من 2" ونوادر هشام' ''؛ ونوادر ابن رسته”') 
الطبقة الثالثة: الفتاوى: وتسمّى الواقعات» وهي مسائل استنبطها المتأخّرون من 
أصحاب محمد ذه وأصحاب أصحاب محمد 5ه فمّن بعدهم في الواقعات التي لم 
توجد فيها زوابة عو الأئمّة التلاقة » وأوّل كتاب جم فيه ما عُلِم «النوازل» ألقّه الفقيه 
أو الوك تمر رك عل بنة انوا هيم السَّمَرْقنْدِيَ» المعروف بإمام الهدى» وجمم فيه 
فتاوى المتأخرين المجتهدين من مشايخه؛ وشيوخ مشايخه كمحمّد بن مقاتل الرازي”* , 


)١(‏ وهي مسائل جمعها محمد لرجل مسمّى بهارون. ينظر: «المدخل» (ص505). 

(؟) وهو محمد بن سّماعة بن عبيد الله التْمِيمِيٌ» أبو عبد الله» وكان سبب كيب ابن سماعة النوادر 
لمعيه ارد الوم كأنه يثقب الإبرء فاستعبر ذلك» فقيل : هذا رجل ينطق بالحكمة» 
فاجهد أن لا يفوتك منه لفظة» فبدأ حينئذ» فكتب عنه النوادر. من مؤلفاته: «أدب القضاء»» 
و«الحاضر والسجلات»»: (ت177ه). ينظر: «التقريب»7(اص/517)» و«الجواهر»(7: ١18‏ - 
.)١7‏ 

() وهو هشام بن عبيد الله الرّازي» مات محمد بن الحسن في منزله بالرّي» ودفن في مقبرتهم » من 
مؤلفاته: «النوادر»» و«صلاة الأثر»: قال: لقيت ألفا وسبعمئة شيخ » وأنفقت في العلم 
سبعمئة ألف درهم. ينظر: «الجواهر»(”7: 059 - .)017/١‏ «طبقات الحنائي»(ص28) 2 
و«الفوائد»( ص 315). 

(4) وهو إبراهيم بن رستم المرُوزي» أبوبكرء تفقه على محمدء وروى عن نوح الجامع » وسمع 
مالك (ت١١1ه).‏ ينظر: «الفوائد»(ص31؟). 

(4) وهو محمد بن مقاتل الرَازِيّ؛: من أصحاب محمد » قاضي الرَّيء (ت58 1ه ). ينظر: 
«الجواهر»(7: 07177 و«الفوائد»(ص2775), و«التقريب»(اص17 4). 
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ومحمّدٍ بن سّلمة'''» ونصيربن يحيى”''؛ وذكر فيها اختياراته أيضاء وهو أصل الواقعات 


غير الأصول. 

ثم جمع المشايخ فيه كتبا: ك«مجموع النوازل والواقعات» للنَاطِفِي”" والصد 
5 (9) ام 3 
الشهيد وغيره. 


ثم جمع من بعدهم من المشايخ هذه الطبقات في فتاواهم مختلطة غير ممتازة» كما 
في «جامع قاضي خان»؛ واس وغيرهما من كتب الفتاوى , وقد مير بعضهم 
كما في «المحيط» لرضي الدين السرخسيي” فإنّه بدا تافل الاضول أرل: ثم النوادر» 
ثم الفتاوى. انتهى كلامه'") 

وقد ذكرتُ بعض ما يتعلق بهذا البحث في «مقدمة البداية»”" ‏ وفي «النافع الكبير 
ن يطالع الجامع الصغير»” ؛ فليرجع إليهما. 


)١(‏ وهو محمد بن سلمة البلجِي» أب و عبد اله» تفقه عدى أبي سليمان الحورّجاني» وشداد بن 
حكيم » (9١8-1لاكاه)‏ . ينظر: «الجواهر»(7: 51 - 7 و«الفوائد»( ص 515). 

هعم وهو نصير بن يحيى البَلْخي؛ أخذ الفقه عن أبي سلطا احور جالى عرق عمد (ت4ث'م). 
ينظر: «الجواهر المضية»(7: 0557 207755 و«الفوائد»(ص7"). 

() وهو أحمد بن محمد بن عمر النَاطِفِي» أبو العبّاس» نسبة إلى عمل الناطف وبيعه» والناطف 
نوع من الحلوى» قال ابن أبي الوفاء: أحد الفقهاء الكبار» وأحد أصحاب النوازل. ومن 
مؤلفاته: «الأجناس والفروق»» و«الواقعات», (ت547ه). ينظر: «الجواهر»(١‏ : 791 - 
؛ و«الفوائد»( ص56 -55). ْ 

(4) وهو عمر بن عبد العزيز بن مازه» الصدر الشهيدء أبو محمد برهان الأئمة» حسام الدين» من 
مؤلفاته: «شرح الجامع الصغير»» و«الفتاوى الصغرى»»: و«الفتاوى الكبرى»» (587 - 
5ه ). ينظر: «الجواهر»(؟: 559 -10:0), و«النجوم الزاهرة)»(0: 7548 -2)539 
و«إيضاح المكنون»(: : 5؟١).‏ 

(4) وهو محمد بن محمد السَرَّخْسي»؛ رضي الدين» برهان الإسلام » قال الكفوي كأ اماما كيزا 
جامع العلوم العقلية والنقلية» من مؤلفاته: «المحيط الرضوي»: (ت١لاهه).ء‏ ينظر: 
«تاج»(ص8 :1 7 - 559): و«طبقات الحنائي»( ص 4 )٠١‏ و«الفوائد»( ص .)51١5- 73٠١‏ 

)١(‏ أي الكفوي من «الكتائب»(ق75/أ). 

(/ا) «مقدمة البداية»(؟ : 5). 

.)5١8١- ١8()»نيبكلا «النافع‎ 20 
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واعلم أنّهم ذكروا"'': 


: أي إن كبار علماء المذهب نصوا على ذلك» ومن أقوالهم ما يلي‎ )١( 

قال الشرنبلالي في «حاشيته على الدرر»(؟ : كلا ؟): «ونحفظ عن مشايخنا تقديم ما في 
المتون والشروح على ما في الفتاوى». 
وقال الحموي في «غمز العيون»(١‏ : 14 «العمل على ما في المتون إذا عارضه ما في الفتاوى». 

وقال الطرطوسي في «أنفع الوسائل»: «إذا تعارض تصحيح ما في المتون والفتاوى فالمعتمد 
ما في المتون».انتهى. ينظر: «غمز العيون»(5 : .)١086‏ 

وقال ابن عابدين 45 في «رد المحتار»(؛ : 3 : «إذا اختلف التصحيح لقولين وكان 
أحدهما قول الإمام أو في المتون أخذ بما هو قول الإمام ؛ لأنه صاحب المذهب؛ وبما في المتون ؛ 
لأنها موضوعة لنقل المذهب». وقال فيه :١(‏ 484): «متى اختلف الترجيح رجح مافي 
المتون»» وقال فيه (؟ : 4) أيضا: «والمتون مقدمة على الشروح». 

وقال فيه :١(‏ لالا)أيضا: «في (قضاء الفوائت) من «البحر» من أنه إذا اختلف التصحيح 
والفتوى فالعمل بما وافق المتون أولى.اه. وكذا لو كان أحدهما في الشروح والآخر في الفتاوى 
لما صرحوا به من أن ما في المتون مقدم على ما في الشروح» وما في الشروح مقدم على ما في 
الفتاوى» لكن هذا عند التصريح بتصحيح كل من القولين أو عدم التصريح أصلا. 

أما لو ذكرت مسألة المتون لم يصرحوا بتصحيحها بل صرحوا بتصحيح مقابلهاء فقد أفاد 
العلامة قاسم ترجيح الثاني ؛ لأنه تصحيح صريح وما في المتون تصحيح التزامي » والتصحيح 
الصريح مقدم على التصحيح الالتزامي : أي التزام المتون ذكر ما هو الصحيح في المذهب» 
وكذا لا تخيير لو كان أحدهما قول الإمام والآخر قول غيره ؛ لأنه لما تعارض التصحيحان 
تساقطاء فرجعنا إلى الأصل وهو تقديم قول الإمام؛ بل في «شهادات» «الفتاوى الخيرية» : 
المقرر عندنا أنه لا ينتى ويعمل إلا بقول الإمام الأعظم» ولا يعدل عنه إلى قولبما أو قول 
أحدهما أو غيرهما إلا لضرورة: كمسألة المزارعة وإن صرح المشايخ بأن الفتوى على قولهما ؛ 
لأنه صاحب المذهب والإمام المقدم. اه. ومثله في «البحر» عند الكلام على «أوقات الصلاة»» 
وفيه من «كتاب القضاء»: يحل الإفتاء بقول الإمام» بل يجب وإن لم يعلم من أين قال. اه». 

وقال ابن نجيم 4 في «البحر الرائق»(7 : ا «العمل على ما هو في المتون ؛ لأنه إذا 
تعارض ما في المتون والفتاوى» فالمعتمد ما في المتون» وكذا يقدم ما في الشروح على ما في 
الفتاوى»» وقال فيه (*: :)١57‏ «والإفتاء بما في المتون أولى». 

وقال الحصكفي 45 في «الدر المنتقى»(١:‏ 751): «والإفتاء بما في المتون أولى»» وقال في 
«الدر المختار»(0 : 507): «ورجح في «الشرنبلالية» بأن ما في المنون والشروح أولى بما في كتب 
المتاوى فليحفظ». 

وقال التمرتاشي ذه في «منح الغفار»( ٠١1/573‏ /ب): «إن اختلف التصحيحء فالمعتمد 
ما في المتون». 
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إن ما في المتون مقدّم على ما في الشروح » وما في الشروح على ما في الفتاوى؛ 
فإذا وجدت مسألة في المتون الموضوعة لتقل المذهب ووجدّ خلافها في الشروح أَخِد بما في 
المتون» وإذا وقعت المخالفة بين ما في الشروح وبين ما في الفتوى » أَخِد بما في الشروح 
لكن هذا إذا لم يوجد التصحيح الصريحي”"' في الطبقة التحتائية. 

قال الشيخ أمين'" مؤلف «ردّ امحتار على الدرّ المختار» في «تنقيح الفتاوى 
الحامدية» في «كتاب الإجارة»: «ذكر ابن وَهُبان'" وغيره: إِنّه لا عبرة لِمَّا يقوله في 
تالققق "ذا شالف شر وقالوا أيضاء إن ما في المتون مقدّم على ما في الشروح » وما 
في الشروح على ما في الفتاوى». انتهى”" 


وقال اللكنوي أيضاً في «التعليقات السنية»(اص١18):‏ «مافي المتون مقدم على مافي 
الشروح» وما في الشروح مقدم على ما في الفتاوى...». 

)١(‏ بأن يكون صرّح في الشرح أو الفتاوى بأنه هذا القول صحيحء أو أصحء أو عليه الفتوى» أو به 
يفتى» أو به نأخذء أو غيرها من الألفاظ الصريحة في ترجيح هذا القول نما نصت عليها في كتب 
رسم المفتي » وتمام هذا البحث في «المدخل»(ص 10 ؟ - 515). 

(؟) وهو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدْمَشْقِيُ الحتّفي» المشهور بابن عابدين» قال الشطي : 
إنه علامة فقيه فهامة نبيه» عذب التقرير متفنن في التحرير» لم ينسج عصر على منواله. من 
مؤلفاته: «العقود الدرية»: و«نسمات الأسحار على شرح إفاضة الأنوار»: ورسائله 
المشهورة. ١١9(‏ -؟507١ه).‏ ينظر: «أعيان دمشق»(ص707؟ - 06) «الأعلام)70 : 
/511 - 04 ). 

(؟) وهو عبد الوهاب بن أحمد بن وَهْبّان الحارئى الدمَشقَىَ الحتفى » أمين الدين» له: «عقد القلائد 
في حل قيد الشرائد ونظم الفرائد» الشرح وال لهم وشوج درر البحار»» و«امتثال الأمر في 
قراءة أبي عمرو»» (قبل ٠لا‏ - 778). ينظر: «الذرر الكامنة»(؟ : 577 - 2)151 
«الكشف»(7: : مكمطا)ء «الفوائد»(ص١1١).‏ 

(5) لمختار بن محمود الرَاهِدِي الفّزمِيني الَفِي » ٠‏ أبي رجاءء نجم الدين ٠‏ من مؤلفاته «امجتبى شرح 
القَدُوري» ظ و«القنيّة»» قال الإمام اللكنوي : طالعتهما فوجادتُهما على المسائل الغريبة 
0 ولتفصيل الفوائد كافيين» إلا أنه صرح ابن وهبان» وغيره : : أنه معتزلي الاعتقادء 

حتفي الفزوع » وتصائيقه غير معتبرة ما لم يوجد مطابقتها لغيرها ؛ لكونها جامعة للرطب 
واليابس. (ت108ه). ينظر: «الجواهر المضية»(؟: »)53١‏ «الفوائد»ا ص 719), «الكشف» 
(5:لاه1). 
(4) أي كلام ابن عابدين من «العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية»(؟ : .)١١0‏ 


.1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وقال أيضا في «كتاب الفرائض» منه" ': في مسألة ما إذا رك الممكاينت غم وابن 


خال» بعدما ذكر عن الخير الرَمُليَ”' أنّه أفتى بأن الكل لبنت العم : «قد ذكروا أنّ ما في 
المتون مصحّح التزاما - أي التزم أصحاب المتون أن يذكروا فيها الصحيح -» وأن 
التصحيح الصريح أقوى من التصحيح لارام 

وما أفتى به الخيرٌالرمليّ صرّح بتصحيحه في «جامع المضمرات»؛ وقول 
المؤلف”: إِنَّ المتونّ موضوعة لنقل المذهب ؛ لا يدل على ترجيح ما فيها من مسألتنا ؛ 


)أي قال ابن عابدين في «تنقيح الفتاوى الحامدية»(؟: .)5١١‏ 

(؟) وهو خيرالدين بن أحمد بن نور الدين الأيوبي العُلَيْمِي الفاروقي الرَّمْلِي الحنّفي » قال الحبي : 
الإمام الفقيه المحدّث المفسّر اللغوي الصرفي التجري الباقي ررمي الحو الحنفية في 
عصره وصاحب الفتاوى السائرة» ومن مؤلفاته: «الفتاوى الخيرية لنفع البرية» » «حواشي 
على منح الغفار», و«حواشي على شرح الكثز للعيني»: (997 - 81١1ه).‏ ينظر: 
«خلاصة الأثر» (؟ : 174). «الأعلام»(؟: 4لا - 310/0). 

(؟) ويكون بمعرفة مناهج علماء مذهبه في تأليف كتبهم ؛ إذ أن لكل مؤلف طريقة في الترجيح بين 
الأقوال» يتعرفها المفتي بكثرة مطالعة الكتب وشروحها وحواشيها بالإضافة للنظر فيما ألف في 
رسم المفتي. وصور الترجيح الالتزامي مختلفة» منها: 

الأولى: تقديم القول الرا جح ؛ قد التزم بعض المؤلفين بأنهم يقدمون القول الراجح عندهم في الذكر 
على الأقوال المرجوحةء كقول قاضي خان في «فتاواه» ١(‏ : ؟): «وبينما كثرت فيه الأقاويل 
من المتأخرين اقتتصرت على قول أو قولين وقدمت ما هو الأظهرء وافتتحت بما هو الأشهر ؛ 
إتجانة للطالين: 'وكسيرا طلى ارا عي 

الثانية: تأخير دليل القول الراجح ؛ فإن الكتب التي التزمت ذكر الدلائل ك«البداية» و«المبسوط» 
وغيرهماء فإن عادتهم المعروفة أنهم يذكرون دليل القول الراجح في الأخير؛ ويجيبون عن 
دلائل أقوال أخرء فالدليل المذكور في الأخير يدل على رجحان مدلوله عند المؤلف. 

الثالثة: ذكر دليل القول الراجح ؛ وهذا إذا ذكر دليل قول واحد فقط وأهمل دليل الآخرء فالراجح 
ماذكر دليله. 

الرابعة: الرد على الأقوال الأخر؛ وهذا إذا ذكر فقيه أقوالاً مع دلائلهاء ثم ردّ على دلائل بعض 
الأقوال ولم يرد على دليل بعضهاء فذلك ترجيح التزامي لقول لم يردٌ على دليله. ينظر: 
«المدخل»(ص 5 4 ؟ - 510): و«أصول الإفتاءع»“اص70). 

(4) أي حامد أفندي بن علي إبراهيم العمادي الحنفي الدمشقي» كان عالا محققاً فقيها أديباً شاعرا 
تبنيا كابلا تيا من مؤلفاته: «الفتاوى العمادية الحامدية» وسمّاها: «مغنى المفتى عن 
جواب المستفتي» » (*١1-١91١١اه).ينظر:‏ «إيضاح المكنون»(؟ : 0 و«لآلئ ا 


الدراسة الثالثة: طبقات المسائل /اء 
لأنَّ المرادَ بالمذهب ما يذكرٌ في كتب ظاهر الرواية» وهاهنا كل من القولين صرّحوا بأنه 
ظاهرٌ الرواية» فحيث كان كذلك فعلينا اباع ما صرّحوا لنا بتصحيحه». انتهى”" 

ثم المراد بالمتون في قولم : ما في المتون مقدّم؛ ليس جميع المتون» بل المختصرات 
التي ألقَها حذاق الأئمّة, وكبار الفقهاء 0 بالعلم والزهد والفقه والثقة في 
الوو اق كأبي جعفر الطحاوي والكَرْخيّ والحاكم الشهيد والقدُوري, وم عله 
الطيقة”. 

وقد كثرّ اعتماد المتأخَّرين على «الوقاية» لبرهان الشريعة» و«كنز الدقائق» لأبي 
البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفِي» المتوفى سنة عشرة وسبعمئة» 
و«المختار» لأبي الفضل مجد الدين عبد الله بن محمود المؤصلي» المتوفى سنة ثلاث 
وشتانن سف و«مجمع البحرين» لمظفر الدين أحمد بن علي البغدادي المتوفى سنة 
أربع وتسغين وستمئة» و«مختصر القدُوري» لأحمد بن محمّد المتوفى سنة ثمان وعشرين 
وأربعمئة ؛ وذلك لما علموا من جلالة مؤلفيهاء والتزامهم إيراد مسائل معتمد عليها ". 

وأشهرها ذكراء وأقواها اعتمادا: «الوقاية»: و«الكثز»» و«مختصر القدوريئ»: 
وهي المرادُ بقولبم: المتون الثلاثة» وإذا أطلقوا المتونٌ الأربعة أرادوا هذه الثلاثة : 
و«المختار»» أو «المجمع». 


المخار»(ص 5 ؟). 

.)351١٠١ : كلام ابن عابدين من «العقود الدرية في تنقيح المتاوى المحامدية»(؟‎ )١( 

... أن المقصود بالمتون «في عرف المتقدّمين‎ 218١ قال الإمام اللكنوي في «التعليقات السنية»اص‎ )١( 
الطحاوي والكرخي والجصاص والخصاف والحاكم وغيرهم».‎ 

(7) إن أصحاب هذه المتون متفقون على الالتزام بذكر قول الإمام أبي حنيفة 45؛ والراجح في 
المذهب في كل مايوردون» ويهتمون كثيرا جدا ببجمع مسائل كثيرة في متونهم » مع اختصار 
شديد في العبارة » ويختلفون في دهم يدكر طن السائل رييضهم 9 يلكرهاء وكذا فيما 
هو الصحيح أو الأصحأ و ما عليه الفتوى في المذهب كل على حسب اجتهاده» وعلى حسب 
الشائع في البلاد التي يعيش فيهاء وأنها فق .تروقه لكا وها وباخيرا . وهذه الميّزات انفردوا 
فيها عن أصحاب المتون من المتقدّمين» إذ قد يخرج صاحب المتن عن رأي المذهب في بعض 
المسائل» كما يقع ذلك من الطحاوي في «مختصره». ينظر: «المدخل»(ص757). 


8 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
راعلم أنه كن هر أن المترة مرضوهة تن امل الزعب ومشائكن شامق 
الرواية» وهذا حكمٌ غالبيّ لا كلي» فإنّه كثيرا ما يذكرٌُ أربابُ المتون مسألة هي من 
تخريجات المشايخ المتقدّمين» مخالفة لمسلك الأئمّة المتبوعين : كمسألة (العشر في العشر في 
باب نجاسة الحوض وطهارته)؛ فإنْها من تحديدات المشايخ المتقدمين» وأصل المذهب 
خال عن هذاء كما ستعرفه في موضعه إن شاء الله تعالى. 
ْ وكذا ما اشتهر أن المتونَ موضوعة لنقل مذهب الإمام أبي حنيفة: حكمٌ غالبي لا 
كر ف بد كرو فوا عد مايه ا ار ا كما في بحث (السجدة 
بالجبهة والأنف) وغيره. 
دي دي دي 


الدراسة الرابعة 
35 000 اي 
فوائد متفرقة مفيدة 
كا © هو وا © » 
فائدة: 
© قال في «رد المحتار» نقلا عن «شرح الأشباه» للشيخ هبة الله البَعلىَ""'» قال شيخنا 
و 0 
العلامة صاك'"' : لا جوز الإفتاء : 
1 من الكتب المختصرة» كاله و«شرح الكنز» م و«الدر المختار 
شرح تنوير الأبصار». 
1 أو لعدم الاطلاع على حال كيه : ك«شرح الكئز» لملا 0 و«شرح 
2 7 م 3 
النقاية» للقهستانى”. 
)١(‏ وهو هبة الله بن محمد بن يحيى البَعْليَ الحتَفِي» مفتي بعلبك الشهير بالتّاجي » من مؤلفاته : 
«شرح الأشباه والنظائر» » (60١١5-1؟5١ه).‏ ينظر: «أعيان دمشق»(ص 791٠١‏ -591)). 
(؟) وهو صالح بن إبراهيم بن سليمان الجينيني الدمَشْقِي الحتّفي » من مؤلفاته: «ثبت»: 1١14(‏ - 
ه). ينظر: «أعيان دمشق»(ص :)759٠0‏ و(معجم المؤلفين»(١‏ : 6748). 
(*) لعمر بن إبراهيم بن نحمدء المشهور بابن نُجَيّم المصري الحنفي» سراج الدين» أخو 
صاحب«البحر الرائق»: من مؤلفاته: «النهر الفائق بشرح الكنز دقائق»» وإجابة السائل 
باختصار أنفع الوسائل»» و«عقد الجواهر في الكلام على سورة الكوثر»؛ (ته١٠٠٠ه).‏ 
ينظر: «خلاصة الأفر»(7: 505 -7009), و«طرب الأماثل»(ص05١0):‏ و«رهدية 
العارفين»(١:‏ 17085). 
(؛:) وهو محمود بن أحمد بن موسى العتتابي العيني الحلبي القاهري الحنفي ؛ أبو محمد» بدر الدين » 
قال السيوطى : كان إماما عالما علامة عارفا بالعربية والتصريف حافظا للغة. من مؤلفاته : 
«البناية في شرح البداية»» و«رمز الحقائق شرح كَنْر الدقائق»» و«عمدة القاري شرح صجيح 
البَخَاريٌ» ٠7757(‏ - 806060ه). ينظر: «الضوء اللامع»( ,)١70 - ١ : ٠١‏ و«كتائب أعلام 
الأخيار»(ق01/ب - ق587/أ): و«الفوائد البَهِيّة»(ص 5٠‏ 7). 
(0) وهو معين الدين البروي الممروف علا مسكن: من مؤلفاته: «شرح الكنز»» رت 6فذه). 
ينظر: «الكشف)(7؟: 1616). 
000 وهو محمَّدُ الخرَاسَانِي القهستاني » فسن ادي المفتي ببخاراء من مؤلفاته: «جامع الرموز في 
شرح النقاية»» قال الإمام اللكنوي: هو من الكتب الغير معتبرة لعدم الاعتماد على مؤلفه» 


6 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

*. أو لنقل الأقوال الضعيفة فيهاء ك«القئية» للرَّاهدِي» فلا يجوز الإفتاء من هذه إلا 
إذا عَلِمَ المنقول عنه وأَخْذّه منه”"'. انتهى'". 
ثمّ قال: وينبغي إلحاق «الأشباه والنظائر»'" بهاء فإنَ فيها من الإيجاز في التعبير ما 

لا يفهم مع اء إلا بعدَ الاطلاع على مأخذهء بل فيها في مواضع كثيرة الإيجاز المخلَ يظهرٌ 

ذلك لمن مارس مطالعتّها مع الحواشي» فلا يأمنْ المفتي من الوقوع في الغلط إذا اقتصر 
6 5 اا خا دك : 2 

عليهاء فلا بِدَ له من مراجعة ما كتب عليها من الحواشي أو غيرها. انتهى''". 

وفي «تذكرة الموضوعات»”' لعلى القاري المكى”"' : «من القواعد الكلية أن نقل 

الأحاديث النبوية» والمسائل الفقهيّة» والتفاسير القرأنية» لا يجوز إلا من الكتب 
المتداولة ؛ لعدم الاعتماد على غيرها من وضع الزنادقة, وإلحاق الملااحدة, 


وقال علي القاري الَكَيّْ في بعض رسائله : قال عصام الدين في حق الفَهُسَنِي: إِنهُ لم يكن من 
تلامذة شيخ الإسلام البرّوي» لا من أعاليهم» ولا من أدانيهم» وإِنّما كان دلال الكتب في 
زمانه» ولا كان يعرف الفقه»ء ولا غيره بين أقرانه » ويؤيده أنه يجمع في شرحه هذا بين الغث 
والسمين » والصحيح والضعيف من غير تصحيح ولا تدقيق» فهو كحاطب الليل» جامع بين 
الرطب واليابس في الليل. (ت نحو: ”19057ه). ينظر: «غيث الغمام»( ص ١3)غ,‏ و«دفع 
الغواية»/اص77): و«تذكرة الراشد»2(ص" 0). 

)١(‏ وتكملة العبارة: هكذا سمعته منهء» وهو علامة في الفقه مشهورء والعهدة عليه. ينظر: «رد 
المحتار»<١‏ : /5). 

(؟) من «رد امحتار»(١‏ : 58). 

(*) لإبراهيم بن محمد ابن تُجَيّْم المصري» زين العابدين» من مؤلفاته: «البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق»» و«الرسائل الزينية»؛ و«الأشباه والنظائر»» و«فتح الغفار شرح المنار»: قال الإمام 
اللكنوي عن مؤلفاته: كلها حسنة جداء (9557 -١91ه).‏ ينظر: «التعليقات السنية» (ص 
0١‏ -5١5١)ءو«الكشف»(١:‏ 786, ؟: »)١1016‏ و«الرسائل الزينية»(ص7). 

(5) من «رد المحتان»(١‏ : 58). 

(4) الاسم المطبوع به هو «الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة»: وهناك اختلاف في اسمه. 
ينظر للوقوف عليه : «الأسرار»اص6١ .)١1- ١5صا(»عونصملا«و :)١7-‏ 

(1) وهو علي بن سلطان محمد البرّوي القَاري الحتّفي » أبو الحسن» نور الدين» فرع مو لقا «فتح 
باب العناية بشرح النقاية»» و«مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»» و«الأثمار الجنية في 
طبقات الحَنَفِيّة»: و«شرح مسند الإمام»» (470 - 4١١٠ه).‏ ينظر: «خلاصة الأثر»(؟: 
6 -186)ء و«الكواكب السائرة»(١‏ : 540 -555), و(الأعلام»(0: 1557 -517()ء 
و« الإمام علي القاري وأثره في علم الحديث»(ص: 5) 


الدراسة الرابعة: فوائد متفرقة للمفتي اه 

بخلاف الكتب امحفوظة » فإنَّ نسخَّها تكون صحيحة متعددة». انتهى. 

© وقالابن الممام في «فتح القدير» في «كتاب القضاء»: «قد استقر رأي الأصوليين 

على أنّ المفتي هو امجتهد, وأمّا غيرٌ الجتهد تمن يحفظ أقوال الجتهد, “قلسن عقنت 

والواجب عليه إذا سَئِلَ أن يذكر قول المجتهد كأبي حنيفة 5 على جهة الحكاية ؛ 

فعرف أنّ ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى» بل هو نقل كلام 

المفتي ليأخدّ به المستفتي وطريق نقله كذلك عن امجتهد أحد أمرين 

ما ان يكوه لوييقد ديه انهه أرا بالكدين كاف تروت داوف الايد كفو 
كتب محمّد بن الحسن 5ه ونحوها من التصانيف المشهورة ؛ لأنه بمنزلة الخبر المتواتر عنهم 
ل ا ال 
عزو ما فيها إلى محمّد , ولا إلى أبي يوسف طله؛ لالها لم :؛ تشتهر في زماننا في ديارنا ؛ 
ولم تنتداولء نعم إذا وجددَ النقل عن النوادر مثلا في كتاب مشهور: : ك«البداية» 
ووالشو فل كان ذلك تمويلا هل ذلك الكناب 

فلو كان حافظاً للأقاويل المختلفة للمجتهدين ولا يعرف الحجّةء ولا قدرة له 
ا ار ل 0 
المستفتي ما يقع في قلبه أنه الأصوب» ذكره ه في بعض الجوامع 

ل اف 1 ايعرسك ١‏ 
فكي تصولاهسنها: تان اتن لكيه أن كلسة اق كتيل نيبا 


)١(‏ أي أبو بكر الرزاي في «الفصول في الأصول»(7: »2 وسيأتي نص كلامه بعد قليل. 

(؟) أقول: ويمكن نسبة القول في النوادر وغيرها من الكتب غير المتداولة إلى الأئمة إذا حققت على 
عدّة نسخ خطيةء لا سيما إذا كانت قريبة العهد منهم. والله أعلم. 

(") لأن المشهور لدى العلماء أن العامي لا مذهب لهء وإنما مذهبه مذهب مفتيهء ومن الفقهاء 
الذين نصوا عليه ما يلي : 

قال ابن عابدين في «رد المحتار»(5 : :)8٠١‏ «قالوا: العامي لا مذهب له» بل مذهب مفتيه» 

وعلله في شرح التحرير بأن المذهب إما يكون لمن يكون له نوع نظر واستدلال وبصر بالمذهب 
على حسبه» أو لمن قر أكتاباً في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله . وأما غيره من 
قال أنا حنفي أو شافعي لم يصر كذلك بمجرد القول كقوله: : أنا فقيه» أنا نحوي». 


وقال عبد الغني النابللسي في «خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق» 
(ص؟؟١)‏ : «فإن قولبم : العامي لا مذهب له يعني معينا» وإغما مذهبه مذهب مفتيه » فأي 


ده عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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. ووب رسال ين سيم الصري الزانة ق يعض أصور الرداردا على يض 
معاصريه : : «نقله عن «المحيط الواح ا اه «ا حيط البرهاني»'' ' مفقودٌ 
كما صرح به ابن أمير حاج”” في «شرح منية المصَلّي»» وعلى تقدير أنه ظفر به 
دون أهل عصره هلم يجز الإفتاء منهء ولا النقل عنه؛ كما صرح به في «فتح 
القدير» في «كتاب القضاء».». ا 


فقيه أفتاه جاز له العمل بقوله». 
وقال الزركشي في «البحر الحيط»(7 : 260 ««حكى الرافعي عن أبي الفتح البوري أحد 
أصحابها الومام أن مذهب عامة أصحابنا أن العامي لا مذهب له». 
وقال الدُهلوي في «عقد الجيد»(ص70): «و والمرجح عند الفقهاء أن العامي المنتسب إلى 
مذهب له مذهب ولا يجوز له مخالفته». والمسألة تحتاج إلى تفصيل وتحقيق ؛ فلتحرر. 
)2000 من «فتح القدير»(1 : )57١‏ «كتاب القضاء» 
() وهو لبرهان الدين ابن مازه البخاري (ت7١1ه).:‏ من أئمة الحنفية المشهورين» وكتابه من 
أوسع كتبهم وأجمعها للمسائل والخلاف» إلا أنه لما ندر وجوده حكم عليه بعدم الاعتبار ؛ 
خوفا أن ينسب أحد مسألة إليه وهي غير موجودة فيه أو خوف سقم النسخة المعتمد عليها أو 
غير ذلك» وهذا الكتاب ما زال نادرا إلا أنه قد طبع قدياً في البند وحديثاً في بيروت» وفي دار 
العلوم في البند» وقامت جامعة بغداد بتحقيقه كاملا في رسائل دكتوراه وماجستير زادت على 
الخمسين رسالة. 
قال اللكنوي في «النافع الكبير»(ص58): «وقد وفقني الله بمطالعة «المحيط البرهاني» فرأيته 
ل سا الم الاين ؛ بل فيه مسائل منقحة وتفاريع مرّصصة ثم تأملت في عبارة «فتح 
القدير» وعبارة ابن نجيم فعلمت أن المنع من الإفتاء منه ليس لكونه جامعاً للغث والسمين» ٠»‏ بل 
لكونه منقود الوجود في ذلك العصر وهذا الأمريختلف باختلاف الزمان». ينظر: 
«المدخل»(ص78؟ - 581 ). 
() وهو محمد بن محمد بن محمد ابي الحنفي» » أبو عبد الله» شمس الدين» المعروف بابن أمير 
حا » هو تلميدٌ للشيخ ابن البمام والحافظ ابن حَجَرِء رمام اللكتري : وشرحه «للمنية» 
يدل على تبحره» وسعة نظرهء ورجحان فكره» ولو جِعِل من أرباب التّرْجِيح فهو رأي نجيح. 
من مؤلفاته: : «حَلبَة اللي وبغية المهتدي في شرح منية المصلي وغنية المبعدي».: و«التفرير 
والتحبير شرح التحرير»؛ و«ذخيرة القصر في تفسير سورة والعصر»» (0؟8 - 9ا1مه). 
ينظر: «الضوء اللامع»(9: ٠‏ -١١5)ء:‏ و«المستطرفة»اص5 :)١417- ١51‏ و«الأجوية 
الفاضلة»اص97١ .)058١١-‏ 
(5) كلام ابن نجيم من «رسالة في صور وقفية اختلفت فيها الأجوبة»(ص١19).‏ 


الدراسة الرابعة: فوائد متفرّقة للمفتي د 
٠‏ وفي «حواشى السين لحك 1 على الدشياه الل نقلاً عن «الفوائد 
الزينيّة» لمؤلف «الأشباه» ابن جيم المصري : «لا يحل الإفتاء من القواعد 
0 وإِنّما على المفتي حكاية النقل الصريح , كما صرحوا به». انتهى. 
٠‏ ا ' أيضاً في موضع آخر: «لا عبرة بما في كتب الأصول إذا خالف ما ذكرٌ في 
كتب الفروع كما صرحوا به». انتهى. 
٠‏ وفيها" أيضا في موضع آخرٌّ نقلا عن بعض رسائل مؤلف «الأشباه»: وذ ور 
الدبو هن التصابيقت الغير المشهورة». انتهى. 
٠‏ وفي «القنية» نقلاً عن «أصول الفقه» لأبي بكر الرازي 445: «أمّا ما يوجد من 
كلام رجل ومذهبه في كتاب معروف بهء قد ساولته الس وز أن نظر فيه أن 
يقول: قال فلان كذاء ومذهب فلان كذاء وإن لم يسمعه من أحدء نحو: كتب 
محمد بن الحسن و«موطأ مالك» ونحوهما من الكتب المصنّفة في أصناف العلوم ؛ 
لأنّ وجودّها على هذا الوصف بمنزلة الخبرالمتواتر والاستفاضة» لا يحتاج مثله 
إل اناف ادي . 
وق (اتوازل الفقيه أيئ الليك»: :«قيل لأبى تصن وقكك عدن اريف كسن: 
كتاب نا و«أدب القاضى» عن الخصّاف» وكتاب «المجرد» » و«النوادر» 
جنب مرغوبفيه؛ مرضي به فأ افعرى فإني لا أرى لحد ديفي .+ بشيء لا 

يفهمّه» ولا يتحمّل أثقال الناس» فإن كانت مسائل قد اء' تفووت طورك عن ااا 
رجوت أن يسع الاعتماد عليها». انتهى. 


(1) وهو الاين ضيه الك لبي الشتوكى المعاري الحاتي نياب لقوق فين مولقاط > عقو 
عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر» » و«تذهيب الصحيفة بلنصرة الومام أي حنيفة)) 2 
و«العقود الحسان في مذهب النعمان»: (ت9/8١١ه).‏ ينظر: «هدية العارفين»(١‏ : 2)١15‏ 
و«معجم المؤلمين»(١‏ : )2 

(؟) أي «غمز عيون البصائر»(١‏ : .)3١1/‏ 

(*) أي في «غمز عيون البصائر»(؟ : .)٠٠١‏ 

(5) أي في «غمز العيون»(7: .)10١‏ 

(5) كلام الرازي من «الفصول في علم الأصول»(”: 157). 


5ه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
شائدة: 

.١‏ من الكتب الغير المعتبرة: «شرح مختصرٌ الوقاية» للقهستاني شمس الدين محمد 
مفتي بخاراء المتوفى سنة خمسين أو اثنتين وستين بعد تسعمئة المشهور ب«جامع 
الرموز» » و«شرح يختصر الوقاية» قي المكاره'"". 
قال ابنْ عابدين في «تنقيح الفتاوى الحامدية» في «حصث كراهة لبس الثوب 

الأحمر» في أثناء الرد على الشرنبلالي القائل بجوازه المستند إلى كلام أبي المكارم 
والقهستَانيَ : على أن الذي يجب على المقلد اتباع مذهب إمامه. 
والظاهر أنّ ما نقلّه هؤلاء الأئمّة هو مذهبُ الإمام لا ما نقله أبو المكارم؛ فإنْه 


و مم 


رجلُ مجهول » وكتابه كذلك + والقهستَانِي 0 كن شاط د م رهد 
واستتنادء'" إلى كنت الزاعدى المتشرلى: انهيق”7؟ 

وقال على القاري المكي في رسالته: «شم العوارض في ذم الروافض»: «لقد 
صدق عصاءٌ الدين” في حق القهستانيَ آنه لم يكن من تلاميذ شيخ الإسلام 
المرّوي”: لا من أعاليهم: ولا من أدانيهم؛ وإنّما كان دلآل الكتب في زمانه» ولا 


)١(‏ وهو عبد الله بن محمّدء أبو المكارم؛ قال ابن عابدين عنه: رجل مجهول» وكتابه كذلك » من 
مؤلفاته: «شرح النقاية»» وهو من الكتب غير المعتبرة» كما نبَّه عليه الإمام اللكنوي» أنه سنة 
(0٠وه).‏ ينظر: «الكشف)(7؟ : ,)١9175‏ و«دفع الغواية»(ص3"9) 2 و«تنقيح الفتارى 
الحامدية)(؟ : 85؟755). 

(0) أي استناد الشرنبلالي فيما ذهب إليه بما في كتب الزاهدي. والله أعلم. 

(7) من «تنقيح الفتاوى الحامدية»(؟: 7715): وتمام عبارته : «فكان الأليق في حقه أن يقول 
الاختلاف يوصله إلى الكراهية التنزيهية» فلم يبق التحريم كما قيل» وهذه عجالة سمح لي بها 
الفياض العليم ببركة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كثيراء ثم رأيت 
العلامة الحموي محشي «الأشباه» نقل في حاشيته من «أحكام الجمعة» أنه روى البيهقتي «أنه صل 
كان يلبس يوم العيد بردة حمراء»: وهي كما في «فتح» عبارة عن ثوبين من اليمن فيهما 
خطوط حمر وخضر لا أنها حمراء بحت» فليكن محمل البردة أحدهما بدليل نهيه عن لبس 
الأحمر كما رواه أبو داودء والقول مقدم على الفعل؛ والحاظر على المبيح وتعارضاء فكيف 
إذا لم يتعارضا بالحمل المذكور». 

(:) وهو إبراهيم بن صدر الدين محمد بن سيف الدين الحنفي » عصام الدين» المشهور بعرب شاه» 
حفيد الأستاذ أبي إسحاق الاسفرائيني الأشعري» (ت١101ه).‏ ينظر: «حاشية عصام الدين 
على شرح الوقاية»» و«فهرس مخطوطات الأوقاف في بغداد»(١‏ 7 5). 

(0) وهو أحمد بن يحيى بن مُحَمَّدٍ بن سَّعْد النْتَارَنِي» المعروف بشيخ الإسلام المروية ميخ 


الدراسة الرابعة: فوائد متفرقة للمفتي هه 
كان يعرف بالفقه وغيره بين أقرانه» ويؤيده أنه يجمع في «شرحه» هذا بين الغث 
والسمين» والصحيح والضعيف من غير تحقيق وتدقيق » فهو كحاطب الليل» الجامع 
بين الرطب واليابس في الليل». انتهى. 

.١‏ ومن الكتب الغير المعتبرة: «فتاوى إبراهيم شاهي» من مؤلفات القاضي شهاب 
الدين الدولة آبادي”"؛ كما نقله عبد القادر البدايوني'" في «منتخب التواريخ» 
عن أستاذه العلامة: أجل علماء العهد الأكبري الشيخ حاتم السنبهلي”": المتوفى 
لنلقة ان وستين نيحد عمست 

. ومنها: تصانيف نجم الدين مختار بن محمود بن محمد الزاهدي؛ المعتزلي الاعتقادء 
حنفيّ الفروع , لون سكايت رصي وسفة ب كراسي رراطانف» 
و«امجتبى شرح مختصر القدُوري»: و«زاد الأئمة»؛ وغير ذلك» فقد قال في 
«تنقيح الفتاوى الحامدية»: «نقل الزاهدي لا يعارض نقل المعتبرات النعمانيّة » 
فإنّه ذكرَّ ابن وهبان: إِنّه لا يلتفت إلى ما نقله صاحب «القنية» مخالفا للقواعدء ما 
لم يعضده نقلٌ من غيرهء ومثله في «النهر» أيضا. انتهى9". 
وفيه”” أيضا في موضع آخر: ««الحاوي» للزاهديّ: مشهور بتقل الروايات 

الضعيفة». انتهى. 
5. ومنها: «السراج الوهاج شرح مختصر القدُوري» من مؤلفات أبي بكر بن علي 


مؤلفاته: «حواشي شرح الوقاية» (ت5١931ه).‏ ينظر: «مقدمة عملة الرعاية»(١‏ : 0؟)2 
و««تحفة النبلاء»اص,77). 

)١(‏ وهو أحمد بن محمد الملقب بنظام الدين الكيكلاني الحنفي» شهاب الدين الدولة آبادي» 
القاضي»؛ من مؤلفاته : «الوبراهيم شاهية» في الفتاوى , وهو كتاب كبير من أفخر الكتب 
كقاضي خان جمعه من مئة وستين كتابا للسلطان إبراهيم شاه. ينظر: «معارف العوارف» (ص 
) و«الكشف)2١‏ : 3). 

(؟) وهو عبد القادر بن ملوك شاه الحنفي البدايوني» قال الحسني: أحد العلماء المبرزين في التاريخ 
والإنشاء والشعر وكثير من الفنون الحكمية. ينظر: «نزهة الخواطر»(0 : 55 ؟١).‏ 

(6) وهو حاتم بن أبي حاتم الحنفي السنبهلي » قال الحسني : كان فاضلاً كبيراً كثير الدرس والإفادة» 
شديد التعبد متين الديانة» (ت9579//8ه). ينظر: «نزهة الخواطر)(5 : 87). 

(5) من «تنقيح الفتاوى الحامدية»(؟ : 5؟75). 

(6) أي في «تنقيح الفتاوى الحامدية»(؟ : /ا7١).‏ 


5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
الخذادي" المتوفى 'سنة تافقة. كما تقله صا حب ركقتف:الظنون)'" عن المولى 


البركلن 7 
3 ومتها: «مشتمل الأحكام» لفخر الدين روني + كمانقله صاحب 
00 بها عن اليركلي. 


ومنها: «المتاوى الصوفية» لفضل الله [ محمد بن ا تلميذ «جامع 
الما" كما نقله صاحب «الكشف» عن الثر كلى أنه قال: «إنْها ليست 
من الكتب المعتبرة» فلا يجورُ العمل بما فيها إلا إذا علمّ موافقتها للأصول». 


)١(‏ وهو أبو بكر بن علي بن محمد الحَدّادِي العبادي» أبو العتيق» رضي الدين » الشهير بصنعته» 
ومن مؤلفاته: «كشف التنزيل في تحقيق التأويل» تفسير القرآن» و«شرح منظومة شيخه 
العاملي» في الفقهء و«النور المستنير شرح منظومة النسفي»» واشرع تالا راندا بي لفق 
وسماه اخرجيى المختوم», و«السراج الومّاج شرح تدصر القّدُوري» وقداختصره في 
«الجوهرة ابره شرح مخقصر القَدُوْرِيَ»: ( ٠‏ - ١٠6٠8ه).‏ ينظر: «تاج التراجم» 
(ص١5١)»:‏ و«الكشف»(7؟: 15771). 

(؟) «كشف الظنون»(؟: 15721). 

(6) وهو محمد بن بيرعلي البركلي الرُومي» محيي الدين» من مؤلفاته: «الطريقة المحمدية»» 
و«جلاء الأفهام»؛ و«متن العوامل», (9459 -١5/8ه).‏ ينظر: «طرب الأماثل»(ص2)008 
و«الكشف)(؟: ١١١١)ء‏ و(الحديقة الندية»(١‏ : 3). 

(4) وهو يحيى الحنفي » فخر الدين الرومي ء من مؤلفاته: «مشتمل الأحكام» في الفتاوى الحنفية ؛ 
عدّه المولى البركلى من جملة الكتب المتداولة الواهية» (ت874ه). ينظر: «الكشف»(؟ : 
)2 ْ 

(0) «كشف الظنون»(؟ : .)١595‏ 

(0) غير موجود في الأصل » ومثبتة من «الفوائد»(ص١50).‏ 

(00) وهو فضل الله بن محمد بن أيوب» المنتسب إلى ماجوء قال الكفوي: كان إماماً فقيها منتسباً 
أعكوننا سيد روات قي عا اناف «المتاوى الصوفية» وقال ابن كمال باشا: إنه من 
الكتب غير المعتبرة. من مؤلفاته: «الفتاوى الصوفية»(ت777ه ). يلظر: «الكشف)(7: 
)2 و«الفوائد»(ص .)56١‏ 

(4) وهو يوسف بن عمر بن يوسف الصوفِيٌ الكادوري البَّزَّار الحتفي» قال الكفوي: شيخ كبير 
كالم عرس حي علج لين والعريظة/ من مؤلفاته : الجامع الْضْمَرات والمشكلات شرح 
مختصر القدُوري» قال الومام اللكنوي : : وهو شرح جامع للتفاريع الكثيرة » وحاو على المسائل 
الغزيرة (ت875ه). ينظر: «الكشف»(؟: :»)١7757‏ و«الفوائد»(ص0٠38).‏ 


الدراسة الرابعة: فوائد متفرقة للمفتي /اه 
الا ا ا ل ا ا يي 
2غ( 


انتهى 

ه. ومنها: «فتاوى ابن نُجيم» و«فتاوى الطوري”'»: كما نقله صاحب «رد 
الحتار»'” عن «حاشية أبي السعود الأزهري على شرح الكنز» لملا مسكين. 

5. ومتها : «خلاصة الكيداني» المنسوبة إلى لطف الله النْسَفِي » ٠‏ فإنها وإن اشة شتهرت في 
بلادٍ ما وراءً التهر اشتهاراء وتداولوها فيما بينهم حفظاً واستذكارا إلا أنه لم 
يعرف إلى الآن حال مؤلّفها أنه من هو؟ وكيف هو؟ وهل هو تمن يستندٌ بتصنيفه 
اوهو من سورت نه القن تهون انم و اي 
اختلف في تعيين مؤلّفها على أقوال ثلاث أوردها صاحب «كشف الظنون» . 
الأول : إنها لشمس الدّين محمّد بن حمزة الفناري” “. المتوفى سنة أربع وثلاثين 

وثمائفئة» وهو جد حسن جلبي: محشي االعراا التو وغيره» وهذا ذكره 
لموبى أحمدء المعروف بطاشكبرى زاده الرومي '" في «شرحه» للمقدمة المذكورة'”. 
الثاني : إِنّها لابن كمال اها الروس” “ مؤلف «الإيضاح والإصلاح»»؛ ذكره 


.)١5؟0‎ : من «كشف الظنون»(؟‎ )١( 

(؟) وهو محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي» من مؤلفاته : «الفواكه الطورية في 
الحوادث المصرية»»: و«تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق»» وجمع ورتب فتاوى سراج 
الدين البندي وزاد عليهاء وفرغ منها سنة (4١١ه).‏ ينظر: «معجم المؤلفين»(7: 100). 
«هدية العارفين»(7: /71). «إيضاح المكنون»(7: 7١7‏ -3017). 

(7) «رد المحتار»(١‏ : /5). 

.)18١07 : «الكشف)(؟‎ )5( 

(0) وهو محمد بن حمزة بن محمد المناري » شمس الدين» قال الكفوي : إمام كبير» علامة غخرير» 
أوحد زمانه في العلوم النقلية وأغلب أقرانه في العلوم العقلية» شيخ دهره في العلم والأدب. من 
مؤلفاته: «فصول البدائع في أصول الشرائع»» و«شرح ايساغوجي»؛ و«تفسير الفاتحة»: (ت 
7ه ). ينظر: «الفوائد»(ص :»)75١- ١5صا(»قئاقشلا« .)71/5-- ١174‏ وقد خصصت 
بكتاب سميته «ضوء الدراري في أخبار شمس الدين الفناري». 

(1) وه وأحمد بن مصطفىء الشهير بطاشكبرى زاده» أبو الخير» عصام الدين» من مؤلفاته : 
«الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية»: و«مفتاح السعادة ومصباح السيادة»» 
و«حواشي على البيضاوي»» (١458-9501ه).‏ ينظر: «التعليقات السنية»(ص”7١١‏ - 
15 «الشقائق»(ص0”” -3731). 

(0) قال حاجي خليفة في «الكشف)(7 : :)18٠07‏ «وهو الصحيح». 

(4) وهو أحمد بن سليمان بن كمال باشا الرُوميٌ» الشّهير بابن كمال باشا زاده» من مؤلفاته : 


ون عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
شارحها حسن الكافي الأقحصاري» المتوفى سنة خمس وعشرين وألف”". 

الثالث : إِنّها للفاضل لطف الله النّسَفِي ؛ اتير بالفاضل الكيداني””"» ذكره 

شمس الدين ساني ف «شرحها»» وإبراهيم البُخاري في «شرحهاء"". . 

وهاهنا قول راد بع ذكرّه بعض معاصري علي القاري المكيّ مؤلف الرسالة المسمّاة 
ب«تزيين العبارة لتحسين الإشار ورسالة مسماة ب«التدهين للتزيين» وهو أنّها سق 
البركات:التسني؛ جنر الدزق عسو مؤلة)برالواق»ودوهذا الفوك أضعت الأقوان» 
يشهد بعدم معرفة قائله أحوال الفقهاء؛ فإنّ مؤلف «الوافي» هو عبد الله النسفي» مؤلف 
«الكنز» و«المنار» و«المدارك» وغيرهاء المتوفى سنة إحدى أو عشرة وسبعمئة» وعمر 
الْسَنِي غيره؛ ومتقدمٌ عليه» فإنّه عمر بن محمد النُسفي ملقب بمفتي الثقلين» ونجم 
الدين» مؤلف «نظم الجامع الصغير» و«المنظومة في الفقه» وغيرهاء المتوقى سنة سبع 
وثلائين وخمسمئة؛ على ما بسطنا كل ذلك في «الفوائد البهيّة في تراجم الحنفيّة»" ولم 
يذكر أحدٌ نمن صنّف في تراجم الحنفية: وذكر انحو ليزما قبت يننا : «مقدمة الصلاة» 
من تأليفات أحدهما. 

وأما الأقوال الثلاثة ثة فعلى القول الثالث منها الذي هو المشهور بين الجمهور, 
يكون مؤْلفها رجلا مجهولاً, » فإنّه لم نقفاً في كلام أحد تمن آلف في تراجم الحنفيّة 
للطف الله النسفي خبرا ولا أثرا» والمجهول يكونٌ تأليفه ما لا يعتمدٌ عليه إلا أن يوافق 
الكني المي 


«الإصلاح والايضاح»» و«تغبير التنقيح» شرحه ب«تجريد التجريد»؛ و«حواشي على أوائل 
البيضاوي»؛ (ت 1٠‏ 5ه). ينظر: «الشقائق»(ص7؟7” -328). «الفوائد» (ص؟: - 14). 

١‏ ناقلآ عن بعض أساتذته وهو الشيخ حاجي أ فندي» العزوف يقر ميلات: وكان تلميذاً لابن 
كمال باشا ست عشرة سنةء وكان ذا لدرسهء وانينا للعو وتوفى سنة (941ه)ء وقد 
جاوز المئة. ينظر: «كشف الظنون»(7: .)18٠17‏ 

() توفي سنة (٠4ه).‏ ينظر: «فهرس مخطوطات الأوقاف العراقية»(١‏ : .)01١‏ 

50 كيه لد نظا عبد الغني النابلسي في «الجوهر الكلي»(ق١‏ /أ): وإسماعيل باشا في «إيضاح 
المكنون»(: : 055). 

(:) ينظر: «الفوائد»(اص”17؟ - 7555). «الجواهر»(؟ : 709 - 550). «مرآة الجنان»(7: 5348). 
«معجم الأدباء»(17١: .)71١ - ١‏ «طبقات المفسرين»(؟: م -073). 

(0) أقول: إن جهالة حال المؤسف واقعة في كثير من الكتب ك«منية المصلي» للكاشغري 


الدراسة الرابعة: فوائد متفرقة للمفتي 8ه 

وعلى القول الأوّل والثاني» وإن كان مؤلفها من المعتبرين» فإنٌ ابن كمال باشا 
وابن حمزة من أجلّة عصرهماء وكَمَلةِ دهرهما كما بسطنام ه في «الفوائد البهية»''' إلا أن 
جمعها بين الرطب واليابس يشهد بعدم اعتبارها ؛ انكر اع كرون ار اس ل 
نفسه» ونؤلقة غير تخد لعدم التزامه فيه التنقيد والتنقيح ) وجمعه فيه كل رطب 
ويابس من غير تدقيق وتوضيح. 

والذي ينادي بأعلى النداء على أنّها رسالة غير معتبرة» وأنّ مؤلفها لا يخلو إما أن 
يكون تمن لا نمارسة له بالمسائل» ولا علمٌ له بالدلائل؛ وإماٍ أن يكون لم يلتزم فيها 
التحقيق والتنقبح ؛ ٠‏ وإن كان في نفسيه من أرباب الترجيح » مطالعة هذه الرسالة من أولم! 
إل أخر”: ', والاطْلاعٌ على مسائلها الشادّة» وأحكامها الفادّة» فإن فيها مسائل مخالفة 


(ته٠لاه)ء‏ ومع ذلك فإنها من الكتب المعتمدة كما نصوا على ذلك ومنهم الإمام اللكنوي 
فقال في «تحفة الكملة»(ص١):‏ «إنها من الكتب المعتمدة المتداولة»» فجهالة مؤلف الكتاب لا 
تسقط الكتاب إن كانت مسائله معتمدة» وإنما معرفة حال المؤلف تزيد من قوة الكتاب ومكانته 
وهكذا. ينظر: «المرقاة شرح مقدمة الصلاة»2(ص5 .)١‏ 

.)45 - «الفوائد» (ص؟:‎ )١( 

(0) أقول: قد طالعت الرسالة من أولها إلى آخرهاء وتتبعت مسائلها مسألة مسألة من الكتب 
المعتبرة» وراجعت بعض شروحها كشرح العلامة عبد الغني النابلسي فوجدتها رسالة بديعة في 
بابهاء لطيفة في منوالباء حري بها أن تشتهر في الخافقين لاشتمالها على دقائق المسائل ؛ 
والفروع العديدة في صفحات يسيرة ؛ مما جعل كبار العلماء يتوجهون لشرحها وحل عباراتها 
كإبراهيم البخاري وطاشكبرى زاده والقهستاني والأقحصاري والسرهندي والقاسمي 
والسنبهلي والسورتي والأفغاني والخويشكي وغيرهم تمن لا يعدون ولا يتحصون. 

وهذا التلقي والاهتمام من هؤلاء الأئمة الأعلام بها لما وجدوا فيها من الفوائد الجسام التي 
تتناسب مع المبتدئين من الطلبة» » فهي صغيرة الحجم كثيرة النفع » » حتى قال إبراهيم البخاري : 
وقد شرحها غير وائخد من العلماءء فإثّهنا مع نهاية ضغرها مشتملة غلى مسائل ضرورية) 
يحتاج إليها البرية ؛ مغنية عن مئة مؤلف من المتداولات. .» كما في «الكشف»(؟ : .)18٠5‏ 

فانتتشار هذه الرسالة اللطيفة بين الخنافقين وإقبال الطلبة والكملة عليها كان لحسن حالبا 
وبديع نظامهاء قال القهُستاني في شرحه عليها : «وقد اشتهرت فيما وراء النهرء اشتهار 
الشمس في رابعة النهارء وذك رأنه - أي مؤلفها - من مهرة الناظرين عندهم» كمافي 
«الكشف)(؟ : 1807). 

وأما ما ذكر من جمعها للرطب واليابس » وأن مسائلها غير معتمدة؛ فإنه محل نظر؛ فإنني 
علقت عليها بشرح سميته «المرقاة»؛ وأمعنت النظر في مسائلها واعتمادها حتى بان لي أن ما 
خالفت فيه الكتب المعتمدة ينحصر في ذكر مؤلفها لباب من امحرمات وعد تحته بعض المسائل 


5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لظاهر الرواية» مباينة للكتب المعتبرة» ألا ترى إلى أَنّه : 

| عرف الواجب في مفتح «رسالته” نا كبك يذلل فيه نشبهة »:وذكر آنا حكمه 
حكم الفرض» عملا لا اعتقادا”” »ثم ذكر في الباب الثاني المنعقد لبيان واجبات الصّلاة 
مني الرااعبا ف انظ الاكير للتحريم "» وهذا مخالفُ لأكثر الكتب المعتبرة» فإنّهم 
صرّحوا بأجمعهم أنّ لفظ : التكبير للتحريمة سنّة لا واجب ولا شرط”. 


كما سيذكر اللكنوي» وهذا المسائل عدّها غيره من المكروهات» وقد صرّح هو في نهاية الباب 
أن صاحب «المحيط» عدّها من المكرو هات» فلعل هذا سبق قلم وذهن منه» وقد تعقبه في هذا 
الباب الشراح والعلماء. . وكذلك ذكر مؤلفها لعدم وجوب سجود السهو بترك الطمأنينة في 
الركوع والسجودء وهذا خلاف المعتمد كما نبهت عليه في «المرقا اص 4١‏ -55). 

فإذا انتبه لبذين الأمرين في تدريسها والأخذ منها عم نفعها وانتشر علمهاء وسلمت لنا من 
كل نقص وشين» وقد درستها مرّات ومرّات لشدّة اختصارها ودقة عبارتها وكثرة علمها نما 
بمكن المدرس من تدريسها في مجلس أو مجلسين أو ثلائة على حسب مستوى من أمامه من 
الطلبة» نفعنا الله تعالى بها. 

.0/ ١ق(»يناديكلا في «خلاصة‎ )١( 

(5) أي أنه لا يلزم اعتقاد حقيته ؛ لثبوته بدليل ظني» ؛ ومبنى الاعتقاد على اليقين» لكن يلزم العمل 
بموجبه للدلائل الدالة على وجوب اتّباع الظنّ؛ ؛ فجاحذه لا يكفرء وتارك العمل به إن كان 
مؤولا لا يفسقء» ولا يضلل ؛ لأن التأويل في مظانه من سيرة السلف»: وإلا'فإن كان مسعهنا 
يضلل. ينظر: «التلويح» و«التوضسيح»(5 : /اغ:؟ -55:8), و«فتح الغفار»(؟: 55), 
و«سبيل الوصول» (ص5757). 

فما ينه صاحب «الخلاصة» من حكم للواجب ؛ فهو محل اتفاق» وهو في هذا المقام ذكر 
حكم الواجب كما نص عليه علماء الأصول ولم يقصد به بيان حكم الواجب في الصلاة من 
أنه يحب عليه سجود سهوء ويلك لا سم للانياء اللكتوئ فرته بن يمري ميا 
«الخلاصة» للواجب وحكمه وبين الواجبات في الصلاةء والله أ أعلم. 

إفرة في «خلاصة الكيداني»(3١‏ /ب). 

(4) أقول: لعل هذا سبق قلم من الإمام اللكنوي ؛ إذ أن الاتفاق في الكتب المعتبرة على أن التحريمة 
بكل ما فيه ذكر خالص لله َْكَ من أسمائه شرط كالتهليل والتسمية» وخص التحريمة بالتكبير 
فإنه واجبء» ويكره ه تركه كراهية تحريم» وإنما السنة في التحريم هي رفع اليدين» وهذا عند 
الإمام أبي حنيفة #ه؛ وعند أبي يوسف #5 فإن ذكر لفظ التكبير للتحريمة شرط لا تتصح 
الصلاة إلا به. كما في «منحة السلوك)»<١‏ : 99ا١),‏ و«المراقي»(ص”507), و«نفحات السلوك» 
(ص76), و«تحفة الملوك»2(ص736)» و«اللباب»(١‏ : /01)ء و«رمختصر القدوري»(ص 2207 
و«رد المحتار» و«الدر المختار»(١‏ : »)53١0‏ و«حاشية الطحطاوي»( ص ؟3507): و«المشكاة» 


الدراسة الرابعة: فوائد متفرّقة للمفتي 4 

وعرّف الحرام في مفتح «رسالته» بما ثبت اله فيه بلا معارض» وذكر أن حكمه 
الثواب بالترك؛ والعقابُ بالفعل» والكفرٌ بالاستحلال في المتّفْق عليه'"'» ثم ذكر في 
الباب الخامس المتعقد لتعداد رمات" متهنا: 

00 9 

زالالفات عا وقهالا جحوين يعض الويوياة, 

والاتّكاء على الإسطوانة أو الحة وخواولة عدر 


بوره 

)١(‏ في «خلاصة الكيداني»(3١‏ /ب)» ويرد على الإمام اللكنوي هنا ما ورد عليه عند الكلام على 
الواجب» وأضيف أن معنى المتفق عليه كما قال عبد الغني النابلسي في «الجوهر الكلي» 
(ق5/أ): «أي متفق على حرمته » وهو الحرام القطعي» وأما الحرام الظني فلا يكفر مستحله». 
وانظر رحمك الله إلى دقة عبارة صاحب «الخلاصة»:؛ كما في هذه العبارة وغيرها من 
العبارات» إذ قيد ذلك بالمتفق عليه ؛ ليكون من المعلوم من الدين بالضرورة. واللّه أعلم. 

(؟) سأذكر بعض كلام الشراح وكتب الأحناف في كل واحدة مما سيأتي ؛ لبيان المساحة التي وقع 
فيها صاحب «الخلاصة» في عدها من المحرمات كما سبق» ولدفع الإنكار الشديد من الومام 
اللكنوي عليه بخصوصها. 

(9) قال النابلسي في «الجوهر الكلي»(ق١”‏ /): «وغاية ما ذكر أن الجهر خلاف السنة» وهو مكروه 
فمّن أين ثبتت الحرمة فيه»؛ لما روي عن أنس 445: «صليت وراء رسول الله كْوٌ وخلف أبي 
بكر وعمر وعثمان» فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين...» في «صحيح مسلم»(7١1),‏ 
و«دصحيح البخاري» (١151)غ؛‏ وغيرهاء وفي رواية: «كانوا يجهرون بالحمد لله رب العالمين» في 
«مسند أحمد»(75980)ء وغيره» وفي رواية: «فكانوا يفتتحون القراءة فيما يجهر به بالحمد لله 
رب العالمين» في «مسند أبي يعلى»(0 : 5 ؛») وغيره» وفي رواية: «فكانوا يسرون ببسم الله» 
في «شرح معاني الآثار»(١‏ ااه و«صحيح ابن خزيمة»(١‏ : 489» وغيرهاء فالروايات 
نس ماديا اسم و اسع كا فصيو قن مقا لتر الواضن دور 

(:) الكراهة هنا تحريمية كما في «الجوهر الكلي»(ق ٠١‏ /ب)» فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
«سألت رسول الله قو عن الالتفات في الصلاة: فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
العبد» في «صحيح البخاري»(١‏ : »2)7511١‏ و<سئن الترمذي»)(؟ : 2)5814 وغيرها. 

(6) قال ابن جيم في «البحر الرائق»(؟ : /1"): «ولا شك في كراهة الاتكاء في الفرض لغير ضرورة 
كما صرحوا به لا في النفل على الأصح كما في «المجتبى» ». وفي «امحيط البرهاني»)(؟ : 0049 
«يكره تنقيص القيام - أي بالإتكاء - من عذرء وإن فعل ذلك جازت صلاته لوجود أصل 
القيام». 


000011 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ورفع اليدين في غير ما شرع”". 
ورفع الأصابع في الركوع والسجود”". 
5 الوتانرن 
والجلوس على عقبيه للتشهد ". 
والإشارة بالسبابة في التشهد”". 


)١(‏ أي كالرفع عند الركوع وعند الرفع منه ؛ لأنه فعل زائدء ولكن لا تفسد به الصلاة في 
الصحيح ؛ لأنه من جنسها خلافاً لما روى مكحول عن أبي حنيفة #. كما في «الجوهر 
الكلي»(ق١‏ /). 
(؟) ذكر القدوري أن وضع القدمين فرض في السجودء فإذا سجد ورفع أصابع رجليه عن الأرض 
لا يجوزء كذا ذكره الكرخي والجصاص» ولو وضع إحداهما جاز» قال قاضي خان: يكره. 
وذكر الإمام التمرتاشي أن اليدين والقدمين سواء في عدم الفرضية » وهو الذي يدل عليه كلام 
شيخ الوسلام في «مبسوطه»», وهوالحق. كما في «العناية»(١‏ : 207١7‏ و«درر الحكام»(١‏ : 
6» و«الجوهر الكلى»(3١7/):‏ وأطال بحث المسألة ابن عابدين في «رد المحتار»(١‏ : 
44 رمال إن الوجتوت. 
() العقب مؤخر القدم إلى الكعب» وهو خلاف الهيئة المسنونة في القعود من افتراش رجله اليسرى 
ونصب اليمنى في حالة القعود للتشهد للرّجل» كما في «تبيين الحقائق»(١: 2)٠١/‏ 
و«المرقاة»(0)؛ فعن ابن عمر #» قال: «من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله 
بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى» في «امجتبى»(7: 777): وإسناده صحيح كما في 
«إعلاء السنئن»(7: 58). ينظر: تبيين الحقائق ١‏ : /ا 2٠١‏ وغيره. 
وقيل: إن هذه الجلسة من الإقعاء المنهي عنه» فعن أبي هريرة ده ؛ قال: «أوصاني خليلي 
بثلاث ونهاني عن ثلاث أوصاني بالوتر قبل النوم» وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي 
الضحى قال: ونهانى عن الالتفات», وإقعاء كإقعاء الكلب» ونقر كنقر الديك» في «مسند 
احفد» 0001858270+ وقال المتترى فق الترغيي»(1:-94) بإسسناده جسن قال 
السرخسي في «المبسوط)(١‏ : 751): «وفى تفسير الإقعاء وجهان: 
احدهماة أن يدصب قدمية كنا يفعله فق السجود ويضع البئية على عقبيه» :وهو نلق نه 
النبي كَيِةُ عن عقب الشيطان. 
انيه الايضم لعي على الأرطن» ورهيق رعق ها وعد عه لان رعاداكان 
يكون بهذه الصفة إلا أن إقعاء الكلب يكون في نصب اليدين» وإقعاء الآدمي يكون في نصب 
الركبتين إلى صدره». 
(4) ما مشى عليه صاحب «الخلاصة» هو الأصل في المذهب وعليه جماهير أئمة المذهب لا سيما 
المتقدمين وعلماء ما وراء النهرء فهو اختيار صاحب «الوقاية»( اص :»)١59‏ والطحاوي في 
«مختصره»(ص77)» والقدوري في «مختصره»ا ص »)٠١‏ وصاحب «الهداية»( ص١‏ 2)0 
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والقياذة يمر التكبين والتتاء ٠‏ 

وهذا كلّه مخالفٌ لأكثر الكتب المعتبرة» بل كلهاء فإنّهم عدّوا أكثر هذه الأشياء 
في المكروهات: وبعضها ليس بمكروه أيضاً على القول الصحيح الذي ليس ما سواه إلا 
غلطاً قبيحًاء كالإشارة بالسبّابة» أو لم يعلم أن تعريف الحرام الذي ذكرّه ليس بصادق 
على أكثرهاء فأيّ نهي ورد في الجهر بالتسمية» وفي رفع اليدين في غير ما شرع» وفي 
الإشارة» وفي زيادة الأذكار على الثناء وغيره» ونظائر هذا في تلك الرسالة كثيرة ؛ 
شاهدة على أنْها جامعةٌ للفثٌ والسمين» من غير فرق بين الشمال واليمين”". 

والحكم في هذه الكتب الغير المعتبرة ة وأمثالها - إِمّا لعدم الاطلاع على حال 
مؤلفيهاء وإمّا لشبوت عدم اعتبار مصتّفيهاء وإما لجمعها بين الرطب واليابس» 
واحتوائها على مسائل شادّة» وإما لغيررذلك - أن يؤخدّ ما صفا منهاء ويترك ما كدر 
منهاء وأن لا يؤخدّ بما فيها إلا بعد التأمل والفكر الغائر» ولحاظ عدم تخالفته للأصول؛ 
الك اعقو 


و«الكنز»( ص١١‏ - ؟١)»:‏ و«الملتقى»(ص: :»)١‏ و«المختار»(١‏ : ١7)ء‏ و<الفتاوى البزازية» 
١(‏ كك و«غرر الأحكام»(١‏ : )) وفي «تنوير الأبصار»(١‏ : 751): «وعليه المتوى». 

فذكر الإشارة من صاحب «الخلاصة» في باب المحرمات» إنما الإنكار فيها وفي غيرها نما 
عدّها من الحرمات كما سبق» لا في كون الإشارة غير مكروهة؛ فهذا الاعتماد لعدم الإشارة 
عند علماء ما وراء النهر وفي أمهات كتب المذهب ينبغي أن يلتمس له عذرا في ذلك» وإن كان 
صحح الإشارة جمع من الفقهاء كصاحب «المواهب»(ق77/أ)» و«المراقي»(ص١17)ء‏ 
و«تحفة الملوك»(ص720) 2 و«الدر المختار»١١‏ : »)351١‏ و«الدر المنتقى»(١‏ : 22٠٠١‏ وبذلك 
تكون الإشارة بالسبابة قول مصحح في المذهب فلا يكره. والله أعلم وعلمه أحكم. 

(١)انتهى‏ الكلام من «خلاصة الكيداني»(3؟ /)ء قال النابلسي ف «الجوهر»( ١3‏ ؟"/ب): 
«والظاهر أن كراهته في الفرائض تنزيهية ؛ لأن ترك السنة مكروه تنزيها لا تحريما». 

(؟) أقول: مما سبق تفصيله ندرك أن هذه الكلام من الإمام اللكنوي محل نظرء فلا ينبغي أن يغتر به 
أحدء والله أعلم. 

() فضوابط وشروط الأخذ من الكتب غير المعتبرة هي : 

.١‏ أن لا يخالف ما أخذه ما في الكتب المعتبرة» قال لكوي لاقع الكبير»اص5 ”) : «فإن وجد 
مسألة في كتاب لم يوجد لبا أثر في الكتب المعتمدةء بي ينبغي أن يتصفح ذلك فيهاء » فإن وجد بها 
وإلا لا يجترئ على الإفتاء بها». 

؟. أن تكون المسائل التي يأخذها موافقة للأصول المعتمدة. 
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فائدة: 

٠‏ قال علي القاري في «تذكرة الملوضوعات»: عند ذكر حديث: لكا لو ا 
من الفرائض في آخر جمعة من رمضانٌ كان جابرا لكل فائتة في عمره إلى سبعين 
سئة» بعل الحكم بأنة باطل لا أصل له: : «ثم لا عبرة بنقل صاحب «النهاية»""؟ ولا 
بقية شراح «البداية», فإنهم ليسوا من ا محدثين » ولا مدنا الحديث إلى أحد من 
المخرجين». انتهى ” '» وقد فصّلت الكلام على هذا الحديث الموضوع وما يتعلق 
به في رسالتي «ردع الإخوان عما أحدثوه في آخر جمعة رمضان» ". 
وهذا الكلام من القاري أفادَ فائدة حسنة؛ وهي أن الكتب الفقهيّة وإن كانت 

معشر شيا يي جاتن ارم وكان مصتفوها ا المعتبرين » والفقهاء 
الكاملين؛ » لا يعتمدُ على الأحاديث المنقولة فيها اعتمادا كليً ولا يجزمٌ بورودها وثبوتها 


كلما : “جرد وقوعها ها ا ل ا اد وهي موصوعة 
ومختلقة : كحديث: : «لسان أهل الجنة العربية والفارسية الدرية م » وحديث: «من 


". أنه لا يجوز الأخذ إلا لل كان أهلاً لذلك من كونه يتميّز بسعة العلم ودقّة النظر» وقوة الحفظ. 

4. أن يراجع المطولات من الشروح والحواشي وغيرها ؛ للاطلاع على ضوابط المسألة وتقييداتها. 
وتمامه في «المدخل»(ص75: ؟2)7 و«تذكرة الراشد»(ص98 - 2,449 و«المنهج الفقهي للومام 
اللكنوي»( صض١17١)ء‏ وغيرها. 

)١(‏ «النهاية شرح البداية» لحسين بن علي بن حجاج السَفْناقي أو الصَعْنَاقِي» حسام الدين» من 
مؤلفاته: «شرح التمهيد قِِ ا التوحيد» لدبي المعين المكحولي» و«الكافي شرح أصول 
البزدوي»»: قال الومام اللَكْنَوي : طالعت من تصانيفه « النهاية» وهو أبسط شروح «الهداية» 
وأشملهاء قد احتوى على مسائل كثيرة ة وفروع لطيفة . توفي بعد سنة( ٠لاه).‏ ينظر: : «تاج 
التراجم» (ص »)١١٠١‏ و«الكشف»(7 : 75١7)ء‏ و«الفوائد»اص7١٠).‏ 

(؟) من «الأسرار المرفوعة في الأحاديث الملوضوعة»(ص7575): و«المصنوع في معرفة الحديث 
الموضوع»( ص .)215١‏ وينظر: «كشف الخفاء»(01/0؟). 

(9) «ردع الإخوان»(اصلاه - 573). 

(8) الدرية: لغة أهل المدائن» وبها كان يتكلم من بباب الملك فهي منسوبة إلى حاضرة الباب» 
فالباب معناه در. ينظر: «الأسرار المرفوعة»(ص”/77). 

(45) الحديث موضوع كمافي «الأسرار المرفوعة»اص577؟): و«الآثار المرفوعة»(ص17), 
و«التنكيت والإفادة»(ص/0 »)١‏ و«اللؤلؤ المرصوع»(ص577). 
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0 نقيّ فكأئما صلّى خلف نبي»"" أء وحديث: «علماء أمتي كأنيياء بني 
سرائيل»' لوسرل 
نعم ؛ إذا كان مؤلف ذلك الكتاب من المحدّثين أمكن أن يعتمدّ على حديثه الذي 
ذكرة افيه وكذا إذا أنبند الصنفة الحنيت إى كنات فى كنب القدييع» امكن انايو خر 
به إذا كان ثقة في نقله» والسر فيه : أن الله تعالى جعلَ لكل مقام مقالاًء ولكلٌ فن 
رجالاء وخص كل طائفةٍ من مخلوقاته بنوع فضيلة لا تجدها في غيرها. 
فمن المحدثين من ليس لهم حظ إلا رواية الأحاديث ونقلها من دون التفقه 
والوصول إلى سرهاء ومن الفقهاء ء من ليس لبم حظ إلا ضبط المسائل الفقهيّة من دون 
المهمارة في الروايات الحديئيّة» فالواجبُ أن تنزل كلا منهم في منازلهم» ونقفُ عند 
مراتبهم: وقد أوضحت هذا البحث في رسالتي «الأجوية الفاضلة عن الأسئلة العشرة 
الكاملة ". 
فوائد متفرقة: 
« إذا نَفْقَ أصحابنا على أمر يفتي به المفتي'”'. 
© وإذا اختلفوا فيه: 
فقيل : الفتوى على الإطلاق على قول أبي حنيفة ذه ثم قول أبي يوسف طله؛ 
لم فول عمد 440+ الم قول زف قله والحسر :بن زياد طق 


(١)الحديث‏ لا أصل له. ينظر: «المقاصد الحسنة»( ص 7/514): و«الأسرار المرفوعة»( ص5 ”77) ,2 
و«كشف الخفاء)(صض73727), وغيرها. 

)١(‏ الحديث لا أصل له كما قال العسقلاني والزركشي والدّميري والسيوطي. ينظر: «المصنوع» 
(ص”7١)»,‏ و«الأسرار»اص17 ؟)ء و«التذكرة في الأحاديث المشتهرة»(«ص77١)»‏ و«الدرر 
المنتشرة»(75597): و«الشذرة»(ص5١35)»:‏ و<«تذكرة الموضوعات»)(ص »2)35١‏ وغيرها. وفيه بحث 
في «كشف الخفاء»(؟ : 87). 

(9) «الأجوية الفاضلة»(ص9؟ - 30). 

(4:) جعل شيخنا العلامة محمد تقي العثماني في «أصول الإفتاء»(ص8١؟‏ - )١59‏ هذه إحدى قواعد 
الفقيه والمتفقه: فقال: «إذا كانت المسألة ليس فيها إلا قول واحد للفقهاء الحنفية المتقدمة منهم 
والمتأخرين وجب الأخذ به» فإن تقسيم المسائل إلى طبقات مختلفة إنها يؤثر في المسائل التي 
وجدت فيها أقوال مختلفة في المذهبء فأمًا إذا لم يكن في المسألة إلا قول واحد يلزم الأخذ به 
سواء كانت تلك المسألة من ظاهر الرواية أو من النوادر أو من الواقعات والفتاوى إلا إذا علم 
بالبداغة أن" عللك البدالة معزؤلة بعلة + كمخالفة أصول: و قؤاغد اذهب أو نظائرها ف المسائل): 
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وقيل: إذا كان أبو حديفة ذه في جانب وصاحباه في جانب فاللمفتي بالخيار» 
والأوّل أصم إذا لم يكن المفتي ع كذا في «الفتاوى السر 2 اختارَ في 
«الحاوي القدسي»'" الاعتبار لقوّة الدليل» وهذا فيمّن له قدرة على الترجيح؛ فلا 
مخالفة بينه وبين كلام «السراجيّة»“. 
وذكر في «الحاوي» أيضاً: «إذا لم يوجد في الحادثة عن واحارٍ من أمّتنا جواب 
ظاهرء وتكلّم فيه المشايخ المتأخَرون قولا وأتقدا يوخديه: فإن اختلفوا يؤخدٌ بقول 
الأكثرين من اعتمدٌ عليه كأبي حفص ء وأبي جعفر, وأبي الليث» وغيرهم من يعتمدٌ 
عليه» وإن لم توبعد منهم واب البثة نصاء » ينظر المفتي فيها نظر تأمّل وتدبر واجتهاد ؛ 
ليجد فيها ما يقرب إلى المخروج عن العهدة» ولا يتكلّم فيها جزافاً». انتهى. 
« وفي «فتاوى قاسم لطت اا قاد عوي القا و لاد و17 ': «اعلم أن 


)١(‏ في «البحر الرائق»(7 : :)40١‏ «وصحح في «السراجية» أن المفتي يفتي بقول أبي حنيفة ط#ه 
على الاطلاق» ثم بقول أبي يوسف #5 ثم بقول محمد 4#5» ثم بقول زفر والحسن بن زياد # 
ولا يخير إذا لم يكن مجتهدا.. وإذا اختلف مفتيان يتبع قول الأفقه منهما بعد أن يكون أورعهما». 

(1) لعلي بن عثمان بن محمد الأوشِي» سراج الدين» قال الإمام اللكنوي : أَتَمّها كما في نسخة منها 
7 ا له وهو مؤلف القصيدة المعروفة ب «بدء الأمالي»؛ ووصعه 

أبى بي الوفاء: بالإمام العلامة الحقق. ينظر: «الجواهر»(؟ : 0/817 - 085). «الكشف)(؟ : 
0 

( للقاضي جمال الدين محمد بن نوح القابسي ) الغزنوي» المتوفى حدود سنة .)350١(‏ كذا في 
«اكشف الظنون»)(١‏ : 5717). مله رحمه اله قوق سمي ب«الحاوي القدسي» لأنه صنفه في 
القدس. ينظر: «معجم المؤلفين»10 : .)3١١‏ «فهرس مخطوطات الظاهرية»(١‏ 041). 

(5) في «جامع الفصولين»: «لو مع الإمام أحد صاحبيه أخل بقوله: وإن خالفاه قيل كذلك» وقيل 
يخير إلا فيما كان الاختلاف بحسب تغير الزمان كالحكم بظاهر العدالة» وفيما أجمع المتأخرون 
عليه كالمزارعة والمعاملة فيختار قولبما». ينظر: «رد المحتار»(0 : .)357٠5‏ 

(6) هومن تلامذة ابن اليمام والحافظ ابن حجر » توفي سنة (2)81/9 ف جيه سوط فق #انضوغ 
اللامع في أعيان القرن التاسع»(0 :5 - 1950١)لتلميذه‏ السخاوي . منه رحمه الله . أقول: 
من مؤلفاته : «تحفة الإحياء بتخريج أحاديث الإحياء» » و«الترجيح والتصحيح على القدُوري» 
و«شرح درر البحار»؛ (؟5١8‏ - امه ). ينظر: «التعليقات السنية»(ص/517١‏ -158). 
«البدر الطالع»(40 - /ا4). 

)١(‏ لظهير الدين عبد الرشيد الوَلوَالجيَّ» نسبة إلى ولوالج» بلدة بطخارستانء المتوفى بعد سنة 
(010). منه رحمه الله. أقول: قال الكفوي: إمام فاضل نظار كامل. ينظر: «طبقات ابن 
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من يكتفي أن يكون فتواه أو عمله موافقاً لقول أو وجه في المسألة» ويعمل بما شاءً 
من الأقوال أو الوجوء من غير نظر في الترجيح» فققد جهل وخرق الإجماع». 
انتهى. 

. وفي «فتاواء» أيضا في موضع آخر: : «الناسُ بين مقلّدٍ محضء ومقلّد له الأهليّة 
للنظرء فعلى الأوّل اتباع ما صحّحه المشايخ» والثاني له الترجيح والتصحيح, 
وغليه العمل بها رجح غنده» بوالإفتاء ما صتححه الشايخ + لأن السائل إنما ينساله 
عمًا هو المذهب عند أهله»''"'. انتهى. 

© وفي «الدرٌ المختار» أخذاً من «تصحيح القَدُوري»'" لقاسم بن قَطَلويُغا": «إن 
قلت قد كوك أقوالا بالا رد جيح» وقد يختلفون في الصحيح , ؛ قلت: يعمل 
بمثل ما عملوا به من اعتبار تخ نغير العرف وأحوال الناس» وما هو الأرفق» وما 
ظهرَ عليه التعامل» وما قوي وجهه؛ ولا يخلو الوجودٌ عمّن ييْرُ هذا حقيقة لا 
ظنَاء وعلى من لم بميّز أن يرجع لَن بميّز؛ لبراءة ذمته». انتتهى 2 


الحنائي» (ص15) ؛ «الفوائد»( ص 2)١5١‏ «الجواهر المضية»(؟ : /ا١١ة).‏ 

)١(‏ وهذا أيضاً من قواعد الفقيه المتفقه في «أصول الافتاء»“(اص75)؛ إذ فيه: إذا كان في المسألة 
قولان أو روايتانأ وأكثر وجب الأخذ بما رجّحه المجتهدون في المذهب» فإن المسألة التي 
رجحها هؤلاء يجب على المفتي المقلّد انباعها سواء كان المرجّح قولاً للإمام الأعظم فك أو 
لأحد من أصحابه أ » فما رجّحه المرجّحون مقدّم على كل ما سواه ؛ لأن أهل الترجيح مع 
كك ور هتراهم اضر لجز اهنا لون ددس القت بي ها وار 
ومن ضرورة الناس وتغير الزمان والعرف وغير ذلك فالعمل بترجيحهم أولى فمثلا : قال ابن 
قطلويخا 5ف : «ما يصحّحه قاضي خان (ت057ه) مُقدّم على تصحيح غيره ؛ لأنّهُ فقيه 
الّفس». ينظر : «المدخل»(ص ١‏ 57). 

(؟) «التصحيح والترجيح على مختصر القدوري»( ص .))١325- ١7١‏ 

(6) وهو قاسم بن قَطُلُوبُمَا بن عبد الله السُودُونيٌ المصري الحتفي » أبو العدل» زين الدين» من 
مؤلفاته: «تحفة الأحياء بتخريج أحاديث الإحياء»» و«تحرير الأقوال في صوم ست شوال»» 
و«تخريج الأقوال»: و«شرح المجمع»» و«شرح المصابيح»؛ و«شرح درر البحار»» 8١5(‏ - 
9ه ). ينظر: «الضوء اللامسع)(0 : 64 - ,.)١15١‏ و«البدر الطالع»(0: - 49)ء 
و«معجم المؤلفين»(” : 48). 

(5) من «الدر المختار»(١‏ : 9/8). 
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© وفي «كتاب الرضاع» من «البحر الرائق»''': «الفتوى إذا اختُلفت كان الترجيح 


لظاهر الرواية». انتهى”". 

وفيه أ :مات امصرق الركاقه» وزذا الفعلق التصضع ربعت التعهى عن 
ظاهر الرواية والرجوع إليها». انتهى. 

وفيه””'' في «باب قضاء الفوائت»: «إذا اختلفَ التصحيح والفتوى» فالعمل بما 
وافق المتون أولى». انتهى. 


5 و 5 و ك0 
© وي «غنية المستملي شرح 1 ال 2 «ضحث التيمم»: «جعل العلمكاء 


الفتوى على قول الإمام الأعظم في العبادات مطلقاء وهو الواقع بالاستقراء ما لم 
يكن عنه رواية ؛ كقول المخالف كما في طهارة الماء المستعمل والتيمم فقط عند 


عدء :غين نيد التمر»: اننى”. 


٠‏ و أيضا قْ «رحث تعديل الأركان»: «قد علمت أن مقنضى الدليل فكل من 


الطمأنينة والقومة والجلسة الوجوب» كذا قاله الشيخ كمال الدين ابن الهمام”" » 
ولا ينبغى أن يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية»”"'. انتهى. 


٠‏ وفي «قضاء»«الأشباه والنظائر»: «الفتوى على قول ع يوسف ضيه فيما يتعلق 


(1) هو لزين العابدين» الشهير بابن تُجَيم المصري» مؤلّف «الأشباه»»: وغيرهء المتوفى سنة (810). 


() من «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»(”: 599): وينظر: «الشرنبلالية»(١‏ : 3605)؛ ورد 


الحتان»١‏ : ؟7). 


فرق أي في «البحر الرائق»(؟ : ا؟). 
(:) أي في «البحر الرائق»(؟ : 47 ). 
(0) لإبراهيم الحلبي» المتوفى سنة (407). منه رحمه الله. أقول: من مؤلفاته : «ملتقى الأبحر»» قال 


الإمام اللكنوي عن «غنية المستملي»: ما أبقى شيئا من مسائل الصلاة إلا أورد فيه مع ما فيه 
من الخلافيات على أحسن الوجوه» وله مختصر «للغنية» مشهور ب«حلبى صغير». ينظر: 
«الشقائق»(ص96؟ - 7515): «طرب الأماثل»1(اص2375 5). 


() «غنية المستملي»2ص535)غ» وينظر: «رد المحتان»١١‏ : 55). 
(0) أي في «غنية المستملي»(ص 7550). 

(6) في «فتح القدير شرح البداية»(١:‏ 205). 

(؟) ينظر: «منحة الخالق»7: 57 ؟)ء و«رد المحتار»(١‏ : ,)9/١‏ 
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بالقضاء”"' 6 كنا فى «الفنية" ورالزا ريم" انج 

© وفي «شرح البيري للأشباه»': «إنّ الفتوى على قول أبي يوسف 5 أيضا في 
الشهادات » وعلى قول زفرَ 5 في سب عشرة مسألة حرّرنُها في رسالة». انتهى”"'. 

© وفي «باب قضاء الفوائت» من «البحر الرائق»: «المسألة إذا لم تذكر في ظاهر 
الرواية» وثبتت في رواية أخرى تعيّن المصيرٌ إليها». انتهى”". 1 

© وفي «كتاب الوقف» منه" : «متى كان في المسألة قولان مصحّحان جار القضاء 
والإفتاء بأحدهما». انتهى. 

© وفي «كتاب الشهادات» من «الفتاوى الخيريّة»"" : «المقرّر عندنا أنّه لا يفتي ولا 
يعمل إلا بقول الإمام الأعظم؛ ولا يعدل عنه إلى قولهماء أو قول أحدهماء أو 


)١(‏ لأنه حصل له زيادة علم بالتجربة. ينظر: «غمز العيون»(7: 7727)»: و«عمدة ذوي البصائر» 
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(؟) «قنية المنية»(ق5 7١‏ /أ). 

(1) محمد بن محمد بن شهاب الكرْدَري البريقيني الخْوَارَرْمِيّ الحَفي» المعروف بابن البَرّازء حافظ 
الدين» قال الكفوي: كان من أفراد الدهر في الفروع والأصول» وحاز قصبات السبق في 
العلوم. من مؤلفاته: «الوجيز» المشهور بالفتاوى البرّازيّة. (ت/8717). ينظر: «تاج»(ص : 079 ؛ 
«الفوائد»(ص9١3),‏ «الكشف)(١‏ : 557). 

(5) من «الأشباه والنظائر»اص527). 

(5) «عمدة ذوي البصائر على الأشباه والنظائر» لإبراهيم بن حسين بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
بيري» قال الحبي : أحد أكابر الفقهاء الحنفية وعلمائهم المشهورين» ومن تبحر في العلم وتحرّى 
في نقل الأحكام وحرر المسائل» وانفرد في الحرمين بعلم الفتوى. من مؤلفاته: «شرح موطأ 
محمد»؛ و«شرح تصحيح القدوري»» (ت99١٠١ه).‏ ينظر: «النافع الكبير»(ص ٠١6‏ - 
5) . رالخلاصة»(؟: .)55١- 5١9‏ 

() من «غمز ذوي البصائر لحل مبهمات الأشباه والنظائر»(ق17؟7١‏ /ب) بتصرف» وتهام عبارته : 
«وينبغي أن يكون هذا عند عدم ذكر أهل المتون للتصحيح وإلا فالحكم بما في المتون كما لا 
ييخمفى ؛ لأنها صارت متواترة». ينظر: «رد المحتار»(١‏ : 59). 

(/ا) من «البحر الرائق»(؟ : 89). 

() أي من «البحر الرائق»(5 : »)5١5‏ وينظر: «رد ا محتار»(1 : .)7١‏ 

يي اندي ارون انسا تسا تمي ررقو انارو توقانة 014 ارترسنه مشرطة ف 
«رخلاصة الأثر»(؟ : ) منه ررحمه الله. ْ ّ 
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غيرهما إلا لضرورة». انتب 7) 
© وفي «شرح الأشباه» لبيري زاده'" نقلا عن «شرح الهداية» لابن الشحنة'": «إذا 
صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث, ويكون ذلك مذهبه, 
تر 2 5 59 4 5 3 ع 
ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل بيه ع فمك صح عله ؟ أي عن الإمام 


)١(‏ من «الفتاوى الخيرية»(7: 77)» وتمام العبارة فيه: كمسألة المزارعة وإن صرح المشايخ بأن 
الفتوى على قولهما ؛ لأنه صاحب المذهب والإمام المقدم. 
فم في «عمدة ذوي البصائر»(ق /ب). 
(*) لعبد البرّبن محمد بن محمد الحنفي» المعروف بابن الشّحّة » أبي البركات» سري الدين» من 
مؤلفاته: «الذخائر الأشرفية قُِ ألغاز الخنفية»» «غريب القراة و«تفصيل عقد الفرائد» » 
(085 -١55ه).‏ ينظر: «الأعلام» (4 : /ا؟). و«الكشف» ١(‏ : /1ا9). 
(:) الكلام ليس على إطلاقه وإنما هو مقيّد بمن بلغ أهلية النظرء وإلا لكان الدين ألعوبة في يد كل 
من لا يدري أنه لا يدري» وإليك بعض النصوص في ذلك من كبار علماء الإسلام ؛ ٠‏ توضح 
لك المقام وتبين لك المرام حتى لا تزل قدمك فيه في هذا الزمان» فإن كثيرا من أهل زماننا 
انزلقوا فيه : 
قال العلامة الحقق ابن عابدين في «رد المحتار»(١‏ : 58) بعد أن نقل العبارة السابقة عن 
بيري زاده : «ولا يخفى أن ذلك - أي الأخذ بالحديث الصحيح - لمن كان أهلاً للنُظر في 
ال ومعرفة محكمها من منسخوهاء لاك وا ار ب بت 
نسبنّه إلى المذهب ؛ لكونه صادراً بإذن صاحب المذهب؛ إذ لا شك أنه ا 
رجع عنه؛ وات تبع الدليل الأقوى». 
سا رما سجر اس جاع لز عوبز ان اوج كيده 
الشدف توستيت: والسكى يز علمي الامكول والترية ٠‏ حرف بحلاف الست 
وكا كلاه »ناا عل جديا سيدا لي باه قر اله : أن يترك الحديث ويعمل بقول 
إمامه». ينظر: «أثر الحديث الشريف»(ص07 - 5 0) عن «الأجوبة المرضية»2(ص358). 
وقال الإمام أبو شامة المقدسي : «ولا يتأتى التهوض بهذا إلا من عالم معلوم الاجتهاد؛ 
وهو الذي خاطبه الشافعي #5 بقوله راذا يدم اعديت برسول: 1 35 على بخلاف دراي ؛ 
فخذوا به ودعوا ما قلت ٠‏ فليس هذا لكل أحدء فكم في السنّة من حديث صحيح العمل على 
خلافهء إما إجماعاً» وإما اختيارا لمانع منع» نحو: : «صليت مع رسول الله يلو سبعا جميعا 
وثمانيا جميعا في غير خوف ولا مطر» في «صحيح مسلم»(١‏ : »)59٠‏ و«غسل الجمعة واجب 
على كل محتلم» في «صحيح مسلم)»(؟ : ) فالأمر في ذلك ليس بالسّهل » » قال ابن عبينة 
#ه: الحديث مُضيلة إلا للفقهاء». كما في كتاب «معنى قول الإمام المطلبي: إذا صح الحديث 
فهو مذهبي»(اص175 - 189). 


الدراسة الرابعة: فوائد متفرّقة للمفتي 7١‏ 
أبي حنيفة 4 إذا صمّ الحديث فهو مذهبي»'". انتهى. 

© وفي «تزيين العبارة لتحسين الإشارة» لعل القاري : قد أغرب الكيداني حيث 

قال: «والعشر من المحرّمات ؛ الإشارة بالسبابة كأهل الحديث ؛ أي مثل إشارة 

جاعة عوديت لحل ديع زيول الى لد بوم ممعي مي ور 

جسيم » منشأه الجهلْ عن قواعدٍ الأصول ومراتب الفروع من النقول» ولولا 

حسنٌ الظسّ به وتأويلُ كلامِه بسببه لكان كفرَهُ صريحاء وارتداده صحيحاً ٠‏ فهل 

يحل لمؤمن أن يُحَرّمَ ما ثبت من فعله يي ما كاد أن يكون متواترا في نقله» ويمنع 

عور ما عام عات تعلق كانرنا هده كارت 


) أ 


والحال أن إمامنا الأعظم ذَي قال: «لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعرف 


وقال الإمام النووي في «المجموع»(1 : 6 «إئّما هذا - يعني كلام الشافعي 4# فيمن 

له رتبة الاجتهاد في المذهب. وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي #5 لم يقف على هذا 
الحديث؛ أو لم يعلم صحّته » وهذا إنّما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي 5 كلهاء ونحوها من 
كني الأمتحان الأخدين عده :ونا أشيهها» وهذا شرط معي قل مويتميت يهم وإلما 
اشترطوا ما ذكرنا؛ لأن الشافعي #5 ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآهاء ولكن قام الدّليل 
عنده على طعن فيهاء أو نسخهاء أو تخصيصهاء أو تأويلهاء ونحو ذلك». 

وقال العلامة محمد عوامة في «أثر الحديث الشريف»)(ص79): «وخلاصة هذا الجواب ... 
من كلام هؤلاء الأئمة: ابن عابدين» وابن الصلاح» وتلميذه أبي شامة» والنووي»ء ثم 
القرافي» والسبكي : أنه لا يصل إلى رتبة ادعاء نسبة حكم ما إلى مذهب الشافعي وغيره بناء 
على قوله المذكور إلا من وصل إلى رتبة الاجتهاد أو قاربها. وبهذا يتبين: أنه لا يحق لأمثالنا أن 
يعمل بمجرد وقوفه على حديث ما - ولو صحيحا - ويدعي أنه مذهب للشافعي أو غيره ؛ 
وأنه إذا عمل به فقد عمل بمذهب فقهي معتبر لإمام معتمد...». وتمام تحقيق هذا البحث في 
كتابي «المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي»21ص7 .)5١5- ٠٠١‏ 

)١(‏ هذه اللفظ لم يصح إلا عن الإمام الشافعي ذ#نه وهو بيان منه لأصول مذهبه في الاستنباط » وهو 
الحديث الصحيح وإن خالف عمل أهل المدينة أو عموم البلوى وغيرها من الشروط التي 
شرطها الحنفية والشافعية للعمل بالحديث» والذي ورد عن الإمام أبي حنيفة 4#: «إذا صح 
الحديث فعلى الرأس والعين»» وهذا تأكيد منه أنه يلتزم ويتحرى في استنباط الأحكام الفقهية 
سنة رسول الله و إلا أن له قواعده وأصوله في قبول الحديث. ينظر: «لميزان الكبرى»(١‏ : 
7)» و«مقدمة معنى قول الإمام المطلبي»(2(ص86) عن «مناقب الإمام أب حنيفة» للموفق ١‏ : 
لالاء و«المدخل»)( ص 5١١‏ -515). 
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مأخذه من الكتاب والسنّة أو إجماع الأمّة والقياس الجلي في المسألة»'''. وقال الشافعي 


ذه: «إذا صحّ الحديث على خلاف قولي فاضربوا قولي على الجائط » واعملوا 
باديية العال”. 

إذا عرفت هذا فاعلم أنه لو لم يكن للإمام نص على المرام لكان من المتعيّن على 
ابا رمق العنياء الكراق فسا ع العراء أن بعملر ا عاسة عن وعول الله كلق كنا 
لو صم عن الإمام نفي الإشارة وصح إثباتها عن صاحب البشارة؛ فلا شك في ترجيح 
المنبت المسند إلى رسول الله يي فكيف وقد طابق نقله الصريح مما ثبت عن رسول الله 


بالإسنادٍ الصحيح » فمّن أنصف ولم يتعسّف عرف أن هذا سبيل أهل التدين من 
السلف والخلف؛ ومن عدل عن ذلك فهو هالك بوصف المعاند المكابر» ولو كان عند 


)50 نسب هذا القول لأبي حنيفة ذَيه صاحب «لسان الحكام»(١ : 7): و«إنقاظ البالكين» (ص:‎ )١( 
و«المفتاوى البزازية»(5 : 207 وقريب منه روي عن عصام بن يوسف بن ميمون: «كنت في‎ 
»# مأتم وقد اجتمع فيه أربعة من أصحاب أبي حنيفة #5: زفر وأبو يوسف وعافية وآخر‎ 
فأجمعوا على أنه لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا». ينظر: «مقدمات إعلاء‎ 
و«حجة الله البالغة»(١ : 22708 و«الجواهر‎ ,)09 :١()»فاصنإلا«و‎ ,»)56 :؟١(»نئنسلا‎ 
و<«تيسير التحرير»(: : 225357 و(رإنقاظ البالكين»27ص07): وغيرها‎ :)770 : ١(»ةيضملا‎ 

واستدرك ابن نجيم في «البحر الرائق»(7 : )50١‏ بعد أن نقل هذا القول» فقال: «إن هذا 
سبب مخالفة عصام للإمام» وكان يفتي بخلاف قوله كثيرا ؛ لأنه لم يعلم الدليل» وكان يظهر له 
دليل غيره فيفتي به» فأقول: إن هذا الشرط كان في زمانهم أما في زماننا فيكتفي بالحفظ كما في 
«القنية»؛ وغيرهاء فيحل الإفتاء بقول الإمام؛ بل يجب وإن لم نعلم من أين قال». 

(0) إن هذه العبارة نقلت عن الإمام الشافعي #5 في كتب مناقبه على سبيل الثناء والمدح له» لا كما 
ينقلها بعض المعاصرين لثلبه هو وأئمة المذاهب الأخرى والطعن في مذاهبهم وأنها مخالفة 
للسنةء قال العلامة محمد العربي بن التباني في «الاجتهاد» (ص5١١):‏ «جل العلماء الذين 
ذكروه كالحافظ ابن عبد البرء إِنّما ذكروه» وعدّوه من مناقبهم» والجماعون المتشبعون بما لم 
يعطوا » يذكرونه لثلبهم وثلب أنباعهم فهذا صاحب مجلة «المنار»؛ زعم أن المذاهب الأربعة 
فيها مئات المسائل مخالفة للكتاب والسنّة ولم يرهن على مسألة واحدة في المذاهب الأربعة 
مخالفة للكتاب والسسنّة» فضلاً عن المثات التي أرسلها في الدٌعوى الجوفاء؛ والكلام لا ضريبة 
عليه فأي فرع من فروع الأئمة ئمة جاء الحديث مخالفاً له ... فهذا لا يتفوّه به إلا سيء العقيدة في 
أئمة الدين المشهود لهم بالخيرية من سيد المرسلين» وفي أتباعهم حملة الشريعة إلينا». 
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الناس من الأكابر». ال . 
وفي رسالة أخرى له في بحث الإشار ة المسمّاة ب«التدهين للتزيين»”"' : «القائل بأنْ 
الفتوى على ترك الإشارة مدع بأنّهِ مجتهدٌ في المسألة» فمحلّه إذا وجدّ عن الإمام 
روايتان» أو عنه رواية» وعن صاحبيه رواية أخرى» مع أنّه يحتاج إلى دليل الترجيح ؛ إذ 
وافقَ الأحاديث المصطفوية» وطابق أقوالَ جمهور علماء الأئمّة مع أنّه معارض بقول 
آخر من المشايخ المعتبرين: إِنَّ الفتوى على الإشارة» وإنّ لا خلاف في كونها من 
الموتة ".التي 
)١(‏ من «تزييين العبارة»(ص/ا” - 38). 
(0) في «التدهين للتزيين»(ص؟ - 10). 
(؟) أقول: إن ما تفضل به ملا علي القاري غير مسلّم على إطلاقه ؛ لأن المعتمد في المذاهب ما 
حرّره ونقحّه المجتهدون فيها وفقا لأسس وقواعد معتمدة لديهم تبين الصحيح الراجح فيما 
ذهب إليه الإمام المجتهد المطلق للمذهب» فانظر رحمك الله إلى هذه الدقة العالية التي ساروا 
عليها في بيان حكم الله وك في كل مسألة» فاستخراج المسائل من الكتاب والسنة لم يسلّموا 
فيها لأي أحدء وإنما ركنوا فيها إلى الأئمة الكبار الذين شهدت لبم الأمة بالعلم والورع 
ورزقهم الله كَنْكَ القبول. 
فمن بين العديد من الممجتهدين المستقلين في أمتنا لم يسلم إلا للأئمة الأربعة» وأخذت 
الأحكام المستخرجة من الكتاب والسنة من أفواههم» فهم فرسان هذا العلم الذين سبروا 
ونظووا وتحلوا وأسهواء وهم الذين بلغوا الدرجة القصوى في الفقه والحديث» فعدوا من 
حفاظ هذه الأمة عند كل عالم منصف. 
قال إمام الحرمين: «أجمع الحققون على أن العوامٌ ليس لبم أن يتعلّقوا بمذاهب الصحابة 
#: بل عليهم أن يتّبعوا مذاهب الأئمة الذين سبروا ونظروا وبوبوا ؛ لأن الصحابة #2: لم يعتنوا 
بتهذيب المسائل والاجتهاد وإيضاح طرق النظر بخلاف من بعدهم» كما في «مواهب الجليل» 
(١:5؟).‏ 
ومع ذلك جاء بعدهم آلاف العلماء المجتهدون في مذاهبهم فحرروا أقوالهم وحققوا 
آراءهم ؛ فصار المعتمد عند العلماء في الفتوى والعمل ما رجّحه وصححه طبقة المجتهدين في 
المذهب» قهذه مرحلة أخرى بعد مرحلة الأئمة امجتهدين المستقلين: وكل ذلك لدقة:هذا المقام 
وصعوبته ؛ لأنه بيان لحكم الله كَبْكَ فلا يجرؤ عليه إلا شقي خاسر 
إذا تمهد لك ذلك» تبيّن حال مسائل الفقه في المذاهب الفقهية المعتمدة من التنقيح والتحقيق 


عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


بحيث يطمئن القلب لباء ويعمل بهاء بعد أن علمنا صدور استخراجها من الكتاب والسنة من 
قبل من سلّمت لبم الأمة بالاجتهاد ثم توالت عليه أنظار العلماء في الأزمان المتلاحقة. 

فلا نترك هذه الطريقة العلمية الدقيقة قيقة التي رضيتها الأمة في الاجتهاد والعمل ؛ » ونمشي وراء 
كل مستنبط ومستخرج للأحكام من الكتاب والسنة وإن لم يسلّم له الاجتهاد» وإنما غرّه ظاهر 
حديث وقف عليهء ولم يعلم أن المسألة ليست مسألة ظاهر أحاديث تستخرج منها الأحكام؛ 
وإنما هي جمع وتوفيق بين الأدلة الشرعية المختلفة من القرآن والسنة وآثار الصحابة بالأصول 
المبينة لدى كل مجتهد مستقل في كتب مذهبه ؛ لأن كثيرا من ظواهر الأحاديث يعارض بعضها 
البنعض» وحاشا لبذه الشريعة من التناقض. 

فالخلاف الحقيقي في المذاهب الأربعة ليس خلافا مبنيا على وصول الأحاديث النبوية الشريفة 
لإالية او عنم رونا ؛ لأنهم حفاظ الأمة في ذلك» وإنما هو خلاف مبني على الأصول التي 
ال لس ب الو ل ا لو ا 1 
الإمام اللكنوي بعد أن جمع أدلة المذاهب في مسألة القراءة خلف الإمام في كتابه النافع : «إمام 
الكلام في القراءة خلف الإمام» تبيّن له أن الخلاف الدائر بين المذاهب للاختلاف في أصول كل 
منهم » وكذلك محدث العصر محمد شاه الكشميري صرح في رسالته «نيل الفرقدين في مسألة 
رفع اليدين» بعد أن جمع أدلة المذاهب فيها إلى أن الخلاف بينهم خلاف أصول. 

وعليه فإني أقول لكل من يعترض على مسائل المذاهب ويستدرك عليها لظاهر حديث 
وق غليه إن الأجتهاه لسن الس حجر على هؤلاء الأكنةوليين العوية ورك كل تاعق: 
وإنما على من يسلك هذا الطريق أن يبن لنا الأصول التي اعتمدها في استخراج الأحكام» فلا 
يمكن قطعا استنباط صحيح بغير أصول يعتمد عليهاء فإن لم يكن له أصوله وإنما يعتمد في 
ترجيحه على الظواهرء فإن هذه ليست بطريقة قويمة ؛ لأنها ستجعله يترك كثيرا من النصوص 
لتعارض ظواهرها مع بعضها البعض» وكذلك ستجعل هوه المشرّع للأحكام ؛ لأن هذه 
الظواهر لا تفي بأكثر من واحد بالمئة من الفروع الفقهية المستنبطة » فكيف سيعرف حكمهاء 
وهو لا يوجد عنده قواعد وأصول يعتمد عليها في الاستخراج سوى ما تسوله له نفسه. وإليك 
بعض النصوص التي تشهد لما تقرر وتحقق هاهنا: 

قال الإمام ابن الصلاح : «فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بمارآه حجة من 
الحديث. . وروينا عن ابن خزيمة الإمام البارع في الحديث والفقه أ أنه قيل له قل سر مده 
ايدولك لله 0ق التبلال واجكر اي ؛ لم يودعها الشافعي #2 كتابه ؟ قال : «لا». وعند هذا 
أقول. ؛ منود مر الكاقعيين حدينا يخالف مذسه تقل .: فإن كملت آلات الاجتهاد فيه » إما 
لما وإما في ذلك الباب؛» أو في تلك المسألة كان له الاستقلال بالعمل بذلك الحديث. وإن 
لم تكمل فيه آلتهء ووجد حزازة في قلبه من مخالفة الحديث بعد أن بحث» فلم يجد لمخالفته عنه 
جوابا شافياء فلينظر هل عمل بذلك الحديث إمام مستقل ؟ فإن وجدهء فله أن يتمذهب 
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بمذهبه في العمل بذلك الحديث » ويكون ذلك عذرأ له في ترك مذهب إمامه في ذلك» ينظر: 
«معنى قول الإمام المطلبي»(ص5 ٠١‏ )ليطا ورد عن النووي في «المجموع»(1 : 
6) كما سبق نقله. 

وقال الإمام تقي الدين السبكي في «معنى قول الإمام المطلبي»(ص8 1١9 - ٠١‏ ) تعقيبا 
على قولبما: «وهذا الذي قالاه ليس رداً لما قاله الشّافعيَ 45» ولا لكونه فضيلة امتاز بها عن 
غيره؛ ولكنه تبيين لصعوبة هذا المقام» حتى لا يغتربه كل أحدء والإفتاء في الدّين كله كذلك: 
لا بدٌ من البحث والتّنقير عن الأدلة الشرعيّة حتى ينشرح الصّدر للعمل بالدليل الذي يحصل 
عليه » فهو صعبٌ» وليس بالهيّن كما قالاه » ومع ذلك ينبغي الحرص عليه وطلبه». 

وقال العلامة عبد الله خير الله : «أليس هذا النْظر في الأحكام من جديد تتقيصاً للأئمة ومّن 
جاء بعدهم؟ وزاها لكايب وعدم رجاهم أليس هذا النظر هدما لكيان الشريعة وعدم 
احترام علمائنا؟ أليس هذا النُظر ية ا في أحكام الشّريعة الغراء: 
والنسْويش على العامة عندما يكثر المجتهدون: وكل يرى رأيه» وحينئذ تكون الفوضى في 
أحكام الشّريعة» وتصير الأحكام ألعوبة في أيدي من لا يدري أنه لا يدري»؛ كما في 
«الاجتهاد»( ص 85). 

وقال الشيخ محمد الحامد: «لبعض الناس أن يشاغبوا على المذاهب المتّبعة» التي استنفذ 
أصحابها وسعهم في استنباط الأحكام من منابعها الأصلية» في تركيز القواعد الشّرعيّة العامة » 
التي تنبني عليها جُزئيات الأحكام؛ وفرعيات التُكاليف » وبهذا عظمت النعمة الإلبية علينا 
بكثرة الكّروة العلميّة» ووفرة المعرفة الدينية» فأصبح صرح التّشريع الإسلامي مشيد البناء» 
اغا إل العامة عيذ حن التوستى الت داعت ق الام جنار مِنَ الست فَرَفْوأْدِيتَهُمْ 


ددس ص مر 


وحكَانوأ ينعا كل درب يما لديم َرحُوينَ )4 [الروم: 17 » كما في «الاجتهاد»اص١1).‏ 


ص ررح اله 


وقال العلامة محمد إبرا هيم اليثفي : : «يقول الله كبك : +( إن لتحم في سو كَردُوه إل أ ألم 
َالرسُولِ #[النساء: 109» ويقول كَبْكَ: + ولو ردوة إل ر سُولٍ وَإِلَت أل لامر منْهُمَ ممه 
لين يستَْوظوكهٌ و يع 4 [النساء: 18 فمّن هم يا ترى الذين يستنبطونه منهم 0 
تكديكا اركسايتكن ؟ أو آية أو آيتين ؟ أم هو مشغول في تجارته أو عمله ؟ 4 
ربنق رعو يكدهاتى قري اليم يرماك ؟ اعم عونا التصائر مين أضلهم الله على 
علم؟! وأ ما أن تعطي الحريّة المطلقة لكل ناعق أن يفسّر بما يوافق ميوله وهواه؟ كما هو رأي 
أهل الزّيعْ في مجتمعنا الحاضرء فهذا تنكيب عن الصراط المستقيم » وتضليل وتخبيط وزيغ في 
الدنيا». كما «الاجتهاد»2(ص175): ومن أراد التفصيل في هذا المقام فليراجع كتابي «المدخل» 
فإن فيه شفاءء وقد أطلت الكلام هاهنا لانزلاق أقوام فيه؛ وحتى لا يغتر أحد بظاهر العبارات 
الواردة عن العلامة ملا علي القاري 4#5. 


2 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
© وفي «السراجيّة»”" : «لا ينبغي لأحد أن يفتي إلا أن يعرف أقاويل العلماء» ويعلم 
من أين قالواء ويعرف معاملات الناس» فإن عرف أقاويل العلماء ولم يعرف 
مذهبهم» فإن سئل عن مسألة يعلم أن العلماء الذين ينتحلٌ مذهبهم قد اتّفقوا 
عليه فلا بأس بأن يقول: هذا جائرٌ وهذا لا يجوزء ويكون قوله على سبيل 
الحكاية» وإن كانت مسألة قد اختلفوا فيه فلا بأسَّ بأن يقول: هذا في قول فلان 
جائزء وفي قول فلان لا يجوزء وليس له أن يختارء محر ا مالل 
فرت نهم قي 
© وفي «جامع المضمرات»: «لا يحل للمفتي أن يفتيّ ببعض الأقاويل المهجورة ؛ 0 


منفعة». انتهى. 
© وفي «كتاب القضاء» من «الأشباأه»: «المفتى نما يمتى بما يقع عنده من المصلحة» 
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كما في «مهر»«البرّازيّة»». انتهى”". قال السيّدُ الْحمّوي في «حواشيه»”” : «لعل 
المراد بالمفتي المجتهدء أمّا المقلّدُ فلا يفتي إلا بالصحيح » سواء كان فيه مصلحة 
للمععاق ان لاد كور يواد قد القن [ذا كان ف الحمدالة لان متها 
فإنّه مخيّرٌ في الفتوى » فيختارٌ ما فيه المصلحة»”*'. انتهى. 


)١(‏ لعلي بن عثمان بن محمّد سراج الدين الأوشي» مؤلف قصيدة «بدء الأمالي»» فرغ من ترتيب 
«الفتاوى» سنة (079). منه رحمه الله. اسبق ترجمته]. 

(؟) من «الأشباه والنظائن»(؟ : 19"). 

أي «غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر»(؟ : 7149). 

(4) ]ثم المقصود هنا كما بين اهموي أن المسألة بعد أن استخرجت واسصيطت من الآدلة الشرعية: 
الكتاب والسنة» فكان فيها قولان معتمدان مصححان:ء فإن للمجتهد أن يتخير بينهما ما فيه 
المصلحة للمستفتي فيفتيه به ؛ لأن من المعلوم أن المصلحة العقلية ليست دليلاً شرعياً مطلقاً 
قال الإمام الكوثري في «المقالات»(ص 7140»: «ومّن الذي ينطق لسانه بأن المصلحة قد 
تعارض حجج الله بْكَ من الكتاب والسنة والإجماع؟ والقول بذلك قول بأن الله وَيْكْ لا يعلم 
مصالح عباده؛ فكأن هذه القائل يرى أنه أدرى بمصالح العباد من الحكيم الخبير وَنْكْ حتى يتصور 
معارضة مصالحهم للأحكام التي دلت عليها أوامر الله المبلغة على لسان رسوله - سبحانك 
هذا إلحاد أقرع - . 

ومّن أعار سمعا لمثل هذا التقول لا يكون له نصيب من العلم» ولا من العرّة القومية...» 
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© وفي «الأشباه» أيضا: «يتعين الإفتاء في الوقف بالأنفع له». كما في «شرح 


المجمع»”" و«الحاوي القدسى». 0 
دي مي مي 


وليست تلك الكلمة غلطة من عالم حسن النية تحتمل التأويل» بل فتنة فتح بابها قاصد شرء 
ومثير فتن»» وقد اغتر كثير من أهل زماننا بالمصلحة العقلية وجعلوها المشرع» وقد فصلت 
شبهتم والكلام عليها في «سبيل الوصول»( ص ١7١‏ - 180)»: و«الفقه المقارن»( ص5 ” - 
,؛ وأكتفي هنا بذكر كلمة للكوثري في «المقالات»(ص17” - 0747): «ومن جملة 
أساليبهم الزائفة في تغيير الشرع بمقتضى أهوائهم قول بعضهم: إن مبنى التشريع في المعاملات 
ونحوها على المصلحة» فإذا خالف النص المصلحة يترك النص» يؤخذ بالمصلحة. فياللعار 
والشنار على ما ينطق لسانه بمثل هذه الكلمة ويجعلها أصلا يبني عليه شرعه الجديد». 

)١(‏ لعبد اللطيف بن عبد العزيزء المعروف بابن مَلَكْء (ت١١8ه)»‏ وستأتي ترجمته. 

(؟) من «الأشباه والنظائر»(؟ : 359). 


الدراسة الخامسة 
فوائدَ نافعة لمن يطالع الكتب الفقهيّة 
وغيرها لأصحابنا الحنفية 
فائدة: 
© قال في «كتاب القضاء» من «الأشباه»: «لا يجوزٌ الاحتجاج بالمفهوم في كلام 

الناس”" في ظاهر المذهب كالأدلة”" »: وما ذكره محمّد ذه في «السير الكبير» من 

جواز العم به عرد ظاهر المذهب». كمافي اردان 

«الظهيريّة»”” ١‏ وأعا مفهوم الرواية فحجة». كما في «غاية البيان»0 ' من 0 0 

اكت 

وفي «حواشيه» للحَمّوي"': «إنّما كان المفهوم حجة عندنا في الرواية دون 
النصوص ؛ لأنّ المفهوم فيها ليس بمقصود بخلاف كلام الأصحابء فإنه مقصودء 
تيكوم حجّة قا وهذا هنو النرف ويتهما و ورله دسفي عذى كريد | «تاحنظه 


)١(‏ قال الحموي في «الغمز»(7 : 1 «ينبغى أن يستثنى من ذلك عبارة الواقفين فإنه يحتج 
بمقهومها». 

() نظير ذلك تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على : نفي الحكم عمًا عداه في خطاب الشرع »؛ وأما في 
الروايات فيدل. ينظر: «غمز عيون البصائر»(؟ : 3371377). 

0) مد بن حمسن بن عمر لحيس البخارى اللتفئ: ظهيرالدين» ومن مؤلفاته : «المتاوى 
الظهيرية»: و«الفوائد الظهيرية»؛ قال الإمام اللكنوي: طالعت «الفتاوى الظهيرية» فوجدته 
كتابا متضمنا للفوائد الكثيرة» (ت9١5).‏ ينظر: «الفوائد»(ص/507)» و«الكشف)(7؟: 
0555 )). 
الكفوي: كان رأسا في الحنفية بارعا في الفقه واللغة» كثير الإعجاب بنفسه شديد التعصب على 
من خالفهء له: «غاية البيان ونادرة الأقران شرح البداية»» و«شرح البَزْدَوي»» و«التبيين 
فعر ا منتخب الحسامي»(186 -8هلاه ). ينظر: «النجوم الزاهرة»(١٠3:‏ 50؟”7 -5550), 
و«طبقات الحنائي»( ص5 2)١١‏ و«الفوائد»(ص/17/ -49ة) 

(0) من «الأشباه والنظائر»(؟ : 575 -/717؟). 

(8) هو انس انين عبد الشموي مر اجلادلة هي الكزثلال املها ريحم ايلات جلي 


الدراسة الخامسة: فوائدٌ لمن يطالع الكتبّ الفقهيّة 07 
واحتفظ به. كذا في «الزهر البادي على فصول العمادي” » معزياً إلى عبد البربن 
الشّحنة». انته 9 

وفي «جامع الرموز» في «كتاب الطهارة»: «إِنّ مفهوم المخالفة في الرواية كمفهوم 
الموافقة معتبرٌ بلا خلاف» كما ذكره المصّف ؛ أي صدر الشريعة في «كتاب النكاح» ؛ 
أي من «شرح الوقاية»'"؛ لكن في «إجارة» الزاهدي : 7 غير معتبر» والحق أنه معتبر» 
إلا أنه عرق لا م 0 في «حدود» «النهاية» ». الي 

وفي «الكافي»” 'في «باب صفة الصلاة»: «التخصيص في الروايات يدل على نفي 
ما عداه». انتهى. 

وفي «حواشي الأشباه» نقلاً عن «أتفع الوسائل»"' : «مفهوم التصنيف حجة». 


فائدة: 
© لفظ: قالوا؛ يستعمل فيما فيه اختلاف المشايخ. كذا في «النهاية»”' في «كتاب 


)١(‏ وهو عبد الرحيم بن أبي بكر ابن صاحب «البداية»» الملقب عماد الدين» أبو الفتح» من 
مؤلفاته: «الفصول العمادية»» وهو كتاب جليل» قال اللكنوي: قد طالعت «الفصول 
العمادية»» فوجدته مجموعاً نفيساً » شاملاً لأحكام متفرقة » ومتضمنا لفوائد ملتقطة. وقد فرغ 
من «الفصول» سنة (١1601ه).‏ ينظر: «الفوائد)اصض؟97 - 45)ء و«الجواهر»(: : “الا - 15). 

(؟) من «غمز عيون البصائر»(؟ : /73717). 

(9) «شرح الوقاية»(7: 38). 

(5) من «جامع الرموز شرح النقاية»١١‏ : »)١0‏ وينظر: «غمز العيون»(؟ : 307077). 

(0) هو شرح «الوافي» كلاهما لمؤلف «الكئز». منه رحمه الله . سبقت ترجمته. 


(5) «رأنة نفع الوسائل إلى تحرير المسائل» لإبراهيم بن علي بن أحمذ الطرسوسني؛ » نجم الدين» مفتي 
الثقلينء من مؤلفاته: «الفتاوى الطرسوسية»: و«الإشارات في ضبط المشكلات»» و«شرح 


الفوائد المنظومة», (ت08/اه). ينظر: «تاج»(ص 5/ - .)5١0‏ «الفوائد»(صلا؟ -58). 

() من «غمز العيون»(؟ : 3777). 

(4) هو شرح «البداية» لحسام الدين حسين» وقيل: حسن بن علي السَغْنَاقِي » نسبة إلى سِعْناق 
بالكسرء بلدة بتركستان» المتوفى سنة »)7١١(‏ أو سنة »)1/1١1(‏ أو سنة .)1/1١7(‏ منه رحمه الله. 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
الغصب»» وفي «العناية»”07) من في «باب ما سد الصلاة». 

وذكر ابن البمام”" في «فتح القدير» في «باب ما يوجب القضاء والكفارة» من 
«كتاب الصوم»: درن عادته ؟ أي صاحب «الهداية» قْ مثله إفادة الضعف مع الخلاف». 


000007 
انتهى . 


وكذا ذكره سعد الدين التَفتَارَانِي”” في «حواشي الكشاف» عند تفسير قوله وك : 
#(حَقّ بين لك حيط الْأبيشٌ )4”': «إنّ في لفظ : قالوا؛ إشارة إلى ضعف ما قالوا». 
فائدة: 
© المراد بقولهم: ذهب إليه عامّة المشايخ , ونحوه: أكثرهم. كذا في «فتح القدير»”" 
في «باب إدراك الجماعة». 


)١(‏ هو «شرح البداية»(1: /79) للأكمل محمد بن محمّد بن محمود البَابرتي» نسبة إلى بابرتاء قرية 
بنواحي بغداد» المتوفى سنة 87/,. منه رحمه الله. أقول : قال الكفوي: إمام محقق مدقق متبحر 
حافظ ضابطء لم تر الأعين في وقته مثله: كان بارعا في الحديث وعلومهء ذا عناية باللغة 
والنحو والصرف والمعاني والبيان» ومن مؤلفاته : «حواشي الكشاف»» و«شرح ألفية ابن 
معطي»؛ و«شرح أصول البزدوي»»؛ /١5(‏ -81لاه). ينظر: «تاج التراجم»(ص751/7). 
«الفوائد» (ص 7١‏ 7). 

(5) هو «شرح المداية» لبدر الدين محمود بن أحمد العيني » نسبة إلى عينتاب» المتوفى سنة (800). 
منه رحمه اللّه. سبقت ترجمته. 

() هو كمال الدين محمد بن همام الدين عبد الواحد الإسكندري» المتوفى سنة (671). منه رحمه 
الله. أقول: من مؤلفاته : «تحرير الأصول» ؛ و«المسايرة في العقائد»» و«زاد الفقير»» قال الإمام 
اللكنوي : كلها مشتملة على فوائد قلما توجد في غيرهاء وقد سلك في أثر نّصانيفه » لا سيما 
«فتح القدير» مسلك الإنصاف متجنباً عن التعصب المذهبي والاعتساف » إلا ماشاء الله 
(1-١41ه).‏ ينظر: «الضوء اللامع» (7: »)١77‏ و«الفوائداص5 55 -558). 
«الكشف» (1: 308). 

(5) من «فتح القدير»(؟ : لوف 

(8) وه ومسعود بق عمرين عبد الله التقتازاني :سعد الديز «'قتسة إل تفتازاة من يلاف كراسات: 
من مؤلفاته : «التلويح». و«تهذيب المنطق»» و«شرح العقائد النسفية»: قال الإمام اللكنوي : 
كل تصانيفه تنادي على أنه بحر بلا ساحل» وحبر بلا تماثل: !/١7(‏ - 97/اه). ينظر: «الدرر 
الكامنة»(؟ : »)١7١9/- 1١١7ص(2(»تاقيلعتلا«و »)50٠١‏ و«الكشف»١(١‏ : 590). 

() البقرة: من الآية/81/١.‏ 

0:72( «فتح القدير»(١‏ : /الاة). 


الدراسة الخامسة: فوائدَ لمن يطالعٌ الكتبّ الفقهيّة 3 
فائدة: 
وخرص احا حر بك ياي ار كارو ترج المهدب”" 
للئَوَوي”"'؛ ولذك تراهم يطلقون على الصلاة المكروهة ونحوها: جاز ذلك أو 
صح ذلك»: وبريدودية ننس الصبحة القابل للبطلان من غير الفمناء إلى الوباحة 
أو نفى الكراهة» ولهذا فِسّرَ الشراح وامحشّون كثيرا قولهم: جاز وصح؛ 
بقولهم: أي مع الكراهة» كما لا يخفى على وسيع النظرء وقال في «حَلْبّة 
المجَلّي'” شرح منية المصلي»'؟': «إنه؛ أي الجواز قد يطلق ويراد به ما لا يمتنع 
شرعاًء وهو يشمل المباحّ والمكروة والمندوب والواجب». اننهى: 
وفي (المه الشرية نيان ابجع م وار العليده للد لاا عند يجيد عن 
بعض عبارات «منية المفتي»”" : «أو نقول: يجوز بمعنى : يحل» فإنّه لا يلزم من النفاذ 
الحلَ؛ فإنَّ الحكمَ على الغائب نافدٌ عند شمس الأئمّة وغيره. كما ذكره «العمادي»؛ 


.)١١7 : ١()»بذهملا «النجموع شرح‎ )١( 
(؟) وهويحبى بن شرف بن حسن الحزامي ال حوراني النُوَوي الشّافِعِي » أبو زكرياء محيي الدين» وهو‎ 
محرر المذهب الشافعي 1 وملقحه رمز تسهن مؤلقاتة:: «المجموع شرح المهزب»» «منهاج‎ 
:7( الطالبين»» «رياض الصالحين»؛: (3771 -71031ه). ينظر: «طبقات ابن قاضي شهبة»‎ 

.)١175- 4‏ «طبقات الأسنوي»(7: 777 -1717). «روض المناظر»(ص7717)(ت1170). 

(5) وقع في الأصل : حلية امحلي ؛ والمثبت كما حققه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في هامش 
«الأجوبة الفاضلة»(اص!9١ .)5١١-‏ 

(4) لشحن ادرو عتدين كد الشويريائن امتوساك التوفئ نين (/08) لهذ ابن البماخ: 
منه رحمه اللّه. سبقت ترجمته. 

(0) هو حسن بن عمّارء المتوفى سنة 2»)١١79(‏ ونسبة إلى شرابلولاء بالضم قرية بمصر. منه رحمه 
الله. أقول: قال المحبي : كان من أعيان الفقهاء وفضلاء عصره» وهو أحسن المتأخرين ملكة في 
الفقه وأعرفهم بنصوصه وقواعده وأنداهم قلّما في التحرير والتصنيف» وكان المعوّل عليه في 
الفتاوى في عصره من مؤلفاته: «حاشية على الدرر»؛ و«شرح الوقاية»» و«مراقي الفلاح 
شرح نور الإيضاح»» (:59-959١٠ه).ينظر:‏ «خلاصة الأثر»(7: 78 - 9"). «طرب 
الأماثل»(ص>”577 -159). 

(7) ليوسف بن أبي سعيد أحمد السّجِسْنَانِيّ الحَنَفِيء» نص «منية المفتي» من «نوادر الواقعات» 
وعراه عن الدلائل. توفي سنة (777ه) كما هامش «تاج التراجم» (ص9١3)»‏ وقال صاحب 
«هدية العارفين» (5: 005): توفي سنة (1178ه). 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وشهادة الفاسق يصح الحكمُ بها وإن لم يحل». انتهى”". فاحفظ هذا فقد زل قدمُ كثير 
من الناس يعدم علمهم هذا. 
فائدة: 
© كلمة: لا بأس ؛ أكثر استعمالها في المباح وما تركه أولى. كذا في كتاب «أدب 
القاضي» من «فتح القدير»'''؛ وفي «ردٌ الحتار» في «كتاب الطهارة»: «كلمة: لا 
بأس ؛ وإن كان الغالب استعمالها فيما تركه أولى لكنّها قد تستعمل في المندوب. 
كما صرّح به في «البحر» من «الجنائز» و«الجهاد»”" ». انتهى 9) 
فائدة: 
© لفظ: ينبغي ؛ في عرف المتأخرين غلب استعماله في المندوبات» وأمّا في عرف 
القدماء فاستعماله فيه أعمٌ» حتى يشمل الواجب أيضاً. كذا في «ردّ المحتان»”* , 
و«حواشى ي الأشباه»' 0 
فائدة: ‏ 
© المراد: بالمشايخ ؛ في قولهم: هذا قول المشايخ: مّن لم يدرك الإمام”". كذا في 
«وقف» «النهني!" 
فائدة: 
© الحراد بالمتقدمين من فقهائنا هم الذين أدركوا الأئمّة الثلاثة» ومّن لم يدركهم فهو 
من المتأخرين» هذا هو الظاهر من إطلاقاتهم في كثير من المواضع» وذكر عبد 


)١(‏ من «العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد»«ق١١‏ /أ». 

(؟) «فتح القدير»(ا: .)55١‏ 

(9") «البحر الرائق»(0 : 49). 

(5) من «رد المحتار»(١‏ : .)١1١9‏ 

(0) «رد المحتار»( : .)١8٠‏ 

(1) «غمز العيون»(١‏ : /87) وفيه: «ليس لفظ ينبغي هنا للحث»؛ بل بمعنى مجب»»: وينظر منه : 
(5:ل). 

(0) وعبارة «النهر الفائق»(7: 777): «وقوله يعني بعض المشايخ » معرضاً بأن هلال أدرك بعض 
أصحاب أبي حنيفة #5 مات سنة (540)» والمشايخ بالاصطلاح يقال على من دونه». 

ا ا المتوفى سنئة .)١١١05(‏ منه رحمه الله. لسبقت 


الدراسة الخامسة: فوائدَ لمن يطالعٌ الكتبّ الفقهيّة م 
النبي الأحمدنكري ف «جامع العلوم» نقلا عن صاحب «الخيالات اللطيفة» : : «إن 


الخلف عند الفقهاء من محمد بن الحسن إلى شمس الأئمّة الخَلَوَانِي والسلف من 

أبي حنيفة إلى محمدء والتاحروة سن الطلواتى إلى حافظ الدين البُخاري»' 
زقفق 

ا 


3 


نتهى 

وذكر الذهبي” ' في مفتح كتابه «ميزان الاعتدال في نقد أسماء الرجال»: «إِنَّ الحد 
الفاصل بين المتقدّمين والمتأخَّرين هو رأس ثلاهئة»””". 

ودش ها دترم عبد النبي آنهم كثيرا ما يطلقون المتأخّرين على مّن قبل 
لانو ان ؛ فقد قال في «البداية» في «كتاب الصوم» في «بحث قضاء المجنون الصو م 
«هذا مختار بعض المتأخّرين». انتهى””. قال في الك : «منهم أبو عبد الله اخر جاتر 
والإمام شعني » والؤاهه ال 0 اب 7 

مع أن الجرّجاني متقدّم على الحلواني: فإنَ الحَلواني من رجال المئة الخامسة» 
مات سنة اثنتين وخمسين أو تسع وأربعين» أو تمان وأربعين بعد أربعمئة على ما يأتي 
ذكره. 

وأبو عبد الله حمّد بن يحيى الجُرْجَانيّ مات سنة ثمان أو سبع وتسعين وثلامئة. كما 


ذكره الكفوي” ؛ وغيره. 


ا ل وي لكان 0 قال 0 
مدقا محديا 2 لأنواع العلرمة (ت19ه). ينظر: «الجواهر)»(© يه 5007 
ا 755 


(؟) ينظر: «الفوائد البهية“اص؟١5)»:‏ و«المدخل»7ص7772). 

(*) هو شمس الدين» أبو عبد الله» محمّد بن أحمد الذَّهَبِيَ» المتوفى سنة (01744: لا سنة (1457). 
كما ذكره بعض أفاضل عصرنا في «الإتحاف» » وقد رددت عليه في «إبراز الغي»( ص 0 5). منه 
رحمه الله. ١ ٠‏ 

(5) انتهى من «الميزان»(١‏ : .)١1١6‏ 

.)١59 : ١(»ةيادبلا« من‎ )6( 

(1) لعلّه : إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن إسحاق بن شيتء أبو إسحاق» ركن الإسلام» الزاهد 
المعروف بالصفار (ت075ه). ينظر: «الفوائد البهية»( ص؛ ؟). 

(0) من «العناية شرح البداية»(؟ : /541). 

(8) «كتائب أعلام الأخيار»( ١183‏ //). 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
مح ا ا ا ا ل 
وكذا الرسعفي : بضم الراء المهملة, وضم التاء المثناة الفوقية» بيينهما سين 
مهملة ساكنة؛ وسكون الغين المعجمة» وفتح الفاء نسبة إلى رشُن قرية بسَمرْقئد؛ 
لمات بو معت ولام على دار إن الرسشْفَنِيَ من تلامذة أبي منصور 
المافزييي 2 المتوقي سنة ثلاث وثلاثين وثلاقمئة. والله أعلم. 
فائدة: 
٠‏ اسن إذا ذكر مطلقاً في كتبٍ أصحابنا فالمرادُ به ابن زياد, تلميذ أبي حنيفة ؛ 
وإذا ذكرّ مطلقا في كتب التفسيرٍ فالمرادُ به الحسن البَصري. كذا في «غاية البيان»”) 
ف «ياب النفقات» تقل عن شيخه برهان الدين الخريفعني. 
فائدة: 
© المراد: بالإمام؛ والإمام الأعظم؛ في كتب أصحابنا: هو صاحب المذهب أبو 
ب والمراد بالصاحبين : أبويوسف ويد 
© وبالشيخين: أبو حنيفة وأبو يوسف. 
٠.‏ وبالطرفين: محمد وأبو حنيفة. 
6 وبالومام ا أبو يوسف ططق 
© وبالومام الرباني : محمد ذ4كه. 
٠.‏ وبقولهم : عند أئمتنا الغلاثة ؛ الوكين وضم زا و وسقت 
٠.‏ فبالائمة الارهنة : أبنو حثيقة ومالك والشائعى وأحفيد؛ أصحاب المذاهب 
المشهورة. 
فائدة: 
“انين الاثم عند الإطلاق في كتب أصحابنا يراد به شمس الأئمّة السَرّحِْي: 
)١(‏ وهو محمد بن محمد بن محمود المأنُريدي» أبو منصورء إمام البدىء نسبته إلى مانّريد محلة 
تمسر قف قال ابن الوفاء: كان من كبار العلماء. وقال الكفوي: إمام المتكلمين» ومصحح 
عقائد المسلمين, من مؤلفاته: «التوحيد»» ود«المقالات»: و«رد أوائل الأدلة»: و«ماخذ 
الشرائع» قِ الفقهء و«اللجدل» في أصول الفقهء و«بيان وهم المعتزلة» , و«تأويلات القرآن»» 
(ت””لاه). ينظر: «الجواهر»(7: 77١6‏ - 73817), و«الفوائد»(ص0١75).‏ 
)١(‏ هو «شرح البداية» لأمير كاتب الإثقاني » المتوفى سئة (0/). منه ربحمه الله. سبقت ترجمته. 
() وتطلق الثاني بدون الإضافة للإمام ويراد بها أبو يوسفء وكذا الرباني بالنسبة لمحمد. 


الدراسة الخامسة: فوائدَ لمن يطالعٌ الكتبّ الفقهيّة م 


سم مه سمس )231( 


وفيما عداه يذكرٌ مقيّداً كشمس الائمّة الحلوَانِي؛ وشمس الائمّة الزُرنْجَرِي : 

وشمس الديحة الكردّري: وشمس الأئمة الأوتجيدي د .كذافي «طبقات 

الكفوي»'" في ترجمة بكر الرَرَنْجَري. 

فائدة: 

عر : الفُضّلي؛ في كتبنا فالمرادٌ به: أبو بكر محمد بن الفضل الكماري 
البخاري” "و ترد كه حدى وقناني لوقه . كذا ذكرها بن أمير حاج الحلبِي في 
16 المجلبي” ًَ في «بحث مفسدات الصلاة» 

فائدة: 

قال في «الخَلْيَة'" في شرح الديباجة عند ذكر مصئّف «المنية»”"' الكتب التي لخص 
منها المسائل : «ومتها : «المحيط»: الظاهرٌ أن مراده ب«ا محيط»: «المحيط البرَهَانيَ» للومام 
برهان الدين صاحب «الذخيرة»: كما مو المراد من إطلاقه لغير واحدء كصاحب 
«الخلاصة» و«النهاية» لا «المحيط» للإمام رضي )اديع السرخسق 2 قد ذكر صاحب 
«الطبقات» أنه أربع محيطات: : «المحيط | الكبير» وهو نحو من أربعين بلدا » والثاني: عشر 
يجلدات» والثالث: أربع مجلّدات, والرابع : : بجلدان». انتهي 4 ٍ '. وليطلب التفصيل في 


)١(‏ وهو بكر بن محمد بن علي بن الفضلء الزَرَنْجَرِي؛ شمس الأئمة» نسبة إلى قرية زرنجر من 
قرى بخارى» قال الكفوي: الإمام المتقن الذي كان يضرب به المثل في حفظ المذهب» وكان له 
معرفة في الأنساب والتواريخ. (4519 - 5١0ه).‏ ينظر: «الجواهر»(١‏ : 530 -517). 
«الفوائد»(ص95 - /!ا9). 

() ركو عمودد دن عند الدرير الا ري شيخ الإسلام» شمس الأئمة» جد قاضي خان» تفقه 
على السرّخْسبِي. ينظر: «الجواهر»(7: 57 4). «الفوائد»(اص7147). 

(2) «كتائب أعلام الأخيار»(ق5, .)0/١‏ 

() قال الكفوي :“كان ]ناما كا يها سلا معتمدا في الوؤالة مقنذا و الدراية رخجل لبه أئمة 
البلاد» ومشاهير كتب الفتاوى مشحونة بفتاواه ورواياته. ينظر: «الجواهر»(7: 7٠١‏ - 
7 «طبقات ابن الحنائي»(ص؟5). «الفوائد»(ص7١”7‏ - 4 .)5١‏ 

(5) وقع في الأصل : حلية المحلي. 

() وقع في الأصل : : الحلية. 

68 وهو محمد بن محمد الكاشغري »؛ سديد الدين » من مؤلماته : «منيّة المصلي وغنية المبتدي»» قال 
الومام اللكنوي: هذا من الكتب المعتبرة المتداولة» (ت0٠/اه).‏ ينظر: «الكشف» (7: 
17 . «تحفة الكملة»اص7). 


(8) من له المجلى شرح منية المصلى»(ق7١).‏ 


1م عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
حال الحيطات ومؤلفها من «الفوائد البهيّة في تراجم الحنفيّة»”". 
فائدة: 
اي في علامات الفتوى والترجيح المذكورة في كتب أصحاينا: قال في «خزانة 
الروايات»'”'" نقلا عن («دجامع العم انث شرح مختصر القدُوري»: «أما العلامات 
المعلمة على الإفتاء فقوله: وعليه الفتوى »2 وبه يفتى » وبه يعتمدل» ويه تأ 
وعليه الاعتمادء وعليه عمل اليوم, وهو الصحيح» وهوالأصحء وهمى 
الظاهرء وهوالأظهرء وهوالمختار» وعليه فتوى مشايخنا» وهو الأشبه» وهو 
الأوجه: ا انتهى. 


© وفي «البزازية»"”: «معنى ا : الأشبه بالنصوص رواية» والراجح دراية”, 
فيكون عليه الفتوى». ه00 
» وذكرفي «حواشى ع الططولاوع "على الل لفاو شكهاء وو عر العرفم 


وهوالمتعارف» وبه أخل ند 


وفي «الفتاوى الخيرية» : «بعض الألفاظ أكد من بعض» فلفظ : الفتوى ؛ أكد 
من: الصحيح » والأصحء والأشبه. ولفظ: سسحتي اكدهة: الفتوى عليه ؛ 


.)1١5- 4١8ص(»ةيهبلا «الفوائد‎ )١( 

(؟) للقاضي جكن الحنفي البنديّ» الساكن بقصبة كن من الكجرات. كذا في «الكشف»(7:1١1).‏ 
منه رحمه الله. أقول : ذكر فيه أنه أفنى عمره في جمع المسائل وغريب الروايات ؛ توفي في حدود 
(55ه). قال ابن عابدين* إله. من الكدي:غين المكتبرة المملؤءة مخ الطب والبابسن + » مع ما فيها 
من الأحاديث المخترعة» والأخبار المختلفة. ينظر: «النافع الكبير»اص9؟ - 2»)7١‏ «نزهة 
الخواطر»)(5 : 00 

(") لحافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب الخوارزمي البزازي» المتوفى سنة (/871). منه رحمه الله. 

(5) دراية: تستعمل بمعنى الدليل. ينظر: «رد الحتان»(١‏ : 44). 

(0) من «الفتاوى البزازية»(7 : .)6١‏ وينظر: «رد المحتار»١‏ : 594). 

(5) وهو أحمد بن محمد بن إسماعيل الطّحْطَّاوي الحنفي » ويقال : الطَهْطَاوي» ولد بطهطاء 
بالقرب من أسيوط بمصر» » وتعلم بالأزهرء ثم تقلد مشيخة الحنفية» من مؤلفاته: «حاشية 
على مراقي الفلاح»» و«كشف الرين عن بيان المسح على الجوربين» » (وت١1771ه).‏ ينظر: 
«الأعلام»(١‏ : 777 --718؟). «معجم المؤلفين»(1 : 371). 

(0 انتهى من «حاشية الطحطاوي»0(١‏ : 5). 


الدراسة الخامسة: فوائد لمن يطالعٌ الكتب الفقهيّة م 
والأصح آكد من : : الصحيح ؛ والأحوط آكد من الاحتياط»'''. انتهى 
وفي ع ة المْستَمْلي» : «إذا تعارض إمامان معتبران» عبر أحدهما بالصحيح؛ 
والآخر بالأصحء فالأخد بالصحيح أولى ؛ لأنهما اتفقا على أنه صحيحء والأخذ 
بالمتفق أوفق»''". انتهى. 
© وفي «الدرّ المختار» عن رسالة «آداب المفتي»: «إذا ذيلت رواية في كتاب معتمد في 
الأصمّء أو الأولى» أو الأوفقء أو نحوها؛ فله أن يفتي بها وبمخالفها آيا شاء: 
وإذا ذيلت بالصحيح أو المأخوذء أو به يفتى» أو عليه الفتوى» لم يفت بمخالفته 
إلا إذا كان في «البداية» مثلا: هو الصحيح ؛ وفي «الكافي» بمخالفه: هو. 
الصحيح ؛ فيخيّر فيختارٌ الأقوى عنده» والأليق» والأصلح». انتهى'" 
© وفي «ردٌالمحتار»: بالاصبح متابل الصحيح» وهومقابل للضعيف؛ لكن في 
«حواشي الأشباه» لبيري : ينبغي أن يقد ذلك ا ؛ لأنا وجدنا مقابل 
الأصح ال واية الشاذة». كما في «شرح المجمع». ا 
فائدة: 
إخبارٌ الجتهد يحري مجرى إخبار الشارع في كونه مقتضياً للزوم؛ بل آكد. كذا في 


.)0١ : ١(»راتخملا ينظر: «الدر‎ )١( 

(0) ينظر: «الدر المختار»(١‏ : .)0١‏ 

(5) من «الدر المختار»(١‏ : .)0١‏ 

(5) من «رد المحتار»(١‏ : ؟2)7 وف «يجمع الأنهر»(١‏ : ): «الصحيح مقابل الفاسد»ء والأصح 
مقابل الصحيح» فإذا تعارضاء فقال أحدهما الصحيح والآخر الأصح يؤخذ بقول الأول ؛ 
لأن قائل الأصح يوافق قائل الصحيح أنه صحيح وقائل الصحيح عند ذلك الحكم الآخر 
فاسد)». 

وقال شيخنا العلامة محمد تقي العثماني في «أصول الإفتاء“اص7"): «والقول الفصل في 
هذا الباب أنه إذا كان قائل كلا اللفظين وا ند > فالأصح مقدّم على الصحيح بالاتفاق. 

وأما إذا كان قائل الصحيح غير قائل الأصح» فهو على الخلاف المذكور»ء والراجح في مثله 
أن الصحيح مقدم على الأصح. وليتنبه هاهنا أن هذا التفضيل يجري في الأقوال المختلفة. 

أما إذا استعمل لفظ: الأصح في ترجيح تصحيح على تصحيح آخر فلا شك في أن الأصح 
راجح على الصحيح »؛ ا اج سس كر ونه : إن هذا التصحيح 
الثاني أصح من الأول مثلاً فلا شك أن مراده ترجيح ما عبر عنه بكونه أ صح». وقريب منه قال ابن 

عابدين في «شرح رسم المفتي»(ص7”8). 


ىم عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

ا(اتنهاية) و«الكافي», وتوصضيحه: إن الشارع إذا أخبر بحكم من أحكام الشرع 
وجاء بصيغة الخبر يكون المرادٌ به الأمر كقوله عل : #كيْب عَيسكُْ عست ألمينًا م 1 
ونحوذلك, ل 
به» وفي حكمه: ناقل كلامه من الفقهاء؛ كقولبم: يطهر بدن المصلي وثوبه 
511 
فائدة: 

مهي عنده؛ في قول الفقهاء هذا الحكم عنده؛ أو هذا مذهبه إذا لم يكن 
مرحدد يد كرراينا عابر جع إلى الإمام أبي حنيفة» وإن لم يسبق له ذكر ؛ ؛ لكونه 
دك بكي 

ب وكذا مين عندهما ؛ يرجع إلى أبي يوسف ومحمّد 42 ديك إذا لم يسبق مرجعهء 
وقد يراد به أبو يوسف وأبو حنيفة ت#د» أو محمد وأبو حنيفة #6 إذا سبق لثالثهما 
ذكر في مخالف ذلك الحكم» 0 إذا قالوا : عند محمد 5 كذاء وعندهما كذاء 


يراد به أبو يوسف وأبو حنيفة و : يعني الشيخين» وإذا قالوا: عند أبي يوسف 
ده كذاء وعندهما كذا : يراد به أبو حنيفة ومحمد ذو : يعني الطرفين”" 
فائدة: 

© الفرق بين: عنده وعنه ؛ أن الأوّل داك على المذهب» والثاني على الرواية» فإذا 
قالوا: هذا عند أبى حنيفة دل ذلك على أنّه مذهبه, وإذا قالوا: وعنه كذاء دل 
للك ل او ا 
فائدة: 

. المرادُ بظاهر الرواية وظاهر المذهب وبالأصول في قولهم : هذا في ظاهر الرواية؛ 
وهو ظاهر المذهب ٠‏ وهو موافقٌ لرواية الأصول: هو الكتبُ السيّة المشهورة 
للإمام 1 ذيه: «الجامع الصغير» و«الجامع الكبير» و«السير الصغير» و«السير 


)١(‏ البقرة: من الآية187. 

.)77١ص(7»لخدملا«و ينظر: «أدب المفتي»( ص5 /01)ء‎ )١( 

(9) وفي «شرح رسم المفتي»(ص57): «وفي رواية عنه كذا إما لعلمهم بأنها قوله الأول أو لكون 
هذه الرواية رويت عنه في غير كتب الأصول» وهذا أقرب». 


الدراسة الخامسة: فوائدَ لمن يطالعٌ الكتبّ الفقهيّة 4/ 
الكبير» و«المبسوط» و«الزيادات». كذا في «كشف الظنون»”'' و«ردٌ امحتار»”" 
وذكر في «تعاليق الأنوار على الدر المختار»”": «إنّ بعضّهم لم يعد «السير 

العدفين 7 
وذكرَ الطحْطًاويّ في حاتي «إنّ بعضّهم لم يعد «السير» بقسميه منها». 
وقال في «نتائج الأفكار»؛ ': «المراد بظاهر الرواية عند الفقهاء 0 «الجامعين» 

و«المبسوط» و«الزيادات»» والمرادُ بغير ظاهر الؤوابةة روادة فا 5 
ومثله في «العناية»: إِنّ المرادٌ بالأصول «الجامعان» و«الزيادات» و«المبسوط»'" 
وفي «مفتاح السعادة»: إِنّهم يعبَرونْ عن «المبسوط» و«الزيادات» و«الجامعين» 

برواية الأصول» ومن «المبسوط» و«الجامع الصغير» و«السير الكبير» بظاهر الرواية؛ 

ومشهور الرواية. انتهى””". 
وقد مر بعض ما يتعلق بهذا المقام في الدراسة الثالثة, وذكر هناك المراد برواية 

النوادر» ورواية غير الأصول» فتذكر. 
فائدة: 

« الأصل في قولهم: هذا كم عر في «الأصل» ونحوه: يراد به «الملبسوط»: 
تصنيف الإمام محمدء سمىئ به؛ أنه ما ذه ثم «الجامع الصغير» ثم 
«الجامع الكبير»؛ ثم «الزيادات». كذا في «غاية البيان». 


.)1587 : «كشف الظنون»(؟‎ )١( 

(؟) «رد المحتار»(١‏ : /ا8). 

(") لعبد المولى بن عبد الله بن عبد القادر الدمياطي المغربي الحنفي» وصف حاشيته الإمام اللكنوي 
بأنها حاشية نفيسة. ينظر: «التعليقات السنية»(ص١7).‏ «معجم المؤلفين»(7 : 7357). وستأتي 
ثرجمته. 

(:) لأحمد بن محمود الأدَرّنوي» المعروف بقاضي زادهء (ت188ه)؛ ومن مؤلفاته: «نتائج 
الأفكار في كشف الرموز والأسرار»؛ و«تعليقة على التلويح في كشف حقائق التنتقيح في 
الأصول»» و«حاشية على بحث الماهية من شرح تجريد العقائد» » و«حاشية على شرح الوقاية 
لصدر الشريعة»» و«فرائد الفوائد في بيان ا العقائد»»: و«رمحاكمات بين صدر الشريعة وابن كمال 
باشا». (ت188ه). ينظر: «لآلئ المخار»(ص 6 .)١٠١‏ 

(0) من «نتائج الأفكار»(؟ : .)٠١5‏ 

(0) انتهى من «العناية»(8/: اا 

(0) من «مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم»(؟ : لشفف" 


2 ععدة ازرهائة تعزن شرع الوقاية 
٠‏ وذكر بيري زاده في «شرح الأشباه» وغيره ؛ إن «الببسوط» شرححه جماعة من 
المتأخرين مثل : شيخ الإسلام المعروف مخواهّر رَادَه؛ ويسمى «المبسوط الكبير»» 
وشمس الائمّة الخلَوانيَ وغيرهماء ومبسوطاتهم شروحٌ في الحقيقة» ذكروها 
مختلطة بكلام محمّد كما فعلَ شراح «الجامع الصغير» مثل : فخر الإسلام» 
وقاضي خانء فيقال: ذكره ه قاضي خان في «الجامع الصغير» والمراد «شرحه» » 
وكذا ف غيره» اننهن ملخف]0©. 
فائدة: 
المراد ب«مبسوط السرخْسبي» في شروح «الهداية» وغيرها عند الإطلاق هو شرّحه 
«للكافي» الذي ألفه احاكمُ الشهيد محمّدُ بن حمّدء المتوفى سنة أربع وثلاثين وثلامئة. 
كذا في «كشف الظنون»2". 
فائدة: 

٠‏ كثيراً ما يذكرون حكما مُصَدَرً بلفظ : قيل» ويكتب الشراح وا محشون تحتّه أنّه 
إشارة ل افتعن وال أنّه إن علِم أن قائله التزم اديدكر العم الرمتوج بهله 
ال تي يا ان او قضى به جزماً كما عُلِم من عادة مؤلّف «ملتقى 
الأع” ' في «ملتقى الأبحر»» فإنّه صرح في ديباجته عند ذكر التزاماته فيه أن «كل 
ما صدرته بلفظ : قيل أو قالوا وإن كان مقرونا بالأصحّ ونحوه فإنه مرجوح 
بالنسبة إلى ما ليس كذلك». انتهى””''. وإلا فلا يجزم بذلك. 
ومن ثم قال الشرَيُلاليّ في رسالة «المسائل البهية الزاكية على الأثنى عشرية»: 

(اضيقة :"قوق :لفت كرما حادق عليه وكوة متعينا ايد .قدا قير نيا 


.)١1508٠ : ينظر: «رد المحتار»٠١ : 1/0): و«كشف الظنون»(؟‎ )١( 

() «كشف الظنون»(ص؟ : 1781 ). 

(*) هو الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم يم الحلبي » ٠‏ مؤلف شرحي «منية المصلّي» الصغير والكبير» 
كان إماما وخطيبا بجامع السلطان محمّد خان بالقسطنطينيّة ؛ ومدرّساً بدار القراءة التي بناها 
سعدي أفندي » ومات في سنة ست وخمسين وتسعمئة» وقد جاوز التسعين» كذا ذكره شارحه 
شيخ زاذه عيذ الرشين اين مد بق سلئنان قاض القضاة بالسباكر الرؤمية » المتوفى بئدة 
)1١44(‏ في شرحه «مجمع الأنهر»(1 : 1). منه رحمه الله. 

(4) من «ملتقى الأجر»(ص؟2). 

(6) من «المسائل البهية الزاكية على الاثنى عشرية»(ق 6١‏ /أ). 


الدراسة الخامسة: فوائدٌ لمن يطالعٌ الكتبّ الفقهيّة 1 
اشتهر من أن قيل ويقال ونحو ذلك صيغٌ التمريض » ليس معناه أنها موضوعة لذلك» 
ويا عند لسكلا ٠‏ بل يعلم ذلك إما بالتزام قائله وإما بقرينة سياقه وسباقه ومقامه. 
فائدة: 
© ابنْ أبي ليلى #ه إذا أطلق في كتب الفقه فالمراد به: محمد بن عبد الرحمن بن 
يسار الكوفّ» وسيأتي إن شاء الله ذكره» وإذا أطلق في كتب الحديث فالمراد به 
أبوه. كذا في «جامع الأصول» ؛ ار الأثير جوري وغيره. 
فائدة: 
© ابن عبّاس #5 إذا أطلقّ في كتب الفقه أو الحديث فالمرادٌ به عبد الله بن عباس 5ه 
لا غيره من إخوته: كالفضل» والقثم. 
© وإذا أطلق ابنْ مسعود 4# فيهما فالمراد به عبد الله بن مسعود لا أبناء مسعود 
الآخرين كعتبة. 
© وإذا أطلق ابن عمرَّ ‏ فالمراذ به عبد الله لا غيره من أبناء عمر بن الخطاب ظكه. 
© وإذا أطلق ابن الزبير 45 فالمرادُ به عبد الله لا غيره من أبناء الزبير ظله. 
وإذا أطلقّ عبد الله في آخر السند في كتب الحديث فالمراد به ابن مسعود 5ه إلا أن 
تدل قرينة على خلافه”". 
وإذا أطلق علي ذه في آخر السند فهو علي المرتضى 
٠‏ إن أطلق عمر في آخر السند فهو عم ين الخطاب طه, هذا كامسا أفاده 
علي القار ي في «الأثمار الجنية»؛ وفي «جمع الوسائل شرح شعائل الترمدي»): 
والعينِيٌ في «البناية شرح البداية». 
فائدة: 
© العبادلة عند المحدّثين يراد بهم : عبد الله بن الزبيرء وعبد الله بن عمرء وعبد الله 
ابن عباس » وعبد الله بن عمرو بن العاص #. 

)١(‏ وهو مبارك بن محمد بن محمد الشيباني» أبو السعادات؛ مجد الدين» المعروف بابن الأثير 
الجزّريء قال: ابن المستوفي: أشهر العلماء ذكرا + وأكر البلاء قدراء وأ وحن الأفاضل الشان 
إليهم » وفرد الأماثل المعتمد في الأمور عليهم. من مؤلفاته : «النهاية في غريب الحديث»؛ 
و«الإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف»» (545 -05١5ه).‏ ينظر: «مرآة الحنان»(2 : 
١-5١).«الكشف)(19894).‏ 

(؟) أفاده علي القاري في «سند الأنام شرح مسند الأنام»(ص7١‏ . 
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وأما عند فقهائناء فيراد بهم الثلاثة الأول مع عبد الله بن مسعود على ما 
فصلناه”'' في ذيل «مقدمة البداية» المسمّى ب«مذيلة الدراية»”) 
وك تمع عبدل» بفتح العين» مخفف عبد الله» على خلاف القياس» كما بسطه 
الوالد”” العلام أدخله الله في دار السّلام في «حاشية نور الأنوار» المسمّاة ب«قمر 
الأ بن 3 
فائدة: 
© الكراهة إذا أطلقت في كلامهم فالمرادٌ الكراهة التحرييّة ؛ إلا أن ينص على كراهة 
التّنْزيهء أو يدل دليلٌ على ذلك. كذا ذكره النسَفِيّ في «المصفى»: وابن تُجيم في 
«البجكل الرائق»” وغيرهها: 
فائدة: 
كك ١ ١‏ للك 0 الك لك اكد ١‏ شهدا 
الزسجولعة وان كاوشئ طني علس شن المشمحا ةفل أينض ".شنار اليه 


)١(‏ ينظر: «الوافي»(؟ : 2)١1١١5‏ و«حاشية الرهاوي»(ص3555): وتفصيل بحث العبادلة في «ظفر 
الأمانى»١ص”1‏ 0 - 517 0). 

0( ومثيلة انرا اية»(١‏ : 9). 

(؟) وهو محمد عبد الحليم بن محمد أمين الله اللْكْنَوي النَفِي » ٠‏ قال الإمام اللكنوي: صاحب 
التساتفت الخييرة والفيومن الكثيره ة الذي كان يُفتخر بوجوده أفاضل البند والعرب والعجم. 
من مؤلفاته: «قمر الأقمار على نور الأنوار شرح المنار»» و«حل المعاقد في شرح العقائد»؛ 
و«اكشف المكتوم في حاشية بحر العلوم» ١117(‏ - 1586١ه).‏ ينظر: «حسرة العالم بوفاة سيد 
العالم» فهو خاص بترجمته لابنه عبد الحي اللكنوي. 

(5) «قمر الأقمار على نور الأنوار»(؟ : ؟١).‏ 

.)١71/ : ١(»قئارلا «البحر‎ )6( 

() أي وإن كانت السنة تطلق ويراد بها في بعض الأحيان سنة الصحابة و ؛ لأن المعتمد من تعريف 
السنة في الأصول أنها تطلق على قول الرسول الله يقْدٌ وفعله وسكوته وعلى أقوال الصحابة # 
وأفعالبم. كما نصوا في «أصول السرخسي»1(2 : 117)ء و«شرح ابن ملك على المنار»(؟ : 
64» ونور الأنوار»(؟: ؟)ء و«شرح ابن العيني»(ص0١2)35‏ و««(ضوء الأنوار» 
(ص١١5),‏ و«فتح الغفار»(؟ : 201/6 و«فوات تح الرحموت»(7 : /ا9»ء وغيرها. 

وقد ذكر الإمام اللكنوي هذا المبحث في «تحفة الأخيار»اص85) فقال: «وقد علم أن 

كثيراً من أصحابنا كصاحب «البناية»» وصاحب «التحرير»» وبجمر العلوم» وصاحب 


الدراسة الخامسة: فوائدَ لمن يطالعٌ الكتب الفقهيّة 0 
الإسفرائيني''' في «حواشيه»؛ وغيره'". 
فائدة: 
© كثيرا ما يطلقون عباراتهم في موضع اعتماداً على التقييد في محلّهء وقصدهم 
بذلك أن لا يدّعي علمهم إلا مّن زاحمهم بالركبء وليعلم أنّه لا محصل إلا 
بكثرة المراجعة وتتبع عباراتهم » والأخذ عن الأشياخ'". كذا في «البحر الرائق». 


«الكشف»» و«التحقيق»» وصاحب «التبيين»:» وصاحب «الإصلاح والإويضاح»» وصاحب 
«مرقاة الأصول»؛: وصاحب «المحيط»: وصاحب «الخلاصة»؛: وصاحب «النهر»» وأبى اليسر 
البَرْدَوي» والطحطاويء وغيرهم» لكبو سرف البوة رك وه سن الخلناء ايسا 
وجعلوه مما يلام تاركه ؛ بل جعله صاحب «البناية» ما يعاقب» وصرح ابن البمام في «التحرير» 
بأن سنة بعض الخلفاء أيضا كذلك». 
ومن الأدلة على اعتبار فعل الصحابة © وأقوالبم من السئة ما روي عن العرباض بن 

سارية 5 : قال 45: «مّن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء المهديين الراشدين»؛ تمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإيّاكم ومُحدثات الأمورء 
نتإن كت عدت بدعة, وكل بدعة ضلالة» في «سنئن أبي داود»(؟ : ٠).ء‏ و«سئلن 
الترمذي»(0 : 45):» وصححهء و«سئن ابن ماجة»(1 : :)١0‏ و«مسند أحمد»(4 : 557١)غ2‏ 
و«(صحيح ابن حبان»(١‏ : .)١77/8‏ وعن حذيفة ذفن » قال يَي: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي 
بكر و عمر» في «سنئن الترمذي)(0 : 109): وحسله. 

)١(‏ لعلّه : إبراهيم بن صدر الدين الاسفرائيني» عصام الدين(ت١16ه).‏ سبقت ترجمته. 

(؟) ينظر: «كشف الأسرار»(؟ : ؛ و<تبيين الحقائق»(١‏ : :)58١‏ و«أدب الاختلاف»(ص 
4؛» و«المد خل»(ص77757): وغيرها. 

() في «رد المحتار»(١‏ : )0 «قصدهم بإطلاق العبارات أن لا يدعي علمهم إلا من زاحمهم 
عليه» قال الرحمتي : وأطلق اعتمادا على ما تقدم ويأتي كما هو عادتهم في الإطلاق اعتمادا 
على التقييد في محله. قال في «البحر»: وقصدهم بذلك أن لا يدعي علمهم إلا من زاحمهم 
عليه بالركب» وليعلم أنه لا نمحصل إلا بكثرة المراجعة وتتبع عباراتهم والأخذ عن 
الأشياخ. اه». 
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فائدة: 
© قتبيطلق السنة"” ويراذ يه المستيحن"'" وبالشعكس: ويعلم ذلك بالقرائن الحاليّة 


)١(‏ إن السنة في الاصطلاح الشرعي تطلق على معان» منها 


الشريعة» وبهذا المعنى وقع في قولبم : الأولى بالإمامة الأعلم بالسنة. 

ما هو أحد الأدلة الأربعة الشرعية» وهو ما صدر عن النبي يل غير القرآن من قول أو فعل أو 
تقرير. 

ماثبت بالسنة» وبهذا المعنى وقع فيما روي عن أبي حنيفة 5ه أن الوتر سنة » وعليه يبحمل 
قولهم: عيدان اجتمعا: أحدهما: فرض» والآخر سنة: أي واجب بالسنة» والمراد بالسنة 
هاهنا ما هو أحد الأدلة الأربعة. 

ما يعم النفل وهو ما فعله خير من تركه من غير افتراض ولا وجوب. 

النفل وهو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه. 

الطريقة المسلوكة في الدين» فالمراد الطريقة المتبعة في الدين» أو أن ثبوت ذلك الأمر كان عن 
طريق السنة النبوية. 

الطريقة ة المسلوكة في الدين من غير وجوب ولا افتراض » ونعني بالطريقة المسلوكة ما واظب 
عليه النبي #ك ولم يتركه إلا نادراء أو واظب عليه الصحابة #: كصلاة التراويح. ينظر: 
«كشاف مصطلحات الفنون»(١‏ : 9/94 - 4/7)ء و«سبيل الوصول»(ص754). 


(1) ويقابل المستحب كراهة التنزيه» ففي «البحر»(١‏ : 5 77): «هو مكروه كراهة تنزيه ؛ لأنها في 


مقابلة المستحب». وفي «منحة الخالق»(؟ : 70): «في ترك المستحب والمندوب كراهة إلا أنه 
ينبغي أن تكون دون كراهة ترك السنة غير المؤكدة كما قدمه المؤلف من أن الإثم في ترك السنة 
المؤكدة دونه في ترك الواجب وأنه مقول بالتشكيك ولا مانع من أن تكون الكراهة كذلك تأمل » 
ثم رأيت في «شرح المنية» ما نصه : «فالحاصل أن المستحب في حق الكل وصل السنة بالمكتوية 
من غير تأخير إلا أن الممتحب في حق الإمام أشد حتى يؤدي تأخيره إلى الكراهة لحديث عائشة 
رضي الله عنهاء بخلاف المقتدي والمنفرد» ونظير هذا قولهم : يستحب الأذان والإقامة لمسافر 
ولمن يصلي في بيته في المصر ويكره تركهما للأول دون الثاني» فعلِم أن مراتب الاستحباب 
متفاوتة كمراتب السنة والواجب والفرض)) ه . ومثله ف «شرح الباقاني». 

وحينئل فيكون بعض المستحبات تركها مكروها تنزيهاء وبعضها غير مكروه» ومنه: الأكل 
فوم الاسحى» (اثهاثر لم بؤتخره إلى اليه العلا" لا يكره مع أن التأخير مستحبء والمراد 

فى الكتراعة افدلا بشلافا لما قدمناء عو عض النصلاء ما سيأتي في باب العيد من قوله : لأن 
الكزاعة لبد نا من دليل خاص... وبذلك يندفع الإشكال ؛ لأن المكروه تنزيها الذي ثبتت 
كراهته بالدليل يكون خلاف الأولى» ولا يلزم من كون الشيء خلاف الأولى اد كود كريها 
تنزيهاً ما لم يوجد دليل الكراهة. والحاصل أن خلاف الأولى أعم من المكروه تنزيهاً وترك 


الدراسة الخامسة: فوائدٌ لمن يطالعٌ الكتبّ الفقهيّة 1 
والمقاليّة. كما في «البحر الرائق»'''» وغيره. 
فائدة: 
© كثيرا ما يطلقٌ الواجب ويراد به أعمٌ منه ومن الفرض. كما قالوا في «بحصث 
الصيام»؛ وغيره» والفرض كثيرا ما يطلقونه على ما يقابل الركن» فيطلقون على 
مالا يصح الشيء بدونه: وإن لم يكن ركنا كما ذكروا أن من فرائض نس الصلا 


التحريمة» وقد يطلق على ما ليس بفرض » ولا شرط. كذا في «شرح المنية»؛ ودر 
المحتار»7" 2 وغيرهما. 


0 
ب 
د 


فائدة: 

© المرادُ بالخلفاء الراشدين عند الإطلاق هو: أبو بكرء وعمرء وعثمانء وعلي 
ذ. كما يعلم من أبحاثهم في التراويح. 
فائدة: 

© الصحابة # وإن كان في الأصل مصدراء لكئّه غلب استعماله على من ] 
بالنبي ول ورآه ولو حكماء ومات على الإيمان» هذا هو المشهور في تعريفهم , 
وفيه اختلاف وتفصيل مذكور في كتب الأصول”". 


الممحوى كلاف الأول ذاقها لامكو رءتقويها ذانما كل عن يكون مكروها ةزر ةليل 
الكراهة وإلا فلا». 
)١(‏ «البحر الرائق»(7: 8060 - 857): وعبارته: «قوله : وهوسنة » وعند التوقان واجب بيان 
لصفته أما الأول فالمراد به السنة المؤكدة على الأصحء وهو محمل من أطلق الاستحباب» 
وكثيراً ما يتساهل في إطلاق المستحب على السنة كذا في فتح القدير». 

(0) في «رد المحتار»(١‏ : 5» وعبارته: «قد يطلق المرض على ما يقابل الركن وعلى ما ليس 
بركن ولا شرط ( قوله من فرائضها ) جمع فريضة أعم من الركن الداخل الماهية والشرط 
الخارج عنهاء فيصدق على التحريمة والقعدة الأخيرة والخروج بصنعه على ما سيأتي» وكثيرا 
مايطلقون الفرض على ما يقابل الركن كالتحريمة والقعدة» وقدمنا في أوائل كتاب الطهارة عن 
«شرح المنية» أنه قد يطلق الفرض على ما ليس بركن ولا شرط كترتيب القيام والركوع 
والسجود والقعدة» 

(؟) في «مختصر الجرجاني» (ص0758): «الصحابي: مسلم رأى النبي قٌْ» وقال الأصوليون: من 
طالت مجالسته». وتفصيل الاختلاف في تعريفه يطلب في كتب المصطلح لاسيما في «ظفر 
الأماني»2(ص07/8) وما بعدها 
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فائدة: 
* الصدرٌ الأوّل: لا يقال إلا على السلف الصالحء وهم أصحابُ القرون الثلاثة 


الأول كذا قْ «شن الغارة» لابن ون 
مدي دي مي 


(1) يطلق الصدر الأول على أمرين إجمالا : 

الأول: القرون الأولى كما ذكر المصنف» ويؤيده ما في «العناية»(/ا: :)7١7‏ «والمعتبر الاختلاف في 
الصدر الأول؛ معناه أن الاختلاف الذي يجعل ا محل مجتهدا فيه هو الاختلاف الذي كان بين 
الصحابة والتابعين لا الذي يقع بعدهم » وعلى هذا إذا حكم الشافعي أو المالكي برأيه بما يخالف 
رأي من تقدم عليه من الصدر الأول ورفع ذلك إلى حاكم لم ير ذلك كان له أن ينقضه». 

الثاني: يطلق على الصحابة #: فحسب كما في «الفصول في علم الأصول»(: : 77): («لا خلاف 
بين الصدر الأول والتابعين وأتباعهم في إجازة الاجتهاد والقياس على النظائر في أحكام 
الحوادث»: وفي «أحكام القرآن»للجصاص ١(‏ : 777): «روي عن جماعة من الصدر الأول 
والتابعين تجويز الوصية للأجانب» | 

(؟) وهو أحمد بن محمد بن علي بن حَجَر المينَمِيَ السّْدِي الَكي» أبو العباس » شهاب الدين: 
نسبة إلى محلة أبي المِيِتّم من إقليم 0 قال العدروسيق: الشيخ الإمام خاتمة أهل 
الفتيا والتدريس» كان بمرا في علم الفقه وتحقيقه لا تكدره الدلاء. من مؤلفاته : «تحفة المحتاج 
شرح المنهاج», و«الجوهر المنظم في زبارة قبر النبي المكرم»: و«الخيرات الحسان في مناقب 
النعمان»: (104 - 1/5ا9ه). ينظر: «النور السافر»(ص08؟ - 5177). «التعليقات السنية» 
(ص١١:‏ -؟5١14).‏ 


الدراسة السادسة 
ذكر تراجم: مصنّف«الوقاية) 
وصدر الشريعة شارح «الوقاية) 
وآبائهما وأجدادهما 
مع ذدكر نسبهما ونسبتهما 
قال عبد المونى الدّمياطي”"' في «تعاليق الأنوار على الدرّ المختار»: «رأيت في 
مسلسلات شيخنا السيد مرضي عيدو 117 الس صدر الشريعة» وأنّه عبيد الله بن 
تاسفود وين فاح الأخرية ينوه بن عدر الشرعة الأكير ا حسد جنا الدين أب 
المكارم عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الملك بن عمير بن عبد العزيز بن محمد بن 
جعفر بن خلف بن هارون بن محمد بن محمد بن حبوب بن الوليد بن عبادة بن الصامت 
الصحابي الأنصاري المحبوبي. 
قال شيخنا: كذا رأيت نسبه في «ناريخ بُخارا»» وهو أخد عن جذه نحمود عن 
والده ا حل عي بر الند هعمال الدع عيند الله ين إبراهيم بع الحويي: وأحمد هذا هو 
صاحب «الفروق» المسمى ب«التلقيح» ». انتهى كلام الدمياطي. 
وقال الكفوي الرومي في كتاب «أعلام الأخيار في طبقات فقهاء مذهب النعمان 
المختار»'" : «الإمامُ العلامة صدرٌ الشريعة عبد الله بن مسعود بن تاج الشريعة محمود بن 
صدر الشريعة الأكبر أحمد بن جمال الدين الحبوبي: صاحب «شرح الوقاية»» المعروف 


)١(‏ هو عبد المولى بن عبد الله الدّمياطيّ؛ بكسر الدال نسبة إلى بلدة دمياط من تلامذة السيد أحمد 
الطحطاوي المصري » حشي «الدر المختار»» ذكر في ديباجة «حاشيته» : إِنّْه شرع فيه ليلة 
الأربعاء لخمس وعشرين مضت من ذي الحجة سنة (17777)» وذكر في أواخرها أنه فرغ منه 
يوم الجمعة ثالث الجمادى الثانية سنة .)١772(‏ منه رحمه الله. 

(0) وهو محمد بن محمد بن محمد عبد الرزاق» الشهير بمرتضى الحسيني البندي الأصل» الزّبيدي 
المصري الحنفي. من مؤلفاته : «عقد الجواهر المنيفة في أدلة مذهب أبي حنيفة» ».وتاج العروس 
شرح القاموس»»؛ و«إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء العلوم», 4“١١50(‏ 80١5١اه).‏ 
ينظر: «معجم المؤلفين»(”؟: .)18١‏ «القول الجازم»(ص١١).‏ 

(©) «كتائب أعلام الأخيار»(ق587 /أ). 
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يخ الطلنة معنن الي 

وهو الإمامٌ المْقَّ عليه» والعلأمةٌ المختلف إليهء حافظ قوانين الشريعة» ملخّص 
مشكلات الفرع والأصل» شيخ الفروع والأصولء عالم المعقول والمنقول» فقيه 
أصولي خلافي جدلي» تحدّث مفسّر» نحوي لغوي أديب» نظار متكلم منطقي» عظيم 
القدر جليل المحلٌ»؛ كثيرٌ العلم يضرب به المثل» غذي بالعلم والأدب» وارث المجد عن 
أب فأب» نشأ في حجر الفضل» ونال العلى» وحمل على أكتاف”" الفقهاء كفل به 
وربّاه جدّه في صباهء فسَّعِدَ جده”" وأنجمح”' جدّه”*»» حتى صار محرزا قصب السبق في 
الفروع والأصول. 

أخذّ العلم عن جذه تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة أحمد آبن عبيد الله 
امحبوبي]”" عن أبيه جمال الدين المحبُوبِيّ عن الشيخ الإمام المفتي إمام زَادَه'' عن عماد 


)١(‏ أي كتاب «شرح الوقاية» مشهور بين الطلبة باسم مؤلفه صدر الشريعة. 
(0) المثبت من «الكتائب»(ق7817 /أ)2 وفي الأصل : أكناف» وفي «المصباح المنين»(؟ 5 0): «الكئف 
بفتحتين الجانب » والجمع أكناف» واكتنفه القوم كانوا منه يمنة ويسرة». 
(©) الْجَدٌ: بفتح الجيم: أبو الأب أو أبوالأم؛ أو البَحْتْ والحظوة؛ أوالحظ والرّزق» أو العظمة. 
والجد: بكسر الجيم : الاجتهاد في الأمر وضد البزل. قال عبد الحليم اللكنوي: بكسر اجيم : 
أي قرن الله اجتهاده في تأليف هذا الشرح بالسعادة. وقال التفتازاني : وأما بفتح الجيم ففيه 
إيهام لأنه محتمل لما ذكر. ينظر: «لسان العرب»(١‏ : .)59١ : ١()»سوماقلا« .)051١- 05٠‏ 
«التلويح»(١‏ : 5)ء و«نهاية النقاية»(؟ : 5) 
(4) أننجح: بمعنى صار ذا مجح » وأنجح الحاجة قضاها. ينظر: «مختار الصحاح)(ص155). 
(5) وهي محتمل كالأولى» والحملة كسابقتها دعائية. 
)١(‏ المثبت من «الكتائب»(78173 /أ) 2 وفي الأصل : عن أبيه صدر الشريعة. 
() هو ركن الإسلام» محمّد بن أبي بكر الواعظ المعروف بإمام زاده الجوغي» نسبة إلى جوغ » بضم 
الجيم الفارسية: قرية من قرى سَمَرْقنْدء مؤلف «شرعة الإسلام»» المتوفى سنة (/201؛ على 
ما في «كشف الظنون»(؟ : 5 .))6١‏ 
وشيخه عماد الدين بن شمس الأئمّة الزَرَنْجَريَ» بفتح الزاي المعجمة» ثم راء مهملة 
مفتوحة» ثم نون ساكنة» ثم جيم مفتوحة» ثم راء مهملة نسبة إلى زَرَنْجَر: معرب زرنكر: 
قرية من قرى بُخارا كانت وفاته سنة (085). 
وأبوه شمس الأئمة بكر بن محمّد بن علي » توفي سنة (؟015). 
وكنيعة الس رشني وكداشيث«اطترال سَيائى ذكزهماء 
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الدين عن أبيه شمس الأئمة الزْرَنْجَرِيَ عن شمس الأئمّة السَرّخْسِي عن شمسن الائعة 
الحلوَاني؛ عن القاضي أبي علي النّسَِيّ» عن أبي بكر محمد بن الفضل: عن 
٠ 00‏ عن أبي عبد الله بن أبي حفص الكبير » عن أبيه عن محمّد عن أبي 

ركان ذا عناية بييد تفائس جدًه وجمع فوائنه: شرح كتاب «الوقلةه من 
عا لف ده ه تاج الشريعة وهو أحسن شروحه؛ واختصر «الوقاية» وسماه «النقاية»» 
وألف في الأصول متنا لطيفاً سمّاه «التنقيح»» ثمّ صئّفَ شرحاً نفيسا سمّاه «التوضيح»؛ 
وله «المقدمات الأري بعة» و«تعديل العلوم»: و«الشروط»» و«المحاضر »؛ مات سنة سبع 
وأربعين وسبعمئة » ومرقده ومرقدٌ والديه وأولادُه وأجدادُ والديه كلهم في شرع آبار 
بخارا. 

وأما ججده أبو أبيه تاج الشريعة» وأبو والدته برهان الدين» فإنّهما ماتا في كرْمان 
ودفنا فيه. كذا ذكره عبد الباقي - الخطيب بالمدينة المنورة - الذي يرفع نسبه إلى قاضي 
ا 

وتفقه عليه حافظ الحقّ والدين أبو طاهر محمّد بن محمّد بن الحسن بن علي 
الطاهري, ووقع للشيخ أبي طاهر الإجازة من صدر الشريعة في بخارا سنة خمس 
وأربعين وسبعمئة. 

وأخدٌ الفقه عنه'"' صاحب «فصل الخطاب» محمد بن محمد البُخاري”" الشهير 


شيخه أبو على النّسَمَىّ مات سنة (474). 

كبك ابو كر ماين النا مات سنة (7801). 

وشيخه عبد الله بن محمّدء المعروف بالاستاذ السبَْمُونِي» نسبة إلى سبَدمُونَ بضم السينٌ 
المهملة» أو فتحهاء وفع انبا الموكطر ع تع ذال خم ماك : ثم ميم مضمومةء ثم واوء 
ثم نون: : قرية من قرى بخاراء توفي سنة (715). 

وشيخه أبو عبد الله محمدء مات سنة (511). 

وأبوه أحمد بن حفص من كبار تلامذة الإمام محمّد» وقد بسطت :5 تراجمهم في «الموائد 
البهيّة في تراجم الحنفية». منه رحمه الله. 

)١(‏ العبارة في «الكتائب»(7/173 /ب): «كذا ذكره عبد الباقي بمدينة رسول الله َي الذي يرفع نسبه 
إلى القاضي الإمام فخر الدين قاضي خانء وقد اشتهر بقاضي خان زاده بالمدينة خطيباً بمسجد 
الرسول صي8). 

(0) أي عن حافظ الحق محمد بن محمد . 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
بخواجه بارساء ووقع له الإجازة منه سنة ست وسبعين في بخارا. ذكره صاحب 
«الققائق:التعماننة»""" ف اذك إلياسن :ين ينبى الزومي"". انتهيئ كلاء الكنوي””. 

وقال الكفوي أيضاً في «الكتيبة الثالثة عشر»: «الشيخ الإمامُ تاج الشريعة محمود 
ابن صدر الشريعة أحمد بن عبيد الله جمال الدين المحبوبي. 

أخذ الفقه عن أبيه صدر الشريعة * شمس الدين أحمدء عالم فاضل ٠»‏ نخرير 
كامل» بحر زاخرء وحبر فاخرء بارع ورع متورع » محقق مدقق» صاحب التصانيف 
الجليلة» منها: كتاب «الوقاية» التي انتخبها من «الهداية»» و«الفتاوى»؛ و«الواقعات»؛ 
واضكنها لزه انه طن اتروع حيد نهدا مودت عرد وله: «شرح البداية»؛ 
وهو شرح مقبول بين الفضلاء» تداولته أيدي العلماء. انتهى””. 

وقال ل في «الكتيبة الثانية عشر»: : «الشيخ الإمام فيو الكبريفة شعبين الديق 
أحينة بق حمال الدين كيد الاين إنراهيعبى أحمية امسوم أخدّ العلم عن أبيه 
جمال الدين عن الشيخ إمام زَادَه ركن الإسلام»؛ محمد بن أبي بكر الواعظ » صاحب 


00 


«شرعة الإسلام» 

وكانمن كيان العلماء: وبلغ في حياة أبيه في الفقاهة مبلغا كاملا ؛ وله قدرة في 
الأصول» وتفقه عليه ابنه تاج الشريعة محمود وله كتاب «تلقيح العقول في الفروق». 
ا را ال 


)١(‏ المتوفى بالمدينة الطيبة سنة (؟675). منه رحمه الله. 

(؟) هو أحمد بن مصطفىء الشهير بطاشكبرى زاده» المتوفى سنة (474)» لا سنة (4375). كما في 
«إتحاف النبلاء» لبعض أفاضل عصرنا » عند ذكر «أربعينه». وترجمته «مبسوطة» في «العقد 
المنظوم في ذكر أفاضل الروم»(ص175 - 5٠‏ 7). منه رحمه الله. 

(") «الشقائق النعمانية»(! ص .)١15‏ 

(4:) من «كتائب أعلام الأخيار»(ق5817؟ /ب). 

(6) من «أعلام الأخيار»(ق5503؟/1). 

(7) قال الإمام اللكنوي: قد طالعت «شرعة الإسلام» فوجدته كتاباً نفيساً مُشتملا على المسائل 
الفقهية» والآداب الصوفيّة» إلا أنه مُشتملٌ على كثير من الأحاديث المختلفة» والأخبار الواهية 
المتكرةء (ت017ه). ينظر: «الفوائد/اص517)»: و«الكشف»(؟ : 55 ١٠)ء‏ و«الجواهر» 
١2:87‏ 1). 

(0) في «تاج التراجم»( ص .)١١6‏ 

(6) من «كتائب أعلام الأخيار»(ق/7717” /أ). 
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وفي كتاب «العبر بأخبار من غبر» لشيخ الإسلام أبي عبد الله شمس الدين محمد 
ابن احير الدع" 
الدين المحبوبي البُخاري فح اطع اونا لحن وأحد من انتهت إليه معرفة 
المذهب» أخذ عن أبي العلاء عمر بن بكر بن محمد الّرْنَجِرِي عن أبيه شمس | الأئمةع 
وتفقَه إيضاً على قاضي خان الأورْجَنْدي . توفي ببّخارا في جمادى الأولى عن أربع 
0ن 


في وقائع سنة (ثلاثين وستمئة) : «توفي عبيد الله بن إبراهيم جمال 


قلت: استفيدت من هذه العبارات أمور: 

الأوّل: إِنَّ الشارحَّ والمصئّف من أولادٍ سيّدنا عبادة بن الصامت الأنصاري ؛ ولذا 
يقال له العبادي: 0 ذكره ابن الأثير الجزري”" في «جامع الأصول»: «عبادة 

بضم العين - ابن الصام- مد را كا السرم د امورو كار 
00 خبالتم بن سائم ون هوق بن عميرين عر بن 
الخزرج الأنصاري الْحَرْرجي» كان نقيباً شهدَ المٌقبة الأولى ؛ وشهد يدر وامشاعد كلياء 
ف رحييةا غير إن انكام فافضكا ومعلماء » فأقام بحمصء ثم انتقل إلى فلسطين » 
ومات بها في الرملة في بيت المقدس سنة (أربع وثلاثين»؛ وقيل: إِنْه أقام إلى زمان 
0006ل 

الثاني : إِنّ امَحَبُوبِيَ الذي يطلقّ على تاج الشريعة وآبائه - كما ترى الحنفية 
يقولون: في «فروق» الْحْبُوبِيَ كذاء وقال تاج الشريعة الْحُبُوبِي في «شرح البداية» كذاء 
ونحو ذلك نسبة إلى مَحَبُوب» أحد أجدادهم. 

الثالث: إن لقب شارح «الوقاية» عبيد الله» ولقبْ والد جذه من قبل الأب: وهو 


9) وهو عيدو اخجداين سانا ين قامنان ينغن الله التركماني الأصل الفارؤقي:الدمتقي 
الدّهَبِيّ الشافِعِي» من مؤلفاته: «سير أعلام النبلاء»: و«العبر»» «تاريخ الإسلام», (71/7 - 
4ه ). ينظر: «الدرر الكامنة»70: 775 -73778), و«فوات الوفيات»(”7: 7١6‏ - 
2235؛ ور«طبقات الأسنوي»(١‏ : 585 -9/7ا5). 

)هق «الحين بأخان هن شين )(0ج- 017 

() هو أبو السعادات» مبارك بن أبي الكرم محمد بن محمد الجزري» نسبة إلى جزيرة ابن عمرء 
مؤلف «جامع الأصول»؛ و«النهاية في غريب الحديث»؛ وغيرهما » المتوفى سنة (107). منه 
رحمه الله. سبقت ترجمته. 


(5) ينظر: «تاريخ دمشق»(557: 151). 
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أحمد بن جمال الدين الحبوبي واحدء وهو صدر الشريعة» والفرقٌ أنّ شار الوقاية 
يعرف بصدر الشريعة الأصغرء وصدر الشريعة الثاني» وأبو جدّه يعرف بصدر الشريعة 
كيو وامسدر الافرينة الاوك 

والرابع: إن عَلَم شارح «الوقاية»؛ وعَلَّم والد صدر الشريعة الأكبر واحد؛ء وهو 
عبيد الله مصغرا. 

والخامس ‏ : إن تاج الشريعة لقب لجدٌ شارح «الوقاية» من قبل أبيه؛» واسمه 
نحمودء وهو اللؤلفت لل«وقاية»» و«شرح الهداية», وهو الأستادٌ لشارج «الوقاية»» وقد 
وح ريات سارح ارات رجد» ا الصريعة بن لمر عبن و التي علمات 
مختلفة كما بسطناها مع ما لبا وما عليها في «مقدمة السعاية»'” '» وفي «الفوائد البهيّة في 
تراجم الحنفية»'" : 

١‏ مشياء إن الأزنيقي ذكر في «مدينة العلوم» عند ذكر «التنقيح» و«التوضيح» 
اتروع «الجداية” : «إِنَّ تاج الشريعة هو محمودٌ بن عبيد الله بن محمود المحبوبي: 
انه الول لل«وقاية» ول«شرح البداية» المسمى ب«نهاية الكفاية»». فهذا كما 
ترى يخالف ما مر بوجهين: 
أحدهما: إِنّه جعل عبيد الله المحبُوبِيَ والد تاج الشريعة» وحذف صدر الشريعة 

الأكيز اعد سن البين: 
وثانيهما: إِنّه سمّى والد عبيد الله بمحمودء مع أنّ ما سبق دل على أنّ اسمّه 
إإراهيم: 

؟. ومنها: إِنّ علياً القاري المكيّ ذكنّ في حرف الميم من كتابة «الأثمار الجنية في 
طبقات الحنفية»: «مسعود بن أحمدء العلامة صدر الشريعة الجامع للفضائل 
الجميلة والشمائل الجليلة»'”". 
فهذا كما ترى مشتملٌ على ما لا يخفى ؛ إن صدرٌ الشريعة ليس لقب لمسعود بن 

أحمد» بل لعبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة» ولوالد تاج الشريعة أحمد. 


.)5- ” :١(»ةياعسلا «مقدمة‎ )١( 
.) 31891-18571998 - ١806 (؟) «الفوائد البهية»(ص‎ 
انتهى من «الأثمار الجنية»(ق0١5 /ب).‎ )9( 


الدراسة السادسة: ترجمة مؤلف الوقاية وشارحها ١‏ 


وأايظا لمي عله وال سدرة عمد بن زما مهرد كما أو عم ر كما 


". ومنها: إِنّهِ سمّى صاحب «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»'” تاج 
الشريعة عند ذكر «الكفاية شرح البداية» بمحمود بن عبيد الله بن محمودا”". 
وهذا خطؤه لا يخفى ؛ فإنٌ والد تاج الشريعة هو صدر الشريعة الأكبر أحمد بن 
عبيد اللهء لا عبيد الله» ووالد عبيد الله ليس اسمه ما ذكره»؛ بل اسمه إبراهيم. 
:. ومنها: إنّه سمى صاحب «الكشف» تاج الشريعة عند ذكر شراح «الهداية» بعمر 
ابن صدر الشريعة الأوّل عبيد الله المحبوبي”. 
وهذا مشتمل على تناقضٍ وتساهل : 
نا التناقض ففي تسمية تاج الشريعة مرّة بمحمود» ومرّة بعمر. 
وأمّا التساهلٌ ففي جعل صدر الشريعة لقبا لعبيد الله» وجعله والدا لتاج الشريعة 
د ا ادس ينس 
: ومنها إن القهُستَانِي أحد شراح «مختصر الوقاية» ذكر في «شرجه» في نسب 
51 (الكقابة عمف الؤنايةة وهو صدر الشريعة الأصغر شارح «الوقاية» : 
«إنّه عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة عمر بن صدر الشريعة عبيد الله بن 


محمود بن محمد المحبوبي»”". 
وذكر في نسب صاحب «الوقاية»: «إنه محمود بن صدر الشريعة عبيد الله بن 
محمود بن نحمد ال 


وفيه مخالفة لما دلت عليه كلمات الثقات من وجوه: 
الكذهاء :نافدر الشويعة لفن لقنا لعبيد اللدانل القرئة احمد: 


)١(‏ (صه4). 

.)1١"ص(‎ )5( 

(*) هو مصطفى بن عبد الله القسطنطيني » الشهير بحاجي خليفة » وملا كاتب جلبي » المتوفى سنة 
.)١١10/(‏ منه رحمه الله. 

(؟) انتهى من «كشف الظنون»(؟ : .)75١75‏ 

() انتهى من «كشف الظنون»(؟ : 0707 5). 

(0) انتهى من «(جامع الرموز»(١‏ : 4). 

( انتهى من «جامع الرموز»( ص١‏ : .)٠١‏ 


.6 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وثانيها: إن والد تاج الشريعة ليس عبيد الله» بل بينهما أحمد. 
وثالثها : إِنّه ليس والد عبيد الله محمود بن محمد» بل إبراهيم بن أحمد. 
واعلم أنّ هاهنا اختلافا آخرء وهو أنّهم انفقوا على أن علم مؤلف «الوقاية» 
محمودء كيف لا وقد صرح به تلميذه وشارح كلامه في ديباجة «مختصر الوقاية» حيث 
قال: «وبعد؛ فإنّ العبد المتوسّل إلى الله بأقوى الذريعة عبيد الله صدر الشريعة بن 
مسعود بن تاج الشريعة سعد جدهء يقول: قد ألف جدّي ومولاي العالم الرباني؛ 
والعامل الصمداني؛ برهان الشريعة والحق والدين: محمود بن صدر الشريعة جزاه الله 
عني وعن سائر المسلمين خيرٌ الجزاء ؛ لأجل حفظي كتاب «وقاية الرواية في مسائل 
البداية»... »الخ”''. ْ 
واختلفوا: 
.١‏ في أنّه جد صحيح للشارح أو جد فاسد له. 
؟. وفي أن شارحّ «الهداية» تاج الشريعة» هل هو المؤلف «للوقاية» أم غيره. 
*. وفي أن تاج الشريعة هل علمه محمود أو غيره» مع اتّفاقهم على أنّ المحبوبيّ شارح 
«البداية» هو تاج الشريعة لا غيره؛ وعلى أنّ تاج الشريعة لقب لد الشارح من 


قبل الأب لا من جانب الأم. 

0 5 5 5 6 50 3 5 ٠. ٠ ٠. 

فكلام الكفوي في «طبقاته»: في ترجمة'' صدر الشريعة الأصغر عبيد الله بن 
مسحعود. 


5 لزع الى 5 79 5 6 7 

وفي ترجمهة جد تاج الشريعة : عبيد الله بن إبراهيم جمال الدين المحبوبي ؛ 

المتوفى سنة ثلاثين وستمئة - على ما مر نقله عن «عبر»'”'" الذهبي: أو سنة ثمانين 
وستمئة على ما في «طبقات الحنفيّة»”*' لعلى القاري. 


()انتهى من «مختصر الوقاية» لمعي ب«النقاية»(ص©3). 
)١(‏ في «كتائب أعلام الأخيار»(ق5817 /أ). 


(7) من «كتائب أعلام الأخيار»(763؟/1). 
2 «العبر بأخبار من غبر»(0 : .)١١١‏ 
(0) في «الأثغمار الجنية في طبقات الحنفية»(03 7/ب) : «عبيد الله بن إبراهيم امحبوبي » المعروف بأد 


حنيفة الشامى » مات سنة اثنتين وستمئة). 


الدراسة السادسة: ترجمة مؤلف الوقاية وشارحها ١6.6‏ 

وق تركة"" عدر الشريفة الأكيرة اتنس الدين احملمية طيلةاله الحوي : 
مؤلف «تلقيح العقول ف المزوق)»: 

وفي ترجمة تاج الشريعة. 

وفي ترجمة إلياس بن يحيى الرومي. 

وفي ترجمة حافظ الدين الطاهري محمد بن محمد. 

وفي توهمة تواجة بازما فؤلف رفن التطابيم مين حمد: 

دو عن أن تاج الشريعة جد شارح «الوقاية» من قبل الأب انشسة محمود بن 

صدر الشريعة الأكبر أحمدء وأنّه المؤلف ل«شرح الهداية» و«الواقعات» و«الفتاوى»؛ 
وأنّه هو المؤلف لل«وقاية» ألفها لأجل ابن ابنه وتلميذه عبيد الله صدر الشريعة الأصغر. 

ويوافقه كلام صاحب «مدينة العلوم» في أنّ مؤلفَ «الوقاية» تاج الشريعة محمود 
الجد الصحيح لشار 3 «الوقاية» وأستاذه» وأنه شار 2 «المداية». 

وأمّا كلام القهستَانِي في «جامع الرموز»”" فيدل على أن الجد الصحيح لحو 
«الوقاية» يعني تاج الشريعة اسمه عمر بن صدر الشريعة 556 2077 (الوقاية عد 
فاسد للشارح؛ وهنو عموة بر ضدر الشريعة أحيد: ولقبه برهان الشريعة» وهو 
الاستاذ لشارح «الوقاية» صدر الشريعة الأصغر ابن بنته» وصّفه لأجله» ويؤيْدُه كلام 
صاحب «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» عند ذكر شروح «الهداية»: «ومن 
الشروح شرح الشيخ الإمام: تاج الشريعة عمراية بدو الشريعة الأول المحويبي 
الحنفيَء وسمّاها «نهاية الكفاية في دراية البداية» أوّله: نصر من الله وفتح قريب» هو 
الحمود جل شأنه... ال: وقال في آخر «كتاب الإيمان»: أتم تحرير فوائدٌ كتاب الإيمان 
أبق غيد الث عسوب ضدر الشريعة فق الغ شعبان نسنة ثلاث وسبعن وسعمية» اليو 

وهذه العبارة التي نقلها من آخر «كتاب الإيمان» من «شرح الهداية»» يؤيده ما 
ذكره القَهُستَانِيَ تأبيدا عظيماًء فإنّها صريحة في أنّ اسم شارح «الهداية»: عمر بن صدر 
الكتريعة الأكير: 


)١(‏ من «كتائب أعلام الأخيار»(ق58؟؟ /ب). 


)١(‏ أي كلام الكفوي في ترجمة كل هؤلاء يدل على... 
لوه «جامع الرموز»(١‏ : 9). 
(5) من «كشف الظنون)»(؟ : 50157). 


حل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وقد انمق المؤرّخون'"' وشراح «البداية» وغيرهم”” على أن «شرح البداية» لتاج 
الشريعة؛ فثبت أن اسم تاج الشريعة عمر. 

وقد انّفقوا أيضاً على أن تاج الشريعة جدٌ صحيح لصدر الشريعة الأصغرء وعلى 
أن صاحب لكايه اسمه محمودء فثبت أنه غير شارح «البداية» جد فاسدّ له 
وكلاهما: : يعني جد شارح «الوقاية» الصحيح تاج الشريعة: والفاسد برهان الشريعة 


أخوان ابئان لصدر الشريعة الأكبر. 
مي دي مي 


)١(‏ مثل صاحب «مفتاح السعادة»(؟: ,)55١- 55٠‏ و«الكشف»(7: 77١7)ء,‏ و«هدية 
العارفين»١‏ : 07/817 و«معجم المؤلفين»(: 007). 

(0) ملهم: العيني في مواضع كثيرة جدا من «البناية»؛ ومنهم ابن البمام في )١1١(‏ مواضع في «فتح 
القدير» منها(: 4١)غ:‏ ومنهم قاضي زاده في (91) موضعا في «نتائج الأفكار»منها(١٠‏ : 
)2 ومنهم ابن نجيم في (7") موضع في«البحر» منها (8/: 1©» ومنهم : ملا خسرو في 
(5) مواضع في«درر الحكام»(1 : 2)507 ومنهم: شيخ زاده في (؟) مواضع في «مجمع الأنهر» 
منها(١:‏ 118): ومنهم: الشرنبلالي في (10) موضعا من «الشرنبلالية»(؟ : /71), 
ومنهم : مؤلفو «الفتاوى المندية»(7: 2)94 ومنهم: : الخادمي في (؟) مواضع في «بريقة 
نمحمودية» منها(؟: ٠١‏ ٠))ء‏ ومنهم: : ابن عابدين في )١١(‏ موضعاً في«رد المحتار»(7 : ه١اه)‏ 
وفي موضعين في «العقود الدرية» منهما(؟: /ا١١),2‏ وفي (1) مواضع في «منحة الخالق» منها 
(؟: 2) وغيرهم. 


الدراسة السابعة 


تراجم طائفة من شراح «الوقاية) 

قد مر أنٌ «الوقاية» من المتون المعتبرة» وأنّ مؤلقه من الفقهاء الكمّلة ؛ فلذلك 
عكف عليه العلماء تعليقاً وتدريساًء وكتبوا عليه حواشي وشروحاء وقد بسطت في 
تراجمهم في «مقدمة السعاية»' '" ونذكرٌ هاهنا قدرأ مختصرا منه مع زيادات : 

. فمنهم: علاء الدين الأسود ارون التوو كر خراعة» واسيداعلي بيد 

عمر؛ نكن عو راي “افرع نه ساسع وذاز وفيضنة وله برح 

حافلٌ لل«وقاية»' " في مجلدين» صنّفه حين كان مدرّسا بمدرسه أزنيق في عهد 

السلطان ادركاة نه عثيان يفان» المتودي نبينة نعف وكانت وفاته 

سنة ثمافئة. كذا في «كشف الظنون»”''» و«أعلام الأخيار»» و«الشقائق النعمانية 

في علماء الدولة العثمانية»””". 

5 ومنهم: المولى عبد اللطيف بن عبد العزيز بن فرشتا الشهير بابن مَلَكء كان 
عالما فاضلاء ماهرا في جميع العلوم» له «شرح مجمع البحرين»؛ و«شرح مشارق 
الأنوا ال » سماه ب«مبارق الأزهار»؛ و«شرح المنان»؛ و«رسالة في التصوف», وألف 
شرحا «للوقاية» لكن لم يتّفْق له تبييضهء نشي ارنه مسق15 نعلي كذافي 
«السضوء اللامع في أعيان القرن التاسع»'' لشمس الدين الستشارى 7 


.)١9- 5 :١(»ةياعسلا «مقدمة‎ )١( 

(؟) «المغني في أصول الفقه» لعمر بن محمد بن عمر الْبَّازِيّ الحُجَنْدِي النْقِي » » أبو حمدء جلال 
الدين» من مؤلفاته: «شرح المغني»» و«حواش على البداية»,. (ت191ه). ينظر: 
«تاج»اص .)537١‏ «طبقات طاشكبرى»(ص77١).‏ «الفوائد»(ص 740 - 157). «معجم 
المؤلفين»(؟ : 5/ا0 - /7/ا0). «الكشف)(؟ : 1759). 

(") قال طاشكبرى زاده في «الشقائق»(ص 9): وهو كتاب حافل كافل لحل مشكلات «الوقاية» 
رأيته في مجلدين فطالعته وانتفعت به. 

.)١7/59 : «الكشف)(؟‎ ):( 

(0) «الشقائق النعمانية»( ص 9)» وينظر: «الفوائد البهية»( ص75 - 77/0)»: و«مقدمة منتهى 
النقاية»(١‏ : 9/95). 

() «الضوء اللامع»(5 : 309). 

(0) هو محمد بن عبد الرحمن المصريء من أهل سخاء قرية بمصر تلميذ الحافظ ابن حجر 


١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

و و«أعلام الأخيار» : و«(كشف اللون)”" 

000 

31 ومنهم: : السيد علي التومناتى الرومي» كان في موضع توقات من بلاد الروم ؛ 
ماح تق ل كن ا أل «شرح عم والعناية شرا 
لل«زيج». مات في أواخر المئة الثامنة. كذا في «الشقائق)”؟) 

4 ومنهم: علي الشهير بمصئفك بن مجد الدين محمد بن محمد بن مسعود بن محمود 
ل اد سا ل ايد 
الشافعي: ال 0 0 
وألفَ من صغر سنّه تآليفا؛ ولذا ا شتهر بمصئفكء, والكافُ في لغة العجم 
لفت «شرح د النحو», و«شرح آداب البحث»» و«شرح اللباب» و«شرح 

المطول» و«شرح شرح التّمتَازاني للمفتاح»؛ و«حاشية التلويح», فاشني القصيدة 
البردة» » و«شرح قصيدة ابن سينا»» و«شرح الوقاية» و«شرح المداية» الفهيا بعد سئة 
تسع وثلاثين وثمانمئة» وهي سنة سفره إلى هراة. 

و ا ل ا 
و«شرح شرح السك أدرجاي للمفتاح»» و«حاشية شر ح المطالع», وشرح قدر من 
«أصول فخر الإسلام»»؛ مه الكشاف»» و«أنوار الحدائق»» و«حدائق الإيمان»», 
و«تحفة السلاطين» هذه الثلاثة بالفارسية؛ و«التحفة المحمودية» بالفارسية في نصيحة 


العَسُّقَلانيٌّ» له تصانيف جليلة في الحديث؛ كانت وفاته على ما في «النور السافر في أخبار 
القرن العاشر»» وغيره سنة اثنتين بعد تسعمئة» وما في «إتحاف التبلاء» لبعض أفاضل عصرنا 
أنه مات سنة سين ومنمئة فغلط كما أوضحته مع البسط في ترجمته في «إبراز الغي الواقع في 
شفاء العى»(ص/77)؛ وغيره. منه رحمه الله. 

)١(‏ «الشقائق النعمانية»(ص:"). 

(6) «الكشف»(؟: ,.)١6١١‏ وينظر: «الفوائد»(صض١8١)2‏ و«دفع الغواية»0(ص56)» و«مقدمة 
منتهى النقاية»(١‏ : 7/5). 

إفوة وقع في الأصل : التوقاتي » والمثبت من «الشقائق». 

0 «الشقائق النعمانية»2(ص57): وينظر: «دفع الغواية»(1 : /1)» و«مقدمة منتهى النقاية» 
للدي 56 


الدراسة السابعة: تراجم شرّاح الوقاية .6 
الوزراء» ألفه محمود باشا الوزير. 

وله «حاشية على شرح الوقاية عند والشريقة :وغنيرذلك: وكانتوناته 
بقسطنطينية » سنة خمس وسبعين وثمائمئة. كذا في «الشقائق التعمافة' ورمندينعة 
العلوم»؛ تابيط العم وتدرحم عع الج على وات الكفوي وغيره في 
«الفوائد البهية». 

5. ومنهم: : السيّدُ السندُ العلامة المستند المشهور بالسيّد الشريف الجرجاني : على بن 
محمد بن علي » أبو الحسن» زين الدين» الحَسَيْني؛ ولد في شعبان سنة أربعين بعد 
سل اد للم عن الخور الطاؤيسر شارح «المفتاح»؛ ومخلص الدين أبي 
الخير علي بن قطب الدين الرازي»؛ وغيرهما من علماء بلاده. 
ودخل بلادَ مصر فأخد بها عن أكمل الدين البَابّرتي؛ مولت بالغنناية خاشية 

البداية»» وعن مبارك شاه المنطقي. 

وبلغ رتبة عُليا من التحقيق؛ وفازٌ بالمرتبة القصوى من التدقيق » وكاقت وفاته 
بشيراز يوم الأربعاء السادس من الربيع الأوّل من سنة ست عشرة بعد ثمافئة. 

0 ذكرها السّخاوي في «الضوء اللامع في أعيان القرن 
التاسع»'”"» والكفوي في «أعلام الأخيار»؛ والمدوطي” '*" في «بغية الوعاة في طبقات 
النحاة»؛ وغيرهم»؛ ؛ منها: «رسالة في تقسيم الموجود»» و«رسالة في الحرف»؛ و«رسالة 
في الصوت»؛ ورسالة «صغرى» وأخرى «كبرى» في المنطق» و«رسالة في مناقب خواجه 
نقشبند»» و«رسالة في الوجود والعدم»» و«رسالة في الآفاق والأنفس»» و«رسالة في 
علم الأدوار». 

و«رسالة في االصرف»؛ و«رسالة في النحو»؛ و«شرح مختصر الأَبّْمَري» الشهير 
بايسا غوجي» و«حاشية شرح الشمسية القطبي»؛ و«حاشية شرح المطالع»؛ و«حاشية 
شرح التجريد» للأصفهاني » و«شرح ملخص الجغميني»» و«حاشية شرح مختصر ابن 
الحاجب» للعضد؛ و«حاشية تفسير البيضاوي»» و«حاشية شرح حكمة العين»؛ 
و«شرح التذكرة في البيأة»؛ و«شرح الفرائض السراجية»»؛ و«شرح الوقاية». 


.)18١؟-3٠١٠١ص(»قئاقشلا«‎ )١( 
(؟) «الضوء ء اللامع»(0 نض © لوضف‎ 
جلال الدين » عبد الرحمن السيوطي المصري» المتوفى سنة (411). منه رحمه اللّه.‎ )9( 


0١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

و«شرح المواقف» و«شرح المفستاح» و«شرح الكافسية»: و«حاشية تفسير 
البيضاوي»: و«حاشية مشكاة المصابيح»» و«حاشية خلاصة الطيبي في أصو 3 
الحديث»؛ و«حاشية العوارف»»؛ و«حاشية الهداية»؛ و«حاشية حكمة الإشراق» 
و«حاشية التحفة الشاهية»» و«حاشية شرح الكافية» للرضي 

و«حاشية المتوسط شرح الكفاية»» و«حاشية العوامل الجرجانية»: و«حاشية 
رسالة الوضع»؛ و«حاشية التلويح» أو «التوضيح»؛ و«حاشية إشكال التأسيس»»؛ 
و«حاشية تحرير إقليدس»» و«رسالة في المناظرة»؛ و«رسالة في تعريفات الأشياء». 

و«حاشية شرح الطوالع»؛ و«حاشية شرح هداية الحكمة»؛ و«حاشية 
شرح الكافية» لنقره كارء و«حاشية شرج شك الإشارات» للطوسي؛ وغيرذلك, 
ركز تمابتتحو ةنيد اعد جعرده طبعه؛ وقوة ذكاوته؛ وله مع معاصره 
السعد التفتازاني مشاجرات ومناظرات»: وقد بسطت في ترجمتهما في «الفوائد 
الب 

1. ومنهم : محمد بن حسن بن أحمد بن أبي يحيى الكواكبي الحلبي ؛ الوب هده 
ست وتسعين وألف في ذي القعدة, نظم «الوقاية»» و ري ونظم 
«المنار» الا وُعلق على «تفسير البيضاوي»»؛ 0 على شرح 
المواقف»' 6 في «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر»”" لمحمّد بن فضل 
الله المحبي الد 3 

0 ومنهم: 500 الشهيرباين كمال» آلف مكنا 
مختصرا من «الوقاية» مع تغيرات»؛ سمّاه ب«الإصلاح»» ثم شرحه امسا 
ب«الإيضاح»؛ وأشار فيهما إلى إيرادات ومسانحات على مؤلّف «الوقاية» 
وشارحه؛ وله تصانيف آخر تزيدٌ على مئة منها: متن في الأصول سمّاه «تغيير 


التنقيح» وشرحه. 


.)81080- وينظر: «الضوء اللامع(ص8:96؟”‎ 2555 - ؟”١7؟ص(»دئاوفلا«‎ )١( 

(؟) وقع في الأصل: شرح الموقف حواشيء والمثبت من «الخلاصة»(7: 178). 

(9) «خلاصة الأثر»(7: 0000 

(4) وهو محمد أمين بن فضل الله بن محب الله المحِبي الحَمَويَ الأصل الدّمَشْقَى» من مؤلفاته : «قصد 
السبيل بمافي اللغة من الدخيل»: و«ما ر عليه في المضاف واضاك إليه»؛ و«الأمثال», 
(01 -١1١١ه).‏ ينظر: «الأعلام»(7: 177). «معجم المؤلفين»(7: 157). 


الدراسة السابعة: تراجم شرّاح الوقاية ١١‏ 
لفقا ين الا ا ال ا 1 و 911111 


ومتن في الكلام وشرحه»ء ومتن في المعاني والبيان وشرحه» ومتن في الفرائض 


وشرحه» و«حاشية على شرح المفتاح» وعلى «المداية»» وعلى «تهافت الفلاسفة» 
لخواجه زاده وغير ذلك »2 وكانت وفاته بقسطنطيئية وهو مفت بها سنة أربعين وتسعمئة. 
كذا في «أعلام الأخيار»؛ وغيره؛ وقد ذكرنا ترجمته مبسوطة في «الفوائد البهية في 
تراجم الحنفيّة»'"'. 


./ 


- 


وملهم: يحون حي لاسي الو و سمى 
شرحه ب«الحماية على شرح الوقاية»”" 2 ا ني ذكره عند ذكر نحشي شي «شرح 
الوقاية». 


. وملهم: : محمد بن مصلح الدين القوجوي» المعروف بشيخ زاده الرومي » ملرينن 


قسطنطينية » المخوفئ ف :سيئة خمسين وتسعمكةة؛ ألفك «شرح الوقاية»» و«شرح 

المفتاح», و«شرح السراجية»» و«حاشية تفسير البيضاوي» وغيرها. كذافي 
0 

«الشقائق» 


. ومنهم: مؤلف «تنوير الأبصار» وشرحه «منح الغفار»»؛ شمس ال دين 


ع مس 


عبد الله بن أحمد الخطيب بن محمّد المخطيب بن إبراهيم الخطيب التمرئاشيِي 
العَرّيّ» ذكر المجبي في «خلاصة الأثر»'" : «إنّه أخدٌ العلم ببلدة غزّة - بفتح 
الغين وتشديد الزاي المعجمتين بلد بفلسطين - عن الشمس محمد المشرقي 
المَرّي: مفكى الشافعّة» ورحل إل القاهرة ستة تان وتسغين وتستعمعة» وتنقه 
بها على صاحب «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»» رين بن تُجَيْم المصري, 
وأمين الدين ابن عبد العالي ؛ وعلي بن الحنائي » وغيرهم. 

وصار إماما كبيراء مرجع أرباب الفتوى» وألف «رسالة في علم الصرف»؛ 


و«منظومة ف التوحيد» و«شرحها»» و«شرح زاد الفقير» لابن البمام» و«شرح قصيدة 
بدء الأمالي», و«شرح مختصر المنار», و«شرح المنار» إلى باب السنة» وشرح قطعة من 
«الوقاية» » و«شرح الكنز» إلى باب الأيمان» و«حاشية الدرر شرح الغرر» إلى باب الحج, 


.)55 - «الفوائد»(ص؟:‎ )١( 

(0) ينظر: «الكشف)(5؟: ,)5١5١‏ و«دفع الغواية»(١‏ : »)١٠١‏ و«منتهى النقاية»(١‏ : ؟/1). 
39') «الشقائق النعمانية»(ص 50 ؟ -5817). 

(5) «خلاصة الأثر»(5 : 20148 .)5١-‏ 


حا عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
و«تحفة الأقران» منظومة في الفقه وشرحها «مواهب الرحمن». 

و«رسالة في خصائص العشرة المبشرة»؛ و«رسالة في عصمة الأنبياء»» و«رسالة في 
جواز الاستنابه في الخطبة»» و«رسالة في القراءة خلف الإمام»»: و«النفائس في أخبار 
الكنائس»»؛ و«مسعف الحكام على الأحكام»؛ و«رسالة في مسح الخفين»» و«رسالة في 
دخول الحمام»» و«رسالة في النكاح بلفظ جوزتك»: و«رسالة في النقود»» و«رسالة في 
أحكام الدرر»؛ وغير ذلك. 

وكانت وفاته في رجب سنة أربع وألفء والتمُْتَاشِي نسبة إلى تُمَْْاش - بضم التاء 
المثناة ل وضم الميم» وسكون الراء المهملة - قرية من قرى خَوارزم. كذا 0 
السيّد أحمد الطْحْطَاوي المصري 5 في «حواشي الدر المختار شرح تنوير الأبصار»" ١‏ 
وذكر ابن عابدين #5 في «رد المحتار على الدرٌ المختار»'' :اإللاكسة إل عد المسمى يده 
وذكر في نسبه محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خليل ابن تُمرئاش. 
ااناومتية: العلؤينة فصيع اللو التروئ "له عقت دعق #زعي !"و بوطالفية 

شرحه في مجلدين» وهو شرح كافل بحل المغلقات» وله فيه مع الشارح صدر 

الشريعة مناقشات»؛ ومن تصانيفه على ما ذكره في مواضمٌ من «شرحه»: 

«حواشي شرح تلخيص المعاني والبيان»» و«شرح شمسية الحساب». 

وذكر في «كتاب الزكاة» بعد نقل كلام صدر الشريعة : «فانظر إلى هذا الذي أدرج 
في الإيمان ركنا آخر... الخ؛ أشار بهذا إلى جدي من جانب الأم» شيخ الإسلام الأعظم, 
إمام الأمة في العالم؛ عور سم الدين بين الأمم» الماحي سطوة سباع البدع وآثار 
0 السك الشهئيل: ؛ نظام الملة والشريعة والتقوى والدين» النهووبين أهل الإسلام 

شيخ العسرن ”1 فإنه حقق في رسالته المسومة ب«تحقيق الإيمان»: أنّه لا بدّ في الإسلام 


.)١7 : ١(»ردلا «حاشية الطحطاوي على‎ )١( 

(؟) «رد المحتارن»<١‏ : .)١5‏ 

(9) وقع في الأصل : ترجمه. 

(؛) قال اللكنوي في «دفع الغواية» (1 : 1): «هو عصريّه - أي صدر الشريعة - الشيخ نظام الدين 
عبد الر حيم الخوافي» الشهير بشيخ التسليم؛ وكان مُقيما بهراة مشغولاً بالأمر بالمعروف والنهي 

عن المذكرء » لا يخاف في الله لومة لائم» وكان السلطان حسين يعظّمه ويبجله لاي أعه 

وفعواه قم فاليا وكان الشيخ يسمي الإيمان الذي فسره العلماء بالتصديق والتسليم» وذكر 
فصيح الدين البروي في «شرح الوقاية» أنه جده من قبل الأم ؛ وقد رد على إيرادات صدر 


الدراسة السابعة: تراجم شراح الوقاية ١‏ 

من التسليم..» الخ. 

» ومنهم: : الولى محمد جد صاحب «الدر المختار» علاء الدين علي ا حكني‎ .١ 
ذكره محمّد أمين» الشهير بابن عابدين الشامي في «ردٌ الحتار»'' عن‎ 
الرزاق”" »؛ وقال: لم أقف له على ترجمة.‎ 

1 ومنهم: الا د وي بي فر اراك اللا 

4. وعلاء الدين علي الطرابلسيّ سمي شرحه ب «الاستغنا 

8 والوق قاسم يتن سلما اليكددي "+ المتوفى ستة سبعين وتسعمعة :سم 
شرحه ب«التطبيق»» والتزمٌ فيه الجواب عن إيرادات ابن كمال. 

1. وحسام الدين الكوسج» سمّى شرحه ب«الاستغناء في الاستيفاء»'" 

١3‏ وهيف الوذا نابو غية الفيها بور + الشمي نان الخلينة. 

. وعرٌ الدين طاهر الشافعي. كذا في «وكشف الظنون عن أسامي الكتب 
ل 

4. ومن الشروح شرح مسمى ب«كشف الوقاية» هو كاسمه كشف لمطالب «الوقاية». 

دمي دي دي 


الشريعة عليه ونصر جدّه. (ت/8/1 *لاه) ». 

.)5١ درد المحتار»<:‎ )١( 

(؟) وهو عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الرزاق الدمشقي الحنفي » تتلمذ على عبد الغني 
النابللسي» قال المرادي: برع في جميع العلوم؛ ودقّق فيها وحررهاء لا سيما علم الفرائض 
والفقه والأدبء من مؤلفاته: «قلائد المنظوم في منتقى فرائض العلوم»»؛ و«نثثر لآلئ المفهوم 
شرح قلائد المنظوم»: و«مفاتح الأسرار ولوائح الأفكار على الدر المختار» لم يتم» و«ديوان 
شعره»» و«ديوان خطب»»؛ ٠١16(‏ -78١1١ه).‏ ينظر: «سلك الدرر»(؟ : 519). 

(9) قال حاجي خليفة في «الكشف»)(؟ : («وهو شرح مفيد». 

(5) ينظر: «كشف الظنون»(7: ١7١23)ء‏ و«منتهى النقاية»(١‏ : 1/7). 

(0) وقع في «الكشف»(؟: :)507١‏ النيكدي. 

.)9/9 : ١(»ةياقنلا ينظر: «كشف الظنون»(؟ : ١7١5)ء و«منتهى‎ )١( 

(0) من مؤلفاته: شرحان على «الوقاية»؛ كان حياً سنة (41/7ه). ينظر: «هدية العارفين»(1 : 
89). «معجم المؤلفين»(؟ : 3557). 

(6) «الكشف)(؟ : ١5؟١5).‏ 


الدراسة الثامنة 
4 ذكر طائفة من محشي 
«شرح الوقاية» لصدرالشريعة 
.١‏ ومنهم: المولى الشهير بمصنفك؛ وقد مرّ ذكره في الدراسة السابقة. 
؟. ومنهم: يوسف جلبي ؛ حاشيته متداولة بين الطلبة» مشهورة ب«ذخيرة العقبى» : 
أولبا الحمد لله الذي شرح صدر الشريعة الغراء...الخ» ذكر فيها اسم سلطان 
عصره ببلاد الروم: السلطان بايزيد خان بن محمد خان بن مراد خان» وذكر في 
انغيرها اتسايهر ا (فنها نه دق وكوي ونافكة: وختمها بختام ذي الحجة من 


10 
ينه د ايع 1 


وهو يوسف بن جنيد التوقاتي» نسبة إلى توقات بلدة من بلاد الروم الشهير بأخي 
جلبي » ومعنى جلبي في عرفهم : سيّدي » نص عليه شمس الدين السّخاوي في «الضوء 
اللامع في أعيان القرن التاسع»'"' في ترجمة حسن جلبي. 

ا ل م اي ال 0 
ا ا 0 م د 0 5 ا 


)١(‏ انتهى من «ذخيرة العقبى»(اص5؟587). 

(؟)«الضوء اللامع»(7: .)١717‏ 

(؟) وهو السيد أحمد بن عبد الله القريمي» قرأ على شرف الدين بن كمال القريمي تلميذ حافظ 
الدين ابن البزاريء من مؤلماته : : «حواش على شرح اللب» للسيد عبد الله » و«حواش على 
شرح العقائد»؛ و«حواش على التلويح»» روي أنه لقي السلطان محمد خان يوماً فسأله عن 
أحوال مدينة قري فقال: : كنا نسمع أن بها ستمئة مفت وثلثمئة مصنف » وأنها بلدة عظيمة 
معمورة بالعلم والصلاح» فقال: القريمي: قد أدركت أواخر هذا النظام» قال السلطان: وما 
كان سبب خرابهاء قال: حدث هنا وزير أهان العلماء فتفرقواء والعلماء بمنزلة القلب من 
البدن» وإذا عرضت للقلب آفة سرى الفساد إلى سائر البدن.... ينظر: «الشقائق»(ص١2)6‏ 
و«طبقات ابن الخنائي»2 ص5 .)"١‏ 

() أي بمدرسة المولى خسرو ببروسهء والمدرسة الحجرية بأدرنة والمدرسة القلندرية بقسطنطينية 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية ١١6‏ 
«أعلام الأخيار»”"'» و«الشقائق»'" ؛ وكانت وفاته على ما في «كشف الظنون» " سنة 
خديسن وعدن 
ومتيم : حسو دلي بن سمس الدين عمد كاه يمولف :فصول البدائة؛ 
شمس الدين محمّد بن حمزة الرومي» الشهير كسلفه بالفناري» وهو لقب لجد 
أبيه ؛ لأنه فيما قيل: لَمَّا فَدِمَ على ملك الروم أهدى له فيناراء فكان إذا سئل 
عنه يقول: ابن الفنري» فعغرف بذلك. 
ولد حسن سنة أربعينَ وممانمئة» وأخذ العلم عن ملا علي الطوسي؛ وملا 
خسروء حتى برع في الكلام والعربيّة» والمعقول والأصولء وألّفّ «حاشية شرح 
المواقف»» و«حاشية المطول»»؛ و«حاشية التلويح»: وإبخاضية تفسير البييضاوي» , 
و«حاشية شر ح الوقاية»» وغير ذلك» وجميع تصانيفه مقبولة» وكانت وفنه سن ست 
وثمانين وثمانمئة. كذا في «الضوء اللامع»' “أ و«أعلام الأخيار »> و«الشقاءت»”" 


قلت : قد ظن كثير من أفاضل عصرناء وبعض من سبقنا أن «ذخيرة العقبى» من 
تأليف حَسَن جلبي: ٠‏ مؤلف حواشي «التلويح» و«المطوّل» وغيرهاء وهو غلط منهم نشأ 
من قصر النظر ؛ وذلك لأنّ وفاة حسن كان سنة ست وثمانين وثمائمئة » وختام «ذخيرة 
العقبى» كان سنة إحدى وتسعمئة”"' » اميك اايكرايزك هر 

رادها ذكر في ديباجة «ذخيرة العقبى»" ': «إنّ من جملة معتبرات الفقه «شرح 
الوقاية» لصدر الشريعة» وقد تصدّى بعض من علماء الزمان نحو حل مغلقاته... الخ. 

وكتب” على قول بعض من علماء الزمان: أعني شيخنا مولانا خسروء ومولانا 


وغيرها. ينظر: «الشقائق»(ص77١).‏ 

000( «أعلام الأخيار»(ق1/585). 

.)١1309- 1١57صا(»ةينامعنلا «الشقائق‎ )( 

.)58١59- 5051: «الكشف)(5‎ )"( 

(5) «الضوء اللامع»(”: ١١1‏ -1518). 

(6) «الشقائق النعمانية»( ص5 .)١١0 - ١١‏ 

() ينظر: «ذخيرة العقبى»( ص171). 

64 «ذخيرة العقبى على شرح الوقاية»2(ص©3). 

() أي إن أخي جلبي عَلْقَ على قوله في «الذخيرة»: «وقد تصدى بعض من علماء الزمان نحو حل 
معضلاته وصرفوا عنان العناية تلقاء كشف مشكلاته» أي بالعبارة التي ذكرها اللكنوي أعنى 


١1‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
جين جلي النحاري» بومرلانا عرب وعيرهم اادهى. 
نا عر على كر در اتير حرو مكاي 
وأيضاً من طالع «طبقات الحتفيّة» للكفوي: و«الشقائق النعمانيّة»؛ و«كشف 
الظنون» وغيرهاء يعلم قطعا أنّ مؤلف «الذخيرة» غير حسن جلبيء فإِنْهم يذكرون 
حسن جلبي » ويعذون من تصانيفه «حواشي ي المطول» وغيرهاء ويذكرون أخي جلبي 
يوسفء وينسبونٌ إليه «ذخيرة العقبى»» رمال جمصع فيها المسائل المتعلقة بالكفرء 
سماها «هدية المهتدين». 
وأيضاً من له قوة إدراك وتمييز يعلم من مطالعة «ذخيرة العقبى»» ومن مطالعة 
تصانيف حسن جلبي أنّها لغيره؛ فإنّ تصانيف حسن جلبي كلها مشتملة على تحقيقات 
منيعة» وتوضيحات لطيفة» ؛ تشهد بتبحّر مؤلفهاء وتوقد طبع مرصّفها » بخلاف «ذخيرة 
العقبى»؛ فإِنّه ليس فيها ما يروي الغليل ويشفى العليل» فضلاً عن تلك التحقيقات 
والتوسجاكهم وفيا ما سهد غك أذ مولفها بسك اله ملك زامخة ولاق وكاهلة: 
4. ومنهم: المولى نحيي الدين محمد» الشهير بخطيب زاده الرومي» قرأ على والده 
تاج الدين وعلي الطوسي وخضر بيك» وغيرهم من أفاضل بلاده؛ وصار 
مدرساً بإحدى المدارس الثمان بقسطنطينية» ثمّ جعله السلطان محمّد خان معلماً 
تعد ريق الس د ل لد «حواش على حاشية السيّد المتعلقة 
رد ا و«حواش عات ف الات للسّيدء و«حواش على 
حاشية شرح المختصر» للسيد» و«رسالة في بحث الرؤية والكلام»؛ و«حواش 
ل ل ل ا 
أل «حاشية على شرح الوقاية»و لم يتمها دكذاق «الأعلام»'" » و«الشقائق»”") 
0 ومنهم : محيي الدين محمّد بن إبراهيم بن حسين التكساري الرومي» كان عالما 
بالعلوم الشرعية والفنون العقلية» وتلمدٌ على حسام الدين التوقاتي ؛ ويوسف 


شنا ...+ نيدو أن هذه العبارة من منهوات أخي جلبي على «الذخيرة»» ولكني لم أقف 
عليه ؛ إذ أن هذه المنهوات غير مكتوبة على نسختى «الذخيرة» الموجودة في مكتبتى : وكلاهما 
)000( «أعلام الأخيار»(3 787 /ب). 
(0) «الشقائق النعمانية»( ص١9‏ - .)1١‏ 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية ١١‏ 
بالي بن محمد الفناري؛ ومحمّد بن أرمغان» وغيرهم» ألف «تفسيرَ سورة 
الدخان»؛ و«حواشي شرح الوقاية»» وحواش على «تفسير البيضاوي» ؛ 0 
وفاته بقسطنطينية » سنة إحدى وتسعمئة . كذا في «الأعلام»'" 2 ل ين 


1. ومنهم: : يوسف بن حسين الكرماسني ؛ قرأ على خواجه زاده وغيره من علماء 
عصره» وبرع في العلوم , وفيا اد ندا سل 21 » ثم قاضياً بمدينة أدرنة » 
والقدازيدزا دي شرع الوذ ار صعرا بي ي المطول»؛ وغيره» توفي في حدودٍ سنة 
تسعمئة. كذا في «الشقائق»"" 

. ومنهم: : محيي الدين أحمد بن محمد العجمي ؛ ٠‏ كان عالاً فاضلاء مدرّسا يإحدى 
المدارس الثمان؛ ثم قاضياً بأدرنة ومات بهاء آلف «رسالة على باب الخوبة ين 
شرح الوقاية»؛ و«حواش على شرح السراجية» للسيد. كذا في «الأعلام»”*) 

/. ومنهم: : مصلح الدين مصطفى بن حسام الدين» الشهير بحسام زاده؛ من تلامذة 
علاء الدين الجمالي”' اللملامون عسوو مونف اندرو كان عاهرا فى 
العلوم الأدبية» عارفا بالعلوم الشرعيّة» ومن تصانيفه : : «محاشية شرح الوقاية»» 
و«مصنف في الإنشاء». كذا في «الأعلام»'") 

9 ومنهم: نحبي الدين محمّد شاه بن علي بن يوسف بالي بن شمس الدين محمد بن 
حمزة الفناري» تلمذ”" على والدهء وعلى خطيب زاده؛ وصار مدرسا ببروساء 


)١(‏ «كتائب أعلام الأخيار»(ق7/5/ب). 

(؟) «الشقائق النعمانية»(ص ١50‏ -157). 

(39) «الشقائق النعمانية»( ص7١١).‏ ينظر: «أعلام الأخيار»(ق/1 7 /ب). 

(:) «أعلام الأخيار»(ق 789/ب)» ينظر: «الشقائق»(ص184١)+‏ و«دفع الغواية»(1: »)١1‏ 
و«مقدمة منتهى النقاية»( ص 85). 

(4) وهو علي بن أحمد بن محمد الجمالي الحنفي المفتي بالروم» علاء الدين » كااقنيا اونا قفا 
نحوياً مفسراً محدثاً متبحراً في الفنون العقلية والتّقلية. من مؤلفاته: «المختارات»» (ت”97ه). 
ينظر: «الشقائق»(ص”لا١ 2)١9725-‏ و«أعلام الأخيار»(ق597/): و«لآلئ المحار» 
(ص"؟؟ -51). 

(5) «أعلام الأخيار»(اق757/ب)»ء وينظر: «الشقائق» اص »)١١0‏ و«دفع الغواية»(١‏ : .)١7‏ 

0) في «الشقائق»(١ص775):‏ قرأ في سن الشباب على والده وبعد وفاة والده على المولى خطيب 


زاده.. 


١١8 


عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


.١١ 


ل السطيية» لي اضيا بططيية ».لم بادرنة »ثم أعطي نضاء عكر و 
ولاية أناطولي»: ثم في ولاية روم أيليء ومات هناك وهو شاب سنة تسع 
وعشرين وتبسظة .«وله + واس على شرح المواقف» للسيّد» وعلى «شرحه 
للسراجيّة»؛ وعلى أوائل «شرح الوقاية». كذا في «الشقائق النعمانيّة»”". 


٠‏ ومنهم: سعدي”'" بن الناجي بيك الشهير بناجي زاده » ألف «حواش على باب 


الشهيد من شرح الوقاية», و«حواشي شرح المفتاح» للسيد؛ مات سنة اثنتين 
وعشرين وتسعمئة. كذا في «أعلام ال 

ومنهم: : حيبي الدين جلبي محمد بن علي بن يوسف بالي العدارية قرأ على 
والدهء وعلى خطيب زاده» فقا ل ا ا وقاطيا » له: : تعليقات 
على «شرح الممتاح» التسدم وعلى «الهداية»» وعلى أوائل «شرح الوقاية», 


وتوفي تدده أربع وخمسين وتسعمئة. كلا قْ «الأعلاى»'” 


. ومنهم : كمال الدين إسماعيل القراماني» الشهير بقره كمال» تلميذ المولى أحمد 


الخيالي؛ ومولى خسرو» ألف: «حواشي شرح الوقاية», و«حواشي تفسير 
البيضاوي»»؛ و«دحواشي حاشية الخيالي المتعلقة بشرح العقائد النسّفية» وغيرها. 
كذا في «الأعلام»'" 


٠‏ ومنهم: : يعقوب باشا بن خضر بك بن جلال الدين الرومي» أخذ العلم عن 


أبيه» وصار محققا في الفنون» ومات وهو قاض بقسطنطينية سنة إحدى وتسعين 
وثمانمئة, نه تعر انتي ابرح النوقاية »م ارد فبها:دفائق ق وأسئلة مع الإيجاز في 
التحرير» وعلى «شرح الح كي وأككن حوراي دن جلين: 
مأحوذة منها . كذا في «الشقائق»”" 


)١(‏ «الشقائق»((ص .)737١ - 7١5‏ وينظر: «كتائب أعلام الأخيار»(اق”٠‏ : /أ). 

(6) وقع في الأصل : أسعدي» والمثبت من «الشقائق»(ص197). 

() «كتائب أعلام الأخيار»(ق7 5٠‏ /أ)» وينظر: «الشقائق»(ص197١).‏ 

(5) أي بإحدى المدارس الثمان وغيرها. ينظر: «الشقائق»(ص9؟5). 

)0( «أعلام الأخيار»(ق 1٠”‏ /أ)؛ وينظر: «الشقائق»(ص8؟77 -9١؟1).‏ 

() «كتائب أعلام الأخيار»(ق 5 /ب)»» وينظر: «الشقائق»(ص١١٠7‏ - 3 )0 

(00) «الشقائق النعمانية»2(ص9١٠)؛:‏ قال طاشكبري: كان عالما صالحا محققا متديناء صاحب 


الأخلاق الحميدة. وينظر: «أعلام الأخيار»اق /))). و«دفع الغواية»(١: .)١7‏ 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية ١1‏ 
4. ومنهم: سنان الدين يوسف الرومي؛ كانت له مهارة في العلوم الأدبيّة» ألف 
شرحا على «مراح الأرواح» في الصرف» و«شرح الشافية» » و«شرح ملخص 
الجغميني» قْ البيأة 3 و«حواشي شرح الوقاية». كذا قْ «الشقائق»0"', عند ذكر 
علماء دولة محمد خان بن مراد خان. 

6. ومنهم: سنان الدين يوسف الشاعرء» تلميذ يذ مولى خسرو» ذكره في «الشقائق»”" 
من علماء عهد بايزيد خان بن محمد خان. 

.١1‏ ومنهم: : المولى أحمد الخيالي م بحي المدهور :على اشر العقاتد 
النسفية»» ذكره صاحب «الكشفف 7 من نحشي «شرح الوقاية»» قال الكفوي ف 
«أعلام الأخيار»”' 5 عيوادة عراسي الاتوون امو 1 لانم كان ابوه 'قاضيا 

)0( 
فقرأ عنده مباني”” العلوم. 
ثم وصل إلى خدمة المولى خضر بيك؛ وكان مدرّسا بسلطانيّة بروساء وصار 

معيداً لدرسه؛ والمعيد الأوّل خواجه زاده؛ وكان المولى مصلح الدين القسطلاني: 

والمولى علاء الدين العربي من أصحاب الدرس. 
ثم صار مدرّسا ببعض المدارس ثم انتقل إلى مدرسة فلبه» وكان له كل يوم 

ثلائون درهماء ثم إن المولى تاج الدين إبراهيم يم » الشهير بابن الخطيب؛ والد المولى 

الشهير يطبي زاده» :مات مدرسة أزنيق عرض "" الثيالن مكانة؛ فقال السلطان محمد 
خان للوزير محمود باشا: أليس هو الذي كتب «الحواشي على شرح العقائد» وذكر فيها 


)١(‏ «الشقائق النعمانية»اص9؟١ »)١17١-‏ قال طاشكبري : كانت له مهارة في العلوم الأدبيّة. 

() «الشقائق النعمانية»2(ص78١):‏ قال طاشكبري : كان عالما فاضلا حالف عن يدل 
والمروع, والمعقول والمنقول» » مشتغلا بالعلم غاية الاشتغال ضارفا أوقاته فيه» من مؤلفاته : 
«حواشي شرح الوقاية» » وهي حاشية مقبولة عند الطلاب. 

(9) «كشف الظنون»(؟ : .)5١71‏ 

لدع قْ («كتائب أعلام الأخيار»(ق7857/ب). 

(0) وقع في «الشقائق»(ص 85): بعض. 

(5) أ لوزيو تود باقن فتاسق عليه الايلطان محمد خان ناسنا عظيما : ثم قال للوزير المزبور: 
اطلب مكانه رجلاً شاباً مهتما بالاشتغال» فتبادر ذهن الوزير إلى المولى الخيالي لكن لم يتكلم 
في ذلك المجلس» ثم عرض المولى الخيالي في مجلس أخر فقال السلطان... ينظر: «الشقائق»1(ص 
45 ). 


١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

افك ؟ 
قال: نعم هو كذلك»؛ » قال: إِنّه مستحق» فأعطاه المدرسة» وعيّنَ له كل يوم مئة 

وثلاثينَ درهماًء وكان الخيالي تهيّا للحجّ فجاء قسطنطينيّة , تأعلمة الوو ررضو ناما 

فأبرم عليه قبول المدرسة المزبورة؛ فقال : إن أعطيتني وزارتك» والسلطان سلطنته؛ ا 

أترك هذا السفرء فذهب وصارٌ مدرّساً بها بعدما رجع» ولم يثبت إلا ستنين حتى مات 

في أوائل عشر الستّين وثمافئة» وكان سنّه ثلاثا وثلاثين سنة. 
وكان مشتغلاً بالعلم والعبادة» لا ينفك عنهما ساعة؛ وكان يأكل في كل يوم 

وليلة مرّة واحدة؛ ويكتفي بالأقل وكان نحيفا في الغاية» حتى روي أنّه كان سبابئه 

وإبهامة يدخل فيها يده إلى أن ين: ينتهي إلى عضده؛ وله حواش على «شرح العقائد النسفية 
للتفتازاني» سلك فيها مسلك الإيجاز والألغازء وأتى ببدائع تقرب رتبة الوعجازء وله 

«حواش على أوائل حاشية التجريد»؛ وله: «شرح نظم العقائد» لأستاذه خضر بيك». 

اقيق 

١‏ ومنهم: محمد بن فراموزء الشهير بمولى خسروء وملا خسرو الرومي» مؤلف 
«الغرر في الفقه» وشرحه «الدرر»؛ و«حواشى ي التلويح», و«حواشي المطول», 
و«مرقاة الوصول»؛ وشرحه «مرآة الأصول»؛ كان بحرا زاخراء عالا بلمعقول 
والمنقول» حاويا للفروع والأصولء أخذ العلم عن برهان الدين حيدر» تلميذ 
اعد التمَْارَانِي. 
وصار مُدَرسآًء ثم قاضياً للعسكرء » وكان أبوه من أمراء الفرسخة؛ وكان رومي 

الأصل» ثم أسلم ؛ وكانت له بدت زوّجها من أميريسمّى بخسروء وابنه محمّد هذا كان 

ى كك بالكو ورا عي روح كروك عر كودرووت لس ف سير 

وكانت وفاته سنة خمس وثمانين وثائمئة بقسطنطينية'". كذا في «الأعلام»؛ وغيره. 

6. ومنهم: المولى محمد بن محمد الشهير بعرب زاده الرومي » كان من فحول عصره» 
وأكابر دهره. صاحب تحقيق وتدقيق» صار مدرسا بمدينة بروساء ثم بمدرسة 
عمود انا قلطنم له يادي المدارسن الشنان بها »قم بالدرسة السليعاتة 

ثم قلد قضاء القاهرة: وكان فيه قضاؤه؛ فركب البحر في غير أوانه في زمان 


.)87 - 86 من «كتائب أعلام الأخيار»(ق 787/أ): وينظر: «الشقائق»(ص‎ )١( 
07017 - "٠ ينظر: «الضوء اللامع»80: 49 «الفوائد/( ص5‎ )0( 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية ١١‏ 
عه وظخانت: ف#لاظفات أمواجه:واتكش رك سفييعه "فدات هيدا وكان ذلك سنة 
تسع وستّين وتسعمئة» وقد مضى من عمره (خمسون) سنة. 

له: «حاشية على شرح الوقاية»» وعلى «البداية»: وعلى شرحها «العناية»» 
وعلى «فتح القدير»؛ وعلى «شرح المفتاح» للسيد» وعلى «المطول» وغير ذلك. كذا في 

«العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم»”'' 

4. ومنهم: : المولى تاج الدين إبراهيم بن عبيد الله الحميدي » نسبة إلى بلده حميد ؛ 
دخل قسطنطينيّة» وتوطن بهاء واشتهرت فضائله فيهاء ألف «حاشية على شرح 
الوقاية» أجاب فيها عن إيرادات ابن كمال باشاء ل 
وسفن سيك كذ نكن الح و رشؤي الأن ' ' في ترجمة ابنه حيدر: 
وعناهن كفت الظتون 2 
وذكر صاحبُ «العقد المنظوم» له ترجمة حسنة» ملخّصُها: «إنّه ولد على رأس 

تسعمئة؛ في ولايه حميد» وخرج منها لطلب العلم» وأخذ العلم عن عن المولى نور الدين 

وغيره» ودرس بمدرسة إبراهيم الروّاس بقسطتطينية » ثم بمدرسة قصبة بلونه؛ ثم 

بمدرسة القاضي الأسودء ثم بمدرسة سليمان باشا بأزنيق. 

وكتب فيها «حاشية على شرح الوقاية»» ورد فيها على اين كمال » فلما انتفصل 
عن تلك المدرسة كتب رسال وجمع فيها من مواضع ردّه عليه سئّة عشر موضعاء 
وأغلظ عليه القول؛ وله أيضاً «حاشية على بعض المواضع من شرح المفتاح» للسيد» رد 

فيها على ابن كمال باشاء وله «شرح المراح» في الصرف»”” 
.'٠‏ ومنهم: المولى صالح بن جلالء المتوفى سنة ثلاث وسبعين وتسعمئة» كتبّها 

للسلطان مراد خان على أنّها «شرح لمسائل الوقاية» التي لم يتعرض الشارح 
لحلّها. كذا في «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»' 


)١(‏ هو للمولى على بن بالى المعروف بمنق» المتوفى سنة (447). منه رحمه الله. ينظر: «الكشف» 
00" 

(؟) «العقد المنظوم»(ص 759 - 507). 

(؟) «خلاصة الأثر»(؟ : 1758). 

.)5١75 : «الكشف)(؟‎ ):( 

(0) انتهى من «العقد المنظوم»( ص 7/١‏ - 71/9). 

(0) «الكشف)(؟ : ؟715١5).‏ 


١)‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وفي «العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم»: «كان أبوه من كبار زمرة القضاة 
الحاكمين في القصبات؛ ونشأ مشغوفا بالعلم وأربابه» ومعجبا بالفضل وأصحابهء 
فاهتم في التحصيل» ورغب في التكميل» وتشرف بمجالس السادة وكا ينه هنا كان 
حكن ضار عازه هن الل اكير الا دجيل لكان سلينانة 

ثم درس ف المدوسة الستراجية بأدرنة بخمسة وعشرين» ثم بمدرسة مراد باشا 
بقسطنطينيّة بغلاثين» ثم بمدرسة محمود باشا بهذه المدينة بأربعين» ثم صارٌ وظيفته فيها 
خمسين» ثم ساعده الدهر وأعانه الزمان حيث وصل إلى إحدى المدارس الثمان بمهمة 
إياس باشا الوزير الكبير بتقدير العزيز القديرء ثمّ صار مأمورا من قبل السلطان سليمان 
بترجمة بعض الكتب الفارسية بالتركية» فأتّمها في قليل من الزمان» فأعطاه مدرسة 
الولكات اد العام 

كه بللاقضاء ء حلب» ثم عزل عنه» وفوض إليه تفتيش أحوال القاهرة؛ 
فأصبحت بكمال استقامته عامرة» ثم قلد قضاء دمشق الشام؛ ٠‏ ثم نقل إلى قضاء مصر 
ذات الأهرام: ا وتواي امرب الأنصاري 5 بمئة درهم, فعما قليل 
عميت [عيناه]''» فتقاعد بوظيفته المزبورة. 

قلما وصضل العمن إن خدويد والتمائي» أناده الؤمان وآبلاه الدهر انقوان 8 ذلك 
سنة ثلاث وسبعين وتسعمئة» وقد كتب «حواش على شرح المواقف»؛ وعلى «شرح 
الوقاية» لصدر الشريعة؛ وعلى «شرح المفتاح» للجرجاني» وله ديوان شعر بالتركي». 
انتهى كلامه”". 
.١‏ ومنهم: مصلح الدين القوجويء المعروف بشيخ زاده؛ وقد مرّ ذكرّهُ في الدراسة 

السابقة» عند ذكر شراح «الوقاية». 
؟". ومنهم : حسام الدين حسين بن عبد الرحمن”” '» أخذ العلم عن عبد الرحمن؛ 

الشهير بمؤيّد زادهء وعلى خواجه زاده؛ وصار مدرّساً ببروساء وبإحدى المدارس 

الثمان؛ وقاضياً بأدرنة وبروساء ومات بقسطنطيئيّة سئة ست وعشرين 

و2 الك «حواش على أوائل شرح التجريد»» وعلى «شرح الوقاية»» 


.)3294 غير موجودة في الأصل » ومثبتة من «العقد المنظوم»٠ ص‎ )١( 
.)9210/١ - علي بن بالي في «العقد المنظوم»(ص78”‎ )( 
.)738١ص(»قئاقشلا« لوف وقع في الأصل : اللهء والمثبت من‎ 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية ١‏ 
و«رسالة في استخلاف الخطيب»» و«رسالة في جواز الذكر الجهري». كذا في 
«الشقائق»”. 

". ومنهم: مصطفى بن خليلء والد مؤلف «الشقائق النعمانيّة»» تلميذٌ والده؛ 
وخاله محمد بن إبراهيم التكساري؛ ودرويش بن محمد» والمولى على العربي» 
وخواجه زاده: وصار مدرّسا ببروسا وقسطنطيئيّة» وكانت ولادثه بطاشكبري» 
بجي سيد ا برر ناد بد حصي وادادين يكل لجعو اده 
«رسالة متعلقة بعلم الفر ائتض»» و«رسالة في حل حديثي الابتداء»» و«رسالة 
على بعض المواضع من تفسير البيضاوي»؛ و«شرح الوقاية»'". كذا ذكره ابنه في 
«الشقائق»””". 

:. ومنهم: المولى شمس الدين أحمد بن المولى بدر الدينء المشتهر بقاضي زاده 
الرومي: قرأعلى علماء عصرهء كالمولى محمد المعروف بجوى زاده» والمولى 
سعدي محشي «تفسير البيضاوي»؛ وبرع في العلوم» وصار من الجهابذة» وفوض 
إليه تدريس المدارس بقسطنطينية وأدرنة وغيرهماء وقضاء حلب» وقضاء 
العساكر بروم ايلي. 
وفوّض إليه أمر الفتوى والتدريس بقسطنطينية» ولم يزل عليه إلى أن مات سنة 

مان وثمانين بعد تسعمئة؛ ألف: «شرح البداية» من كتاب الوكالة إلى الآخرء وهو 

المعروف ب«تكملة فتح القدير»؛ و«حاشية على شرح المفتاح» للسيد» و«حاشية على 
أوائل شرح الوقاية»؛ و«حاشية على التجريد»»؛ ورسائل كثيرة. كذا في «العقد المنظوم في 

ذكر أفاضل الروم»”". 

. ومنهم: شيخ الإسلام أحمد بن يحيى بن محمد بن سعد الدين التْتَازَانِيَ مسعود 
ابن عمرء طالعت حاشيته؛ ذكر في آخرها: إِنّهِ فرعٌ من تأليفها في ربيع الأول من 
شهور سنة تسعمئة» وهو من تلامذة إلياس زاده» شارح «مختصر الوقاية»؛ كما 
أفصح عنه في «بحث الوضوء». 


.)57١ص(»قئاقشلا«‎ )١( 

(؟) له رسائل على بعض المواضع من «شرح الوقاية» لصدر الشريعة. ينظر: «الشقائق»(اص”777). 
() «الشقائق النعمانية»( ص 77١‏ -71707). وينظر: «أعلام الأخيار»(ق7873/ب). 

(5) «العقد المنظوم»0(ص557 -118). 


١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ومن تصانيفه: «شرح التهذيب»؛ عت شي التلويح»؛ و«شرح الفرائض 

السراجية»» وغيرهاء اح سي د لح لمر يي روه ا 

مراع و الكدوان ري امح برد عي رز االو وار رركا لاد بلطيب مشيخة 

الوسلام من أواخر عهد مرزا شاه رخ بن تيمور إلى عهد السلطان حسين» فوضت إليه 

مناصبه. 
فأقام عخطة خُراسان نوا من ثلائين سنة؛ يدرس ويفية إلى أن عل في سعة مسح 

عشرة بعد تسعمئة» ومات في تلك السنة وكذاق رصبي الشيين” ''» وقد بسطت الكلام 

في ترجمته وترجمة أبيه ووالد جذه السعد التفتازاني في «الفوائد البهيّة»؛ و«تعليقاتها 

١ السنية»”".‎ 

1. ومنهم: الو هسام كدير إحراهم كر عن الإبحدر ايتي لذو القصنانبات 
الشهيرة ؛ ك«حواشي شرح العقائد النسفيّة»» و«حواشي تفسير البيضاوي»؛ 
و«شرح تلخيص المعاني» المسمى ب«الأطول»؛ وغيرهاء وكانت وفاته على ما في 
«الكشف» " سنة أربع وأربعين وتسعمئة؛ أوّل حاشيته: لنحمدك يا من هو موجرٌ 
هدايتك وقاية... الخ» وذكر فيها أنه أتم الجزءَ الأول منها في الثلث الأوّل من ليلة 
الإثنين من النصف الآخرٍ من ربيع الأول في سنة أربع وثلاثين وتسعمئة. 

01 ومتهم قطب الدين المرزيفوني الرومي»؛ مدرّس مدارس أزنيق وقسطنطينية؛ 
المنوفن .على ما ذكرة في «الشقائق»!'' سنة خمس وثلاثين بعد تسعمئة. 

8 وكيم : حسام الدين» المتوقى سئة عشر بعد الألف له تحريرات مقبولة» وكان 
رد بمدارس أدرثة وخبرها 4 وق ,خلاسة الأثوق اهيا القرن الحادي 
عشر» 

9. ومنهم: محيي الدين محمد القره باغي”''؛ قرأ على علماء بلادهء ثم أتى بلاد 


)١(‏ «حبيب السير في أخبار أفراد البشر» (فارسي) لغياث الدين محمود بن همام الدين» 
(رت087ه). ينظر: «الكشف»(١:‏ 159). 

() «الفوائد»» و«التعليقات»( ص١؟١5).‏ 

(") «كشف الظنون)»(5؟ : 55 ,)5١‏ 

() «الشقائق»2ص385). 

(0) «خلاصة الأثر»(1: 001). 

(1) وقع في «الشقائق»(ص775): القراباغي. 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية ١‏ 
حل تايلاعفب لكاي الل اا 1ر3 ل 1 ا ا كا 111 


.”١ 


1 
رضة 


الروم» وقرأ على يعقوب بن سيّد علي » شارح «شرعة الإسلام»» وصار مدرسا 
بأزنيق » ومات هناك سنة ثلاث وأربعين وتسعمئة» له تعليقات على «الكشاف»؛ 
وعلى «تفسير البيضاوي»» وعلى ا وعلى «المداية»» وعلى «شرح 
الوقاية»» وغير ذلك. كذا 3 0-0 


على موسى جلبي»؛ وغيره» وارتحل إلى القاهرة» وقرأ هناك كتبّ الحديث» ثم 
أتى بلاد الروم ؛ ولم يزل يدرس ويفيد إلى أن مات سنة خمسين وتسعمئة. كذا في 
(الكنقائق 7 . 

ومنهم: المفتي زكريا بن بيرام '", أصله من بلدة أنقرة» وقدم قسطنطينية» وأخذ 
العلم بها عن عرب زاده عبد الباقي» وولي قضاءً حلب وغيره» مات سنئة عشر 
بعد الألف؛ له: «حواشي على العناية»» وعلى «شرح الوقاية». كذا في «خلاصة 
الأئري. 

ومنهم : : المولى محبي الدين محمّد بن الخطيب قاسم 

ومحمّد بن بير علي البركلي ؛ نسبة إلى قصبة بركل» المتوفى سنة إحدى وثمانين 
وكجمينةة وهوهر ف «الطريقة امحمدية» وغيرها إذكرة “عبد لقعي لالس 
في «الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية)»0) 


() «الشقائق النعمانية»( ص؟517/7). 

(؟) «الشقائق»اص88١)؛‏ وفي «هدية العارفين»/1 : /ا/ا): كان يدرس بجامع أبس أينوت 
الأنصاريء وله حاشية تركية على شرح الوقاية لصدر الشريعة في الفروع». 

(*) وقع في الأصل : بهرام» والمثبت من «الخلاصة»(؟ : )١١/7‏ 

(:) «مخلاصة الأثر»(؟ : ١1/9‏ - 17/5). 

(0) ينظر: «الكشف)( ص ”3 : ؟*) وذكره وفاته سنة (٠95ه).‏ 

(9) وايضا ذكرها صاحب «الكشف)(؟ : .)5١77‏ 

03720 وهو عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي الحنفي الصوف » من مؤلفاته: «ذخائر 
المواريث في الدلالة على مواضع الأحاديث»» «شرح أنوار التنزيل للبيضاوي»» و«تعطير 
الأنام في تعبير الأحلام»» (6١1-1#١١ه).ينظر:‏ «طرب الأماثل»(ص .))01١١- 0٠١٠١‏ 
الأعلام)(؟ : .)١1069 - ١4‏ 

() «الحديقة الندية»(١‏ : 7). 


ا عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


: عد ات 3 0010 
:0" وسليمان بن علي القرماني» المتوفى سنة أربع وعشرين وتسعمئة '". 
0. ومحمد بن إبرا هع الكل المتودى بكة إحدى وسيعين وسفية. 


71 والمولى علم شاه بن عبد الرحمن المتوفى سنة سبع وممانين وتسعمئة 
و . والوان طورسيون تق وات المو فى ترقت ايت وي ول 


”. والمولى خسرو من أحفاد الكرماسني المتوفى سنة سبع وستّين وتسعمئة. 

4". والفاضل بالى باشا [بن]!” محمد الشهير بمولانا يكان” . 

٠‏ . وشرف الدين يحيى بن قره جا" الرهاوي”" 

١‏ . والشيخ يحيى بنشى المتوفى في أوائل المئة العاشرة”". ذكر هؤلاء صاحب «كشف 
201 
الظنون» .0 001 ٠‏ 

". ومنهم: عبد الله بن صديق بن عمر الهمروي» أوّل حاشيته: الحمد لله رب 
وام دي لي 0 0 
00 مؤلف ال ره 

لح ١‏ ل ا ل ل ا 


) 1 


لباجرامي في «سبحة المرجان في آثار هندوستان»: «إِنْ ولادنّه سنة إحدى 

.)5١ 717 : «الكشف)(؟‎ 0 

(") وهو محمد بن إبراهيم بن يوسف بن عبد الرحمن الحنفي التاذفي الحلبي » له: «أنموذج العلوم 
لذوي البصائر والفهوم», و«حاشية على شرح التفتازاني على تصريف العزي»» و«درر الحب 
في تاريخ أعيان حلب». ينظر: «معجم المؤلفين»(”: 479 - 57). 

(9) ينظر: «الكشفا)7(7” : 51177), 

(5) ينظر: «الكشف)(7: .)5١717‏ 

(0) غير موجودة في الأصل » ومثبتة من «الكشف)(5؟ : .)5١71‏ 

(0) ينظر: «الكشف)(؟ : 5173 .)5١‏ 

372ع2 وقع في «الكشف»)(؟ : :)3١71‏ قراجا 

(6) ينظر: «الكشف)(؟ : .)5١01717‏ 

(؟) ينظر: «الكشف)(7: .)5١1517‏ 

,))5297- 5١57: «الكشف»(7‎ :رظني)١(‎ 

() وهو محب الله بن عبد الشكور البهاري البندي الحنفي» من مؤلفاته: «مسلم الشبوت»» 
و«المغالطة العامة الورود»: (ت4١١١ه).‏ ينظر: (معجم المؤلفين»70: .)١7‏ 

)١1١(‏ وهوغلام علي آزاد بن السيد نوح العلوي الحسني الواسطي الكجراتي» وجيه الدين» 
المعروتك بحسان البندء ولد في باجرام» من مؤلماته: «شفاء العليل»: و«تسلية الفؤاد», 


020- 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية ١‏ 


في «سبحة المرجان في آثار هندوستان»: «إنّ ولادنّه سنة إحدى عشرة وتسعمئة» 
ووفانه سنة ثمان وتسعين وتسعمئة ؛ يوم الأحدء التاسع والعشرين من صفر» 1 
والتقة ثانا كير انها 
«حاشية تفسير البيضاوي»؛ و«شرح النخبة»» و«حاشية شرح المختصر 
العضدي»» و«حاشية التلويح»: و«حاشية أصول البَرُوّدي»» و«حاشية البداية»» 
و«حاشية شرح الوقاية»» و«حاشية المطول»» و«حاشية المختصر»؛ و«حاشية شرح 
التجريد» للأصفهاني» و«حاشية شرح العقائد للتفتازاني»» و«حاشية القديمة» للدّواني؛ 
و«حاشية شرح المواقف»»؛ و«حاشية شرح حكمة العين». 
و«رحاشية شرح المقكاصد»: و«حاشية القطبي»» و«حاشية شرح ملخص 
الجغميني» و«شرح التحفة الشاهية»؛ و«شرح رسالة القوشجي» في البيأة» و«حاشية 
الفوائد الضيائية»» ومشرع الإرشاد» للشهاب الدولة آبادي, وغيرذلك» وليطلب 
تفصيلٌ ترجمته وترجمة من يأني ذكره من علماء البند من رسالتي «إنباء الخلان بأنباء 
علماء هندوستان»” 0 
4. وملهم : شاه لطف الله المعروف بملا زان بن أورنك زيب؛ أول حاشيته: الحمد 
لله الذي جعل كتابه... الخء واسمها «حل المشكلات»»؛ وفيها أسئلة وأجوية 
كثيرة متعلقة بعبارات «المتن» و«الشرح» ومعانيها. 
0. ومنهم: أبوالمعارف محمد عنايت الله القادري القصوري ثم اللاهوري 
الشطاري؛ طالعت حاشيته المسمّاة ب«غاية الحواشي» في مجلدين: أولها: 
الحمد لله الذي موجز هدايته وقاية عن الإنحراف عن الطريق المستقيم... الم ؛ 
وهي مشتملة على فروع كثيرة؛ ومن تصانيفه: «ملتقط الدقائق شرح كنز 
الدقائق»» ذكره في بحث الإشارة في التشهد؛» ورجح سنيتها» كما هو رأي 
ال 


بحسان البندء» ولد في باجرام » من مؤلفاته: «شفاء العليل»» و«تسلية المؤاد»» و«اضوء 
الدراري» شرح به جزءا من «البخاري»» ١١١7(‏ - 414١١ه).‏ ينظر: «أبجد العلوم»(7: 
500 - 7. و«الأعلام»(0 : 03215 

)١(‏ هذه الرسالة للإمام اللكنوي لم يتمّهاء ولذلك لم تطبع ولم أقف عليها. 

(0) كملك العلماء في «رسائل الأركان»(ص١8)‏ »2 وعلي القاري في «التزيين»» و«التدهين»» وابن 
عابدين في «رفع التردد». 


8 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

1 . ومنهم: الشيخ نور الدين ابن الشيخ محمد صالح الأحمد آبادي: صاحب 

التسصانيف الكثيرة» منها: حواش كل من «شرح الوقاية»» و«التلويح», 

و«العضدي»» و«المطول»» و«تفسير البيضاوي»» و«شرح المواقف»؛ 

و«القديمة»؛ و«شرح المقاصد»» و«شرح المطالع»؛ و«الفوائد الضيائية»» وغير 

ذلك» كانت ولادنه سنة «أربع وستّين وألف»»؛ ووفاته سنة خمس وخمسين بعد 
الألف والمئة. كذا في «سبحة المرجان». 

5 . ومنهم: أستادٌ (ايقايقه والاف م تولانا الم عمد يوس ين الل عمد 
أصغر» ؛ المتوفى في التاسع عشرٌ من رجب سئة خمس وخمسين بعد الألف 
والمكتين؛ يوم السبت» ابن المفتي أب بي الرحم بن ملا محمّد يعقوب بن مولانا عبد 
العزيز - المتوفى لتسع خلونٌ من ذي العقدة سنة ست وسكّينء وقيل: ل 
خمس وستين بعد الألف والمئة - 
ابن ملا سعيد بن ملاً قطب الدّين الشهيد السّهالوي - المتوفى في يوم الاثنين 

التاسع عشر من رجب سنة إحدى وقيل : ثلاث بعد الألف والئة - ابن الشيخ عبد 

لاوس مح ا لكي يوا حجريو الحيت ازافة رورمو ون لدان السيع 
علاء الدين الأنصاري؛ وهو من أحفاد خواجه عبد الله الأنصاري»: من نسل سيدنا أبي 

أيوب الأنصاري الصحابي طه. 
وليطلب تام نسبه وتراجم آبائهء وكذا تراجم كثير من أعرّتي وأقاربي وعلماء 
بلدة لكنو المقيمين في محلة فرنجى محل » من رسالتي: «خير العمل في تراجم أهل فرنجى 

07 التي جعلتها جزءا لرسالتي لإناء التلان بأتباء علماء هتدوستان»: 
كان رحمه الله يوسف عصره في الجمال والكمال»؛ ؛ جامعا للشروع والأصول؛ 

عاونا الم ل رز ذا مجاهدة ورياضةء وعبادة ومكاشفة, متفجدا متنا ولك 

في حياة جده سنة ثلاث وعشرين بعد الآلف والميدين» وقرأ أكثز الكين الدرسية بحضرة 
والده» وقدرا منها بحضرة مولانا المفتي ظهور الله» و«الرسالة القوشجيّة» بحضرة أخيه 

مولانا نور اللّه المرحوم. 
وبايع على يد مولانا أحمد أنوار الحق» المتوفى في السادس والعشرين من شعبان 

شلئة - ست وثلائين بعد الألف والمئتين - ابن مولانا أحمد عبد الحقّ - المتوفّى في يوم 

الجمعة تاسع ذي الحجة من الشية السابعة:والستين يعد الألفه والمئة > اب ملا سعيد بق 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية ١8‏ 
القطب الشهيد. وتعلّم أكثر الأذكار والأوراد من مولانا عبد الوالي - المتوفى في شعبان 
سنة تسع وسبعين بعد الألف والمئتين - ابن مولانا أبي الكرم بن مولانا يعقوب المقدم 
ذكره. 
ولّمّا توفي والده المفتي محمد أصغرء فوّض إليه إفتاءً العدالة يبلدتنا فقام به بحسن 
الديانة إلى زمان فتنة المند» وانتزاع السلطة» وهو سنة اثنتين وسبعين» ثم صار مدرسا 
مجونفور بمدرسة الحاج إمام خش المرحوم؛ حين سافر والدي المرحوم إلى حيدر أباد 
انكر كارامةر نا ريما وذلك سنة سبع وسبعين» درن هتاه إلى اميت 
وثمانينء واستفاد منه خلق كثير. 

وسافر في شعبان من السنة المذكورة من جونفور إلى الحرمين الشريفين» ودخل 
مكة المعظّمة في آخر رمضان:» وارتحل في آخر شوال إلى المدينة الطيّبة» وابتلي من أثناء 
الطريق بالحمّى والإسهال الكبدي» فتوفى بالمدينة» ودفن بالبقيع فطوبى له من حسن 
خاتقة وفضل مضجع ومدفن» وكان ذلك يوم الأحد تاسع عشر ذي القعدة سنة ست 
فعانين. 

وله تأليفات شاهدة على مهارته وتبحره؛ منها: «حواشي شرح السلّم» لملا 
حسن بن القاضي غلام مصطفى بن ملا أسعد بن القطب الشهيد؛ ومنها: «حواشي 
شرح السلم» للقاضي مبارك, ومنها: «حواشي الشمس البازغة»»؛ ومنها: «تكملة 
حواشي الشمس البازغة» لملا حسن» ومنها: «حواش على طبيعيات الشفاء» للشيخ 
أبي علي ابن سيناء ولم تتم؛ ومنها: «حواشي شرح الوقاية» من الابتداء إلى بحث مسح 
الرأس ولم نتم» وله تعليقات متشتته على «تفسير البيضاوي»: و«صحيح البخاري»؛ 

وغين ذللك. 

8. ومنهم : والدي ومن إليه في العلوم استنادي؛ مولانا الحافظ الحاج عبد الحليم بن 
مولانا أمين الله - المتوفى سنة ثلاث وخمسين بعد الألف والمئتين - ابن مولانا 
محمد أكبر بن المفتي [أبي'' الرحم المقدّم ذكره» ولد في الحادي والعشرين من 
شعبان سنة تسع وثلاثين» وحفظ القرآن» وقرأ كنتب الصرف والنحو على والده. 


)١(‏ سقطت من الأصل. هو أحمد أبو الرحم»؛ كان من الفقهاء المشهورين في عصره » ولد ونشأ 
بلكنو» وحفظ القرآن» وقرأ على أبيه» ثم اقتصر بمطالعة كتب الفقه» وولي الافتاء في عهد 
نواب سعادة علي خان اللكنوي» فاستقل به مدة حياته. ينظر: «نزهة الخواطر»(/: .)5١‏ 


م عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وبعد وفاته قرأ نبذاً من «شرح تلخيص المفتاح» على جد أبيه الفاسد مولانا المفتي 
ظهور الله بن ملا محمد ولي؛ صاحب التصانيف الشهيرة : كالحواشي على «الحواش 
الزاهدية» الثلاثة المشهورة المتعلقة بحاشية «التهذيب الجلاليّة» والمتعلقة ب«الرسالة 
القطبيّة»؛ والمتعلّقة ب«شرح المواقف»؛ وغير ذلك المتوفى في السنة السادسة والخمسين. 

وقرأ نبذا من الكتب الدرسية ك«شرح الوقاية»» و«نور الأنوار»؛ و«شرح العقائد 
النسفيّة»» وغيرها على المفتي محمد أصغر عم والده؛ وبعد وفاته قرأ بقية الكتب 
الدرسية.معقولا ومنقولا على المفتي محمد يوسف المقدم ذكره»؛ وقرأ كتب العلم 
الزياضي غلى خالنه مولانا محمد نعمت الله - المتوفى ببلدة بنارسن في حرم سنة 
تسعين - ابن مولانا نور الله بن ملا محمد ولي بن القاضي غلام مصطفى بن ملا سعد 
القطب الشهيد. 

وبرع في جميع العلوم | لعقلية والنقلية » وفاز بمرتبة التحقيق في جميع الفنون الفرعية 
والأصلية » وسافرمن وطنه إن بلدة ياتدة شنة ستين» فجعله التوات ذو المقنان الدولة 
المرحوم مدرّساًبمدرسته» فأقام هناك يدرس ويفيد » ثم سافر إلى جونفور » فجعله الحاج 
محمّد إمام بنش رئيس تلك البلدة - المتوفى بمكة المعظمة سنة تمان وسبعين 200 
بمدرسته» وقد تلمدّ عليه خلق كثير حين إقامته بهاتين المدرستين؛» واشتهرت فضائله 
وفتاواه وتصانيفه بين الخافقين» خن ندنل علي اندم زنعلا مر 

ثم سافرَ إلى بلدة حيدر آباد الدكن سنة سبع وسبعين» فجعلّه وزيرٌ السلطنة 
الآصفيّة النوّاب مختار الملك بهادر دام إقباله مدرّسا بمدرستهء فأقام فيها يدرس ويفيد» 
ثم استعفى عنه لعوائق عرضت له» وسافر إلى الحرمين الشريفين» سنة تسع وسبعين» 
فأكرمه علماؤهما وأجازوه : 

© منهم: مفتي الحنفيّة بمكة مولانا محمّد جمال”", المتوفى سنة أربع وثمانين. 

ومفتي الشافعيّة بها: مولانا السيد أحمد دحلان”'"'. 


)١(‏ وهو محمد جمال بن عمر المكيّ الحنفي» المفتي ورئيس المدرسين بمكة» من مؤلفاته: «الفرج بعد 
الشدة في تاريخ جده»» و«فضائل النصف من شعبان»» و«نور الجمال على جواب السؤال» في 
000 . ينظر: «إيضاح الكو : .)١185‏ «هدية العارفين»(0 : /501؟). . ((امعجم المؤلمين»2 

.)6١ 

م ا » أبو العباس» ولد بمكة وتولى الإفتاء والتدريس » 

ركان مها لشاف دكة » من مؤلفاته : «الزهار الزينية في شرح متن الألفية»» و«السيرة 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية ١‏ 
وشيخ الدلائل الخ علي اخريري الاي المرحوم. 
٠‏ ومولانا عبد الغني المجددي الدهلوي” الترنى سن بي ومين 
. ومو ةناد الرشيد الجدزي و غيرهة: 
. وكانت له إجازة سابقة من مولانا حسين أحمدء الحدّث المليح آبادي”2» تلميذ 
ل مولانا عبد العزيز الدّهلوي*. 
ثم رجع إلى حيدرٌآباد سنة ثمانين في ربيع الآخرء ففوّض إليه الوزير الممدوح 
نظامة العدالة العالية الديوانية» فتوجّه إلى فصل الخصومات بحسن النظام إلى أن توفي 
هناك يوم الإثنين التاسع والعشرين من شعبان من سنة خمس وثهانين» وله تصانيف 


النُبويّة»» و«الدرر السنية في الرَّدُ على الوهابيّة» (57؟1 - 11054ه). ينظر: «الأعلام»(1 : 
6). «معجم المؤلفين»(١‏ : .)١57‏ 

)١(‏ وهو علي بن يوسف الحريري المدَنِيّ » ملك باشلي» المعروف بشيخ الدلائل» من علماء القرن 
الرابع عشر البجري» من مؤلفاته: «الأخبار السنية والحروب الصلبية». ينظر: «إيضاح 
المكنون»(؟: 57). «معجم المؤلفين»(؟: .)1١5‏ 

(؟) وهو عبد الغني بن أبي سعيد بن الصفي العمري الجدّدي الدهلوي: من ذرية الشيخ أحمد بن 
عبد الأحد السرهندي إمام الطريقة المجدّدية؛ وقد انتهى إليه الإمامة في العلم والعمل والزهد 
والحلم والأناة» وقد اتفق الناس من أهل البند والعرب على ولايته وجلالته» من مؤلفاته : 
ذيل نفيس على «سئن ابن ماجة» سماه «إتجاح الحاجة» ,2 و«رسالة في تخريج أحاديث مكتوبات 
الإمام الرباني»؛ (150١595-31١ه).ينظر:‏ «نزهة الخواطر»(7: 5915 - 3117). ((معجم 
المؤلفين»(” : .)١729‏ 

(؟) وهو عبد الرشيد بن أحمد سعيد بن أبي سعيد العمري الدَّهْلُوي » كان ورعا تقياً زاهدا منقطعاً 
إلى الله سبحانه» كثير البكاء» شديد النشية؛ عن الس (10--4817؟1ه). ينظر: 
«نزهة الخواطر»(//: 558). 

(4) وهو حسين أحمد بن علي أحمد بن علي أمجد الحسيني السرهندي المليح أبادي؛ أحد العلماء 
المشهورين» من تلاميذ الشيخ عبد العزيز الدُهلوي؛ من مصنفاته: «رسالة في إثبات البيعة 
المروجة», و«رسالة في حلية النبي يَل» : و«شرح على رسالة الشيخ رفيع الدين بن ولي الله 
الدذهلوي في مبحث الوجود»؛. (ت110١1١ه).‏ ينظلر: «مقدمة السعاية»اص18١).‏ و«مقدمة 
عمدة الرعاية»(١‏ : 58). و«نزهة الخواطر»(/ا: .)١50‏ 

(5) وهو عبد العزيز بن ولي الله عبد الرحيم الدَهْلَوِيَ المندي الحتّفي» من مؤلفاته: «بستان 
المحدثين»»: و«فتح العزيز في تفسير القرآن»» و«التحفة الاثنا عشرية»» و«العجالة النافعة» في 
أصول الحديثء. 1١١04(‏ -595١١ه).‏ ينظر: «نزهة الخواطر»(: 710 - 2587), «إيضاح 
المكنون»(7: :)١87‏ و«علماء العرب»(ص9١51‏ -558). 


١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
كثيرة مدوّنة سوى التعليقات المتشتّتة على الكتب الدرسيّة» وكلها مقبولة» وعند 
الفضلاء محمودة» فمنها: 

«رسالة في الإشارة بالسبابة في التتشهد»» و«حاشية شرح العقائد الجلالي»» 
المسمّاة ب«حل المعاقد»» و«نظم الدرر في سلك شق القمر»» و«إمعان النظر لبصارة شق 
القمر»» و«التحلية شرح التسوية»» و«نور الإيمان في آثار حبيب الرحمن»» و«الوملاء في 
تحفيق الدعاء»؛ «وإيقاد المصابيح في التراويح»؛ و«غاية الكلام في بيان الحلال 
والحرام»: و«خير الكلام في مسائل الصيام». 

و«القول الحسن فيما يتعلق بالنوافل والسئن»» و«عمدة التحرير في مسائل اللون 
واللباس والحرير»» و«السقاية شرح البداية» ولم نتم م» و«قمر الأقمار حاشية نور 
الأنوار»» و«رسالة في أحوال رحلة إلى الحرمين»؛ و«التعليق الفاصل في مسألة الصهر 
المتخلل»» ات ببحث الطهر من «شرح الوقاية»» و«حاشية الوقاية» ولم م 
و«رسالة في تراجم علماء البند» ولم نتم » و«رسالة في جمع فتاوي سئل عنها» ولم تتم 

ومن تصانيفه في العلوم العقلية ل ل 
الرسالة القطبية»؛ و«القول الأسلم لحل شرح السلم»» و«الأقوال الأربعة»: و«كشف 
للبم جاح عر امار وزالق ادي لزيا لد افا المؤلف والبسيط»» 
و«معين الغائصين في رد الغالطين»: و«الإيضاحات للمبحث المخلطات». 

و«كشف الاشتباه لحل حمد الله»» و«البيان العجيب في شرح ضابطة التهذيب»؛ 
و«كاشف الظلمة في بيان أقسام الحكمة»» و«العرفان» وهو متن متين في المنطق» قد 
شرحه من تلامذته المولوي رياضت حسين» والمولوي الحكيم ناصر علي» والمولوي 
الحكيم وكيل أحمد السكندرفوري »؛ وشرحه أحسن شروحه. 

و«حاشية النفيسي شرح موجز الطب»»؛ المسماة ب«حل النفيسي»» و«حاشية 
القديمة الدوانية» ولم تتم» و«شرح شرح التجديد» للقوشجي» و«حاشية بديع الميزان» 
ولم تتم) ا الصباح لق السو عير لاك وقد فر وك لجع وزالة متها 
ب«حسرة العالم»'' '» وسأذكرٌ ترجمتُه مبسوطة في رسالتي «خير العمل» التي أنا مشتغل 
يتأليفها في هذه الأيام. 

4. ومنهم: مولانا خادم أحمد - المتوفى في الثاني عشر من ذي الحجّة سنة إحدى 


)١(‏ أتهمت تحقيقها بفضل من الله تعالى» وهي الآن تحت الطبع. 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية ع 

وسيعين يعدا الألف والميتين > ابن مولانا محمد يدن المتوفى يدر آباد الذكرة 

ل ارمس لين الساانة واللتشيو - ابن ساعب اهاب الكهورة: 

ك«شرح السلّم» وغيره؛ مولانا محمّد مبين - المتوفى في ربع الآخر سنة خمس 

زعتشريق عانن فلا فلن انون نولانا احم عين انق وملا سعيد ابن الفان 
الشهيد» المقدم ذكره. 

له: «رسالتان بالعربية وبالفارسيّة متعلقتان ببحث الدائرة البندية الواقع في شرح 

الوقاية»» وله أرقام مدشتتة أيضا على «شرح الوقاية وله ؛ #وسالة مععلقة بيعت 

الحاصل والمحصول من الفوائد الضيائية». 

.٠‏ ومنهم: المولوي السيد أبى اخير؛ محمد معين الدين الكروي - نسبة إلى كَرَه بفتح 
الكاف والراي الفارسية “لد حفر لد قري لذ دكار بن شاه خيرات علي بن 
السيد أحمد بن شاه قيام الدين» وينتهي نسبة إلى الإمام موسى الكاظم. 
له: : تعليق متعلّق ببحث الطهر المتخلّل ؛ » سمّاه «التعليق الكامل»» وقد تعقبه في 

مواضع والدي العلام في «منهيات التعليق الفاصل»؛ ومن تصانيفه: «رسالة في بحث 

المثناة بالتكرير»؛ و«مرقاة الأذهان في علم الميزان»» و«مرآة الأذهان في علم الواجب»» 

و«الآداب المعينة في المناظرة»» و««جلاء الأذهان في علم القرآن»» و«هداية الكونين إلى 

شهادة الحسنين». 
و«التبيان في فضائل النعمان»» و«التبيان في حكم شرب الدخان»: وأكثر ما فيه 

بل كلةماخوة من رسال #افرويع احدات ب بتشريح حكم شرب الدخان»» من غير 

إشعار به؛ وقد تعجب بعض الفضلاء لما رأى رسالته» من حيث أن فيها ما يدل على 

كمال تبحر مؤلفهاء وسعة نظرهء ووسعة علمه. 
فلمًا وقف على رسالتي » وعَلِمْ أن كل ما فيها من فتاوى العلماء وتحقيقات 

الفضلاء واو ها سه وعزامن له يحب احو يدن حيكةا لا حديعيا زه 

غير إشعارٍ به في موضع من مواضعهاء وهو عالم متبحرٌء وفاضل جامعٌ لكل فن» أخدذ 

العلم عن كملاء دهره : 

ل منهم : مولانا عبد الحكيم مؤلف «مسير الدائر شرح الدائر»» و«حواشي شرح 
السلمه جمد الوغيرها 7التوفىئ فق فز من الس السنابعة والعمانين بعد 
الآلف والمئتين - ابن مولانا عبد الرب بن بحر العلوم ذي التصانيف الشهيرة 


١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
مولانا عبد العلي المتوفى بمدراس من بلاد الدكن في رجب من السنة - الخامسة 
والعشرين - ابن أستاذ أساتذة المند: مُّلاً نظام - الدين المتوفى في جمادى 
الأولى من سنة إحدى وسدّين بعد الألف والمئة - ابن القطب الشهيد المقدّم ذكره. 

ومنهم: مرزا حسن علي المحدّث اللكنوي من تلامذة شاه عبد العزيز بن شاه 

ولي الله الدهلوي. 
© ومنهيم: تخا والدي وأسعاذه مولانا تمك الله المرحوم. 
ومنهم: جد جدّي وأستادٌ أستاذي مولانا المفتي ظهور الله. 

ا ا ا 
واساها عاد قر مد رسا دوس درا شوو قور ع كالة عر كم على تنه إن أن 
عُزِلَ عنها في السنة التاسعة والتسعين بعد الألف والمثتين» وهو الآن معتزل بوطنه''". 
.١‏ ومنهم: مو لانا مل غيل الزؤاق بن مولاثا جمال الذين الخمدء المنوفى في رنيع 

الآخر سنة تمان وسبعين بعد الألف والمئتين من البجرة بمدراس ابن شارح 

«الفصول الأكبرى» مولانا علاء الدين أحمد ختن بحر العلوم وتلميذه» ابن 

مولانا أنوار الحق بن ملا عبد الحق بن ملا سعيد بن القطب الشهيد. 

وموش اعادد وك [الع كرا ذا مي الكد ادو : علو للق فيد 
أصغرء وأكثرها على ابنه المنتي يوسف المقدّم ذكره» بشركة والدي المرحوم» وبايع 
على يد خاله مولانا عبد الوالي» ونال حظًا من خلافته بعد وفاته سنة تسع وسبعين. 

وقرأ بعضْ كتب الحديث على مولانا حسين أحمد المليح آبادي من تلامذة شاه 

عبد العزيز الدَهْلّوِي لف «منهج الرضوان في قيام رمضان»» و«الأنوار الغيبيّة», 

و«حاشية شرح الوقاية»» ولم تتم؛ وهو الآن مشغول بإجراء السلسلة» والناس 

يدخلون في بيعته في السلسلة القادرية. 

7. ومنهم: المولوي نحمّد حسن بن ظهور حسن بن شمس علي» من نسل عبد الله 
ابن سلام الصحابيّ» من أهل ستبهل» بلدة من أضلاع مراد آبادء تلميذ خاله 
المفتي عبد السلام السنبهلي» والمولوي عبد الكريم خان» والمولوي سديد الدين 
خان الدّهْلُوي» والمولوي محمّد قاسم النانوتوي. 


)١(‏ وتوفى رحمه الله سنة (5١1١ه).‏ ينظر: «نزهة الخواطر)!(6: 50/4 - 2)58١0‏ و«دفسع 
الغواية»اص18١).‏ 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية م١‏ 
هو فاضل كامل» مستعدٌ جيّدء ألف متنا متينا في علم الفرائض» و«شرح 

خلاصة الكيداني»؛ وذكر لي أن ولادته في شعبان سنة أربع وستين» وأثه الف شاف 

شرح الوقاية»: كتب منها إلى الآن نحو سبعين جزءا. 

0 اكه امد اكيت رمت نه داج واد ريلد اطي وارالاق 
الكبير من يطالع الجامع ا '» وفي «التعليقات الستيّة على الفوائد 
الي ؛ وفي زمقدمنة التسغايةق)7” ؛ وفي «مقدمة التعليق المح كن فوط 
عين! تيكون تذكر: لئاق عاتن وعدا اتوم رود كر حاهعا قدرا روزا 
ليعرفني من لم يعرفني» ويدعو لي بحسن بدئي ومآلي: 
ولدك ن السالايي و المتران من حي الود يرع ادام قهري واس رن باه 

الألف والمكتين من المجرة ةي بلدة بانده. حين كان والدي المرحوم مدرسا بهاء 

واشتغلت بحفظ القرآن الجيد من حين كان عمري نحو خمس سنين » وفرغت عنه حين 

كان عمري عشر سنين» وفي أثناء ذلك قرأت بعض الكتب الفارسيّة وغير ذلك. 
وبعدما فرغت من الحفظ - وكان ذلك في جونفورء حين كان [والدي المرحوم] 

مدرّسا بها - شرعت في تحصيل العلوم العربيّة أعلى] حضرة الوالد المرحوم» وقرأت 

عليه جميع الكتب الدرسيّة”*' من: «ميزان الصرف» إلى «تفسير البيضاوي» و«القديمة» 


() «النافع الكبين»(ص١5‏ -55). 
() «التعليقات السنية»(ص١؟1‏ -157). 


(؟) «مقدمة السعاية»( ص١4‏ - 15). 

,) ١79-5١9 : ١(»قيلعتلا «مقدمة‎ )( 

(5) أي في الدرس النظامي الذي كان يدرس ف اثني عشرة سنة » وخلاصة ما يدرس فيه من العلوم 
والكتب ما يلي : 

«في الصرف : «الميزان»» و«المنشعب»» و«ينح كنج»؛ و«زبدة», و«صرف مير»» و«الفصول 
الأكبرية»» و«الشافية». 

وفي النحو: «النحو مير»» و«شرح المائ»» و«هداية النحو»؛ و«الكافية»» و«شرح الكافية)» للجامي 
إلى مبحث الحال. 

وفي البلاغة: «المختصر»» و«المطوّل». 

وفي المنطق: «الصغرى»»؛ و«الكبرى»» و«الويساغوجي»» و«التهذيب»» و«شرح التهذيب»» 
و«قطبي»؛ و«مير قطبي»؛: و«سلم العلوم»» و«مير زاهد رسالة»» و«مير زاهد ملا جلال». 

وفي الحكمة: «شرح هداية الحكمة» للميذي» وشرحها للصدر الشيرازي إلى مبحث المكان» 


َس عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
و«النفيسى» و«الشمس البازغة» وغيرها من كتب علم الحديث والتفمسير والفقه 
والأضبوك : وسائز الككتث المتقول والمعنول» وفرعت عن التحصتين حيق كان غفري 
سبع عشرة سنة مع فترات وقعت بسبب الرحلتين: 

أحدهما : الرحلة من الوطن إلى حيدر آباد الدكن. 

وثانيتهما: الرحلة من حيدر أباد إلى الحرمين الشريفين 

ولم أقرأ شيئاً من الكتب العلميّة على غير الوالد إلا بعض كتب علم الرياضي, 
ك«شروح التذكرة» للبرحندى وللخفري وللسبد السند+ و«زستالة الاسطرلات») 
للطوسي» و«زيج الغ بيكس» مع شرحه للبِرْجَنْدِي» و«زيج بهادر خاني»» و«رسالة في 
النجوم»» فقد قرأتها بعد وفاته على خاله وأستاذه مولانا محمد نعمت الله المرحوم ؛ 
صاحب اليد الطولى في العلوم الرياضية » وأنا آخر من تلمذ عليه. 

وقد رأيت في المنام في تلك الأيام المحقق نصير الدين الطوسي» مؤلف «التذكرة»؛ 
و«التجريد»» و«تحرير إقليدس»: وغيرهاء وسألئه عن أشنياء» وأثنى علي بالاشتغال 
بهذا الفنَ» وأظهرَ الفرح والسرورّ وبشّرني بحصول الكمال في هذا الفن. 
.١‏ وقد أجازني الوالد بجميع العلوم : 
٠‏ 0 سي سي 
ك وك ار ادام ةا 

الشارد». 


و«الشمس البازغة» للجونبوري. 

وفي الرياضية: «خلاصة الحساب» باب التصحيح » والمقالة الأولى من «تحرير الإقليدس»؛ و«تشريح 
الأفلاك»» و«القوشجية»» والباب الأول من «شرح الخغميني». 

وفي الفقه: النصف الأول من «شرح الوقاية»؛ والنصف الثاني من «هداية الفقه». 

وفي أصول الفقه: «نور الأنوار»» و«التلويح» إلى المقدمات الأربع » و«مسلم الثبوت» إلى المبادئ 
الكلامية. 

وفي الكلام: «شرح العقائد» للتفتازاني إلى السمعيات» والجزء الأول من «شرح العقائد» للدواني 6 
و«مير زاهد شرح المواقف» مبحث الأمور العامة. 

وفي التفسير: «الجلالين»» و«البيضاوي» إلى آخر سورة البقرة. 

وفي الحديث : «مشكاة المصابييح» إلى كتاب الجمعة. 

وفي المناظرة : «الرشيدية». ينظر: «معارف العوارف»(ص56١)2‏ و«المنهج الفقهي»(ص 1/7 -89). 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية ١‏ 
ا ل ا ا 2 


ا" 


وعن السيد أحمد دحلان 00 

وعن شيوخ الخر عاو ا مويايد مثبت في ورقة إجازته. 

وأخادتى ل بو الشريفن هرة أولى مع الوالدين الماجدين 
المند حسم متخلدن الشافي عن عدرية على ماهر يت مثبت في ورقة إسناده. 


: وها احازتي تلاك اكه ديم الدلائل كل احيرا مدن في أوائلن ا حرم سنة 


ثمانين. 


. وأيضاً مفتي الحنابلة بمكّة مولانا السيّد محمّد بن عبد الله بن حميدء المتوفى في 


السنة الخامسة والتسعين لقيته في الرحلة الثانية حين دخلت الحرمين الشريفين في 


را ادس صر نسي سرت » عن الشيخ عابد السندي» وغيره من مشايخه. 
وقد وفقني الله للاشتغال بالتدريس والتأليف من عنفوان الشباب» بل من زمان 


اماج بور اح لسار مقن ا 


1 


ىم 


ف علم الصرف: ' '«التبيان شرح الميزان»» و '«تكملة الميزان» و «شرحه»» 
و“«امتحان الطلبة في الصيغ المشكلة): ورسالة أخرى اسنمها + “,تجاركل»: 


وفي علم النحو: "«رخير الكلام 2 تنصحيح كلام الملوك ملوك الكلام»» وا"رزقالة 


الحمد عن إعراب أكمل الحمد». 
و قٍ المناظرة : اه لكان ية شر 3 الرسالة العضدية». 


بحو شى الزاهد على ا القطبيّة» السدين 3 “رهداية 0 وتعليقاً ثانيا 
00 8 1 7 
عليها اين ب" «مصباح الدجى»؛ وتعليقا ثالثا عليها المسمئ "شور 
1 
البدى»» و'''«التعليق العجيب لحل حاشية الجلال على التهذيب»» و "بحل 
المغلق في بحث المجهول المطلق»», و*' «الكلام المتين في تحرير البراهين». 
و يسن العسير في بحث الثناة بالتكرير» » و1 لوقا ال : 000 5 


عرض شعيرة» » و" لتكملة حاشية الوالد المرحوم على النفيسي»»؛ و” '«دفع الكلال 
عن طلاب تعليقات الكمال»)» و"' «المغارف بما في حواشي شرح المواقف»» ا 
الحمائل على حواشي ي الزاهد على شرح البياكل»؛ و" ''«حاشية بديع الميزان»» ولم تتم 
هذه الأربعة إلى هذا الزمان. 


١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
5. وفي علم التراجم والتاريخ : ''''«حسرة ة العالم بوفاة مرجع العالم»: و" «الفوائد 
البهية في تراجم الحنفيّة», و*'«التعليقات السنية»» و" '«مقدمة البداية» وذيله 
لتب ب" ملولة الدراية»» ومقدمة الجامع الصغير المسماة ب" «النافع الكبير» » 
و" زفقدهة السحاية :و رمقدمة التعليف المح 
و1 امقدة عمدة الرعاية» التي نحن بصدد تأليفهاء وهاتان المقدّمتان وإن كانتا 
مدرجتين في الكناب» لكتهما لمشابهتهما لغيرها حق أن يفردا”" بالتعدادء و" "رنخير 
العمل بذكر تراجم علماء فرنجي محل»» و" '“«النصيب الأوفر في تراجم علماء المثة الثالثة 
عشر»» و''"«رسالة أخرى في تراجم السابقين من علماء الهند»؛ وهذه الثلاثة مجموعها 
المسمى درإنتاء الكثلان باينا علماء هندوستان» ولم يتم إلى الآنء و“ "«إبراز الغي الواقع 
في شفاء العي». 

5. وفي علم الفقه» والسير والحديث» وغير ذلك: ” "«الحاشية القدهة لشرح 
الوقاية»؛ وشرحه المسمى ب" '«السعاية في كشف ما في شرح الوقاية»» ولم يتم 
إلى هذه الساعة» وهذه الحاشية الثالثة المسمّاة ب" "«عمدة الرعاية»» و" "«التعليق 
الممجد على موطأ الإمام محمد», و نجمع الغرر في الرد على كر الدون:: 
رددت فيه على من رد على بعض المواضع المتعلق بعبارة «التفهيمات» الواقع في 
رعلة لزاه غيم المسماة ب«نظم الدرر في سلك شق القمر». 

و" “«القول الأشرف في الفتح عن المصحف» و" “«القول المنشور في هلال خير 
الشهور»» وتعليقه المسمى ب" “«القول المنثور»: و" «زجر أرياب الريان عن شرت 
الدخاف: وقد حرلكة جو ا لوضالة وى ع0 «ترويح الجنان بتشريح حكم 
شرب الدخان». 

و”*«الإنصاف في حكم الاعتكاف»: و" «الإفصاح عن حكم شهادة المرأة في 
الإرضاع»» و" «تحفة الطلبة في مسح الرقبة»؛ وتعليقه المسمّى ب*“«تحفة الكملة»: 

و متحاة الفكر في الجهر بالذكر»» و" “«إحكام القنطرة في أحكام البسملة»» 

و''”“«غاية المقال فيما يتعلّق بالنعال»» وتعليقه 0 "“رظفر الأنفال». 

و" «البسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة», و“ «خير الخبر بأذان خير البشر»» 
و“أبرفه الستر عن كيفية إدخال الميت وتوجيهه في القبر»؛ و" “«قوت المغتدين بفتح 


)١(‏ وقع في الأصل : يفرد. 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية ١‏ 
المقتدين»», و"”“«إفادة الخير في الاستياك بسواك الغير»»: و”*”«التحقيق العجيب في 
التثويب», و"*«الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل». 

و «تحفة الأخيار في إحياء سنة سيد الأبرار»» وتعليقه المسمى ب ' «نخبة 
الانطارم ير" اززقائنة نجه غلئ :أن الأكقارياق العمل لسن بلاق او" رضنة البلا 
فيما يتعلق بجماعة النساء»» و" «زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس 44». 

و”"«الفلك الدوار فيما يتعلّق برؤية البلال بالنهار», و""«الفلك المشحون في 
انتفاع الراهن والمرَتّهن بالمرهون»» و""“«الأجوبة الكاملة للأسئلة العشرة الكاملة»: 

و" «ظفر الأماني بشرح المختصر المنسوب إلى احرجاني» ولم يتم إلى الآنء و" «إمام 
الكلام فيما يتعلّق بالقراءة خلف الإمام»؛ وتعليقه المسمى با 0 الفوائد العظام». 

و" "«تدوير الفلك في حصول الجماعة بالجن والملك»» ''"«ونزهة الفكر في سبحة 

الذكر» وتعليقه المسمى ب"”"«النفحة»» و'*"«القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم»؛ 
واكام اليقائين في أداء الأذكار بلسان الفارس»», و"'"«تحفة الثقات في تفاضل 
اللغات»» م تتم إلى هذه الأوقات. 

و”"«ردع الإخوان عمًا أحدثوه في آخر جمعة رمضان»: و”"«رسالة في الغيبة» 
ولم نتم» و""«رسالة في الأحاديث الموضوعة» ولم تتم» و'”«تبصرة البصائر في معرفة 
الأواخر» ولم نتم» و"'“«جمع المواعظ الحسنة لخطب شهور السنة»» و"“«الآيات 
البينات على وجود الأنبياء في الطبقات». 

و“ «دافع الوسواس في أثر ابن عباس #», و“ “«الكلام المبرم في نقض القول 
المحكم», و””«الكلام المبرور في ردٌ القول المنصور»؛ و" “«السعي المشكور في ردٌ المذهب 
المأثور», و"“رهداية المغتذين في فتح المقتدين»» وغير ذلك”"'. 

وإِنّي أشكر الله شكرا متواليا على أن رزق لتصانيفي قبولا عالياء وجعلها محمودة 
بالسنة الطلبة والككلة ووز ونا يكتديوها ماما ب واشكهار ا عاما :سي كو ويك نينا 
الأفاضل من الديار البعيدة والأمصار الشاسعة”". 


)١(‏ تكلمت عن مؤلفات الإمام اللكنوي بالتفصيل وصحة نسبتها إليها وضبط أسمائها وعددها في 
كتاب أفردته بترجمته وسميته «المنهج الفقهي للإمام اللكنوي»» ففيه كفاية لكل مستزيد» ولا 
حاجة هنا للإعادة. 


١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولم يعبها إلا الحسود العنود» وهو عن زمرة الفضلاء مطرودء وكفى الحاسد 
الكانية ”و التخصب الشارد ما في سورة الفلق من التعب والقلق ؛ والله أسأل سؤال 
الضارع الخاشع متوسلا بده المشمع الشافع أن يتقبل جميع تأليفاتي؛ وععليا نكر 
بعد وفاتي» وينفع بها عباده في حياتي وبعد ماتي» وأن يتجاوز عن طغيان أقدامي , 
وزلات أقلامى. 
ْ مي دي هي 


البديعة عند الموافق والمخالف» فهى محط أنظار العلماء» ومرمى أنظار الفقهاء» وفي هذا يقول 
العلامة محمد عبد الباقي عنه : «رزقه الله القبول فرضي بتحقيقاته المهرة» ومَّهّرَ بتصانيفه 
الطلبةء وسكت عند مناظراته الحققون» واستغنى عَمَّن سواه المستفتون» وبالحملة : كان في 


لمتأخرين آية من آيات الله ؛ ولت ع كاك رفيو كه دعا الله أن يجعله مجددا على 
رأس المئة الثالثة عشرة » أظنُ أن الله استجاب دعاءهة» . ينظر: «ححفة الأخيار»(ص737). 


وقال الأستادٌ الحدث عبد الفتاح أبو غدة كه في «إقامة الحجة»(ص5 - 7): «هذا الإمام 
الفذٌ النّادر العجيب» الذي أعطي القبول في مؤلفاته في حياته: وبعد مَمّانه من كل من قرأ له 
تدكا هر كنية: أو وقف على نقل من كلامه» ذلك لما انّسم به #5 من التحقيق الفريد» 
والاستيفاء البالغ والإنصاف والتواضع». 


الدراسة التاسعة 
تراجم الأعيان المذدكورين 
ل «الوقاية» و«شرح الوقاية» 


ونذكرهم على ترد تيب حرف التهجي بعنوان عبر به عنه فيهما : 


.١ 


الشعبي »؛ م وعنه وكيع وأبو نعيم وغيرهماء دك عدر ريسي 


اشن أبئ ليلى: له ذكرٌ في «شرح الوقاية» في «كتاب الدعوى» عند ذكر المسألة 
المخمّسة» وهو قاضي الكوفة ومفتيهاء أحد امجتهدين» محمد بِنْ عبد الرحمن بن 
يسار أبي ليلى الأنصاري الفقيه المقرئي» كانت ولادنّه سنةً أربع وسبعين من 
البجرة؛ وتوفي سنة ثمان وأربعين ومئة بالكوفة» وهو باق على القضاء ٠‏ فجعل 
دوعيل المضروو 1 كاه ان ده . كذا في «تاريخ ابن خَلّكان» 7 لمجم 
ب«وفيات الأعيان»'". 


ودكو الذهبى ف الكايق ”+ وفي «العبر بأخبار من غبر»: : «إنه كيل عن 
الف 


الحديث أفقه الذاميو* وقد ذكرت قدرا من ترجمته ف «مقدمة ادا 
؟. ابن الأنباري اللغوي: له ذكرٌ فق «باب الحلف بالفعل» من «كتاب الأمان» من 


«شرح الوقاية»: هو محمّد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو بكر النحوي اللغوي 
الأنباري نسبة إلى أنبار» بفتح البمزة, بعدها نون» بعدها باء موحدة» ثم ألف», 
ثم راء اء مهملة » بلدة قديمة على النهر بقرب بغداد. 

قال الربيدي : كان من أعظم الناس بالنحو والأدب» وأكثرهم حفظاء ا 


(5) وهو أبو:العباين اهيدي زد الأزيلن التتافعى + قبل : إن خَلّكان اسم أحد أجداده: فاشتهر 


بنسبته إليه» توفي سنة (781). منه رحمه الله. ينظر لترجمته: «مرآة الجنان»(؟ : 197 - 
,)١91/‏ و«النجوم الزاهرة»(/: 501 -2)505 و«طبقات الأسنوي»(١‏ 1خ -651) 


(؟) «وفيات الأعيان»(: : 9لا١‏ -181). 
(9) «الكاشف)(؟ : .)١9797‏ 
(5) وقع في «العبر»(١‏ : :)١‏ جائز. 


(0) انتهى من «العبر»(١‏ : .)5١١‏ 
)١(‏ «مقدمة البداية»(؟ : /1)» وينظر: «مرآة الجنان»(١1: )3١5‏ 


١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فاضلاء ديناً خييرأء روى عنه الدَارمطنِي وجماعة, كان يحفظ ثلامئة ألف به بت شاه 
في القرآن» وكان يملي من حفظه لا من كتاب. ذكر له السيوطي في «بغية الوعاة في 
طبقات النحاة» ترجمة طويلة مشتملة على محامده. 
وذكرٌ أنه أملى كتبا كثيرة» منها: «غريب الحديث»: «كتاب المذكّر والمؤّث»: 
«كتاب المقصور والممدود»» «كتاب شرح غريب شعر زهير»؛ «شرح النابغة»» «شرح 
شعر الأعشى»»؛ وغير ذلك ولد يوم الأحد لإحدى عشرة ليل خلت من رجب سنة 
الخذف وعدن تعن تود ليله عد التسر وح ذى انيه بريه اناه وقيل : : سبع 
وعشرين وثلاثمئة لم 
". ابن شبرّمة: بضم الشين المعجمة» وضْم الراء المهملة» بينهما باء موحّدة ساكنة, 
له نكر ونكنان السو ف الشالة لعن هو فقيه الكوفة أبو شبرمة عبد 
لله ابن شَبَرّمة الضبي القاضي؛ روى عن أنس هه والتابعين؛ وكان عاقلا 
عفيقاً: ؛ عارفاً شاعراً جواداء توفي سنة أريم وأربعين ومئة بالكوفة”' . كذا في 


«عبر»” " الذهبي» و«مرأة ا لدان" '' لليافعي””. 


4 ابن عباس ذه : له ذكر في «كتاب الحج» في بحث الوحرام » هو عبد الله ابن عم 
النبي يك العبّاس بن عبد المطلب» بحر المفسّرين » حبر العالمين» مات رسول الله وك 
وسنّه ثلاث عشرة سنة» وقد دعا له النبي و أن يفقهه في الدين» ويعلّمه 
التأويل'"' : فأجاب الله دعاءه. 


,)73873- 751 : ينظر: «معجم الأدباع»(18: /3519 - 1 «وفيات)(2‎ )١( 

(0) وقال حماد بن زيد #: «ما رأيت كوفيا أفقه من ابن شبرمة». ينظر: «تهذيب الأسماء»(١‏ : 
203) و«طبقات الشيرازي»(ص 86): و«التقريب»( ص14 3). 

.)١91/ : ١(»ربعلا«‎ )9( 

.)351/ : ١(»ةآرملا«‎ )5( 

(0) هو عفيف الدين»؛ عبد الله بن أسعد اليافعى اليمنئ المكى» المتوفى سنة (/7/). منه رحمه الله. 
أقول: ومن مؤلفاته: «نشر امحاسن الغالية في فضل مشايخ الصوفية»» و«أسنى المفاخر في 
مناقب الشيخ عبد القادر». ينظر: «الدرر الكامنة»(؟ : /41”؟ - 5594). «طبقات الشافعية»(؟ : 
مل د لس 

)١(‏ كما ثبت في حديث النبي يل بدعائه لابن عباس #د: «اللهم فقه في الدين» وعلمه التأويل» في 
«مسند أحمد»(7 : 2231 قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم. 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 4 الشرح ع ١‏ 

قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة” '': «كان ابن عباس #5 فاق الناس بخصال: 
بعلم ما سبقه؛ وفقه فيما احتيج إليه من رأيه؛ وحكم» وتأويل» وما رأيت أحدا كان 
أعلم بما سبقه من حديث رسول الله يله منه» ولا بقضاء أبي بكر وعثمان ذو منه. 

ولا أفقه في رأي منه؛ ولا أعلمّ بشعر وعربيّة» ولا بتفسيرالقرآنء ولا بحساب 
ولا بفرضيّة منه ولد كان يجلس يوماً ولا يذكر إلا الفقه» ويوماً التأويل» ويوماً 
الفا :: ويوما الشعو: ويوما آيَام العرب» ولا رأيت عالاً قط جلس إليه إلا خضع له 
وقاار انك انلا قط ساله الاتواسر عندم سلما 

وقال ليث بن أبي سليم'" اقلت"" لطاووس”'' ه: «لزمت هذا الغلام يعني ابن 
عبّاس ذه وتركت الأكابر من أصحاب رسول الله يْهّ قال: فإِني رأيت سبعين رجلا 
من أصحاب رسول الله و إذا تداروا في أمر صاروا إلى قول ابن عباس 45؛ استعمله 
علي بن أبي طالب 5ه على البصرة» فبقي عليها أميراء ثمّ فارقها قبل أن يقتلَ علي 
ذه وعاد إلى الحجازء وشهد مع علي ذيه حرب صفين. 


روى عن : النبي يليد وعمر وعلي ومعاذ وأبي ذر #ك. 
وروى عنه: أبن عمر» 55 وأبو الطفيل» وأبو أمامةع وسهيل بن حنيف 
وولده علي بن عبد الله» ومواليه : عكرمة» وكريب» وعطاء بن ن أي رياح + ومجاهد, 


)١(‏ وهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ب وغائل بن حبني البذلي: » أحد الفقهاء السبعة 
بالمدينة» وهوابن أخى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» (ت95ه). ينظر: «وفيات)(؟: 
16 - 5) «التقريب»(ص 091 , و«تهذيب الكمال»(١7: .)١14‏ 

(0) وهو ليث بن أبي سليم بن زُنَيْم ٠‏ محدث الكوفة»: وأحد علمائها الأعيانء حدث عن أبي بردة» 
والشعبي » ومجاهدء وطاووس» وعطاء» ونافع مولى ابن عمرء وغيرهم» وحدث عنه: 
الثوري» وزائدة؛: وشعبة» وشيبان» وشريك» وزهيرء وغيرهم. قال فضيل بن عياض: «كان 
ليث بن أبي سليم أعلم أهل الكوفة بالمناسك»؛ توفي سنة (/5١ه).‏ ينظر: «سير أعلام 
النبلاء»57 : 9/ا١‏ -١181١)ء‏ و«التقريب»( ص »)5٠٠‏ وغيرها. 

(؟) ساقطة من الأصل » ومثبتة من «أسد الغابة»(؟ : .)١7٠١‏ 

(؛) وهو طاووس بن كيسان اليماني انّدِي لحري مولاهم الفارسيء أبو عبد الرحمن» وقيل : 
امه ذكوانء وطاووسن لقب: ثقة فقيةٌ فاضل» قآل الذعبي + أحد الأغلام غلما وعملاً» (ت 
5ه).ينظر: «التقريب»(اص7؟57): و«العبر»(1 : 117٠‏ -1731). 


١ 45‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ودين لين وعلي بن الحسين» وعروة بن الزبير» وأبو الضحى» وخلق كثير 
غيرهم. توفي بالطائف سنة ثمان وستّيد . وقيل : سبعين. وقيل : : ثلاث وسبعين .كذا في 


«أسد الغابة في معرفة الصحابة»' '' لابن الأثير االجزري 0 


د. ابن عمر #5 : له ذكر في «باب الوتر والنوافل»» وغيره» هو عبد الله بن عمر بن 
انناف أبو عبد الرحمن العدوي , أنحزل أعلام الصحابة في العلم والعمل» 
شه غزوة الخندق وما بعدهاء وبايع في بيعة الرضوانء أثنى عليه النبي 26 
وقال: «إنّه رجلٌ صالم»'”؛ قال ابن الحنفية : «كان ابن عمر حبر هذة الأمة». 
وقال سعيد ين المسيب؛ «لو شهدت لأحد أنه من أهل الجنّة لشهدت لابن عمر 
#»» وقال نافع : «تتبع ابن عمرٌ أمرَ رسول الله يلك وآثاره وأفعاله ؛ احتى كأنّه خيف من 
عقله) ؛ وقال جاب فادها منا إلا مو مالك يه الدياء ؤمال'يها إلا ايك عض 

وقال سعيد بن عمر القرشي: «قام ابن عمر والحجّاج يخطب» فقال: عدو الله 
استحلٌ حرم الله» وخرب بيت الله؛ وقتل أولياء الله فقال الحجّاج : من هذا؟ فقيل: 
ابن عمر ذَهه» فقال الحجاج : اسكت يا شيخا قد خرف؛ فلمًا صدرّ الحجاج أمر بعض 
اعون قال عضوت بسرت رويد ١‏ فود الل سردن لوكي ويا 
منها”*'» وكان م ثلاث وسبعين» وقيل : أوْل أربع وسبعين. كذا في «تذكرة 
الحفاظ» للذهب”* 

5. ابن المبارك 5ه: له ذكر في «باب الحيض» من «كتاب الطهارة»» وهو: 
عبد الله بن المبارك بن واضحء أبو عبد الرحمن الحنظليَ مولاهم المرُوزَي التركي 
الأب» الخوارزمي الأم: أحدُ تلامذة الإمام أبي حنيفة 445؛ ولد سنة ثمان عشرة 
ومئة أو بعدها بعام» وأفنى عمره في الأسفار حاجًا ومجاهدا وتاجرا. 


,.)١388-3#٠ : «أسد الغابة»(؟‎ )١( 


(6) هو عزالدين» علي بن محمدء 577 «الكامل في التاريخ»ء و«أسد الغابة»» و«مختصر أنساب 
السمعاني»» المتوفى سنة ٠(‏ 0٠؟؛,‏ وهو أخو ابن الأثير» مؤلف «جامع الأصول»» و«النهاية». 
منه رحمه الله. سبقت ترجمته. 

فيه في «صحيح البخاري»(7: 2)17517 و«وستن النسائي الكبرى»(5 : /2378). 

(5) في الأصل : عنه» والمثبت من «تذكرة الحفاظ»(1: 7 7). 

(0) «تذكرة الحفاظ» (1: 32107). 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2# الشرح ١‏ 
-- 02 آ آي و77 سر 22 يي 77 

سمع سليمانٌ التيمي؛ وعاصم الأحول» وحميد الطويل» وهشام بن عروة 
وغيرهم؛ وتفقه بأبى حنيفة» ودوّن العلم في الأبواب »؛ وأشل خو كر أذ فهيونة 
منهم : : ينحيى بن معين» وعبد الرحمن بن مهدي » وأبو بكر بن أبي شيبة» وأخوه 
عثمان» والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم. 

قال ابن مهدي : الأكمة أربعة: : مالك » وسفيان الثوري» تحبا ذه زيذه وابن 
المبارك. 


وقال أحمد: : لم يكن في زمانه أطلب للعلم منه. 

وقال ابن معين : كان ثقة ثبتاء وكانت كتبه التي حدّثٌ بها نحوا من عشرين ألف 
حديث. 

وقال عباس بن مصعب: جمع ابن المبارك الحديث والفقة والعربيّة ويام الناس 
والشجاعة والسخاء. 

قال انق معن :هو سيد مساداف السامين. 

وقال: نعيم بن حماد: ما رأيت أعقل منه ولا أكثرّ في الاجتهاد في العبادة منه. 

ومناقبه كثيرة مبسوطة في «تاريخ او" الطوليى وو للا 
ليآ 4 200 0 
بي دعيم- » وعيره. 
كانت وفاته في رمضان سنة إحدى وثانين ومئة. كذا في «تذكرة الحفاظ»''' للذهبي. 


)١(‏ وقع في الأصل : دمشق» ومعلوم أن «تاريخ دمشق» لابن عساكر لا للخطيب. 

(؟) «تاريخ بغداد»( ١١5:٠ ١‏ - ه50 1). 

() وهو أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مَهَدِي ؛ المفزؤق التطيت التقدافي ؛ أبي بكرء من 
مؤلفاته: و«الكفاية في علم الرواية»» و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»؛ (45” - 
5ه). ينظر: «النجوم الزاهرة»(0 : لالم - ). «(معجم الأدباء)(: : 317 - 50). 

(5) «حلية الأولياء»(”7: 158 - 1575). 

() وهو الست عي اشذيئ القلد الأضبياتي» أبولكم قال النسي ردي الدانيا بعل الإسساد 
مع الحفظ والاستبحار من الحديث والفنون » من مؤلفاته : «حلية الأولياء»» و«تاريخ 
أصبهان»» «دلائل النبوة»» (+” -4*0ه). ينظر: «وفيات»)(١:‏ 91 - 2)45 و«مرأة 
الجنان»(7*: 07 - 07), و«النجوم الزاهرة»(0 : .)3١‏ 

(0) «تذكرة الحفاظ»(١:‏ 5/ا؟ - 70/4). وينظر: «وفيات»(7: 775514), و«العبر»(١: 58٠‏ - 
١؛‏ ودطبقات الشيرازي»( ص7 ١٠١‏ - 8١١)ء‏ و«المستطرفة»(/7207). 


وسبطان سيا عنيع ككل رفك 


يعفا عن المحارم والملاهي 


١5‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فائدة : 
ما نسب إلى ابن امبارك هيه من الأشعارٍ في حقّ الإمام أبي حنيفة ه على ما في 
«الدر المختار»”'' » وغيره : 
لقدر'” البلاد ومن عليها إمامالمسلمين أبو حنيفه 
بأعكجبحاء و اتتحان وقح كايات اوور علبي التصصن: 
فمافي المسشرقين له نظير ولا بامتجحسريين ولا يكتصسوقة 
إماما صارفي الإسلام نوراً افحكم حدر وا ته 
ميف تحت السعتيرا دين وصام نهاره لله خسيفه 


ومرفنجا: الإلنية نبحة وه 


فمّن كأبي حنيفة في علاه إمامُ للخليقة والخليفه 
زاتجت العاتجي كمه سهان خلاف الحقّ مع حجج ضعيفه 
تبي ان بودي د لهف الأرض أثارٌ شريفه 
وقبيد فتال اندر ادرودين قفا صحيح النقل في حكم لطيفه 
بأنْالناس في ققهوعيالٌ على فق هالإمامأبي حنيفه 
فلعنة ربّنا أعداد رمل على مور شوق اح متي 


وأوردَ على البيت الأخير بأنّه مناف لأحاديث المنع عن لعن أحد المسلمين بان 
اللْعنَ يجوز على الكفار لا على المؤمنين. 

وتوا : إن اللّمنَ المختص بالكفار هو بمعنى الإبعاد عن الرحمة مطلقاً لا 
طلقا" فاثد تمن اللانعا د د الرحمة المختصة بالأبرار جائرٌ على المسلمين, أت اللعق 


.)5١ : ١(»راتخملا «الدر‎ )١( 
فعلقت عليها: أجد في نفسي شيئا‎ )١5 ذكر الإمام اللكنوي هذه الأبيات في «القول الجازم»(ص‎ )( 
ء)ه٠١‎ 4( من نسبة كل هذه الأبيات إلى ابن المبارك ؛ لأنه توفي سنة (١1ه)» وتوف الشافعي‎ 
وقد ذكر صاحب «الفهرست»02١ : 584) هذه الأبيات إلى حجج ضعيفة » ونسبها إلى ابن‎ 

المبارك . والله أعلم. 
(؟) أي إن اللعنة مطلقاً تشمل الكفارء وهي بمعنى الطرد عن رحمة الله لا مطلقا تشمل المؤمنين» 
وإنما تشملهم بمعنى الإبعاد عن الرحمة المختصة. والله أعلم. 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2# الشرح 7 ١‏ 
على للم لا عور على يخس م يونا عن ير امجن لججائز كا واوا 
الأخبار: من «لعن الواصلة والمستوصلة»' اوور الو اشهنة والمسترشية” "© وارالمتشيهات 
الوا لي ا "» و«لعنّ من غير منار الأرض» ومن ذبح لغير الله" 
إل ع للع من العضاة: 

فإن قلت: كيف يكون مجرد الردّ على أبي حنيفة 5ه باعثا للعنَ والإبعاد» ولم 
والعدا ررمواو د عدي شام رم لصي بحا زا لم 
ل م ل ار 
حدٌ سبّه وشتمه وإطلاق كلمات قبيحة عليه على ما هو الشائع في أكثر العوام» بل 
الخنواص كالعوام. 

فإنَ مثلَ هذا الردٌ على مثل هذا الإمام الذي أقر بفضله اجتهدون؛ وشهد يعلمه 
وفقهه وتقواه وورعه واجتهاده وانقياده للشريعة واتباعه للطريقة ة الآئمة المرضيون يبلغ 
فاعله إلى أن يصيرٌ ملعوناً مردودً الشهادة» فاسقا مطروداًء معدودا في أهل الضلالة 
وقد منمٌ الفقهاءً من قبول شهادة مّن يظهرٌ سب السلف» وفسّره «شارح الوقاية»””) 
وصاحب «النهاية» وغيرهما بالصحابة والتابعين والأئمّة الجتهدين”"'؛ فاحفظه ولا تكن 


)١(‏ من حديث أسماء بنت أبي بكرء قالت: جاءت امرأة إلى النبي وه فقالت يا رسول الله إن لي 
ابئة عريسا أصابتها حصبة فتمزق شعرها أفاصله فقال: وحن اللهالواضساة وزاكوسلة يق 
«(صحيح مسلم»(7: ) واللفظ له» و«سئن الترمذي»(0 : .)٠١0‏ 

(؟) من حديث ابن عمر مرفوعاء ققال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات» والنامصات 
والمتنمصاتء والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله» في «(صحيح مسلم»(7: 4/اضلا)ء 
واللفظ له؛ و«سئن الدارمي»)(؟ : :»)0١‏ وغيرهما. 

)من 'حديث ابن عباس 46 قال : «زلعن رسول الله كه المنشبهات بالرجال من النساءء والمتشبهين 
بالنساء من الرجال» في «جامع الترمذي»(0 : 20©؛» واللفظ لهء قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح » و«مصنف ابن أبي شيبة»(0 : 29؛ وغيرهما. 

(:) من حديث علي بن أبي طالب #5 قال: قال رسول الله يَقّ: «لعن الله من ذبح لغير الله؛ ومن 
تولى غير مواليه» ولعن الله العاق لوالديه» ولعن الله منتقص منار الأرض» في «المستدرك)(1 : 
284) وغيره. 

(0) «شرح الوقاية»(5 : .)5١14‏ 


(5) قال الزيلعي في «التبيين»(4 : 2 «يظهر سب السلف يعني الصالحين ومنهم الصحابة 


١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

/ا. ابن مسعود 45: له ذكر في «باب صفة الصلاة» من «الوقاية»» وفي «باب الأذان» 
في «الشرح», وفي «باب سجود التلاوة»» وغيرهاء هو عبد الله بن مسعود بن 
غافل عن حبيت البذلئ + أبو فيك الرحمن من اجلة أمكحاب ستول الع 
فاخي النافن الللبلة: 

» منها: إنه كان صاحب نعلي رسول الله ييهٌ وعصاه ووسادته وطهوره”". كما 
أخرجه البخاري” ' والتَرْمِذِيّ وغيرهما"". 

لي 5 مد 0 اي 


2 


0 ” 0 اداع ير 


والتابعون والعلماء كأبي حنيفة وأصحابه ؛ لأن هذه الأشياء تدل على قصور عقله وقلة 
مروءته, ومن لا يمتنع عن مثلها لا يمتنع على الكذب عادة»؛ ومثله قال البابرتي في «العناية» 
90 : 6١غ8).,‏ واب بن البمام في «فتح القدير»(؟ : 16)» وملا خسرو في «درر الحكام»(؟ : 
١»؛‏ وابن نجيم في «البحر الرائق ق»(7: 97), وغيرهم » فها هي أقوال العلماء متفقة فسق 
ورد شهادة من يتجرأ على سب سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة هذا الدين» فانظر 
رحمك الله لمن لا هم له إلا انتقاصهم وتقليل مرتبتهم ما يكون حاله؟! 

ل و د م ا 
أمامه بالعصاء حتى إذا أتى * مجلسه نزع نعليه فأدخلهما في ذراعه : وأعطاه العصاء وكان يدخل 
الحجرة أمامه بالعصا» كما في «سير أعلام النبلاء»(١‏ : 5179): هذا الأمر جعله من أكثر 
الصحابة وه حالاً وصفة للنبي ول عن فال بطع عدينة ضف ركان ادر الثاين هديا : 
1د ومن : برسول الله وي ابن مسعودء حتى يتوارى منّا في بيته» ولقد علم المحفظون - أي 
المجتهدون - من أصحاب محمد وي أن ابن أم عبد هو أقربهم إلى الله زلفى» في «سئن الترمذي» 
(ه: *الول), وقال: حديث حسن صحيح. 

(0) في «صحيحه)»(7: 17778). 

() ينظر: «فتح الباري»( .)50١ :١‏ و«نسيم الرياض في شرح شفا القاضي عياض»)(7: 1١14‏ - 
26 )) وررحلية الأولياء»١:55١).‏ 

(:) من حديث ابن عمروء قال رسول الله #: سمعت رسول الله قََ يقول: «خذوا القرآن من 
أربعة من ابن أمْ عبد فبدأ به» ومعاذ بن جبل» وأبي بن كعبء وسالم مولى أبي حذيفة» في 
«صحيح البخاري»(؟: 2)1786 و«صحيح مسلم)(1 : 1513). وغيرهما. 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 4 الشرح ١‏ 
لرحلت إليهء قال الراوي: فما سمعت أحدا من الصحابة # يردٌ ذلك ويعيبه'"'". 
ب ومنها: إِنْه كان هو وأمّه تمن يحسب أنه من أهل بيت رسول الله وي من كثرة 


دخولهما وترددهما إليه» ودخوله في بيته بلا إذن. كما أخرجه البخاري”"' : 
٠.‏ إفرف 
وعبيرف : 


وكان مفتياً مرجوعا إليه في المشكلات بانّاق علماء الحجاز والشام والعراق؛ 
وهو الذي قال له بعض الصحابة #ه: «لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم»”". 

وشهد له عمر بن الخطاب #5ه. كما في «الموطأ»: «إنّه مليء علمأ»". 

وقداقية كثيرةاق كع اقديك» مروية + أقام بالكوفة دشرا كنم وخيل المديقة 
ومات فيها في خلافة عثمانٌ ذه سنة اثنتين وثلاثين» أو ثلاث وثلاثين» وقيل: 
بالكوفة» وليس بصحيح» والقول الأوّل أثبت. كذا في «مرآة الجنان»'"' + و«تهذيب 
التهذيب»”"' للحافظ ابن حجر. 

6. أبو جعفر الفقيه الِنْدُوانيّ: له ذكرٌ في بحث الماء الجاري من «كتب الطهارة»؛ هو 
عمد ين عبد اللايق سه للحي اليندواتي: نسبة إلى محلة ببلخ » يقال لها: 
باب هِنْدُوان» بكسر الباءء وضم الدال المهملة» بينما نون ساكنة» ينزل بها 


)١(‏ في «صحيح مسلم)»(4 : ,)١911‏ وغيره » والراوي هو شقيق. 

(0) في «صحيح البخاري»(؟ : .)١0917‏ 

(9) مثل مسلم في «صحيحه»(: : .)١151١‏ 

(:) فعن هزيل بن شرحبيل قال: (سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابئة النصف 
وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني فسثئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال 
لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضى فيها بما قضى النبى يق للابنة النصف ولابنة الابن 
السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود #5 فقال: 
لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم) في «صحيح البخاري» (7: 41 ؟)2 وغيره. 

(40) في «مصنف عبد الرزاق»( ١١‏ : )2 و«آثار أبى يوسف»(ص2)177 و«المعجم الكبير»(؟ : 
9 وفي «مجمع الزوائد»(7 : :)7١7‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة لم 
يدرك عمر ولا ابن مسعود. وفي رواية: (فقها) في «مصنف ابن أبي شيبة»(1 : 285 
و«المعجم الكبير»(؟ : )2 وفي ((خضجمع الزوائد»(1: )١‏ : رواه الطبرانى ورجاله رجال 
الصحيح. 


(0) «مرآة الجنان»(1 : لالم - 88 ). 
(0) «تهذيب التهذيب»(7 : 5؟ -50). 


١٠‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
الكلهان يو حواري التي تجلب من المند. 
كان فنا ل قارفا » كان يقال له : أبو حنيفة الصغير. كذا في «أنساب أبي 
سعد السمعانى 9 ل وذكر اليافعى في «مرأة الجنان» ا "إن وفائة كانت 


0 
أبو حثيفة م ذه: هو الإمام الأعظم, والفقيه الأقدم, الشائع مذهبه في أكثر 
العالم» الناطق بفضله فضلاء ء العالم وقد 0 وتخدفة فق قرع اذاي اللي 


التاق الكمران بطالغ اخاض الصعين». رصقام اك الم عاد 
موطأ الإمام محمّد»'" '» وفي «مقدمة السعاية»8 وذكيت كر مهاس الاي 
في غيرهاء ودفعت مطاعن المتعصبين عليهء وإيرادات الجاهلين عليه» ونذكر منها 
أيضا قدرا مفيدا كافياً للمتبصر المتذكر. 

فأما نسيه 

تيبو عي مياق تيبي الكنان"" توغيو التسان و فا 0 


(1) هو عبد الكريم بن محمّد بن منصور المرُورِي» المتوفى سنة (077). منه رحمه الله. أقول: ومن 
مؤلماته: «تذييل تاريخ بغداد», و«تاريخ مرو»ء (005 -65375ه)ء ينظر: «النجوم 
الزاهرة»(0 : 717/8”) «وفيات»(”*: ٠١9‏ - ؟١5).‏ «العبر)(: : 1778). «مرآة الجنان»(7: 
الال - 305). «الأنساب»(؟: .)51١‏ 

() «الأنساب)(0: 107). 

هو «مرآة الحنان»(؟: ملم ؟). 

(؟) ينظر: «العبر»(؟ : 2735/8 «الجواهر»(١‏ : »)١57‏ «الفوائد»( ص 596). 

(0) «مقدمة البداية»(؟ : 20 -5). 

() «النافع الكبير»اص78 - 10). 

(/ا) «مقدمة التعليق الممجد»(١‏ : .)١58- ١١/8‏ 

(8) «مقدمة السعاية»(١‏ : لا؟ - )8٠١‏ 

(0) «تهذيب الكمال)»(9؟: ؟175). 

()زوطى ليس بوالد ثابت مباشرة» بل بينهما النعمان بن المرزيان» كما نص على ذلك الإمام 
مسعود بن شيبة في «التعليم»» وهو الموافق لما صمح عن إسماعيل بن حماد . كما علقه الإمام 
الكوثري في «مناقب أبي حنيفة» للذهبي(ص7): وعليه فيكون اسمه: النعمان بن ثابت بن 
النعمان بن المرزبان بدن زوطاء كما حيررثه ف «إقنام الأقايية الفقهاء أبو حنيفة النعمان بن 
ثابت»(ص 85). 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح ١ه١‏ 
0 ع ع 5 

- بضم الزاي المعجمة - ابن ماه؛ قيل : كان جده زوطي من أهل كابل أو بابل تملوكا 
لبني تيم الله فأعتق, وولد أبوه ثابت في الإسلام ووصل هو إلى خدمة علي المرتضى 

وذكر في «تهذيب الكمال»'' عن إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة كه : «نحن من 
أبناء فارس الأحرارء والله ما وقع علينا رق قط»'"'ء وقيل في نسبه: النعمان بن ثابت 
ابن النعمان بن المرزيان”". 

وأمًا ولادنّه ووفائه : 

فذكر ابن خلكان في «تارضه”': رق «تهذيب الكماك ”7 ' وغيرهم: | 
آنه تكسي قانة' ومات سنة خمسين ومئة» ا م 
مرات من كثرة الازدحام؛ الخرهم ضإن عليه إزثه حمالء وغسله قاضي القضاة 
الحسن بن عمارة في جمع عظيم »؛ وقال له: «رحمك الله وغفرٌ لك لم تفطر منذ ثلاثين 


)١(‏ «تهذيب الكمال»(9؟: 7؟5). 

(5) ينظر: «وفيات الأعيان»(0 : 2)5٠0‏ و«مناقب أبي حنيفة للقاري»(؟ : 5 ») وقال: وهو 
الأصحء و«النافع الكبير»(ص١4):‏ و«مقدمة السعاية»(١‏ : /ا؟ -58): و«إمام الأئمة 
الفقهاء»(ص87)» وغيرها. 

(') هذا هو الراجح في اسمه ونسبه كما سبق. 

.)5١5- 5١1 : «وفيات الأعيان»(0‎ ):( 

(0) وهو يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف القضاعي الي الدَمَدْقِي» أبو الحجاج » جمال الدين» 
والمزي نسبة إلى المرّة قرية بظاهر دمشق» قال الأسنوي : كان أحفظ أهل زمانه» ولا سيما 
الرجال المتقدمين» وانتهت ت إليه الرحلة من أقطار الأرض لروايته ودرايته» وكان إماما في اللغة 
والتشيريف يرا طاريكا الشكلفية قير : ومن مؤلفاته : «تهذيب الكمال في أسماء الرجال»؛ 
و«تحفة الأشراف في معرفة الأطراف»», (705 - 575لاه). ينظر: «الوفيات»لابن رافع 
السلامى(١:‏ 8945 -72917). «طبقات الأسنوي»(؟ : /01؟ -508). «التعليقات السنية» 
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() «تهذيب الكمال»(9؟ : 555). 

(0) هذا هوالمشهور كما«العبر»(١: »)5١5‏ و«تهذيب الأسماء»(؟: »)5١5‏ و«الناقع 
الكبير»(ص ١‏ 5)» وغيرهاء ولكن رجح الإمام الكوثري في تعليقه «مناقب أبي حنيفة» للذهبي 
(ص"72)» و«الانتتصار»(ص5١)»‏ و«التأنيب»(ص/ا - 739): : أن ولادته سنة (٠لاه)ء‏ 
وبسط أدلة ذلك. كما ذكرتها في «إمام الأئمة الفقهاء»(ص88). 


ا عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
سنة» ولم تتوسّد يمينك بالليل منذ أربعين سنة». 

وأما مشايخه ‏ العلم فكثيرون: 

عد منهم في «تهذيب الكمال»'' أزيد من خمس وستّين: #«متهم : نافع مولي ابن 
عمر ذه » وموسى بن أبي عائشة» عمف ابن الى سليمان : وابن شهاب الزَهْرِي : 
وعكرمة مولى ابن عبّاس » وعبد الله بن ديثارء وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ؛ 
وإبراهيم بن محمد بن الْمْدّشِرء وجبّلة بن سحي » والقاسم المسعودي. 

وعون بن عبد الله» وعلقمة بن مرثد» وعلي بن أقمّرء وعطاء بن أبي رباح , 
وقابوس بن أبي ظبيان» وخالد بن علقمة» وسعيد بن مسروق الثوري» وسلمة بن 
كهيل» وسيماك بن حرب» وشداد بن عبد الرحمن» وربيعة بن أبي عبد الرحمن » وأبو 
جعفر محمد الباقرء وعطاء بن أبي رباح » وإسماعيل بن عبد الملك. 

والحارث بن عبد الرحمن» والحسن بن عبد اللهء والحكم بن عتيبة» ...0 
وطريف بن سفيان السعدي؛ وعامر الشعبِي» وعبد الكريم بن أبي أميّة» وعطاء بن 
السائب»؛ ومحارب بن وثارء ومحمد بن السائب» ومعن بن عبد الرحمن؛ ومنصور بن 
المعتمرء وهشام بن عروة؛ ويحيى بن سعيدء وأبو الزبير المكي» وغيرهم من المشايخ 
الكبار أولي الأيدي والأبصار نا ". 

وأما تلامذثه فخلقٌ كثيرٌ منهم: 

زفرء والحسن بن زياد» وأبومطيع البلخيء ومحمد بن الحسن» وأبويوسف» 
ووكيع ب بن الجراح » وعبد الله بن المبارك » وزكريا بن أبي زائدة» وحفص بن غياث 


.)55١0- 5١8 «تهذيب الكمال»(579:‎ )١( 
وقع في الأصل: وسماك بن حرب. وهو مكرر.‎ )"( 
إفة وقال أبو عبد الله بن أبي حفص : عدوا مشايخ أبي حنيفة من العلماء والتابعين» فبلغوا أربعة‎ 
آلاف» وهذا من أدنى فضائل الإمام». ينظر: «مناقب أن حنيفة)» للمكي(ص/0137).‎ 
وقال العلامة طاشكبري فيك في «مفتاح السعادة»(؟ م١ا) وعد معاعه فكوا أربعة‎ 
آلاف شيخء وفي «الاتتصار» : هذا من أدنى فضائله ولا يخلتج في صدرك أن مشايخ البخاري‎ 
ربما تبلغ عشرة آلاف فيلزم أن يكون أفضل منه ؛ لأن مشايخ الحديث ليسوا كمشايخ الفقه؛‎ 
فإن الأولين لا بد أن يكونوا عالمين دون الآخرين ؛ ولمذا قل الفقهاء وكثر رواة الحديث».‎ 
وأضاف الإمام علي القاري في «سند الأنام»اص 9) بعد ذكر هذا: «والحاصل إن أكثر مشايخ‎ 
الإمام كانوا جامعين بين الرواية والدراية» وأكثر مشايخ البخاري برزوا بعلو إسناد في الرواية».‎ 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان # الشرح عه ١‏ 
0 ل ع 
النخعي : ورئيس الصوفية داود الطائي؛ ويوسف بن خالد السَمّتي » وأسد بن عمرء 
1 حنفية»”". 
7 0 : 0 00 
فقيل: اموق الفابشرنة رعو نييما إليه الحافظ ابن حجر العسقلاني”'' 
في «تقريب التهذيب»"" 
وقيل : إِنّه من التابعين رأى أنسا طه غير مرة» لَمَاقِدِمَ الكوفة» وهذا هو 


الصحيح ا 1 إل علطا 
وقد نص عليه الخطيب التدادة ” 2 ا شد 6 الجوري” 2 


)١(‏ «الأثمار الحنية»10 /ب - ١9‏ /أ). 


(1) وهو أحمد بن علي بن محمد الكتاني العَسقَلاِي المصْري القاهري الاي » أبو لفسال فعا 
الدين» المعروف بابن حجر» من مؤلفاته : : «فتح الباري بشرح بقع شار" «إنباء الغمر 
بأبناء العمر» ؛ «الإصابة في الاب قال الإمام اللكنوي: وكل تصانيفه تشهد يانه إمام 
الفؤاظا مق امعد نين بده التاقدين» لم يُخلف بعد مثله , (“الا/ا -07مه). «الضوء 
اللامع»(؟ : 95 - 0٠‏ و«البدر الطالع»(١‏ : لالم - ؟4), و«التعليقات)»(2ص75). 

9) «التقريب»( ص 15). 

(؟) في «تاريخ بغداد)(5 : .)5١/8‏ 

(4) وهو علي بن مويق اضدين تنتدي الذا لطبي التحدادي الشافعِي » أبو الحسن» 
والدار عطي نيية اداو القطنة له كير يلاد فاك أب الطيي الطبرى : الدَارَقَطْبِيَ أمير 
المؤمنين ق اديت من مؤلفاته: «السئن الكبير»» »«المختلف والمؤتلف»» و«الأفراد»» 
(0 - 7860ه). ينظر: «روض المناظر»(ص81١‏ - 180), و«الكامل في التاريخ»(7: 
4 وروطقاف الشافعة الكبرع 1 )1 

(0) في «تبييض الصحيفة»(! ص 5960). 

(1) وهو عبد الرحمن بن علي بن محمد القَرْشِيَ اَيْمِي البَكْرِي البَغْدَادِي الحَلِيَ الواعظ » أبو 
الفرجء جمال الدّين» المعروف بابن الذزري: والجؤزي : نسبة إلى فرضة الجوزء حكي مرّة أن 
بجلسه زر بمئة ألفء » من مؤلقاته “لزان دين و عاتم السسيوة و«المنتظم»» 
و«الموضوعات»: (0508 -/09117). ينظر: «وفيات»(7: 2)١55 - ١5٠‏ و«مرآة الجئان»(7: 
8 - 555)., و<«تذكرة الحفاظ)(5 : .)١557‏ 

(6) في «العلل المتناهية»اص١:‏ 177). 


١65‏ ل الوقاية 
رفويو" 2 والدّهبي” » وابن حجر العَسْقَلاني في جواب سؤال سكل عنه”” ؛ د 
العراقي” ا ؛ والسيوطي” "ا وغيرهو ادن أجلة ولق كنابسيلف 
عباراتهم في رسالتي : «إقامة الحجة على أن الإكثارَ في التعبد ليس ببدعة»". 

وأمّاما ذكره بعضْ أفاضل عصرنا” في «أيجد العلوم»: (إنّهِ لم ير أحدا من 
الصحابة #5 باتفاق أهل الحديث» وإن عاصر بعضّهم على رأي الحنفيّة». انتهى”". 

فغلط واضحء كما حققته في رسالتي: «إبراز الغي الواقع في شفاء العي ”77 
الذي ذكرت فيه أغلاطه ومسامحاته» عفا الله عمّا وعنه. 

وأما توثيقه ‏ روايات الحديث: 

فذكر الذهبي في «تذكرة الحفاظ»: «إِن يحيى بن معين”''"+ قال فيه: لا بأس به لم 


() ف «تهذيب الأسماء واللغات»(7: .)5١5‏ 

(5) في جزئه الخاص بمناقب أبي حنيفة (ص8). 

() في «تبييض الصحيفة»(ص7 79 - /191). 

(4) وهو أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي المهراني المصري العراقي ؛ أبو زرعة» ولي 
الدين» من مؤلفاته: «رواة المراسيل»» و«حاشية على الكشاف»؛ و«أخبار المدلسين»» 
و«تحرير الفتاوى»: (7ب لا -851ه). ينظر: «الضوء اللامع»(١‏ : 31 -555)., و«البدر 
الطالع»(١‏ : ؟ل/ا - 74). 

() في «تبييض الصحيفة»(ص797). 

(1) في «الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان»(ص 59). 

42 في «تبييض الصحيفة في مناقب أبي حنيفة»(ص 590). 

(6) «إقامة الحجة»(اص87م - 856). 

(1) وهو صديق حسن خان بن حسن القنوجي» يرجع نسبه إلى علي بن أبي طالب 4#5؛ سافر إلى 
هوبال طلباً للمعيشة ففاز بشروة وافرة حيث تزوج بملكة بهويال؛ وكان الملك بيد الإنجليز 
فعزلوه فترة من من الزمان ثم أعادوه؛ ألف العديد من المؤلفات» جمع فيها بين الرطب واليابس» 
وم فقن ويدنق ينا كان ركب وأكثر فيها من التحامل على أثمة الأمة الكبار لنصرة هَ هواه 
الذي ادّعاه بتخطئتهم وتصويب مسلكه, وقد بيّن الإمام اللكنوي أخطاءه ومغالاطاته في 
حواشي كتبه» وأفرد في ذلك كتابين» وهما «إبراز الغي»»؛ و«تذكرة الراشد»» (5/8؟١‏ - 
٠1‏ ١ه).‏ ينظر: «الأعلام»(7 : 1517 -138١)ء‏ «حسن الأسوة»اص؟ - .)١١‏ 

.)١؟١ من «أبجد العلوم»(7:‎ )٠١( 

(0) «إبراز الغي»(اص!4١‏ - /ا6١).‏ 

)١١(‏ وهو يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام الغَطمَانيّ البغدادي, أبو زكرياء قال | لمر 
إمام أهل الحديث في زمانه» والمشار إليه من بين أقرانه » قال ابن حجر: ثقة حافظ مشهو” إمام 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 4 الشرح ه6١‏ 
يكن متّهما». انتهى. وهذا اللفظ من ابن معين رئيس النقاد قائم مقامَ: ثقة» صرّح به 
الحافظ ابن حجر وغيره» كما حقّقته في رسالتي: «السعي المشكور في رد المذهب المأثور» 
التي ألّفتها رد" على من حي ولم يزر قبرٌالنبي يل بل أفتى بعدم إمكان زيارة قبره؛ 
وعدم مشروعيتها وبحرمتها على بني آدم اكوكلا 
وذكر ابن عبد البرعن عي بن المع أبو حنيفة روى عنه الثوري وابن 
المبارك: وحماد بن زيدء وهشامء ووكيع» وعباد بن العوام» وجعفر بن عون» وهو 
ثقة لا بأس به. 
وكان شعبة 5ك حسن الرأي فيه”". 
وقال يحيى بن معين: أصحابنا يفرطون في أبي حنيفة ذه وأصحابه» فقيل له: 
أكان يكذب؟ قال: ل ). 
وأا رواياته للأحاديث: 
فهي وإن كانت قليلً بالنسبة إلى غيره من امحدّئين إلا أن قلنها لا تحط مرتيته» كما 


ظته الجاهلون»؛ ويا الله ]للا أن يعم توره :ولى كرة هالحاسدون 0 


الجرح والتعديل: (ت1177ه ). ينظر: «تهذيب الكمال»(١7:‏ 0417 -038). «التقريب» 
(ص7؟207). 
)١(‏ المقصود صديق حسن خان. 
0) وهو على بن عبد الاين ملكتي الشتريء ابو بقجن» هونن باين المذيني» قال ابن 
حجر: أعلم أهل عصره بالحديث وعلله؛ حتى قال البُخَارِيُّ: ما استصغرت نفسي إلا عند 
بن (ت75؟ه). ينظر: «العبر»(١‏ : 5148): «التقريب»(ص”142 7). 
(2) وقيل لشعبة #5 : مات أبو حنيفة. فقال شعية : «لقد ذهب معه فقه الكوفة» تفضل الله علينا 
وعليه برحمته». وسثل ابن معين عن أبي حنيفة ؛ وال مرق ب اأحعك اكذا محنه هنا 
شعبة بن الحجاج يكتب إليه أن يحدّث» وبأمرمء وشعبة شعبة»كما في «الانتقاء»(ص!15١).‏ 
قال محدث العصر الإمام الكشميري في «فيض الباري»(١‏ ) : «فعلم أن الإمام 
البمام لم يكن جروحا إلى زمن ابن معين طنه, ثم وقعت وقعة الإمام أحمد 5 في مسألة خلق 
القرآن» وشاع ماشاع؛ وصارت جماعة المحدثين فيه فرقاء وإلا فقبل تلك الوقعة توجد في 
السلف جماعة تفتي بمذهبه». 
(4) بسطت كلمات الثقات في توثيق الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه في «إمام الأئمة 
الفقهاء»(79١‏ - ١0١)ء‏ ففيها بصيرة لصاحبها. 
(05) ذكرت في «إمام الأئمة الفقهاء»اص90١١ :)١51-‏ إنما قلت الرواية عن الإمام أبي حنيفة 5ه 


١٠6‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

قال المؤرّخ ابن خلدون"'' في «تاريخه»: «قد تقول بعض المتعصبين إلى أن منهم 
من كان قليل البضاعة في الحديث» ولا سبيل إلى هذا المعتقد في كبار الأئمّة ؛ لأنّ 
الشريعة إنْما تؤخذ من الكتاب والسنة؛ ومّن كان قليلَ الحديث فتعيّن عليه طلبه 
ووؤابعه م واد د لامر ل مر وود را لتر 
عن صاحبها امب لها. 

راتما كل ستيه ت عدن اقروانة» اطحل لاخر رض تجرية دوا والكان الذي 
تعرض في طرقهاء والجرح مقدّم عند الأكثر» فيؤدّيه الاجتهاد إلى ترك الأخذ بما يعرض 
مثل ذلك فيه من الأحاديث وطرق الأسانيد؛ مع أن أهل الحجاز أكثرٌ رواية للأحاديث 


وإن كان متسع الحفظ لأمور منها: 

أولاً : اشتغاله عن الرواية باستنباط المسائل من الأدلة » كما كان أجلاء الصحابة كأبي بكر وعمر 
وغيرهما يشتغلون بالعمل عن الرواية» حتى قلت روايتهم بالنسبة إلى كثرة اطلاعهم» وكثرة 
رواية من دونهم بالنسبة إليهم » وكذا الإمام مالك والإمام الشافعي لم يرويا إلا القليل بالنسبة 
إلى ما سمعاه؛ كل ذلك لاشتغالهما باستخراج المسائل من الأدلة... 

ثانيا: ال را را ا وري ارارم ا جروا 1 : قال أبو 
حديفة 85 : : لا ينبغي للرجل أن يحدث من الحديث إلا بما حفظه من يوم سمعه إلى يوم يحدّث 
بهء وروى الخطيب عن إسرائيل بن يونس ذيك قال: «نعم الرجل نعمان؛ ما كان أحفظه لكل 
حديث فيه فقه» وأشد فحصه عنه» وأعلمه بما فيه من الفقه...». 

قال الشيخ أبو غدة ذه في «هامش الانتقاء»ا(ص> :)5١‏ «وقد استوعب تجلية هذا 
الموضوع واستيفاء بيانه القاضي تقي الدين التميمي في الطبقات السنية»(١‏ : ١74‏ -158) بما 
يتعين على الباحث الفاحص مراجعته والوقوف عليه. 

وقال شمس الأئمة السرخسي ذَيك في «أصول الفقه»(١‏ : :)70٠‏ «كان الإمام أبو حنيفة 
أعلم أهل عصره بالحديث »؛ ولكن لمراعاة كمال الضبط قلت روايته». 

ثالعا : إن الإمام أبا حنيفة كان يرى رواية الحديث بالمعنى كما عليه جماهير علماء المسلمين 
كالبخاري وغيره» قال العلامة سبط ابن الجوزي نه في «الانتصار والترجيح»(ص١١):‏ «وإنما 
كان يرى رواية الحديث بالمعنى فظنوا أن ذلك إساءة في الحفظ». قال الإمام الكوثري #5 في 
«هامش الانتصار»( ص١ :)١‏ «وكان الغالب على الفقهاء في مجالس التفقيه الإرسال والرواية 
بالمعنى » وهم أمناء على الاحتفاظ بالمعنى بخلاف النقلة من غيرهم». 

)١(‏ هو القاضي عبد الرحمن بن محمد الحضرمي» المتوفى سنة .6١0‏ منه رحمه الله. أقول: من 
مؤلفاته: «العبر وديوان المبتدأ والخبر.. » و«شرح قصيدة ابن عبدون الأشبيلي»: و«لباب 
الحصل في أصول الدين»؛ (7*/ا - 08٠8ه).‏ ينظر: «الضوء ء اللامع»(؛ :56 .)١155-‏ 
«معجم المؤلفين»(7؟ : .)١5١- 1١9‏ 1 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2# الشرح /ه ١‏ 
يجبي 


من أهل العراق ؛ لأنّ المدينة دار البجرة ومأوى الصحابة #اء ومن انتقل منهم إلى 
العراق كان شغلهم بالجهادٍ أكثر. 

والإمامٌ أبو حنيفة إِنّما قلّت رواينُه لما شدّد في شروط الرواية والتحمل» وضعْف 
رواية الحديث اليقينيَ إذا عارضها الفعلّ النفسي"" , وقلت من أجل ذلك روايته فقل 
رفاك :ل انر روا احديك عدا » فحاشاه من ذلك. 

ويدلٌ على أنه من كبار ا جتهدين في الحديث اعتماد مذهيه فيما بينهم » والتعويل 
علنيان راف ود فياه ران ا غعي نوو قاد فو براه تبكر فووا 
اللشروط ؛ فكشن حديئهم: والكل عن اجنتهاد» وقد نوسع أصحابه من بعده في 
الشروط » كارت روايتهم » وروى الطحاوي فأكثرء وكتب مستدا». انتهى'"' 

وذكر الرُرْقَانِي شارح «المواهب اللدية و«الموطأ» وغيره في عدد رواياته أقوالاً : 

«رأحدها: إن رواياته خمسمئة. 

وثانيها: سبعمئة. 

وثالثها: بضع وألف. 

ورابعها: سبع مئة وألف. 


2 5 
وخامسها: ست وستون وستمئة». 


)١(‏ أي أن يعمل الرواي بخلاف ما روى مما هو خلاف بيقين» فإنه يسقط العمل به لا أن يكون 
محتملاً للمعنيين عمل الراوي بأحدهما؛ لأنه إن خالفه بيقين يكون للوقوف على نسخهء أو 
لكونه غير ثابت فقد سقط الاحتجاج بهء وإن خالف لقلة المبالاة به أو لغفلته فقد سقطت 
عدالته. 

من ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» 
ف تددن أبيع داود»(١‏ : 2)595 و«سئن الترمذدي)(7: /51), ثم إنها زوجت بنت أخيها بلا 
إذن وليهء فعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: «إن عائشة زوج النبي ولو زوجت حفصة 
بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال : 
ومثلي يصنع هذا به» ومثلي يفتات عليهء فكلمت عائشة المنذر بن الزبير» فقال المنذر: فإن 
ذلك بيد عبد الرحمن» فقال عبد الرحمن : ماكنت لأرد أمرا قضيته» فقرت حفصة ثم المنذرء 
ولم يكن ذلك طلاقا» في «الموطأ»(؟ : 06)), و«شرح معاني الآثار»(7: 6)» قال ابن حجر 
في «الدراية»(؟ : ) إسناده صحيح. وذلك لأنه يحسن الظن بالصحابة ذك » فلا يتوهم عليه 
أن يترك ما سمعه إلا على مثله. 

(0*) من «مقدمة ابن خلدون»(ص؟7١75).‏ 


م١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
جب بي اذ ا 77 ا ل ا ا 2 ا 


را و ا ل ادوم ل : «أبو حنيفة يقال: بلغت رواياته إلى 
سبعة عدر جديا انق ”7 '. وهذا القول قد اغترٌ عليه كثيرٌ من عوّام الزمانء وفتحوا 
لسانٌ الطعن على الإمام العظيم الشأنء وقالوا: :لغ يكن له بالحديث خرفان بولم يزو 
إلا سبعة عشرٌ حديثا كما صرح به ابن خلدون الموؤْرٌحٌ الكبيرٌ الشأن. 

ولا عجب منهمء فلم يزل من شأن الجهلاء الطعنّ على العلماء» وهذا أمرٌ نالّه 
العلماء بوراثتهم عن الأنبياء» فكما طعنّ معاصرو الأنبياء ومّن بعدهم تمن لم يعرف 
قدرهم ولم يدرك رتبتهم الرسل والأنبياء؛ كذلك يطعن جهلاءً كلّ عصر على من 
يعاصرهم » ومن سلفهم من العلماء المتدينين والأئمة المجتهدين. 

إنما العجب من العلماء حيث ينقلونٌ هذا القول المردود القبيح؛ ويقرؤنه 
ويسكتون عليه ولا يتعرضون بالتغليظ والتقبيح» وقد نقلّه بعض أفاضلٍ عصرنا'” في 
كقانه: واطخطة بذكر الصحاح الستّة»""'؛ وسكت عليه؛ ومنه أخذّ بعض أتباعه 507 
هذه الكلمة وأشاعهاء وظنّ صدقها وروّجَّها مع أنه يحرم على العالم لاسيما مّن كان 
نظره وسيعا وعلمه رفيعاً أن ينقلّ هذه الكلمة إلا للردٌ عليها وتخليطهاء ونحن تقول : 

أوّلا : إن عدا العول إنم يكن علطا وزلهة من ابر كلدوة: ار مي كثات 
«تاريخه»؛ أو من مهتمي طبعهء فهو قول مخالفٌ للثقات الذاكرين تعداد الروايات للإمام 
الأعظم ذي الكرامات ؛ فيكون شاذا را 

وثاقيا: : إن ابن خلدون وإن كان ماهرا في الأمور التارعنية إلا أنه لم يكن ماهر 
بالعلوم الشرعية. كما نص عليه شمس الدين السسّخَاوي”' ' في ترجمته في «الضوء اللامع 


.)3١١ص(»نودلخ من «مقدمة ابن‎ )١( 

(0 المقصود صديق حسن خان. 

() «الحطة بذكر الصحاح الستة»(ص77). 

(14) وهو محمد بن عبد الرحمن بن محمد السنّخَاوِي القاهري الشافِعِي» شمس الدين» نسبة إلى سخا 
بلدة غربي الفسطاط» قال الإمام اللكنوي: قد طالعت من تصانيفه : : «فتج المغيث»» 
و«المقاصد الحسنة», و«ارتياح الأكباد بفقد الأولاد», ل نفيسة 0 مشتملة على فوائد 
مطربة. (8737 -05٠9ه).‏ ينظر: «التعليقات السنية»(ص 19): «الضوء اللامع»(8: ” - 
؟325) «النور السافر»(ص8١‏ - 59). 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 4 الشرح ١‏ 
في أعيان القرن التاسع»' '' فكيف يكون قولَهُ مقبولاً في هذا المرام» إن من لا مهارة له 
في العلوم الشرعيّة ليقف على مراتب الأئمة الأعلام فيما يتعأّق بالأمور النقليّة ؛ ٠‏ فلا 
يقبل قوله, ٠‏ لا سيما إذا كان مخالفا لغيره. 

وثالثاً: إنّه ذكره ابن خلدون بلفظ : يقال» الدال على ضْعفِهِ وعدم حصول 
إذعانه به ولم تجزم به؛ فكيف يحتج به. 

انها : إن الأمورَ التاريخيّة والحكايات المنقولة في الكتب التاريخية لا بد أن توزن 
اد العيوه » فما خالف البراهين القطعيّة العقليّة أو النقليّة: تردُ عند أرياب العقول» 
يدل على ذلك قول ابن خلدون في مفتح «تاريخه» : 

«الأخبارٌ إذا اعتمد فيها على مجرَدٍ النقل: ولم تحكُمٌ أصولُ العادة؛ وقواعة 
السياسة ؛ وطبيعة العمران والأحوالٌ في الاجتماع الإنساني؛ ولا قيس الغائب منها 
بالشاهد» والحاضرٌ بالذاهب» فريّما لم يؤمن فيها من العثور» ومزلة القدم والحيد عن 
جاذة الصدق. 

وكثيراً ما وقعٌ للمؤرّخين والمفسّرين وأئمّة النقل المغالط في الحكايات والوقائع ؛ 
لاعتمادهم فيها على تجرد النقل غنّا أو سمينا لم يعرضوها على أصولماء ولا قاسوها 
بأشباههاء ولا سبروها بمعيار الحكمة» والوقوف على طبائع الكائنات» وتحكيم النظر 
والبصيرة في الأخبار. 

تَصِلرا عن الحق»ء وتاهوا في بيداء الوهم والغلطء ؛ سيما في إحصاء الأعداد من 
الأموال والعساكر إذا عرضت في الحكايات» إذ هي مظنّة الكذب» ومطيّة البذر» ولا 
بد من عرضيها على الأصول» وعرضيها على القواعد. انتهى كلامه”"' 

إذا عرفت هذا فاعرف أن هذه الكلمة: إن روايات أبي حنيفة بلغت إلى سبعة 
عفر مخالفة للدلائل القطعيّة المؤيّدة بالأمور النقلية اليقينية ؛ وللمشاهدة البينية : 

.١‏ وذلك لأنّ من نظ تصانيف تلامذةٍ الإمام الذين أسندوا الروايات فيها إلى 
أستاذزهم وأسندوها إلى الرسول يله بإسنادهم » ك«موطأ الإمام محمد»»: وكتاب 
«الحجج» لهء وكتاب «الآثار» لهء و«السير الكبير» لهء وكتاب «الخراج» للإمام 
أبي يوسفء» وغير ذلك» وجدّ فيها روايات الإمام أزيد من مئة بل مئتين» فما 


.)١55 - ١50 : «الضوء اللامع»(:‎ )١( 
زف أي ابن خلدون في «مقدمته»( ص/7).‎ 


١‏ ش عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
معنن كون زوآياتة شبعة عكر فقط: 

3 وأيضا: : مّن نظر «مصئف ابن أبي شيبة»؛ و«مصدف عبد الرزاق»» وتصانيف 
الدَارَقَطْنِي وتصانيف الحاكم'''؛ وتصانيف البَيْهَقِي") وتصانيف الطحاوي 
ك«شرح معاني الآثار»» و«مشكل الآثار»: وغيرذلك وجد فيها روايات كثيرة 
لأبي حنيفة 5 مرويّة من طرق مرضيّة» فكيف يُسَلُم كونها سبعة عشرَ فقط. 

3 وأيهًا : كل أحد يعلمٌ أنّ زمانٌ الإمام كان آخر زمان الصحابة :؛ وأوّل زمان 
التابعين» وكان ذلك العصر شيوع العلم وإشاعة الأخبار النبويّة» وكان أصاغر 
ذلك الزمان أيضا تبلغهم الأحاديث الكثيرة» فمع ذلك كيف يجوّرُ العقل أن لا 
يو 0 

رايس فل اين فلاف الفقهاء وامحدثين والمؤرخين؛ بل جميعٌ العلماء 
المعتبرين على أن أبا حنيفة 5ه كان مجتهداء وإجماغهم دالٌ على أنّه بلغته 
أحاديث كثيرة» فمن الظاهر أن مّن لم تبلغه من الأخبار النبويّة إلا سبعة عشرَ 
كيف يجتهد وكيف يستنبط. 
فإن قلت: نحن نلتزم أنّه لم يكن مجتهدا. 
قليت فحييكل وق كول عاغير تن .والمو كين وسار العلماء المعويم اتسين 

المجتهدين » وذكرهم له في أثناء ذكرهم ٠‏ وذكر قوله ومذهبه عند ذكر أقوالهم 
ومذاهبهم؛ إقاغه موله قينا بهم رذ رفيولا - كاذباً وباطلاًء ومن التزمٌ ذلك فهو 
أجهل الجاهلين باليقين. 


» وهو محمد بن عبد الله بن محمد بن حَمْدُويّه بن ُعْيم الضبي الطَهْمَان اليُسابوري, أبو عبد الله‎ )١( 
المعروف بالحاكم» وإئما عرف بالحاكم لتقلده القضاء» قال ابن خَلكان: إمام أهل الحديث في‎ 
عصرهء من مؤلفاته: «المستدرك على الصحيحين» » و«معرفة علوم الحديث»» و«تاريخ‎ 
«طبقات ابن قاضي‎ .)58١- 58٠ : ينظر: «وفيات)(:‎ .)ه1٠0‎ - 7””7١( نيسابور».‎ 
.)١17ص(»ةفرطتسملا«‎ .)118- 1١91/ :١(»ةبهش‎ 

(7) وهو أحمد بن الحسين بن علي الخسْرَوْجِرْدي البَيهَقِي» أبو بكرء ويَيْهّق اسم لناحية من نوحي 
نيسابور مشتملة على عدة قرى» قال الذهبي : بلغت تصانيفه ألف جزء ونفع الله بها المسلمين 
شوقا وغتريا ؟؛ لإمامة الرجل ودينه وفضله وإتقانه» ك«السئن الكبير»» و«السئن الصغير»» 
و«معرفة السنن والآثار»» (ت55/8ه). ينظر: «العبر» (7: 57؟). «طبقات الأسنوي»(1 : 
8 -419). 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 4 الشرح ١١‏ 
0 وأيضا» قد جعت كلماتهة على أن أبا حديفة كان من الفقواء» ىقال 
محمد بن إدريس الإمام الشافعي 4: «إنّ الناس في الفقهٌ عيال على أبي حنيفة 
ذ#», ولم يذكره أحدٌ من المؤرّخين والحدّثين إلا وصفه بفقيه أهل العراق. 
ومن المعلوم أن هذه الصفة لا توجد بدون قوة الاجتهادء فإنّه يشترط في حصول 
الفقه ملكة الاستنباط والاجتهاد كما هو مصرّح في كتب أصول الفقه؛ ولذلك صرّحوا 
أن المقلّدَ الذي ليس له ملكةٌ الاستنباط ليس بفقيه؛ بل هو حاك وناقل» » فلو لم يكن 
تبلُهُ إلا سبعة عشر حديثا كيف يصع حكمهم ذلك» وكيفٌ يصح حكم الشافعيّ له 
ما تالك: 
لابقا المسائلٌ الفرعيّة في العبادات والمعاملات التي نقلت عن الإمام في كتب 
تلامذته كالكتب الستة للإمام محمد : «الجامع الصغير» و«الجامع الكبير»؛ و«السير 
الكبير»» و«السير الصغير»» و«المبسوط» و«الزيادات»» و«كتاب الآثار» له 
و«كتاب الحجج» له؛ وكتاب «الخراج» 2 يوسف» و «الأمالي» له» و«المجرد» 
لابن زياد» ونحو ذلك أكثر من أن تحصى. 
وكليا نيت مسيوضد ق القراو ول + ثبتت بإجماعء وأكثرها تما لا تدرك مْجرّد 
القياس والرأي» فإن كان لم تبلغه أحاديث فكيف أفتى بهاء ومن أين استخرجهاء 
وحكم بهاء ومن لا تبلغه من الأحاديث إلا سبعة عشر كيف يفتي بهذه الأحكام 
المتكثرة؟! 
فإن قلت: يمكن أن تكون مسموعاته سبعة عشرٌ فقط» واطلع على أحاديث 
كثيرة من غير رواية» فاستخرج منها الأحكام. 
قلت: : لم تكن كتب الحديث في زمانه مدوّنة» ولم يكن للإطلاع على الأحاديث 
فيه سبيل إلا السماع عن أفواء حملة الشريعة. 
'. وأيضاً: مشايخه في العلم على ما ذكره ابن حجر 4# وغيره أربعة الآف» وعد 
منهم في «تهذيب الكمال»'' وغيره من كتب نقاد الرجال نحو سبعينَ شيخاًء فإن 
كان سمعٌ من كل واحدٍ من شيوخه حديثا واحدا فقط تبلغ مرويّاته سبعينَ أو 
أربعة آلاف» فما معنى كونها سبعة عشر. 
لذوايه كه شاعم لكدادراس] دين عد سد بن لزان جيذ عر 


.)45١- 51١8 «تهذيب الكمال»(579:‎ )١( 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أن يدرج في عداد الحفاظ المتّقين» مع أنّهم عدُوه في الحفاظ كما لا يخفى على مّن 
طالع «تذكرة الحفاظ». 
فإن قلت: إدراجه في | الحفاظ لا ب؟ يبت منه أنه حافظ في نفس الأمر أيضا. 


قلت: عدن برض الأماة عن أقران هاه ااربال: : كالذهبي » وابن حجرء 
والمزي وغيرهم من أرباب الكمال ؛ لاحثمال مثل ذلك في كل مَن دوه من حفاظ 
الحديث؛ وكشفوا عن أحوالهم بالكشف الحثيث. 
4. وأيضاً: كلامُ ابن خلدون بعد ذكر عبارة وقعت فيه هذه الكلمة» وهوما نقلناه 
ساها ق عك له الروابة قبامة علق انها اليك امنه أ رهن وققك رلة مندوادانه 
كدظيائه_ انان جد بين كار مودي نشتيك دلركا د مقر ال 
تبلغه من الأحاديث إلا سبعة عشرٌ لم تصمّ منه هذه الشهادة. 
وبالجملة ؛ فتلك الكلمة: يعني بلغت رواياته إلى سبعة عشرٌ قد كذّبتها عبارة ابن 
كه نمه ركتها عبارات عررون رسيت تتروتها دان سنا امسن 
والمؤرّخين» ونادت بكونها غلطاً مطالعة كتب أبي حنيفة 5ه وتلامذته المتّقين» 
وحكمت بعدم قبولها معاينة كلام غيرهم من الجتهدين. 

ومع هذا كله فلا يؤمن بها إلا المعتدي المهين لا العاقل الفطين» وما مثلّها إلا كما 
را جر رح لا المجحميي إلالاريا 1 ارو ابروا 
وأنّه لم يكن من الفقها لفقهاء ولا كان من المجتهدين قط 

تي ف لق بعد رخدت مح نقرا باونو نا ال 11431 
الإجماع؛ ويحكمُ بكونها غلطا العقلُ والنقل بلا دفاع» لا تقبل عند أحد بلا نزاع ‏ 
فاحفظ هذه كله فإنّهِ ينفعُك في دنياك وآخرتك. 

وأمّا ثناء الناس عليه؛ وشهادتهم له باجتهاده ي العبادة وتقواه وورعه؛ 
ومبلغه 2# الطاعة؛ وغيرها من المناقب وأوصاف النباهة: 

فقدذكرالخطيب البغدادي في «تاريخه»””'» والنووي”'': وابن حجرء 


.) ١560-٠ :٠١(»دادغب «تاريخ‎ )١( 
.)157- 5١5 في «تهذيب الأسماء واللغات»(7:‎ )0( 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 4 الشرح ١١‏ 


والسيواطي ‏ الل ” ؛ واليافمي ", والتتعزائي”''والمزي” '' وغيرهم من أجلة 
دين والمور شن م ديعيل واكرة: ولوجمعت في مجموع لكان يجلدا كبيراًء 
ولنكتف على بعضه: 

* فعن عبد الله الرقي 5 قال: «كلّم ابن هبيرة - وكان عاملاً على العراق في 
ركان يي ابن * ا اتيف طه اهيدي قضاء الكوفة قات علية: فتصر به مده 
سوطء عشرٌ أسواط في كل يوم وهو مع ذلك على الامتناع» فلما رأى ذلك 
تركه». 

© وعن معتبء قال: قال خارجة بن بديل #5ه: «دعا أبو جعفر المنصور أبا حنيفة 
# إلى القضاء فأبى عليه فحبسه؛ ثم دعاه فقال: أترغب عما نحن فيهء فقال: 
أصلح الله أميرَّالمؤمنين» إِنّي لا أصلح للقضاءء فقال له: كذبت» ثمّ عرض 
عليه الثانية» فقال أبو حنيفة: قد حكمٌ علي أمير المؤمنين أنّي لا أصلح للقضاء ؛ 
لأنه نسبني إلى الكذب؛ فإن كنت كاذبا فلا أصلح» وإن كنت صادقا فقد أخبرت 
آنّي لا أصلح للقضاء» 

© وعن الفضيل بن عياض #5ه: قال: «كان أبو حنيفة #5 فقيها معروفا مشهورا 
بالورع » معروفاً بالأفضال على من يطوف”" ابه" ؛ صبوراً على تعليم العلم 
بالليل والنهارء كثيرٌ الصمت» قليل الكلام؛: حتى ترد عليه مسألة». 

© وعن ابن المبارك #5 قال: «ما رأيت في الفقه مثل أبي حنيفة #». 

© وعن أبي نعيم 445 قال: «كان أبو حنيفة ذه صاحب غوص ف المسائل». 

. وعن جعفر بن الربيع ظيه؛ قال: «أقمت على أبي حنيفة 5ه خمس سنين» فما 
رأيت أطول صمتا منه» فإذا سئل عن الشوء ء من الفقه تفتّح وسال كالوادي». 

© وعن يحيى بن أيوب 445 قال: «كان أبو حنيفة لا ينام الليل». 


.)7337 14 - 7١0 في «تبييض الصحيفة»( ص‎ )١( 

(0) في «مناقب أ حنيفة»(ص 9 -51). 

(9) في «مرآة الجنان»(2١‏ : "١9‏ -318), 

() في «الميزان الكبرى»(١‏ : 5177 - 170). 

(6) في «تهذيب الكمال»(9؟: 1:5١‏ - 556). 

(1) وقع في الأصل : يطيف» والمثبت من «الخيرات الحسان»(ص ٠‏ 5). 
(0) غير موجودة في الأصل » ومثبتة من «الخيرات الحسان»(ص ١‏ 5). 


5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


» وعن أسد بن عمرو 4# قال: «صلى أبو حنيفة بوضوء العشاء صلاة الفجر 
أربعين سنة» وكان عامّة الليل يقرأ القرآن وييكي ٠‏ حتى يسمع بكاؤه جيرانه؛ 
وختم القرآن في الموضع الذي توفي فيه سبعة آلالف مرة». 

٠.‏ وعن أبي يوسف 5 قال : «يينا أنا أمشي مع أبي حنيفة فسمع رجلا يقول: 
هذا رجل لا ينام الليل» » فقال أبى حتيفة 48 : لا يتحدّث عنّي بما لا أفعله » فكان 
يحبي اللّيل صلاة ودعاءً وتضرعا». 

فاو تسد قلت زليه اقلت لول متك وافر أبنت رجا ملي قله بزل زقر 
في الصلاة حتّى ختم القرآنٌ كله في ركعة ؛ » فنظرت فإذا هو أبو حنيفة 445». 

©» وعن زائدة ذيهء قال: : «صَّلّيت مع أبي حنيفة 5 في مسجد العشاء» وخرج 
الناس ولم يعلم أنّي في المسجدء فقام فافتتح الصلاة» حتى بلغ هذه الآية : 
٠+‏ قَمَرىَ أله علا ا ووقنَا )#''' فلم يزل يردّدها حتى أَدْن المؤدّنُ لصلاة الصبح». 

© وعن وكيع ذَيه, قال: «كان أبو حنيفة 45 عظيم الأمانة, وكان يؤثر رضاء الله 
على كل شىء» ولو أخذته السيوف في الله لاحتملها». 

» وعنابن لمبارك ضف : قيل لسفيان الثوري 485: «ما أبعد أبو حنيفة عن الغيبة» ما 
سماكة يعتان أهذا قط عدوا [44 فقال :وهو أغقل من أن سالط على حيتانه 
ما يذهب بها». 

© وعن إبراهيم بن عكرمة #ه؛ قال: «ما رأيت في عصري كله عالاً أورع ولا 
أزهد ولا أعبد ولا أعلم من أبي حنيفة ه». 

» وعن ابن داود #5ه: «إذا أردت الآثار فسفيان 5 وإذا أردت تلك الدقائق فأبو 
حنيفة». 

» وعن الشافْعِيّ ذيه: من أرادَ أن يتبِحَرّ في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة طله ‏ 
ومّن أراد أن يتبحَّرَ في المغازي فهو عيالٌ على محمّد بن إسحاق #ه» ومن أرادٌ أن 
تبحر في النحوء فهو عيالٌ على الكسائي 4». 

© وعن ابن معين ذيه: «القراءة عندي قراءة حمزة» والفقه فقه أبي حنيفة 4». 

٠.‏ وعن علي بن عاصم 4#5: «لو وزنٌ عقلُ أبي حنيفة #5 بعقل أهل الأرض 
ارجح بهم». 


.)77( من سورة الطورء الأية‎ )١( 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان # الشرح ١‏ 


© وعن حفص بن عبد الرحمن #5ك: «كان أبو حنيفة 5ه يحبي الليل كله» ويقرأ 

القرآن في ركعة ثلاثين سنة». 

ومن شاءً زيادة الاطّلاع على أقوالهم في ورعه» وعبادته» وتقواهء وخشيته؛ 
وسخائه. وزهده»ء وجودة طبعه»: وذكائه» واحتياطه في إفتائه» وغير ذلك من الفضائل 
والفواضل فعليه بكتب مناقبه ك«معدن التواقيت الملتمعة في مناقب الأئمّة الأربعة»'"', 
و«تبييض الصحيفة في مناقب ين 5 

و«الخيرات الحسان في مناقب السنعمان»'”": و«عقود المرجان”' في مناقب 
الثعمان»” 2 و«شقائق النعمان في مناقب النعمان»'" + ودقلائد عقود الدرر والعقيان في 
مناقب النعمان»”" » و«الروضة العالية المنيفة في مناقب أبي حنيفة»'. 

و«المواهب الشريفة في مناقب أبي حنيفة»*"' و«تحفة السلطان في مناقب 


: و«إيضاح المكنون»(؟‎ :)١67 لابن حجر البيتمي الشافعي. ينظر: «معجم المؤلفين»(7:‎ )١( 
.))0٠ 

(0) للسيوطى الشافعى (ت١١9ه).‏ سبقت ترجمته. 

() لابن حجر البيتمي الشافعي (ت91/4ه). سبقت ترجمته. 

(5) وقع في «الكشف»(؟ : 1877): الجمان. 

(0) محمد بن يوسف الدمشقي الصالحي؛ أبي عبد الله» فرغ منه سنة (94124ه). ينظر: 
«الكشف»(ص؟ : 1878 -18795). 

: لمحمود بن عمر بن محمد الخورازمي الرَمَحْشرِي الحنفي » أبي القاسم » جار الله» من مؤلفاته‎ )١( 
«الكشاف»» و«الفائق في تفسير الحديث»؛ و«المستقصى في أمثال العرب»» (/55717 - 017/8ه).‎ 
- ب/١/8ق(»رايخألا ركتائب أعلام‎ .)73١15- 7315 ينظر: «طبقات المفسرين»(7:‎ 
.)58١ : «بغية الوعاة»(؟‎ .)١77 : ١2)باسنألا« /س).‎ 6 

(0) لأبي القاسم بن عبد العليم العيني القرشي الحنفي ؛» شرف الدين» وهو في مجلد. ينظر: 
«الكشف» (؟ : /1837:1). 

(8) للعيني المذكور. 

(9) «المواهب الشريفة في مناقب أبي حنيفة» للإمام أبي الحسن علي ابن الإمام أبي القاسم البيهقي 
زيد بن محمد (ت 070 ه)ء ورتبه على : مقدمة وعشرة أبواب وخاتهة» فالمقدمة : في كنيته 
واسمهء والباب الأول : في لبسه» والثاني : في الأحاديث الواردة في شأنه» و والثالث: في 
الصحابة الذين سمع الامام متهم» والرابع : ف ولادته: والنامسن: في ذكاته وقطنته: 
والسادس : في المعارضة بينه وبين الخلفاء» و السابع: في الواقعات المقهية بينه وبين علماء 
زمانه» والثامن: في المسائل المشكلات التي أجاب عنها بأجوية لطيفة» والتاسع : في زهده 


55 عع ل ات 
النعمان»! 2 '» و«الائتصار لإمام أئمة الأمصار»؛ و«البستان في مناقب التعمات)27 1" وغير 
ذلك من الزبر والدفاتر التي ألفها أجلة المحدّثين والاكابر. 

فإن قال قائل إن هذه الناقب التي ذكروها كلها بلا سندء ومثله لا يعتمد. 

قلنا: لاء بل هي مسندة في «حلية الأولياء» لأبي تُعيّم الأصفهاني”" 2 و«تاريخ 
الخطيب البّهْدادي”''» وغيرهما من كتب الإسناد لأرياب الاستنادء مع أنّ ذاكري هذه 
الأوصاف الحميلة؛ وناقلي هذه المدائح الجليلة عمد الإسلام الذين يرجع إليهم» 
ويستلد بقولهم» ويحتج بنقلهم في باب التراجم والأخبار والأحكام: وهذا القدر كاف 

ولا نظئّن كما ظنّْ بعضٌ أفاضل عصرنا في «إتحاف التبلاء»» وغيره من مقلديه 
وأتباعه أنّ أمثال هذه المدائح من غلوٌ الحنفيّة» فإِنّهم ليسوا متفرّدين بنقلهاء بل المحدّثون 
والمؤرخون والمعتمدون قد أقرّوا بها. 

فإن طعنّ طاعنٌ بأنّ كثرة العبادة من إحياء الليل كله وختم القرآن كله في ليلة» 


وكسبهء والعاشر : في تحصيله وسعيهء والخاتمة : في الاقتداء بمذهبه» ثم ترجمه يوسف بن 
محمد بن شهاب المعروف بأهلي بالفارسي لشاهرخ في : شوال سنة 879 » تسع وثلاثين 
وثمانمائة وسماه « تحفة السلطان في مناقب النعمان ». ينظر: «كشف الظنون»(؟ : 1896). 

.)1878 : لابن كأس. ينظر: «الكشف)(؟‎ )١( 

() لعبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر الله بن سالم ب بن أبي الوفاء القرشي الحنفي » محيي الدين » 
أبي محمدء كال التعية كان مداحي سديك رفقه وثألة» مين تؤلناته : «العناية في تحرير 
أحاديث البداية»» و«الرد على ابن أبى شيبة عن أبى حنيفة»» و«الجواهر المضية في طبقات 
اقيق لواح ولالاه) نكر لقو ند( 1 ل 

(؟) هو أحمد بن عبد اللّهء مؤلف «الحلية»؛ و« دلائل النبوة»» وغيرهماء المتوفى في سنة ثلاثين 
بعد الأربعمئة. كماذكره الذهبي [في «العبر»(؟: ١٠7١1)]ء‏ والسوطي واليافمي [في «مرآة 
الجنان»(": 55 - 07)]ء وغيزه » ومن العجب أن بض أفاضل عصرنا ذكر في (المقصد 
الثاني) من «إتحاف النبلاء»: إن ولادنّه كانت سنة ست وثلاثين بعد ثلامئة» ووفاته سنة ثلاث 
بج الأريحية وخيره اريم رستعود بك بعر لاا » فإنه مع اشتماله على الخطأ في تاريخ 
وفاته يشعر بكمال تبحره في الحساب ؛ فإنّه لو صم التاريخان اللّذان ذكرّهماء » كيف يكون 
مقدار عمره ماذكره» وهنا غين كن غلن الأطنال نادغر الرجال . منه رحمه الله. سبقت 
0 2 

(:) هو من أجلة المحدثين والمؤرّخين المتوفى سنة (477)+ وترجمته مبسوطة في «تذكرة الحفاظ». منه 
رحمه الله تعالى. سبقت ترجمته. 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان ش الشرح ١7‏ 
وأداء آلف ركعة وخىكلك بدعة» وكل بدخة طثلالة. 

ل » كما حققته في رسالتي: «إقامة الحجّة 
على أن الإكثار ف التعبد ليسن ببدغة»*' ': من أن الاجتهاد في العبادة ليس ببدعة ولا 
ضلالة, مع أن الاجتهادً في العبادة المتقول عن أبي حنيفة 6 قد ثبت مثلّه عن كثير من 
الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين وا محدثين: منهم : 

عثمان» وابن عمرء وشذاد بن أوسء وتميم الداري؛ وعبد الله بن الزبير #أاء 
ومسروق» وعبد الرحمن بن الأسود؛ وعمرو بن ميمون» وسعيد بن جبير» وسعيد بن 
المسيب» وخالد بن معدان» وأبواسحاق السَبيُعي؛ ووهب بن منبّه؛ والإمام محمد 
الباقر» والإمام زين العابدين علي بن حسين؛ الاك الحم عا بوم انه 

وأويس القرني» وقتادة» وثابت البُناني» وصلة بن أَشيّم”"» وعروة بن الزيير» 
وابن عساكرء والخطيب البغدادي» وعبد الغني المقدسي» وعمير بن هانئ» وعامر بن 
عبد الله» والأسود النخعي؛ ومالك بن دينار» ومنصور بن زاذان» وسليمان التيمي» 
ومحمد بن واسعء والإمام الشافعي» وأبو بكر بن عيّاش. 

ومسعر بن كدام» وعبد الله بن إدريس» وأبو يوسف القاضي » ويحبى بن سعيد 
القطانء ووكيع بن الجراح؛» وبشر بن مفضل» ويزيد بن هارون؛ وعبد الرحمن بن 
مهدي» وهئّاد بن السّري» والأوزاعي, وسليمان بن طَرّخَانَء وأيوب السختياني» 
وصفوان بن سليم؛ وحسن بن صالحء وإسماعيل بن عيّاش» وغيرهم ". 

كما لا يخفى على من طالع تراجمهم في «تذكرة الحفاظ» و«مرأة الجنان»» وكتاب 
«الأنساب»» و«حلية الأولياء»؛ و«سير النبلاء»» فإن كان الإكثار في العبادة مطلقا 
بدعة؛ لزم كون هؤلاء الأكابر من أهل البدعة»؛ ومن يلتزم ذلك فهو أضل الجاهلين 
وأكبر الفاسقين. 

وأمًا تصانيف أبي حنيفة 4#5ه: 

فذكروا منها: «الفقه الأكبر»؛ و«كتاب الوصية»» و«كتاب العالم والمتعلم»”"', 
)١(‏ «إقامة الحجة»(ص7 .)١67 - ١2‏ 

(؟) وقع في الأصل : هشيم» والمثبت من «إقامة الحجة»(ص19). 
(") ينظر ما ورد ذكر عبادتهم : «إقامة الحجة»(ص 09 - .)٠١7‏ 
() وهنا بحث لطيف في صحة نسبة هذه الكتب للإمام أبي حنيفة #ه: 
قال شيخنا العلامة وهبي سليمان غاوجي في كتابه النافع «أبو حنيفة النعمان» (ص 7894 - 


١8‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


«لقد ثبت أنه َيه ألف في علم الكلام : «الفقه الأكبر»؛ و«الفقه الأوسط»» و«كتاب 
العالم والمتعلم»: و«كتاب الرسالة» إلى مقاتل بن سليمان صاحب التفسيرء و«كتاب الرسالة 
على عثمان البتّي» » و«كتاب الوصية»؛ وهي وصايا عدّة من أصحابه ك ...» 

قال العلامة المحقق الكوثري ذه في مقدمة «العالم والمتعلم»(ص”) : «تلك الرسائل هي 
العمدة عند أصحابنا في معرفة العقيدة الصحيحة التي كان عليها النبي وَلكِ وأصحابه الخُرٌ الميامين 
ومن بعدهم من أهل السنة على توالي السنين» وإمام البدى أبو منصور الماتريدي 4# وعن 
سائر الأئمة بنى توضيح الدلائل؛ على مسائل تلك الرسائل» كما جرى على ذلك الإمام 
المجتهد أبو جعفر الطحاوي في كتابه «بيان عقائد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن» ‏ المعروف ب«عقيدة الطحاوي» فيتبيّن من ذلك 
ا ل ميد 

وقال العلامة السيد محمد مرتضى الزّبيدي في «إتحاف السادة المتقين»(؟ : :)١5 - ١7‏ 
«اختلف في ذلك كثيراء فمنهم من ينكِرٌ عَروَها إلى الإمام مطلقا وأنها ليست من عمله. . ومنهم 
من يَنسِبُها إلى محمد بن يوسف البخاري المكنى بأبي حنيفة» وهذا قول المعتزلة لما فيها من 
إبطال نصوصهم الزائغة» وادّعائهم كونٌ الإمام منهم ؛ » كما في «لمناقب الكردرية». وهذا كذب 
منهم على الإمام؛ فإنه # وصاحباه أوَّلُ من تكلم في أصول الدين وأتقئها بقواطع البراهين 
على رأس المئة الأولى. ٍ 

ففي «التبصرة البغدادية»: أول متكلمي أهل السنّة من الفقهاء أبو حنيفة #5 ألف فيه 
«الفقه الأكبر»» و«الرسالة» في نصرة أهل السنة» | وقد ناظرّ فرقة الخوارج والشيعة والقدرية 
والدهرية» وكانت ُعَانهِمٍ بالبصرة » فسافر إليها نيا وعشرين مرة» وفضّهم بالأدلة الباهرة» 
وبلغ في الكلام إلى أنه كان المشانَ إليه بين الأنام» واقتفى به تلامذته الأعلام. اه . 

وفي «مناقب الكردري» عن خالد بن زيد العمري: أنه كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد 
وزفر وحماد بن أبي حنيفة قد خصموا بالكلام الناس» أي : ألزموا المخالفين» وهم أئمة العلم. 

وعن الإمام أبي عبد الله الصيمري : أن الإمام أبا حنيفة كان مُتكلّمَ هذه الأمة في زمانه وفقيههم في 

الحلال والحرام. 

وقد علِم مما تقدّم أن هذه الكتب من تأليف الإمام نفسه؛ والصحيح أن هذه المسائل 
المذكورة في هذه الكتب من أمالي الإمام التي أملاها على أصحابه » كحمادء وأبي يوسف» 
وأبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي » وأ بي مقاتل حفص بن مسلم السمرقندي » فهم الذين 
قاهوا جمدها؛ وتلئاها عنهم جباعة من الأتنة: كإسستاعيل بن حماذ» وحمد بن مقائل 
الرازي» ومحمد بن سماعة» وتصير ابن يحيى البلخي » وشداد بن الحكم» وغيرهم» إلى أن 
وصلت بالإسناد الصديع إلى الام أبي منصور الماتريدي. 

فمّن عزاهنٌ إلى الإمام صم لكون تلك المسائل من م إملائهء ومّن عزاهن إلى أبي مطيع 
البلخي أو غيره ممن هو في طبقته أو من هو بعدهم صح لكونها من جمعِهء ونظير ذلك «المسند» 
المنسوب للإمام الشافعي» فإنه من تخريج أبي عمرو محمد بن جعفر بن محمد ابن مطر 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان #2 الشرح ١8‏ 


النيسابوري لأبي العباس الأصم من أصول الشافعي. 
ونحن نذكر لك من نقل مِن هذه الكتب واعتمد عليهاء فمن ذلك فخرٌ الإسلام علي بن محمد 

البزدرئ قداذكر في أول (أصوله» جملة من «الفقه الأكبر» وكتاب «إلعالم) و«الرسالة»),» وذكر 
بعض مسائل الكتب المذكورة في كََ من شروح «الكافي» لحسام الدين السُغناقي » و«الشامل» 
للقوام الإتقاني» و«الشافي» لجلال الدين الكولاني» و«بيان الأصول» للقوام الكاكي» 
و«البرهان» للبخاري» و«الكشف» لعلاء الدين البخاري » و«التقرير» لأكمل الدين البابرتي. 

وذُكرّت «الرسالة» بتمامها في أواخر «خزانة الأكمل» للهمداني»: وذكرها الومام الناطمي 
قْ «الأجناس». 

وذكر كثيرٌ من مسائل كتاب «العالم» في «المناقب» للإمام نجم الدين النسفي وللخوارزمي» 
و«الكشف» دق نحمد الحارثي الحافظ » وبعضها في نكاح أهل الكتاب في «المخيط البرهاني». 

وذكر بعض مسائل «الفقه الأكبر» شيخ الإسلام يل بن إلياس في «فتاويه)» وابن البمام 
في «المسايرة». 

وذكر بعض مسائل «الفقه الأبسط» الإمامٌ أبو المعين النسفي في «التبصرة» في فصل التقليد 
وغيره» ونور الدين البخاري في «الكفاية» في فصل التنزيه » وحافظ الدين النسفي في «الاعتماد 
شرح العمدة» و«اكشف المنار» » والناطفي في «الأجناس» » والقاضي أبو العلاء الصاعدي في 
كتاب «الاعتقاد»؛ وأبوشجاع الناصري في «البرهان الساطع شرح عقائد الطحاوي»؛ وأبو 
الحاسن محمود القونوي في شرحها أيضاء وشرحه الفقيه عطاء بن علي الجوزجاني شرحا نفيسا. 

وذكر «الوصية» بتمامها الإمام صارم المصري في «نظم الجمان»؛ ومن المتأخرين القاضي 
تقي الدين التميمي في «الطبقات السنية»» والقاضي أبو الفضل محمد بن الشحنة الحلبي في 
أوائل «شرح البداية»» وذكر بعض مسائلها ابن البمام في «المسايرة»» وشرحها الشيخ أكمل 
الدين البابرتي. 

قاد ذكر جملاً من مسائل الكتب الخمسة منقولاً عنها في نحو ثلاثين كتبً من كتب الأئمة» 
وهذا القدرٌ كاف في تلقّي الأمة لها بالقبول . والله أعلم». 

قال الأستاذان الفاضلان حمزة البكري ومحمد العايدي محققا «شرح وصية أبي عيفة حل 
)0 ا الي ا 0 فقد صرح غير 
واحد من أهل هل العلم من المحدّثين والأصوليين بأن الحديث النبوي إذا تلقته اللآمة بالقيول 
وعملت به كان ذلك تعحها لد وإن كان لا يصح من جهة الإسناد» منهم ابن عبد البر وأبو 
إسحاق الإسفراييني وابن ن القيم وابن حجر وابن البمام والسخاوي والسيوطي. 

فإذا كان هذا في الحديث النبوي» والأمر فيه شديد»ء فكيف بالكتب والرسائل التي لا 
يُعتنى بنقلها كما يُعتنى بنقل الأحاديث؛ بل إن بعض الكتب المشهورة التي تتوفر الدواعي على 
نقلها من طرق لم تصل إلينا إلا من طرق غريبة وروايات آحادء ك«مسند أحمد» و«مصنف 
عبد الرزاق». والله تعالى أعلم». 


١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقايهة 
وكتاب «المقصود» » وغير ذلك”". 

٠‏ . أبو زيد ذه: لد كر ل ركاه اخارج عن بركداهد لكات هو القاضي أبو زيد 
الزبوسي, نشية إلى دتوسةة و كدان امود غنيك اللة ين عم ره عست 
مؤلف كتاب «الأسرار» و«تقويم الأدلة»» أوّل من وضع علم الخلاف؛ كان من 
كبار المشايخ الحنفيّة من يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج ‏ تون انا 
سنة ثلاثين بعد أربعمئة. كذا في «أنساب السمعات »2 ل 

90 أبو سهل طلنه : له ذكر في «باب الحيض» من «كتاب الطهارة»» هوأبيو سهل 
3" 0 و ع 5 ب- ع 2 د ب 
الغزالي» ويقال له: أبو سهل الفرضي» وأبو سهل الزجاجي» بضم الزاي 
المعجمة» تلميذ الكرخي» وأستادُ أبي بكر الجصّاص الرازي؛ مات في نيسابور, 
وتفقه عليه فقهاء نيسابورء ومن تصانيفه «كتاب الرياض». كذا في «طبقات 
الحنفيّة»”'' للكفوي » وللقاري المكي””. 


)١(‏ قال الشيخ المحدث الفقيه عبد الرشيد النعماني في تعليقه على كتاب «التعليم»: «وقد أشبع 
الكلام على تصانيف الإمام الأعظم شيخنا الإمام العلامة محمود خان الطونكي في «معجم 
المصنفين»»؛ وأنا أنقله برمته» وهي : «كتاب الصلاة»» «المناسك»؛ «الرهن»؛ «الشروط»» 
«الفرائض»» «العالم والمتعلم»» «الآثار»: «الرسالة»» «كتاب الإرجاء»: «كتاب الوصية»» 
«اكتاب الرد على الأوزاعي»» وقال الشيخ الكوثري في «بلوغ المرام»: «وتما يذكر في مؤلمات 
الأقدمين من كتب أبي حنيفة #5 «كتاب الرأي» ذكره ابن أبي العوام. 

وكتاب «اختلاف الصحابة» ذكره أبو عاصم العامري» ومسعود بن شيبة» و«اكتاب 
الجامع» ذكره العباس بن مصعب في «تاريخ مرو»»؛ و«كتاب السير»» و«الكتاب الأوسط»» 
و«الفقه الأكبر»» و«الفقه الأبسط»» و«كتاب العالم والمتعلم»» و«كتاب الرد على القدرية» » 
وله رسالة على عثمان البتّي في الإرجاء؛ وعدة وصايا كتبها لعدة من أصحابه» ». ينظر: «أبو 
حنيفة النعمان»( ص 5190 -595). 

(0) ينظر: «الأنساب»(؟ : 505). 

0( ينظر: «وفيات»(”7: 5/8)»: و«الفوائد»(ص85١)ء‏ و«العبر»(7: :)١7/١‏ و«الجواهر المضية» 
0 -0660)., و«التاج»(ص؟9١‏ - 97١)ء‏ و«النجوم الزاهرة»(2: ١لا‏ - /ا/1), 
و«الكشف»١١‏ : 575)ء: و«هدية العارفين»(0 : /515)» و«الآ ثمار الجنية»(ق1/753). 

(؟) في «كتائب أعلام الأخيار»)(ق9١؟/ب).‏ 

(5) في «الأثمار الجنية»(ق 75٠١‏ /أ): وينظر: «الجواهر»(: : 0١‏ - 05)ء و«تاج»(ص 790 - 
طرف ” و«الفوائد»(١‏ : .)١8«‏ 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 4 الشرح ١١‏ 
.١‏ أبو علي الدّقاق ه: له ذكر في «باب ابد اماي النكاح»؛ هو مؤلف 
«كتاب الحيض» » أستاذ ابى'سعف الردعي" 2( أحمددين الحسين» المتوفى سنة 
سبع عشرة وثلاثمئة» كذا ذكره التقى الفاسي”'' في كتابه «العقد الثمين في تاريخ 
البلد الأمين»؛ وهو تلميذٌ موسى بن نصر الرازي #5ه؛ من أصحاب الإمام محمد 

يه. كذا قال الكفوي ا ري اللذا 

0 00 #ه: له ذكر في «باب زكاة السوائم» من «كتاب الزكاة»؛ 
وفي وات الوا الور ا مرايي تعزي نااك بجر عمج ماين 
نحمود لحريو قوف ابره ويك : بالميم بعدها ألف, ثم تاء مثناة فوقيّة 
مضمومة» ثم راء مهملة مكسورة» ثم ياء مثناة تحتيّة ساكنة, ثم دال مهملة» 
قرية من قرى سَمَرْقنْدء ذكره السَّمْعَانِي. 
ويقال له: إمام البدى» له: «كتاب التوحيد»؛ و«كتاب المقالات»: و«كتاب رد 

دلائل الكعبي» وهو من معتزلة بغدادء و«كتاب تأويلات القرآن»» وغير ذلك»: مات 

سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمئة» وتلمذٌ هو على أبي بكر أحمد الفو ان عن أبي 

سليمان الحورجانيٌ» عن محمد عن أنى حديفة #6 كذا في'رطيقات الخنفيةة للكفوى 0 , 

ا 1 " 3 

5. أبو الليث #: له ذكر في «باب المهر» من «كتاب النكاح»: هو الفقيه نصر بن 
محمّد بن أحمد السَّمَرْقَنْدِيَ؛ المعروف بإمام البدى» تلميذ الفقيه أبي جعفر 
المندواني»؛ له: «تنبيه الغافلين»؛ و«البستان»؛ و«شرح الجامع الصغير»» 
و«النوازل» و«العيون»؛ و«الفتاوي»» و«خزانة الفقه»» والمقدمة المشهورة في 
الفقه؛ وتفسير القرآن. 


)١(‏ نسبة إلى بردع بكسر الباء الموحدة وفتح الدال المهملة بينهما راء مهملة ساكنة» بلدة من بلاد 
أذربيجان. منه رحمه الله. 

)١(‏ هو محمّد بن أحمد علي أبو الطيّب» قاضي مكة ومؤرّخهاء المتوفى سنة (877). منه رحمه الله. 

فو في «كتائب أعلام الأخيار»(ق5؟/ب). 

() ينظر: «تاج التراجم»2(ص“7737) ء و«الجواهر المضية»(4؟ : 19)» و«الفوائد»(7717)ء و«الأثمار 
الحنية»(ق 5١‏ /ب). 

(6) في «كتائب أعلام الأخيار»(8١٠‏ /ب). 

.)37١ص(»دئاوفلا«و‎ ,)3571- 779 في «الأثمار الجنية»(ق8: /أ)2 وينظر: «الجواهر»(7:‎ )١( 


١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
مات بكورة بَلْخْ سنة ست وسبعين وثلائمئة. كذا في «طبقات الحنفيّة»'"" للقاري: 

وفي تاريخ وفاته اختلاف كثير بِيْنتّهِ في «الفوائد البهية»'''» فقيل : سنة ست وسبعين» 

وقيل: ثلث وسبعين» وهو المشهور» وقيل: سنة خمس وسبعين» وقيل: سنة ثلاث 

وسفن 

0. أبو يوسف #ه: هو القاضي يعقوب بن إبراهيم الكوق» أوّل مّن دعي بقاضي 

القضاة في الإسلام» وكان قد تولى القضاء من الخلفاء الثلاثة : : الممدي وابنه 

القنا و الرشيهة ركان الرقليد رمه وله ببركاة على يكو ضار تايان 

كل يوم مئتي ركعة. 

تفقه على ابن أبي ليلى: ٠‏ شم تركه ولزمّ أبا حنيفة» وسمع منه ومن عطاء بن 
السائب وطبقته, ولم يكن من أصحاب أبي حنيفة مثله» وهو أول من نشرّ علم أبي 
حديفة في أقطار الأرض» وبثٌ المسائل : وكان يحفظ من التفسير والحديث وآيام العرب 

القدر الكثير» وكانت وفاته سنة اثنتين وثمانين بعد المئة. كذا في «مرآة الجنان»"" لليافعي ؛ 

و«تاريخ ابن 0 

71. أم سلمة رضي الله عنها: إحدى أمُّهات المؤمنين» لها ذكرٌ في بحث العْسل من 
«كتاب الطهارة»؛: هي هند بنت أبي أميّة حذيفة؛ أحد أجواد قريش بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشيّة المخزومية» كانت””' قبل أن يتزوجها رسول الله 
ير تحت أبي سلمة بن عبد الأسد. 

وأسلمت قديما مع زوجهاء وهاجرا إلى الحبشة» ثم قدما مكّة وهاجرا إلى 
المديتة؛ وبعدما مات زوجها تؤوجها رسول الله #8 سنة ثلاث بعد وقعة بدر».وكانت 
موصوفة بالجمال والعقل البارع والرأي الصائب. كذا في «الإصابة في أخبار الصحابة»© 


)١(‏ «الأثمار الجنية»اق 0١‏ /ب). 

() «الفوائد»اص”717). وينظر: «تاج التراجم»7(اص 07١١‏ » و«طبقات المفسرين»(7 : 40؟). 

(7) «مرآة الجنان»(١‏ : 785 - 3814). 

(5) «الوفيات)(7 : 7178 - 310), وينظر: «النجوم الزاهرة»(؟ : /ا١٠ »)7١8-‏ «العبر»(١‏ : 
1؛© «الفوائد»(ص”777): وقد أفرده الإمام الكوثري بكتاب خاص في ترجمته سماه 
(«(حسن التقاضي قُْ ترجمة أي يوسف القاضي». 

)0( وقع في الأصل : كان. 

(5) «الإصابة»(8: 15؟55). 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 4# الشرح ١‏ 
للحافظ ابن حجر”"' ضيه و«أسد الغابة»'" لابن الأثير طك. 

واختلف في سنة وفاتها على ما بسطته في رسالتي: «تبصرة البصائر في معرفة 
الأواخر» حين ذكر آخر أمهات المؤمنين موتا فقيل: سنة تسع وخمسينء وهو الذي 
ذكره ابن الأثير ذفن في «أسد الغابة»'" أخذا من «الاستيعاب»'”'' لابن عبد البر ه. 

وقيل: سنة مان وخمسين. وقيل: ستين. وقيل: إحدى وستّين بعدما جاءً خبر 
قتل الحسين ضيه وتشهد له' رواية الحاكم”' والبَيْمقي”"' عنها قالت : «رأيت رسول الله 
وعلى لحيته ورأسه التراب » فقلت: مالك؟ قال :شهدت قدل اللنْسين انفا»: وفي 
«صحيح مسلم» رواية تدلّ على أنها بقيت إلى زمان وقعة الحرّة» وكانت سنة ثلاث 
وستين. 

. البُخاري #ه: له ذكرٌ في «بحث سنن الوضوء» و«كتاب الصلاة»؛ هو الإمام 
المتّفق على جلالته» المجمع على عظمته: اتاد لامر أبو عبد الله محمد 
ابن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن لاحي «الجامع» المشهور 
ب«صحيح البخاري»» و«الأدب المفرد»» و«التاريخ الكبير»» و«الصغير»؛ 
و«كتاب قضايا الصحابة والتابعين»: و«رسالة في رفع اليدين»» و«رسالة في 
القراءة خلف الإمام», وغير ذلك. 
له مناقبٌ جمة؛ مبسوطة في «تذكرة الحفاظ» ودسير النبلا»”'» وغيرهماء 


(١)هو‏ أحمد بن علي العسقلاني المصري » 507 «التقريب»» و«فتح الباري» » و«لسان الميزان» » 
وغيرهاء المتوفى سنة (807) لا سنة (80). كما في «أبجد العلوم» لبعض أفاضل عصرنا. منه 


رحمه الله. سبقت ترجمته 

(؟) «أسد الغابة»(7: ؟5757). 

(7) «أسد الغابة»(*: 71 5). 

.)١95١ : «الاستيعاب»(5‎ )5( 

(0) فما في «مسك الختام شرح بلوغ المرام» لبعض أفاضل عصرنا أنها ماتت سنة ثمان وأربعين نما لا 
يلتفت إليه. منه رحمه الله. 

0) ف «المستدرك)(: : .)5١‏ 

(0) في «دلائل النبوة»(4/: 40). 

(8) «تذكرة الحفاظ»(7: 000 -005). 

(9) «سير أعلام النبلاء»(17: 591 - 100). 


08 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

ويكفيه اعتماذ المحدّثين عليه: ورجوعهم إليه» وحكمهم بأنَّ «صحيحه» أصحّ الكتب 

بعد كتاب الله وبق 237 , وكانت ولادنه في شوال سنة أربع وتسعين ومئة» وَوفاثه ليلة خيد 
و . 


الفطر سنة ست وخمسين ومئتين. 


)١(‏ وهنا بحث لطيف يكثر الكلام حوله ببخصوص تلقي الأمة للصحيحين؛ والإجماع على 
صحتهماء قد توسع في الحديث فيه محدث العصر العلامة شبير العثماني في مقدمة شرحه على 
صحيح مسلم المسمى «فتح الملهم»(١:‏ 517 - )"٠١‏ أذكر بعضه إذ قال: «ولا يلزم من 
إجماع الأمة على كونها صحيحة حسب مصطلح المحدثين الإجماع على العمل بمضمونها 
اا 5 ل عا ل اد ارد رد ولا ور 
في «صحيحه» أنه غير معمول به» ولا على كونها مقطوعا بأنها من كلام النبي يل في الواقع 
فإن الآمة مأمورة بالعمل بالظن حيث لا يطلب القطم ؛ والن قد يخطن» ولك كالقاضي : 
فإنه مأمور بالحكم بشهادة من كان عدلاً في الظاهر, ركوته مأمورا ذلك يدل على اناشهادة 
العدل لا بد أن تكون مطابقة للواقع » وثابتة في نفس الأمر؛ لاحتمال أن يكون قد شهد بخلاف 
الواقع» إما لوهم وقع له إذا كان عدلا في نفس الأمرء أو للكذبء لم يتحرج منه إذا كان 
عدلا فيما يبدو للناس فقط» والقاضي على كل حال قد قام يما وجب عليه. 

نعم إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضى خبر بعينه ؛ أو تلقى الأمة لمضمونه بالقبول 
تعاملا وتصديقاء فحينئل يفيد العلم بصحة مضمونه في الواقع “ركو سيل به دن 
الأمرء ولو لم يكن الإسناد صحيحا . ... وهذا فرق دقيق لم يتنبه له ابن تيمية وغيره من أنصار 
ابن الصلاح #. 

وأيضا فوقوع الإجماع على أصحية الكتابين وعظم شأنهما وتقدمهما على غيرهما ليس 
معناه أصحية كل حديث فيهما بالنسبة إلى ما سواهماء بل أصحية الجملة من الجملة» وتقدمها 
عليها... وعلى هذا فلا يستدل بمجرد هذا الإجماع الجملي على كون حديث معين من 
أحاديثهما أصح من صحاح سائر الكتب» إلا بعد تبين وجوه الأصحية في ذلك الحديث بعينه... 

وإن كل حديث حكم بصحتها المحدثون إنما حكمهم فيما يتعلق بالإسناد حسب ما يقتضيه 
فنهم ووظيفتهم» وهذا القدر لا يمنع الفقهاء وعلماء الأصول من عدم تصحيحه أحيانا من 
حيث المئن بحسب موضوعهم ووظيفتهم... 

فإجماع أهل العلم بالحديث على أصحية ما في الصحيحين غاية ما في الباب أنه يوجب 
القطع بالأصحية المعتبرة عند المحدثين»؛ دون الأصحية المعتبرة عند الفقهاء» فيقال: إن أحاديث 
الصحيحين مقطوع بصحتها الإسنادية وثبوتها الحديشي عند جميع العلماء وسائر الأمة» دون 
صحتها الفقهية وثبوتها الأصولي.... 

وليس غرضنا ما كتبنا في هذا المبحث تهوين أمر الصحيحين» أو غيرهما من كتب 
الحديث؛ معاذ الله» بل المقصود نفي التعمق والغلو؛ ووضع كل شيء في موضعه» وتنويه 


شأنه بما يستحقه...». 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 4 الشرح ١‏ 
لصت سورت سس عو ايه اوة ال ا ا 0 
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. برهان الإسلام #ه ك: له ذكر في «كتاب البيوع» عند بحث كراهة ة تلقي | الخلت إنانا 
حك قال».وقد معت أببانا لطنة لمؤلانا برهاق الاسلامء + فكيكها أحَماضًا: 
اتكيق يكسرو العطولة التحعدتب أراد المخروج لأمر عجب 
فقدقال: إِنّي عزمت الخروج لكنفارة هي ليم أب 


5 


انتهى. 


9 بريرة رضي الله عنها : لها ذكر في «كتاب الكراهية»؛ٍ عند ذكر قبول البدية » هي 


مولاة عائشة الصديقة رضي الله عنهاء ٠‏ كانت مولاة لبعض بني هلال؛ وقيل : 
عي 00 ع فكاتبوها ثم باعوها من 
كنات روجها تشيفاء ا 18 الله وَيوٌ بخيار العتق فاختارت فراقه ؛ 


وحكايات شراء عائشة لها وإعتاقها وتخييرها فراقها لزوجهاء وهديتها للنبي وْدٌ مروية 
في الصحاح السنّة''' وغيرها. 


0 


"١ 


البَرْدَوِيّ #ه: له ذكر في «باب النفقة» من «النكاح»؛ هو أبو العسرء فخر 
الإسلام» » علي بن محمد البَرْدَوِي» نسبة إلى بَْدة بالفتح: اسم موضع؛ من 
كبار المشايخ الحنفيّة» له: «البسوط»؛ و«شرح الجامع الصغير»؛ و«الجامع 
الكبير»» و«تفسير القرآن»؛ و«شرح صحيح البُخاري» وغير ذلك» توفي سنة 


69 1 0 0000 8 0 5 الث 
اثنتين وثمانين بعد أربعمئة . كذا في «سير التبلاء»' 0 


. الترْمِذِي #5 : له ذكرٌ في بحث «سنن الوضوء»؛ هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن 


سورة» الال ل بلدة مشهورة على طرف نهر بَلّخ ٠‏ وهو 


)١(‏ ينظر: ا و6" و(اصحيح مسلم)(5 : 4 وغيرها. 
(0) وقع في الأصل : : أربع » والمثبت من كتب التراجم 
)لاسن أرع وقاين واف كما صدر من قم بعض مماص ري في رسال «لخطة بذك الحا 


الستة»( 464») وفي «الإتحاف» أيضا عند ذ أ المخاري». منه رحمه الله. 


(5) «سير أعلام النبلاء»(14: 5615 -107). 
(0) ينظر: «الجواهر»(7؟: 055 - 050), و«تاج التراجم»(ص60١35)؛‏ و«مقدمة البداية»(7: 


5 و«الفوائدا ص ,»)5١١ - ٠١9‏ و«أعلام الأخيار»(ق67١/ب‏ - ١6!‏ /ب). 


١ 7‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
كان أحد أئمّة الإسلام أجلة الأعلام؛ للف «الجامع» و امار وغيرهاء مات 

سنة تسع وسبعين ومثتين» وترجمئُه مبسوطة في «سير النبلاء»' ''ء و«تذكرة الحفاظ»”'"', 

و 

5. جبيربن مطعم #: له ذكرٌ في «باب المغنم» من «كتاب الجهاد»؛ هو جُبير 
مصثّرء ابن مطعم - على وزن منعم - ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف » من 
علماء قريش وساداتهم أسلم بعد الحديبية» وصحب النبي فده وكانت وفاته 
سنة سبع أو ثمان أو تسع وخمسين. كذا في «أسد الغاي 3 . 

77. جعفر ذه : له ذكر في «باب المصارف» من «كتاب الزكاة»؛ هو جعفر بن أبي 
طالب بن عبد المطلب بن هاشم الباشمي القرشي» ابن عم رسول الله ل وهو 
جعفر الطيار» كان أشبه الناس برسول الله و حَلْق ولق شهد بذلك رسول 
الله عي » كما في «صحيح البخاري»'” وغيرة: 
أسلم بعد إسلام أخيه علي المرتضى بقليل»؛ وقيل بعد ما أسلم أحد وثلاثون 

نفراء وهاجر إلى الحبشة» وأقام بها عند ملكها التتجاشي» وقدم على رسول الله 6 
حين فتح خيبرسنة سبع » ولم يزل مع رسول الله يو حتى بعنّه في غزوة مؤتة» فاستشهد 
بواسمة فسان وفال رسصول الل كله ا الل د 
التَرْمذي” 2 واغيره» وله ماقت وآفرة مبشوطة ف كني الث والحديث 

1" الحارث بن عبد المطلب ذا : له ذكرٌ في باب ل 
الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي» أحد أعمام النبي يَل» 
فقدذكرا 526 لمحب الطبري”' في «ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى»: 


0010 «سير أعلام النبلاءع»(؟١: .)58٠١‏ 

(؟) «تذكرة الحفاظ)»(؟ : 577 - 79800 ), 

(9) ينظر: «تهذيب الكمال»(7؟: 50٠١‏ - ؟505)ء و«وفيات الأعيان»)(: : 37/8؟). 

.)١9/(١ : ١(»ةباغلا «أسد‎ ):( 

(0) قال وةٌ: (أشبهت خلقى وخلقى) في «صحيح البخاري»(7: »)١709‏ و«سئن الترمذي)0(0 : 
14») و(<سئن النسائى الكبرى»(0 : 7177١)؛‏ وغيرها. 

030 في «جامعه»(0 : 1014): و«صحيح ابن حبان»(19١:‏ 22011 وغيرهما. 

(0) ينظر: «الاستيعاب»(7: 517). 

() هو شيخ الشافعية بالحرم» أبو العباس أحمد بن عبد الله المكي الطبري» ذو التصانيف الكثيرة » 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان #4 الشرح ١/1‏ 

وَالقَسْطَلاني”" في «المواهب اللدنية»؛ والرُرْقانِي”" في «شرحه»: إِنّه كان لرسول 

الله يك اثنا عشر عمّاء وأبوه عبد الله ثالث عشرهم: 

أحدّهم: الحارث بن عبد المطلب» وهو أكبر ولده؛ وشهدٌ معه حفر زمزم ؛ 
ومات في حياة أبيه؛ لم يدرك الإسلام» وأولاده: أبو سفيان» ونوفل» وربيعة» 
والمغيرة» وعبد الله كلهم صحابة . 

الثاني: أبو طالب لم يسلم هو ولا ابنه طالب» وأسلم أبناؤه الثلاثة : عقيل» 
وجعفر» وعلي ارسي 4 وأسلمت أختهم أم هانئ رضي الله عنها. 

الغالث: الزبير» مصمُّرا عند الجمهور» وقيل: بفتح الزاي وكسر الباء» ويكني 
أنا الخارثء كان شاعرا شريفاء ركيس بي هاشم :وبي المظطلبء لم يدرك الإسلام » 
وأسلمت بناته: ضباعة وصفية وأم الحكم وأم الزبير ضاء وأسلم ابنه عبد الله ظك. 

الرابع: أبولبب عبد العزى الذي نزلت في شأنه سورة تبت» ولداه: عتبة 
ومعتب من الصحابة ذيك. 


هاس 


الخامس: العَيْدَاق بفتح الغين المعمة والذاك السكلة “نييما باء مقا ديه 
ساكنةع امه رصعي 

السادس : المقوم بصيغة الجهول من التقويم»: وهو شقيق حمزة ّي وهمو 
سابعهم أسلم واستشهد في أحد. 

الثامن : ضرار بالكسر» ولم يدرك الإسلام مات في ابتدائه؛ وهو شقيق العباس 
طق , وهو تاسعهم؛ أسلم وصار من كبار الصحابة ي. 


المتوفى سنة (1915) . كذا في «مرآة الجنان»(5 : .)5١5‏ منه رحمه اللّه. 

)١(‏ هو مؤلفُ «إرشاد الساري شرح صحيح البخاري»» أحمد بن نحمد الضزي اموق سن 
(47): لا سنة (470)» كما ذكره بعض أفاضل عصرنا في (المقصد الأول) من «الإتحاف» 
عند ذكر «الإرشاد». ارط 1ه . أقول: من مؤلماته : ا 
القادر»» «العقود السنيّة في شرح المقدّمة الجزريّة», و«تحفة السامع والقاري نتم صحيح 
البُخاري»»؛ ينظر: «الضوء 0 8 -5١١).(«النورالسافر»‏ (ص7 ٠١‏ - 
7 ).«شرح المواهب اللدنية»(١‏ : © - 5). «طرب الأماثل»(ص"47). 

(؟) هو محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزَّرٌقاني المصري» المتوفى سنة )١1١717(‏ . منه رحمه اللّه. 
أقول: قال الكتانى : خاتمة المحدثين في الديار المصرية » من مؤلماته: «الوسائل السنية من 
المقاصد ا و«شرح البيقونية»؛ و«شرح الموطأ». ينظر: «الكشف)(؟ : .)١1491/‏ 
«غيث الغمام»( ص 15). «المستطرفة»(2(ص57 .)١‏ 


ل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
العاشر؛ قم بالضّمء ناا سر وهو شقيق الحارث. 
الحادي عشر: عبد الكعبة» مات صغيراء وهو شقيق عبد الله والد النبي وَل 
الثاني عشر: جحل بتقديم الجيم على الحاء المهملة» وقيل بالعكس»؛ اسمه 

المغيرة. 

4 الحجاج : له ذكرٌ في «كتاب الحج», هوالحجّاج بفتح الحاء المهملة» وتشديد 
الجيم» ابن يوسف بن عقيل التي ؛ الأميرٌ الظالم» الذي يضربُ به الثل في 
الظلم» كان جاع مقدانا عونا فَضيحا يليناء منفاكا عامل لعي اللفين 
مروان» أحد خلفاء بني أمية. 
ولي الحجاز سنتين» ثم العراق وخحُراسان عشرين سنة» حارب عبد الله بن الزبير 

وقتله؛ وانتهك الحرم المكي» ولم يزل يفسد ويهلك إلى أن مات بواسط بلدة بناها 

هو بين الكوفة والبصرة» سنة خمس وتسعينء فأراح الله كبك البلاد والعباد منه. كذا في 

«تاريخ اليافعي»'"" 

5". الحسن بن زياد : له ذكر في «باب الحيض»» و«التيمم»؛ وغيرهماء هو الحسن 
اللؤلؤي الكوف, م اي را ا ل ا ان ل 
وحافظا للأحاديثء, تولى القضاء ثم استعفى منه» له : كتاب «الجد”" 
و«الأمالي» وكانت وفانه سنة أربع ومثتينء وقد عد تمن جدّد لبذه الأمّة دينها 
على رأس المثتين. كذا في «الأثمار لحني 

/". اه واد كد لوك ل ركنا ساد راف وس سن رم 
العلماء» كانوا أبناءً أخوات الفضلاء المشهورين» والمشهور عند الاطلاق في 

كتب أصحابنا اثنان: 
أحدهما: محمد بن الحسين البُخاري المعروف ببكر خُواهَر زَادّه» من عظماء ما 
وراء النهرء له: «المختصر»» و«التجئيس»» و«المبسوط» المعروف ب«مبسوط خُواهر 


زاده»» توفي في جمادى الأولى سنة ثلاث ومانين: أو ثلاث وسبعين» أو ثلاث وثلاثين 


.)١195--1937 : ١»نانجلا «مرآة‎ )١( 

(؟) وقع في كتب التراجم : الجرد. 

(9) «الأثمار الجنية في طبقات الحنفية»(ق17١‏ /أ)» وينظر: «الجواهر»(؟: 07 - /017): و«العبر» 
(1: 06)؛ ور(رطبقات ابن الحنائي»( ص 2)١9- ١/8‏ وغيرها. 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2# الشرح ١‏ 

وأربعمئة» وكان ابن أخت القاضي أبي ثابت محمد بن محمد البخاري”'". 
وهاه رععوها تر شه نك الا وتاي فر كردن ننتنة اعدف 

وتفقمين وييحيةة اند أخعي سين الائكة عيل المقار الكردرى كذ اق جاتر 

المضيئة في طبقات الحنفية»”" ؛ والتفصيل قد فرغنا عنه في «الفوائد البهية»”". 

. حُبيب ذفله: له ذكر في «كتاب الإكراه»؛ هو خبيب - مصغر. ابن عدي بن مالك 
ابن عامر بن مجدعة الأنصاري الأوسي ٠‏ شهد بدراً مع رسول الله و وصلبه 
الكمّاربمكٌة حين أخذوه؛ وقد كان سول الله 2 بعثه مع وجال آخرين عينا. 
وهو أوّل مصلوب في الإسلام» وصلبّ في ذات الله'”'» وقصة صلبه مبسوطة في 
«صحيح البخاري»”” و«مسند أحمد»'' وغيرهما من كتب الحديث. 


9. خديجة رضي الله عنها: لما ذكر في «باب وطء يوجب الحد» من «كتاب الحدود»؛ 
وهي أم المؤمنين خديجة - على وزن كبيرة - بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى 
القرشيّة الاسدية؛ أوّل من آمن بالنبي 9 لم يتقلمها رجل ولا امرأة. 
وأوّل من تزوّج بها رسول الله يوه وهي أم أولاده الذكور والإناث.» سوى 

إبراهيم ابن النبي وَل انُه من مارية القبطية» وكانت قبل تزوجه تحت أبي هالة» ثم 

عل مزالت نان نا سلا يها يول ال تزدَّج بها وكان عمره 

ددا مخري عه و ا ل 
ولا امتاقك وافرة مبسوطة ق#الاملتيعاب»' "وا متالفاية" وطرهبا ع كين 

أخبار الصحابة #» وكانت وفاها قبل المجرة بخمس سنين» وقيل: بأربع ؛ ول 

بغلاث»: وهذا هو المعتمد وق شين ومضان مكدءتوزنيه باللجوة دن غير أن يضلى 

عليها ؛ لأنَّ صلاة الجنازة لم تكن فرضت إلى ذلك الحين. 


)١(‏ ينظر: «العبر»7: 707): و«الجواهر المضية»(7: :»)١51١‏ و«الفوائد»(ص١2»)7507‏ وغيرها. 
(؟) «الجواهر»(7: 73017). 

(؟) «الفوائد»(ص١7؟‏ - »)51/1١‏ وينظر: «الكتائب»(ق00١/ب).‏ 

(5) ينظر: «الاستيعاب»)(7 : ») و«الإصابة»(؟ : 77): و«صفوة الصفوة»(ص9١1).‏ 
(4) «صحيح البخاري»(؟ : .)١516‏ 

(1) «مستد أحمد»(١١:‏ 64). 

.) 1856 - 1١8١1 : «الاستيعاب»(:‎ )0( 

(8) «أسد الغابة»9*: /391). 


١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
.٠‏ الخصاف #ه: له ذكر في «باب النسب والحضانة» من «كتاب النكاح»» وفي 
«كتاب الشهادات»» لواح مر اام ا اكه لكر أو عمرو 
بالفتح كما في «سير النبلاء»'' اللدعي: كان فرضيًاً محاسباً عارفاً بمذهب أبي 
حنيفة 445؛ لقب بالخصّاف ؛ لأنه كان يأكل من صنعته بيده. 
روى عن أبيهء وهو تلميذٌ لحسن بن زياد وعن أبي داود الطيالسي؛ ومسَدّدء 
وعلي بن المديني وغيرهم . 
وألف كتاب «مناسك الحج»؛ و«كتاب الحيل»: و«كتاب الوصايا»؛ و«كتاب 
الشروط»؛ و«كتاب الحاضر والسجلات»؛ و«كتاب الرضاع»»؛ و«كتاب أدب 
القاضي»؛ و«كتاب النفقات على الأقارب»؛ و«كتاب أحكام الوقف»»؛ وغير ذلك, 
مات سنة إحدى وسدّين ومئتين. كذا ذكره علي القاري”" والكفوي”" وغيرهما. 
."١‏ الخليل اكفق: له ذكر في «كتاب الحجّ»؛ وهو سيذنا إبراهيم بن آزر» على تبيّنا 
وعليه الصلاة والتسليم), افر رس بع د 0 و كاري الع قر 
بسط في أخباره وآثاره التلِي” ' في «العرائس»” "وغيره اق عرد 
.”١‏ الخليل اللغوي #ه: مؤلفُ كتاب «العين»؛ له ذكر في أوائل. «ركتاب الإجارة»» 
هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الأزدي الفراهيدي؛ 50 بطن 
معن الأودع أبنو عدي التر سم التعري التعوى للحيو م أزن كن السفدري 
العروض »؛ وحصر أشعار العرب بها 
روى عن أيوب وعاصم الأحول وغيرهماء وأخذ عنه سيبويه؛ وعامة الحكايات 


.)177 : «سير أعلام النبلاء»(17‎ )١( 

() في «الأثمار الحنية»(ق١”‏ /ب). 

فو في «كتائب أعلام الأخيان)(ق ٠‏ ٠/ب).‏ 

() ينظر: «الجواهر»(١‏ : 57٠‏ -775), و«طبقات ابن الحنائي»7( ص44 - 50)»: و«الفوائد» 
(ص66). 

(4) هو أحمد بن إبراهيم التيسابوري المفسّرٌ الحافظً الواعظ» كان رأساً في التفسير والعربية؛ 
والتَّعْلبِي لقب له لا نسبةع توفي سنة (سبع وعشرين وأربعمئة). كذا في «العبر»(7: 2)١717‏ 
و«مرآة الجنان»(7: 57). منه رحمه الله. 

() أي «العرائس في قصص الأنبياء»» ينظر: «طبقات المفسرين»9١:‏ 56 -77)؛ و«وفيات» 
:١(‏ ولا - ١8)ء‏ و«الكشف»(7: .)١١7231‏ 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 4 الشرح يل 
في كتاب سيبويه عنه؛ وأخدَ عنه الأَصْمَعِيَّ والنضر بن شميل؛ وكان خيّرا متواضعاء ذا 
زهد وعفاف» من الزهاد المنقطعين» ويقال: دوعا بمكة نايز زه الله علما لم سيق 
إليه أحدء فرجع ففتح الله عليه بالعروض. 

فال التهوبن شميل: «أناء اللي وحن بالنضرة لد علن لسن 
وتلامذنّه يكتسبون بعلمه الأموال» وكانوا يقولون: لم يكن بعد الصحابة أذكى منه: 
وألف: «كتاب العين» في اللغة» و«كتاب الجمل»: و«كتاب العروض»» و«كتاب 
الشواهد»؛ و«كتاب الشكل»؛ و«كتاب النقط»؛ و«كتاب الإيقاع والنغمة»: وكانت 
وفانّه سنة خمس وسبعين ومئة» وقيل : ستّينء وقيل: سبعين. كذا في «بغية الوعاة في 
طبقات النحاة» ا اد 
". زُفر #: له ذكر في بحث «فرائض الوضوء»؛ وغيره» وهو زفر - بضم الزاي 

لمعجمة - ابن البذيل بن قيس بن سليم بن قيس العنبري» نسبة إلى عنبر» انيم 

أحد أجداده أحدٌ تلامذة أبي حنيفة وأقيسهم» وأصلُّه من أصبهان» كان فقيها 

جليلاء صدوقا في الحديث» قد جمع بين العلم والعبادة. 

قال شداد: سألت أسد بن عمرو: أبويوسف أفقه أم زفر؟ قال: زفر أورع» 
قلت : عن الفقه سألتك! فقال : يا شدادء بالورع يرتفع الرجل» وعن محمد بن عبد الله 
الأنصاري قال آكره زُفرُ على أن يلي القضاء فأبى» فاختفى مدّة فهدمٌ منزله» ثم خرج 
وأصلح منزله؛ ثم م أَكْرء وهم مله فلم يقبله ٠‏ كانت وفانّه سنة خمسين ومئة» 
وا متي كذد! ذكره علي القاري في «طبقاته»' 0 
00 


ل 2 إلى 


1 السرخسبي 5ف : : له ذكر في «باب ما يفسد الصلاة» وفي «باب قضاء الفواثت» من 
«كتاب الصلاة»» وفي «وكتاب القضاء» » ققش الائمة تحمد ين أحعد بن أبن 
شفل: وقيل + سهل أبوايكن السرحسبي» نسبة إلى سرّخس » بفتح السين المهملة؛ 
وفتح الراء المهملة» وسكون الخاء المعجمة: بلدة قديمة من بلاد خُراسان: وهو 


.)558- "55 : وينظر: «مرآة الجنان»<١ : 57" -/7510)ء و«وفيات الأعيان»(؟‎ )١( 

(؟) «الأثمار الجنية»اق0١/ب‏ -5١//أ).‏ 

(7) «وفيات الأعيان»(7؟: 3117 -319), وينظر: «طبقات الحنائي»(ص18١)غ؛‏ و«العبر» 
(1: 555).ء و«الفوائد»2(ص17757١).‏ 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
اسم رجل عَمّرَها وسكتّهاء وأتم بناءها ذو القرنين» ذكره السَمعَانِيَ في 
«الأنساب»” 0 
كان إماما علامة» حجّة نظاراء متكلماء أخذٌ عن شمس الائمة الخَلْوَانِيَ» وصارَ 

أوحد زمانه» وألف: «شرح السيرالكبير»؛ و«شرح المبسوط»؛ و«كتاباً في أصول 

الفقه», وغير ذلك؛ مات في حدود التسعين وأربعمئة» وقيل: في حدود خمسمكة. كذا 

في «مدينة العلوم» و«أعلام الأخيار»'". 

0. سعيد بن المسيب: له ذكر في «باب الرجعة» من «ككتاب النكاح» و«كتاب 
القضاء»؛ هو أحد الفقهاء السبعة» سعيد بن المسيب - بصيغة اسم المفعول على 
الأشهرء وقيل: على وزن اسم الفاعل - ابن حَزنء أبو محمد المخزومي 
القرشي» أبوه صحابي شهد بيغة الرضوان؛ وجدّه حزن بالفتح أيضاً صحابي: 
كما في «صحيح البخاري»'”"» وغيره. 
ولد سعيد لسنتين مضتا من خلافة عمرّ ذه وين طاإيصير ولابطا وفتر 

يخطبء وعثمان: 59 وزيدء وعائشة؛ وعد وأبي هريرة» وغيرهم #:؛ وكان 
سع العلمء وأة فر الحرمة » متين الديانة؛ قوَالاً بالحء فقيه النفس من سلالة التابعين؛ 

0 5 2 50 وعبادة وتاك له مناقب كثيرة ذكرها الذهبي في «تذكرة 

الحفاظ” "4و إبساهيل بن ححدايق القصل لافقا" فى سين المتلفت»» منها: 


ل نر افا 

() «كتائب أعلام الأخيار»(7: ١‏ /أ)» وينظر: «قاج التراجم» (ص7175), و«الجواهر المضية» 
(: 928)» و«الفوائد»(ص١5351)»‏ و«الكشف»)(1١‏ : ؟7١١).‏ 

(9) «صحيح البخاري»(0 : 2)75584 ولفظه : عبد الحميد بن جبير بن شيبة» قال جلست إلى سعيد 
ابن المسيب فحدثني أن جده حزناً قدم على النبي يل فقال: «ما اسمك قال: اسمي حزن»؛ 
قال اجا أقي ينه : قال ها أذاعقيو سما سجاه لني قال بين : فما زالت فينا 
الحزونة بعد. 

() «تذكرة الحفاظ)<١:‏ 8م6- ١65‏ ). 

(4) وهو إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد بن طاهر القرشي النَيْمِيّ القرشي الطلحي 
الأصبهاني الشافعي » أبو القاسم » قوام الدين» من مؤلفاته : «الجامع في التفسير»: و«المعتمد 
ف التفسير»؛ و«شرح البخاري»؛ و«إعراب القرآن»؛ (/ا0: - 070ه). ينظر: «مرآة 
الجنان»(72: 557), و«الكشف)(١:‏ )2 و«معجم المؤلفين»10: 7179). 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح م١‏ 
© إِنّهِ لا يقبل جوائز السلطان. 
٠‏ وما فاتته التكبيرة الأولى في جماعة المسجد خمسين سنة. 
٠‏ ولم يسمع الأذان في ببته ثلاثين سنة» بل ما أدّن إلا وهو حاضرٌ في المسجد. 
ل وحجٌ أربعينَ سنة» وصلى الصبح بوضوء العشاء خمسين سنة. 
©" شهدت لهالأئمّة بالفضل والتقدم» ووصفته بأوصاف النباهة والكرم» وكانت 
وفاته سنة أربع وتسعين. كما ذكرّه ابن مير» وغيره» وقال قتادة: سنة تسع 
وثمانين»: وقال يحبى القطان”'': 
أواتعن ولايتنين 'وقاك كن بن معين وعلى بق المديضي ١‏ شلة مين وفعة قال 
الحاكم: أكثرٌ أئمّة الحديث على هذا. ‏ ْ ١‏ 
فائدة: 
قال النّوَوِي في «الإشارات في بيان المبهمات» : «اعلم أنَّ من أفضل التابعين 
وكبارهم وساداتهم الفقهاء ء السبعة بالمديئة» فسنّة منهم متفق عليهم شعن السب 
وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمّد بن أبي بكر الصديق» وخارجة بن زيد بن ثابت م 
وعبيد الله بن عبد الله بن عقبة بن مسعود»ء وسليمان بن يسار و#» وفي السابع ثلاثة 
أقوال: 
أحدها: إِنّه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» نقله الحاكم أبو عبد الله عن 
علماء الحجاز. 
الثاني : إِنّهِ سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطابء قاله ابن المبارك طه. 
الثالث: إنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء قاله أبو الزناد ه, 
وقد جمعهم الشاعرٌ على هذا القول فقال: 
الأكجل فق لااشعدى باسنة فقسمته ضيزى عن الحق خارجه 


: : سنة إحدى وتسعين » وقال ضمرة: سنة إحدى 


فخذهم عبيد الله عروة قاسم متعة حو كن معان اريت 


)١(‏ وهو يحخيى بن سعيد بن فَرٌوحّ القطان انمي البَصْرَي» أبو سعيدء قال ابن معين: أقام يحيى 
القَطّان عشرين سنة يختم في كل ليلة ولم يَمَيْهُ لوال في المسجد أربعين سنة . وكان يفتى على 
رأي أبي حنيفةء (ت118١ه).‏ ينظر: «مرآة الجنان»١‏ : 577)» «التقريب» (ص١075).‏ 

(6) ينظر: «الجواهر المضية»(؟ : 7/ا2)7 و«المختصر في أخبار البشر»(١‏ : » ودالمرآة»(١‏ : 
06 ودالبداية والنهاية»(9 : »)١70‏ وغيرها. 


١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وذكن لديف" 8ه فق احياة الشيوا 0 عند :دك السوسن 1د عله الأشكاز 
المشتملة على أسماء الفقهاء السبعة إذا كتبت في رقعة وجعلت في القمح فإِنّه لا يسوّؤس 

ما دامت الرقعة فيه». انتهى ”") 

7. سلمان ذف : : له ذكر في «كتاب الكراهية»؛ هو سلمان بفتح السين» الفارسي, 
كان ببلاد فارس مجوسياء ثم صحب الرهبان من النُصارى» فانتقلَ من راهب إلى 
راهبء حتى وصل إلى بلاد الشام؛ وسمع هناك خبر بعثة النبي و فوصل إليه 
وأسلم؛ وشهدَ معه غزوة المتددق» 000 
وكعنة ]ناد نه جو تله في «الإصابة»' "' و«أسد الغابة»''' وغيرهما من كتب 

أخبارٍ الصحابة ه؛ وكانت وفائه سنة خمس وثلاثين في آخرٍ خلافة عثمان» وقيل : 

أول ست وثلاثين» وعمره كان مئتين وخمسين» وقيل : ثلاثمئة وخمسين. 

”. سهل: له ذكر في «كتاب القسامة»» هو سهل بن أبي حئّمة - بفتحات - عبد الله 
أو عبيد الله أو عامر بن ساعدة بن عامر بن عَدي بن مجدة الأوسيّ الأنصاري, 
توفي فق اخلاقة معاوية: :وكانت والذدنه سك كلاف من البيشرة» علي ما قال 
الوَاقدي وغيرهء وهو الأصح. 0 

ل ل وحديثه في 
ا 0 ار سات ل لعن الا اخرلا 
لوي اله سي كن 
8" الشافعي 5ه 4: له ذكرٌ في مواضع, » هو صاحب المذهبء أحد الأئمّة الأربعة 


)١(‏ هو كمال الدين» محمد بن موسى بن عيسى المصري » المتوفى سنة 2)86١/(‏ والدّميري : : بفتح 
الأول وكسر الثاني وقيل : بكسر الأول وسكون الميم»؛ وقد ذكرت ترجمته في «التعليقات 
السنية على الفوائد البهية»(ص 777 - 7775). منه رحمه الله تعالى. 

() من «حياة الحيوان»(7؟ : 39). 

.)١15١ «الإصابة»(7:‎ )9( 

(5) «أسد الغابة»١١‏ : 557 -55). 

)20 «سئن الترمذي)(5 : 107): و«سنن النسائي)(١‏ : 5) ودسئن ابن ماجة»(17: 599). 

(5) «موطأ مالك»(؟ : /ال1م), 

(9) «أسد الغابة»١١‏ :- 585). 


(6) ينظر: «التقريب»(اص57١‏ - 148)» و«إسعاف المبطئ برجال الموطأ)“اص18١).‏ 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 4 الشرح م١‏ 
المشهورة» محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد 
ابن عبد يزيد ب بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي المكي. 
حدّث عن عمّه محمّد بن علىء وعبد العزيز بن الملجشونء والإمام مالك؛ 
وعنه الإمام أحمدء والبويطي» وأبو ثورء والربيع » وغيرهم ذك. 
وكان قد برع في الشعر» واللّغة» وأيّام العرب» والفقه؛ والحديث» وكان يختم 

ل ل ل 
قال يحيى بن معين 4# : «ليس به بأس». 
وقال أحمد 5: «ما أحدٌ مس مجرة ولا قلما إلا وللشافعي ذه في عنقه مِنّق». 
وله مناقب وافرةٌ مبسوطة في «تاريخ الإسلام»”" للذهبي» و«تاريخ دمشق»””» 

وتذكرة اشنا وي 
وكان قد انتقل إلى مصرّ سنة تسع وتسعين ومئة» ومات هناك سنة أربع ومئتين» 

د" 

10 شريح د 5ه : بصيغة التصغيرء له ذكر في بحث «شهادة الزور»؛ هو شريح بن 
الحارث بن قيس الكندي» قاضي كوفة» استقضاء ه عمر 5 على الكوفة» فأقام 
بها خمسا وسبعين سنة لم يبطل إلا ثلاث سنين» امتنمٌ فيها من القضاء أيام فتنة 
ابن الزبير» وكان من سادات التابعين وأعلامهم» وأعلم الناس بالقضاء. كذا في 
«رحيأة الحيوان»'" للدمير: و 


ع 0000 ابن تي تيمية في «منهاج السنة»» وقد رددت 
عليه في بعض تصانيفي. منه رحمه الله. 

(1) «تاريخ الإسلام»(4 : 580036). 

م2 «تاريخ دمشق»(01 : 10). 

(؟) «تذكرة الحفاظ»(١‏ : 751) (7201). 

(0) ينظر: «طبقات الأسنوي)(١‏ : - ١5)ء‏ و«تهذيب الأسماء»(١:‏ 515 -2)57 و«وفيات 
الأعيان»(: : 3151 .)١159-‏ 

() «حياة الحيوان الكبرى»(١‏ : )5١‏ (باب البمزة). 

(0) وقع في الأصل : الدميري. 


كلا عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وق سلةامتؤته اخدلاف كثيرة ذكره ابن حلكان' "+ وشغيره !4 فقيل + امدة سيت 

وسبعين. وقيل : تسع وسبعين. وقيل : مان وسبعين. وقيل : ثمانين. وقيل : اثنتين وانين. 

وقيل : سبع ومانين. 
وذكره اليافعي في «مرآة الجنان»'” فيمّن مات سنة ثمان وسبعين. وقال: «كان 

فقيهاً أعلم الناس بالقضاء» ذا فطنة وذكاء ومعرفة وعقل وإصابة؛ صاحب مزاح ؛ وهو 

أحد السادات الطلتس»«وهم أريعة» غيل لابين الزييزء وقيمن بن نفد بن عبارو 

والأحنف بن قيس الكندي”” الذي يضرب به المثل في الحلم » والقاضي شريح #. 
والأطلس : الذي لا شعر في وجهه. 
ومن مزاح شريح طثه آنه أناه عدي بن أرطأة» فقال له: أين أنت أصلحك الله؟ 

قال: بينك وبين الحائط » قال: اسمع مني » قال: قل اسمعء قال: إِنّي رجلٌ من أهل 

الشام؛ قال: مكان سحيق» قال: وتزوجت عندهم» قال: بالرفاء والبنين» قال: وأردت 
أن أرعلياة قال الرعن احن ياملياء قال : وشرطة لبا دارهاء قال + المؤمتون عند 

شروطهم؛ قال: فاحكم الآن بينناء قال: قد فعلتء؛ قال: على من حكمت» قال: 

على ابن أمك» قال بشهادة من قال: بشهادة ابن أخت خالتك». انتهى 7 . 

1 الشعبي وه: له ذكرٌ في «كتاب الخشى»؛ هو عامر بن شراحيل - بالفتح - 
البمداني الكوفي؛ سيد التابعين» أخدٌ عن عمران بن حصين» وجريرء وأبي 
هريرة» وابن ن عباس » وابن عمرء وعائشة» وغيرهم من الصحابة ها: وعنه: 
الإمام أبو حنيفة» وهو أكبر شيوخه؛ وزكريا , بن أبي زائدة» والأعمش وغيرهم. 


.)598-- 45٠١ : في «وفيات الأعيان»(؟‎ )١( 

(0) ينظر: «العبر»(١‏ : 85). «طبقات الشيرازي»( ص١8‏ - .»28١‏ 

.)١6/8 : ١(»نانجلا «مرآة‎ )7( 

(4) وهو قيس بن سعد بن عبادة الْزْرَجِيّ الأنصاريء صحابى مشهورء (ت محو: ١1ه).‏ ينظر: 
«التقريب»(ص ” )2 ْ ١‏ 

(6) وهو الأحَئّف بن قيْس بن معاوية بن حُصين المرّي السّعدي الْتقَرِي التُميمي» » أبو بجخرء اللأحنف 
لقب له؛ لحنف كان في رجله؛ » أي اعوجاج » واختلفوا في اسمه» فةإلى : الضحاك» وقيل: 
صخرء وهو سيد بني قيم» وأحد العظماء الدهاة الفصحاء الشجء ان الفاتحين» (ت١/اه).‏ 
ينظر: «العبر»(١‏ : .)86١‏ «وفيات)(؟ : 5919 - 5 «الأعلام»(١‏ : /98-556؟5)., 

.)١16094- 1١68 : ١(»نانجلا من «مرآة‎ )( 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح /1 ١‏ 


0) 


وعداده في هَمّدان"''» فمّن كان م: منهم بالكوفة يقال: شعبيون» ومن كان منهم 


بالشام قيل لهم: شعبانيون» ومن كان باليمن قيل له: آل ذي شعبين» ومن كان 
بالعرب ابن ليم : الأشعوب» اوكلهم من ولد حسّان بن عمرو بن شَعْبين. 

كان الشّعبي إماماً حافظا متقناء أدركَ خمسمئةٍ من الصحابة. 

قالأبويجلر: ارايت التتشيع السير اذا لآ مسيهمى الحيت: ولا 


طا رون "لذ عطاء "لاس لان سير 

وقال ابن عبينة''' ه: «العلماء ثلاثة: ابن عبّاس #5 في زمانه» والشعبي في 
زمانه, والثوري 3 520 

وعن عاصم الأحول”" قال: «كان الشّعبي أكثرٌ حديثا من الحسن » وأسنْ منه 
ا ل ل من الشعبي». 


02 


ومناقبه كثيرة مذكورة في «تذكرة الحفاظ»” * للذهبي وغيرهثا 5 كان ولادئة في 


.)١6 أي الشعبي نسبة إلى شعب وهو بطن من همدان. ينظر: «وفيات)»(”7:‎ )١( 

(؟) وهو طاووس بن كيسان اليماني الحميري الفارسي» أبو عبد الرحمن» يكال اده ذكوانة 
وطاووس لقب » قال ابن حجر: ثقة فقيه فاضل» (ت5 ٠‏ ١٠ه).‏ ينظر: «التقريب»(ص577). 

(6) وهو عطاء بن أبي باح أسلم بن صفوان مولى بني فِهرالمكَيّ» أبو حمد» من أجلّة فقهاء 
التابعين77(2 - 5١١ه).ينظر:‏ ««وفيات»(7: 51 -7577), و«العير»(7: 111 .)١575-‏ 

(:) وهوالحسن د بن يسار البصري» أبو سعيد» كان من سادات التابعين وكبرائهم » جمع كل فن من 
علم وزهد وورع وعبادة؛ 5١(‏ - ١١١ه).‏ ينظر: «وفيات»(؟: 59 - 9/75)ء ورالأعلام» 
.)555:١(‏ 

(5) وهو محمد بن سيرين الأنصاري» أبو بكرء قال ابن عُوّن: لم أر مثل محمد بن سيرين» وكان 
الشعبي يقول: عليكم بذاك الأصم» يعني ابن سيرين» (ت١١١ه).‏ ينظر: «التقريب» (ص 
). «العبر»(١‏ : .)١170‏ 

(3) وهو سفيان بن عيبن بن أبي عمران البلالي الكوفي 02 أبو محمد» قال ابن سعد :“كان إماما 
عانا 3ك بسي رالهدا ور عمد على يح تحدكه ور رقنا حجّ سبعين حجّة؛ (7 - 
ه). ينظر: «وفيات الأعيان»(؟ : 791١‏ -7397). «التقريب» (ص185). 

(0) وهو عاصم بن سليمان الأحول البصريء» أبو عبد الرحمن» قال ابن حجر: ثقة» (ت بعد 
ه).ينظر: «التقريب»(ص358). 

(8) «تذكرة الحفاظ»(١‏ : 4/) (9/5). 


(؟) ينظر: «وفيات الأعيان»(”: »)١17 : ١(»ربعلا«و :)١5- ١١‏ و«التقريب»(ص١597).‏ 


م84١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

زمان خلافة عمر ظَيه» ووفانه سنة أربع ومئة. كما ذكره اليافعي”''» وقيل: سنة ثلاث. 

00 وقيل : غير ذلك. 

.4١‏ شمس الائمّة الحلواني : له ذكرٌ في بحث «فرائض الوضوء» من «كتاب الطهارة»؛ 
وفي كتاب «الشهادات» وغيرهماء هو أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن نصويبن 
صالح البخاري الحلواني: وكين الحنفية لق عضر كان فقيها كبيرا: عالماً بأنواع 
العلوم» معظَّماً للحديث وأهله. 
تفقه على أبي علي الحسين بن خضر النّسَنِي » للد رسا اليك وين 

الفضل ؛ ال شنم العفين للدي أبن اين 
حفص الكبير» ال مرحنن 0 

السرخيبي + وفْخِرٌ الإسلام البزدوي ى وأو سداد الإسلام» وشمس ) الأئمة الرّرنْجري 

وغيرهم. كذا في «أعلام الأخيار»'' » وغيره””. 
واختلف في سنة وفاته فأرّخ الذَّهَبِيَ وفانّه في كتابه «سير النبلاء»2) 25-8 

وخمسين وأربعمئة» وأرح السمعاني في «الأنساب»”' بسنة ثمان أو تسع وأربعين 


ع 537 


واربعمئة. 


والخلواني الفقوا على الدانسية إل يبع الخلواءء. كننا نض غليه المسمعاتي في 
«الأنساب»'" 4 وابن ا :190 ف «الإكمال 3 سلما الرجال»!ة وغيرهما. 


.)5١9- 5١6 : ١(»نانجلا في «مرآة‎ )١( 

(؟) «كتائب أعلام الأخيار»(ق5 ١17‏ /أ). 

(©) ينظر: «الفوائد»(ص17١).‏ «تاج التراجم» (ص .)١59١‏ «مقدمة البداية»(7 : .)١7‏ «مقدمة 
السعاية»(١‏ : ؟537). (الأعلام)(؟ : 985ل). 

(1) «سير أعلام النبلاء»(18 : /ال١1 .)١1718-‏ 

(6) «الأنساب»(7 :58 5). 

(0) «الأنساب)(؟: 558). 

(1) وهو علي بن هبة الله بن علي» الشهير بابن ماكولاء أبو نصرء سعد الملك؛» قال الديلمى: كان 
حافظا مهدا الم يكن اق زعاندايعل اخطيب فق علو اديف افطل حت من مؤننانه :بز لوكمان 
في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب», 55١(‏ -585). 
ينظر: «وفيات»(*: 7306 ,)35١5-‏ و«العبر)73: /21”). و«المستطرفة»(ص87) 2 
و(معجم الأدباءع»(3160: ١-15١5‏ ()), 

.)١١١ «الإكمال»(؟:‎ )8( 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 4 الشرح ١8‏ 

وذكر برهان الإسلام الرّرُبُوجِي"''' تلميذ صاحب «البداية» في كتابه «تعليم 
المتعلّم»: إِنّ والده أحمد بن نصر كان يبيعٌ الحلواء» وكان يعطي الفقهاء الحلواء؛ 
ويقول: ادعوا لابني فببركة جوده واعتقاده نال ابنهُ ما نال”'". 

وما عرض لأخي جلبي في «ذخيرة العقبى» أنّه نسبته إلى حلوان اسم بلد 
بالعراق» وأنّ شمس الأئمّة منسوب إليهاء فغلط فاضحء كما أوضحته في «التعليقات 
السنية على الفوائد البهية»'": وفي ضبط هذا اللفظ ثلاثة أقوال: 

أحدها: إِنّه بفتح الحاء المهملة وبالبمزة في آخرهء نص عليه الذّهَبِي”*' 


ولمعا 
وثانيها: إنه بفتح الحاء وآخره نون» ذكره عبد القادر القرّشي في «طبقات 
2-0-7 َ 
ا حنفية» . 


( 


وثالثها: إِنْه بضم الحاء مع النون» يشير إليه كلام صاحب «القاموس»" في 
«القاموس» عند ذكر الحلوء وعلى كل فهو نسبة إلى بيع الحلواء: فإنّ الحلوان أيضا 
مصدر منه. 
؟4. صاحب «المحيط»: له ذكر في «التيمم»؛ و«قضاء الفوائت»» وغيرهماء هو برهان 
الدين» محمود بن الصدر السعيد تاج الدين أحمد بن الصدر الكبير برهان الدين 


)١(‏ وهو النعمان بن إبراهيم بن الخليل الزَرْئُوجي: شيخ الإسلام» برهان الدين» قال الامام 
اللَكْنَوي : قد طالعت «تعليم المتعلم»» وهو كما قال الكفوي : نفيس مفيد (ت٠515ه).‏ 
ينظر: «الفوائد»ا ص5 0)ء: و«الكشف)(١‏ : 2)5750 و«الأعلام»(1 : 0 

() انتهى «تعليم المتعلم»(2(ص75). 

(2) «التعليقات السنية»( ص .)١10 - ١١55‏ 

(5) في «سير أعلام النبلاء»(18 : //95()19). 

(6) في «الأنساب»(؟: 158). 

' .)57١ : «الجواهر المضية»(؟‎ )١( 

(0) وهو محمد بن يعقوب بن محمد الفَيْرُوزآبادي الشيرازي الشافعي» أبو طاهرء جد الدين» من 
مؤلماته: «سغر السكادة» «شرح صحيح لجار > و«المرقاة الوفية في طبقات الخحنفية» » 
(19/ -4101ه). ينظر: «الضوء اللامع»(١٠: ١/9‏ -85). «بغية الوعاة»(١:‏ 50”7). 
«الكشف)(؟ : .)15١‏ 

(8) «القاموس المحيط)(: : ١؟73).‏ 


١6‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ميد النودو يق عون بن هار تلميذٌ عمه حسام الدين الصدر الشهيد عمرء وق 
وأبوه وجدّه وجد أبيه وعمّه كلهم كانوا صدورٌ العلماء الأكابر. 
ومن تصانيفه: «الذخيرة»؛ وهو ملخصّ من «محيطه»»؛ و«شرح الجامع الصغير»؛ 

و«شرح الزيادات»؛ و«شرح أدب القضاء» للخصّافء؛ و«الواقعات»»: وغير ذلك©. 
وللحنفية سوى «الحيط البرهاني» المذكور محيطات ثلاثة أو أربعة لرضيّ الدين 

حمّد بن محمّد السَرّخِْيَ المتوفى سنة أربع وأربعين وخمسمئة» وبق نلك للسدن 

الشهيد» وفي المقام تفصيل واختلاف» قد ذكرناه في «الفوائد البهيّة في تراجم الحنفيّة»”" 

و«تعليقاتها السنية». 

57 . صاحب «البداية»: له ذكر في «التيامن» من أببحاث «الو ضوء»» وغيره» هو الومام 
العلامة علي , بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرْغاني الْرغِيناني؛ 00 
لان مقسرا :رمكقنا حقناء لطارا عدكقا ».ارهد ورها ١‏ أميوننا .أدبي كاطر | اد 
اليد الباسطة في الخلاف. 
تقته على مقت التقدين عم راللسني» ويعلى ابنة أبن الليك وعدن التغيدر 

الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز عم صاحب «المحيط»؛ وعلى ضياء الد 

محمد بن الحسين البندنيجي”" ؛ تلميذ صاحب «تحفة الفقهاء» علاء الدين 0 
بحو شو د ولب عع ع 1 بي » وعلى 
قوام الدين جمدي عبة الرقيك البخاري , والد صاحب حلاف اتقادي رعيرف: 
وأقرَ له أهل عصره”' بالفضل والتقدم. 

وألف كتاب «المنتقى»» و«نشر المذهب»» و«التجئيس والمزيد»» ودمختارات 

النوازل»؛ و«مناسك الحج»: و«كتاباً في الفرائض»» ومتناً متيئاً في الفقه سمّاه «البداية»: 

جمع فيه بين مسائل فنصو التذورى ا ووالقامع الصنووو رود رح فرحا كيرا ماد 

«دكفاية المنتهي» ؛ 1 م اختصر منه «البداية». 
وتفقه عليه جم غفير» منهم : ابناه جلال الدين محمّد» ونظامُ الدين عمرء وشيخ 


.)1519 : «الكشف)(؟‎ .)597 - 55١ ينظر: «الجواهر»(7: 777 - 57325). «الفوائد»( ص‎ )١( 
.)1١9- 5١8ص( «الفوائد البهية» و«التعليقات السنية»‎ )( 

(9) ينظر: «الفوائد»01(ص؟7377). 

(5) وقع في الأصل : عصر. 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان # الشرح ١5١‏ 
ع لعو وو سط لي فد السو عو ا اك 


الوسلام عماد الدين بن أبي بكر بن صاحب «البداية»» وشمس الأمة الكردري ؛ 
وجلال الدين محمود الاستروشني» والدٌ اللفتي محمّد مؤلف «الفصول الاستروشنية» 
وغيرهم. 

وكانت وفاته سنة ثلاث وتسعين وخمسمئة. كذا في «أعلام الأخيار»»؛ و«الأثمار 

ا ليوطاي لقعي فى خانة ويا على يكنا نه زالجناية! من وبالني»» 

(مقلنة السناية""' وتمديلة لجرا" 

. الطحاوي ذيه: له ذكر في «باب الحيض»» وغيره » هو أحمد بن محمد بن سلامة 
الأزدي: البارع في الفقه والحديث» المتوفى سئة إحدى وعشرين بعد ثلاث مئةء 
فال امو إمحاق او رن ا ل وكان شافعي المذهب» يقرأ 
على خاله اسخاعيل الي '» تلميذ الإمام الشافعي ؛ فعضي عله يما ؛ وقالة 
والله لا جاء منك ث شيءء فغضب أبو جعفر الطحاوي من ذلك» وترك مذهبّه 
ل 
واشتغل على أبي جعفر أحمد بن عمران وغيره؛ ولف كتبا مفيدة؛ منها: 

رأحكام القرآن»»؛ و«اختلاف العلماء»؛ و«شرح معاني الآثار»» و«مشكل الآثار 

والتاريخ», وغير ذلك. كذا في «مرآة الجنان»”""»: ونسبته إلى طحا بالفتح» قرية بمصرء 


)١(‏ «الأثمار الجنية»(783/ب - 59 /أ). 

(1) ينظر: «الجواهر المضية»(؟ : /771 - 579)» و«تاج التراجم»(ص5 ٠7١‏ - 5017)» و«الموائد» 
(ص ١‏ 7)ء و«مقدمة البداية»(؟: ؟ - 5). 

.)١١ : ١(»ةيادبلا «مقدمة‎ )7١( 

(5) «مذيلة الدراية»(١‏ : 55). 

() وهو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المصري امْرَنِي » أبو إبراهيم » نسبة لولد عثمان وأوس ابني 
عمرو بن طابخة نسبوا إلى مزينة بنت كلبء قال الشافعي: المرّني ناصر مذهبي» 
(«ت155ه). ينظر: «العبر» (7: 58). 

)١(‏ وذكر اليافعي في «المرآة»(؟ : حابي اخر بن عا خروسي” » قال قلت للطحاوي لم 
لا ا را وا فقال : لأني 5: كنت أرى خالي يديم النظر في كتب 

.)581١ : «المرآة»(؟‎ )0( 


١0‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

على نا كر الا واليافعي”", 0 لكات 9 وعرف 0 
وذكر السيوطي في «لب اللباب في تحرير الأنساب»: إِنّه ليس منها» بل من قرية 

طحطوطة» فكره أن يقال طحطوطي» فقيل له: الطحاوي. 

0 . عائشة ذف : : لبا ذكر في «كتاب السرقة»؛ وهي أم المؤمنين؛ 00 
الصاديقة بنت الصديق؛ كانت من أفقه الصحابة؛ وأحسيهم رأيا » قال عروة: ما 
رأيتُ أحداً أعلمُ بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة رضي الله عنهاء تزوّجها 
رسول الله و وهي بنتُ سبع أو ست بعد موت خديجة رضي الله عنها قبل 
لكر لقم د ل لبي 0 

منها: إن النبي 5 أراه جبريل التتقا صورتها في خرقةٍ من حرير قبلٍ أن يتزوج بها. 
ومنها: إِنّه نزلت في براءتها آيات في سورة النور'” , وكفى به فخرا وشرفا. 
وكانت أخنب النساء إلى سول الله 85 وأفضلين : ثوفيك ليلة الغلؤنا ء لسبع 
حر السعوريطا مد جع وديم وني : تمان وخمسين :كذا فق «أسيد 
الغابة” ووالا شان 

1 . العباس 5ك : له ذكر في «باب المصارف» من «كتاب الزكاة»؛ هو العباس بن عبد 
المطلب أحد أعمام النبي وَل "كان ذاأوقاسة فق الداهلةة ::وزليه كانت عمازه 
قا ال ا 0 ا فأس و فيه أسترة 
وفدى نفسهء وأسلم عقيب ذلك» وقيل : كان أسلم قبل 2 لبجرة» وكان يكتم 
إسلامه» وكان بمكة يكتبُ أخبار المشركين إلى رسول الله 1 وخرج يوم بدر 


دق قِ «الأنساب)(١‏ 5 ) 

(5) في «مرآة الجنان»(؟ : 581). 

(؟) في «وفيات»(١‏ : ١لا‏ - 75). 

(5) ينظر: «العبر»(؟ : +)١87‏ و«روضة المناظر»(ص١72١)ء»‏ و«الفوائد البهية»(ص 09 -77), 
و«التعليقات السنية»(ص 09). 

(0) قال وك : +[ إن لذن آمو يألإفكِ عصبية صو يك لسعو را لَك بل هر 5 حَ لم لكل أنري ينهم ما 

22 ين لانو ولد وَل كا رهد منهج لهم نهم له عَدَابٌ عَظِيم (00 )4 [النوز 11 
() «أسد الغابة»0*: 3875). 
(0) «الاستيعاب)(2 : 188١‏ - 1886). 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 4 الشرح ١‏ 
كرهاء وكان رسول الله يك يعظّمه ويجله. 
نه ماقي كثيرة منسوطة ف «أسند القاية”". وزالاضاية"'" ».وكات وقانةفي 
خلافة عثمان في رجب أو رمضان:» سنة اثنتين وثلاثين على الأشهر: وقيل رزولك 
/ا*. عبد الله بن الزبير د 4: له ذكرٌ في «كتاب الحج»؛ هو عبد الله بن الزبير 0000 
- ابن العوام - بفتح الأوّل وتشديد الثاني - ابن خُويلد - مصثّراً - ابن أسد بن 
عد العو القرشي الأسدى» أبى بكر واب و طبيت» وأمه أسماء بقث ابي بكر 
السيديق » وتجدته لابه سن عحة مول الله كلد : 
وهو أول مولود في الإسلام بعد البجرة» هاجرت أمه وهي حامل »؛ ٠‏ فولدته 
بالمدينة على رأس عشرين شهرا من البجرة» وقيل: “ف السنة الأول كان صواما 
قواما طويل الصلاة جاع قد اماه ٠‏ كان يقوم ليل حتى المتباح» ويرك ليلة حت 
الصباح ؛ وسجداليله حت الصياس كما أخرجه ابن الأثير بسنده في «أسد الغابة»'" 
وكان قد امتنع من بيعة يزيد من معاوية بعد موت أبيه؛ فأرسل يزيد عسكرا 
فأوقعوا بالمدينة وقعة مشهورة بوقعة الحرّة؛ وذلك سنة ثلاث وستّين» ثم ساروا إلى مكة 
المعظّمة لقتال ابن الزبيرء فحصروا ابن الزبيربمكة في لمْحرّم سنة أربع وستّينء ودام 
الحصر إلى أن مات يزيد في ربيع ,الأول سنة أربع و وسدّين» وبويع بعد موته ابن الربين 
بالدلاقة+ وانقاد له آهل الطجاز والعزاق والبمن واراسان: 
وفي تلك الأيام جدَّدَ عمارة الكعبة» وبناها على قواعد الخليل» وبقي خليفة إلى 
أن ولي عبد الملك بن مروان بعد موت أبيه» فلما استقامٌ له الشام ومصرء سير الحجاج 
ابن يوسف الثقفي مع العساكر لقتال ابن الزبير» فحصروه في ذي الحجة سنة اثنتين 
وسبعين» ولم تزل بينهم المقاتلة وا محاربة إلى أن استشهد في جمادي الآخرة سنة ثلاث 
وسبعين. كذا في «أسد الغابة»””'» وغيره””. 
8 . عثمان 5ه : له ذكر في «باب المغنم» من «الجهاد»» هو ذو النورين عثمان بن 


.)١78 : ١١»ةباغلا «أسد‎ )١( 

(؟) «الإصابة»(7: 301). 

("7) «أسد الغابة»(؟ : .)١٠١‏ 

(؟) «أسد الخابة»(؟ : .)١١١- ١١9‏ 

(0) ينظر: «تهذيب الأسماء»(١‏ : 517؟): و«العبر»(١‏ : 87): و«روض الناظر»(ص56١).‏ 


5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
عفان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشيّ الأموي» أبو 
عن أو أبنو كيد اش جد العشرة المنشره روا سيد 'انثلفاء الراشديه الأريعة: 
أسله قدها بعد إسلاء أب بكر وساجر المجرتن. 
وزوّجه رسول الله يي ابنتّه رقيّة رضي الله عنهاء فلمًا مانت في السنة الثانية من 

البجرة زوّجه رسول الله يك بدتّه أمّ كلفوم رضي الله عنهاء فلمًا توفيت أمّ كلثوم سنة 

تسع ) قال: «لو كانت عندي ثالثة لزوجتكها»””. 
استخلف بعد قتل عمر 5ه بإجماع أهل الشورى» وفتحت في خلافته بلاذْ 

شاسعة؛ وأمصار واسعة إلى أن وصل الفتح إلى كابل في زمانه؛ كما في «سنن أبي 

و وكانت واقعة حصاره وخروج الخوارج عليه سنة خمس وثلاثين» وقتل في 

ذي الحجة هن :تلك السنة. كما ف الأمسد'الغابة "::وناقيه كغيرة فق كع ادي 

مروية؛ وقصّة مقتله في كتب السير والتواريخ مبسوطة. 

9. عقيل : له ذكر في «باب المصارف» من «كتاب الزكاة»» هو عقيل - بالفتح - ابن 
أبي طالب ابن عبد مناف بن عبد المطلب الباشمي؛ أخو علي المرتضى وجعفر 
لأبيهماء وكان أكبر من جعفر بعشر سنين» وهو أكبرٌ من علي 5 بعشر 
سنين» كان تمن أسرّ يوم بدر مع المشركين» ففداه عمّه العبّاس ظلفه. 
ثم أتى مسلما قبل الحديبية» وهاجر إلى النبي يه وكان أعلمْ قريش بالنسب 

وبآيامها ووقائعهاء وكان يكثر معائب قريش » فعادوه لذلك ونسبوه إلى الحمق» وقد 

لحق بمعاوية ذه من أيَام خلافة أخيه علي 445 ولم يزل هناك إلى أن توف في خلافة 

معاوية ظَيه. كذا في «الاستيعاب»””'' » و«أسد الغابة»". 

.0٠‏ علي بن أبي طالب 45: أبو الحسنء أحد الخلفاء الراشدينء له ذكرٌ في «باب 
سجود التلاوة»: وفي «باب المصارف» من «كتاب الزكاة»؛ مناقبة كثيرة في كتب 


)١(‏ في «المعجم الكبير»(7١‏ : :)١187‏ قال البيثمي في «مجمع الزوائد»(9: 87): فيه الفضل بن 
المختارء وهو ضعيف.1اها. ولكن شواهد أخرى مذكورة في «مجمع الزوائد»(؟: 87). 

.)١5 «سنن أبي داود»(؟:‎ )"١( 

(") «أسد الغابة»(؟ : .)١61١‏ 

(:) «الاستيعاب»(”: 8/ا ٠١‏ -4ل9و١1).‏ 

(0) «أسد الغابة»(؟ : 7/4 ؟). 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2# الشرح ١‏ 


تراجم الصحابة شهيرة» منها: 
نه أؤل مولود هاشمي» ولد بين هاشميين» فإنّ أمّه فاطمة بنت أسد ابن هاشم. 
وأوّل خليفة من بني هاشم. 
وأوّل الناس إسلاماً في صغرهء شهد له النبي يك بغزارة علمه » فقال: ا اه 
العام اولي بابها»'''ء وقال وَل : «أنت مثي بمنزلة ا من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي»! "© وقال يل : «مّن كنت مولاه فعلي مولاه»””" 
بويع له بالخلافة بعد قتل عثمان 5ه 0 
ومشاجرات بينه وبين معاوية 4# وعائشة رضي الله عنها وطلحة ذه والزبير ذه وكان 
الحق في كلها بيده» وكان مقتله بالكوفة في رمضانٌ سنة أربعين» قتلّه عبد الرحمن بن 
ملجم الخارجي: أشقى الآخرين » والتفصيل في «مرآة الجنان»'''» وغيره. 
.١‏ عمار ذيه: له ذكر في «كتاب الإكراه»: هو عَمّار - بفتح العين وتشديد الميم - 
ابن يار - بكسر السين - ابن”” عامر بن مالك المذجحي العنسي» أبو اليقظان» 
من السابقين الأوّلين من المهاجرين» أسلم بعد بضع وثلائين مسلماًء وعُذدُب من 
الكفار عذابا شديداء دافن حعة: وقد قال له رسول الله ييو: «يا عمّار تقتلك 
الفعة انافك للا » فقتل مع علي ذه في حرب صفين قتلّه أصحاب معاوية 5ه في 


)١(‏ في «المستدرك»(*: 2)١717‏ وصححهء و«المعجم الكبير»(١١:‏ 50): قال السيوطي في «تاريخ 
الخلفاء»( ص١17):‏ «هذا حديث حسن على الصواب. لا صحيح كما قال الحاكم» ولا 
موضوع كما قاله جماعة منهم ابن الجوزي والنووي» وقد بينت حاله في التعقبات على 
الملوضوعات». وفي «جامع الترمذي»(0 : /2)7717 ولفظه: «أنا دار الحكمة وعلي بابها»» قال 
الترمذي: حديث غريب منكر. وقال البخاري وأبو حاتم ويحيى بن سعيد: إنه كذب لا أصل 
لهء وحسئنه ابن حجر والعلائي. ينظر: «الأسرار المرفوعة»(ص78١‏ - 14). 

() في «صحيح البخاري»(؟ : الامل)ء و(صحيح مسلم»(5 : 2)181١‏ وغيرهما. 

(9) في «سنئن النسائي»(0 : 56)» و«سنن ابن ماجة»(1 : 50)» ود«المعجم الأوس»(1: ؟١١)ء‏ 
و«مصنف ابن أب شيبة»(7 : 077/5 » و«الأحاديث المختارة»(7: 417): قال العجلوني في 
«كشف الخفاء»(؟: 551): روي عن زيد بن أرقم وعلي وثلاثين من الصحابة بلفظ : «اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه»»: فالحديث متواتر أو مشهور. 

.)١١9/- ٠١8 : ١(»نانجلا «مرأآة‎ ):( 

(0) وقع في الأصل : وابن» والمثبت من كتب ترجمته. 

(1) في «صحيح البخاري»(١‏ : ؟7١)2‏ و«اصحيح مسلم»)(5 : 75577)غ2 وغيرهما. 


١5‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
(١‏ 


محارية مشهورة' 
5. عمر ذف : له ذكر في «كتاب القسامة»» وفي «باب زكاة الأموال»», هوأحد 
العشرة؛ وأحد الخلفاء , الراشدين المهديين» أبو حفص » عمر بن الخطاب بن 
نفيل بن عبد العزى القرشيّ العّدوي: ذو المناقب الشهيرة» والمناصب الكثيرة ؛ 
كان ذا رئاسة في الجاهليّة والإسلام» كان إسلامُهُ فتحاء وهجرته نصرة. 
وقد كان حالة كفره شديداً على النبىّ يه وأصحابهء فدعا النبى يلك وقال: 
«اللّهِمَ أعرّ الإسلام بأحبّ الرجلين إليك أبي جهل أو عمر»” , فهداه الله إلى الإسلامء 
وكائيت كلانه جلاجوت اح ب لل باحك الحا 50 وفتحت في خلافته بلاذ 
كثيرة » وصار الإسلام مؤيّدا ومنصورا حتن أرب الموافق والمخالف» وكات قله في لذي 
الحجّة سئة ثلاث وعشرين» وله ترجمة حافلة في «الإصابة»” ", وغيرها. 
47. عيسى الكفلا: له ذكر في بحث «حلف الماعى عليه»»: هو خاتم أنبياء بني إسرائيل 
عيسى ابن مريم روح الله وكلمته؛ صاحب «الإنجيل» » وذكر هناك : 
6 موسى التلكل , وهو كليم الله موسى بن عمران؛» صاحب التوراة» وهما من 
الذين قصّ الله وَبْكَ أخبارهم في القرآن غير مرة. 
00. فاطمة رضي الله عنها : لها ذكر في «باب النفقة» من «كتاب النكاح»؛ هي 
فاطمةٌ بنت قيس القرشيّة كانت من المهاجرات الأول » ذات عقل وكمال ٠‏ كانت 
تحت أبي حفص بن المغيرة فطلقهاء » فخطبها معاوية وأبو جهم بن حذيفة» 
فاستشارت رسول الله وَل فقال امعان تعجار ع قال الراك بحي 
فلا يضع عصاه عن عتقهء وأمرها أن تنكم أسامة بن زيد فتزوجته»” '. كذا في 


- 19١ «الأعلام»(0:‎ .)78 : ١(»ربعلا«‎ .)555- 5١6 :؟١(»لامكلا ينظر: «تهذيب‎ )١( 
.) 1 

(0) في «جامع الترمذي»(0 : 111)ء وقال: حمسن صحيح»؛ و«ستن ابن ماجة)(١‏ : 2)939 
و«المستدرك»(7: 01/5)؛ وغيرها. 

(5؟) «الإصابة)(؟ : همه - .)05٠0‏ 

(8) أي في بحث حلف المدّعي عليه. 


00 (اصحيخع مسلم»(؟: 5١١١)ء‏ و«وستن الترمذي»(: : 075+ وغيرها. 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان # الشرح /7 ١‏ 
«أسد الغابة»'' » وغيره. 

605 الفضلي 5ه يه: له في «باب التيمم»؛ هو أبو بكرٍ محمد بن الفضل البخاري؛ كان 
ناما كيرا وشيخاً جايلا؛ معتماذا فى الزواية: معتمداً في الدراية؛ مشاهير كتب 
الفتاوى مشحونة بفتاواه» وهو تلميذ الأستاذ عبد الله الدمويية تلميذ أبي 
وكانت وفاته سنة «إحدى ومانين بعد ثلاث مئة». كذا في «الأعلام»» وغيره”''» 

وقد وقعت من القاري في «الأثمار الجنيّة»”" عند ذكر ترجمته زلة فاحشة» تهت عليها 
في «الفوائد البهيّة»””". 1 

5. قاضي خان ذ#ه: له ذكر في «كتاب الطهارة»» و«كتاب النكاح»»؛ وغيرهء هو 
الإمام الكبيرء موْشفْ الفتاوى المشهورة؛ و«شرح الجامع الصغير»؛ و«شرح 
الزيادات»» حسن بن منصور الأوزجندي» تسنة إلى أوزّجَند بفتح البمزة» 
وفتح الزاي المعجمة» بينهما واو ساكنة» ثم جيم مفتوحة» ثم نون ساكنة؛ ثم 
دالموظلة ولد من لاد در عانة 1 وا متاخو و انو انيه و فنك لدو 
تلشيق الظكين خسن بتق علي المرغبتاني + كاضع ونال د الس تبي 

وخمسمئة. كذا في «مدينة العلوم»؛ و«الأثمار الجنية»””". 
وفي «تصحيح القدوري» لقاسم بن قَطَلُوبُغا: «قاضي خان أجل من يعتمدٌ عليه: 
وتصحيحه مقدّم على تصحيح غيره»'"' 


.)5٠٠ «أسد الغخابة»(*:‎ )١( 

(0) ينظر: «الجواهر»(7: 72٠١‏ -7307), و«طبقات الحنائي»20(ص12)» وغيرهما. 

(؟) «الأثمار الجنية»(473 /ب). 

(5) «الفوائد»اص”707 - 20705 وهي قصة التقائه مع قاضي خان ومناظرتهماء فلا تصح؛ لأن 
قاضى خان توفى سنة (؟047ه)» فبينهما زمان طويل. 

)0( «الأثمار ضيقن وينظر: «الجواهر»(؟ : 45)»؛ و«تاج التراجم»(ص١0١‏ - 
»)© ودالفوائد» (ص١١١)؛‏ وغيرها. 

() انتهى من «التصحيح والترجيح على القدوري»( ص »)١75‏ وعلق عليه محققه: قال الإمام 
اللكنوي في «الفوائد»2(ص١١١):‏ «قال قاسم بن قطلوبغا في تصحيح القدوري ما يصححه 


١58‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
. القدُوري ظه 5: له ذكر في «كتاب الصوم»؛ و«باب مسح الخقين»» وغيرهماء 
دواو كيين اح ير مه بر مين يدان لفقي القدُوري: نسبة 
إلى فدُور بالضمٌ اسم قرية يبغداد» أو هو نسبة لبيع القدُور جمع قدر بالكسرء 
تفقه على أبي عبد الله محمّد بن يحيى الجُرْجَانِي ؛ وروى الحديث» وكان صدوقاً 


و امهم 


أقة ولوق عن نكا فك المخطيب البَعْدَادي المحدّث وغيره. 

ألف : «المختصر» المشهورء و«التجريد» سبعة أسفار في الخلافيات بين الشافعي 
وأبي حنيفة؛ ذكرّ فيها المسائل مع أدلتهاء و«التقريب» في الخلافيّات الجرّدة عن 
الدلائل؛ و«شرح مختصر الكرُخي»؛ وغير ذلك؛ وكانت ولاديّه سنة اثنتين وسدّين 
وثلائمئة, روقاله بون وسق رو وا مع ان رسن قدا قات للقان ثأر 
ور لد 0 ١‏ 

8. الكرخي ذه در هو شيخ الحنفيّة أحدٌ أرباب الوجوهء 
م ابن دلال)'” بن دَلَهُم » أبو الحسن الكرخي» نسبة إلى كرخ 
بالفتح؛ قرية بالعراق» انتهت إليه رئاسة الحنفية بعد القاضي أبي حازم وأبي 
سعيد البردعي. 
ومن تلامذته القدُوري» وأبوعبد الله الدامغاني؛ وعلى التنوخيّ؛ وغيرهم» كان 

كثير الصوم والصلاة زاهدا متعففاء آلف «المختصر» المشهورء و«شرح الجامع الكبير»؛ 
و«شرح الجامع الصغير»؛ مات ليلة النصف من شعبان سنة أربعين وثلاثمئة » ومولده سنة 
سحن بعد مفتين. كذا في «الجواهر المضية في طبقات الحنفيّة»””'» و«أعلام الأخيار»”” , 


قاضي خان مقدم على تصحيح غيره ؛ لأنه فقيه النفس». ولم أجد في التصحيح غير ما ذكرنا 
هناء فقد يكون النقل بالمعنى » وزيادة التعليل من أحد النساخ» والله تعالى أعلم. 

.)556 : «الأنساب)(؟‎ )١( 

(0) وينظر: «النجوم الزاهرة»(0 : 5١)ء‏ و«مرآة الجنان»(7: 577)» و«الفوائد»اص/اه -2)08 
و«أعلام الأخيار»(ق؟7؟7١/أ).‏ 

() غير موجودة في الأصل » ومثبة من «الفوائد»0(ص187). 

(5) «الجواهر المضية»(؟ : 597 - 595). 

(0) «أعلام الأخيار»(ق7١٠/ب).‏ 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان ل الشرح لحل 
و«الأثمار اللي ؛ و«الأنساب»”", وغيرها"". 

١‏ . مالك ذه : له ذكرٌ في بحث «الوضوء»: وغيره ؛ فو انحل الأئمة الأريقةة إمام 

دار البجرة؛ مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي » مؤلف «الموطأ» المتوفى 

سنة تسع وسبعين ومئة» وقد ذكر ترجمته في «مقدمة التعليق الممجد على موطأ 
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تحمد» 
.١‏ محمد ضه: الفقيه أحد تلامذة الإمام أبي حنيفة؛ هوابنُ الحسن بن فَرُقَد 

الشَبباني؛ أصله من الشام» وقدمّ أبوه إلى العراق»: وله عم اسم ونقا 

بالكوفة» وطلب الحديث من مالك ومسعر والأوزاعي والثوري إن وتفقه 

بأبي حنيفة وصحبه نا . 

وأخدّ عنه الإمامُ الشافعي: وأبو حفص الكبير أحمد بن حفص» وأبو سليمان 
الجوزجاني: وموسى الرازي» ومحمّد بن سماعة» وإبراهيم بن رستم» وعيسى بن 
أبان» وغيرهم ا 

كأن أغلم يكفابت اللدكلة “ماهرا ف العريية والبدو واشسنات والفقة: 

وكهظير حلم ابن نسينةه تائف الكترفه ح فين ٠‏ إل الل تسيل ونين 
كتاباء وكات وفاته بالري سنة تسع وثمانين ومئة. كذا في تسن الأنسناء واللفاع 07 
للتووي؛ و«أعلام الأخيار»””'» وغيرها”". 

ولبطلي المفتعيل م رمقلامة البداية "لوقه الشعاية)""؛ ورسقدسة 


)١(‏ «الأثمار الحنية»(703؟/ب). 

(؟) «الأنساب»(5؟: 381). 

(2) ينظر: «تاج التراجم»(ص .)3٠١‏ «الفوائد»اص187). 

(؟) «مقدمة التعليق الممجد»١١‏ : /١‏ - *الا), 

.)م8١-‎ 8٠ :١(»ءامسألا «تهذيب‎ )0( 

(0) «كتائب أعلام الأخيار»(ق"/ا/ب). 

(0) ينظر: «بلوغ الأماني»(ص 5)» و«الكشف»(١: 22051١‏ و«العبن»(1: 707). 
(8) «مقدمة البداية»(5:7١).‏ 

(9) «مقدمة السعاية»(ص,77). 


م عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
التعليق الممجّد»''» و«النافع الكبير»'" و«الفوائد البهية»". 

5. معاوية 4#5: له ذكر في «كتاب القضاء» في بحث «القضاء بشاهد ويمين»,» هو 
معاوية بن أبي سفيان الأموي؛ كاتب وحي رسول الله يوه أسلم يوم الفتح» 
وصحب النبي يده وولي إمارة الشام من عمر #5ه وعثمان #5 واستقل بها بعد 
صلح الحسن بن علي ## إلى عشرين سنة إلى أن مات في رجب سنة ستين. كذا 
في «الإصابة»''» وغيره. 
وكان صتحابيًا ليلا شجاعاء شهد ابن عباس #ه بأنّه فقيه» كما في «صحيح 

البخاري»”” جرت بينه وبين علي 4ه في أيام خلافته محاربات: والحق كان بيد علي 
ذف : ومخالفته له يرجى عفوها. 

17 محيي السنة ذه : له ذكر في بحث المياه من «كتاب الطهارة»» هوآبى عمد 
الحسين ين مشسعوناين عمد بق القراء الشافسي البَعُوَي» مولت تفسين رمعاله 
التنزيل» و«شرح السنة» و«المصابيح» كلاهما في الحديث» و«التهذيب» في الفقه» 
وغيرها. 

ا ا ل ا 5 
عن القاضي حسين الشافعي» وغيره» وروى عنه خلق» وكان أبوه 
يعمل الفرو ويبيعها؛ ولذلك يقال له: ابن الفرّاء؛ والبَمُويّ نسبة إلى بلدةٍ بين 
مرو وهراةء يقال لها: بغثور وبغ» وكانت وفانّه على ما ذكره الذهبي ذه 
في «تذكرة الب وق الع واليافعسي قُْ «مرآة لتحا" 
)١(‏ «مقدمة التعليق الممجد»(١: .)١١[- ١١4‏ 

() «النافع الكبير»(ص4؟ - 78). 

(؟) «الفوائد البَّهيّة»(ص177١).‏ 

(5) «الإصابة في معرفة الصحابة»(7: ؟١١).‏ 

(5) «صحيح البخاري»(7: 17177): عن ابن أبي مليكة» قيل لابن عباس : هل لك في أمير 
المؤمنين معاوية» فإنّه ما أوتر إلا بواحدةء قال: أصاب إنه فقيه. 

(5) «تذكرة الحفاظ»(: : /81؟١)(55١1).‏ 

(0) «العبر»(5 : /71). 

(8) «مرآة الجنان»(”*: .)5١17‏ 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 4 الشرح ام 
وغيرهما”'': سنة ست عشر بعد خمسمئة» وقيل : سنة عشر. 
4. هشام #5 : له ذكر في بحث «فرائض الوضوء»؛ هو هشام بن عبيد الله الرّازي؛ 

أحد تلامذة أبي يوسف ومحمّد 5ه» من تصانيفه: «النوادر» وغيرهء وكان ثقة. 

كذا في «أعلام الأخيار»'"': هذا آخر الكلام في هذا المقام. 

تنبيه: 

قال شارح «الوقاية» في «كتاب القسامة»: «وإنه يلْوٌ جمع بين الدية والقسامة في 
حديث رواه سهل وحديث رواه ابن زياد بن مريم». انتهى. 

وفي بعض النسخ: «في حديث رواه سهل وحديث رواه ابن زياد من ابن أبي 
مرية»: انتهى: 

يعاره /البنيةا وش الفامويها اكد المارع رز ارك في لاتجيد 1 
الدية والقسامة في حديث سهل » وفي حديث زياد ب بن أبي مريم». 00 

وفي بعض النسخ من «الهداية»: ابن سهل ؛ مكان: سهل» ولم أعرف إلى الآن 
المرادُ من زياد ومن ابن زياد» وإن فتحّ الله على بشيء أوضحناه في شرح ذلك المقام إن 
شاء الله. 

فائدة: 

قال شارح «الوقاية» في «كتاب الزكاة»: رادا على بعض معاصريه: فانظر إلى هذا 
الذي أدرج في الإيمان ركنا آخر... الْء ومراده به معاصرهُ الشيحٌ نظام الدين عبد 
الرحيم الخوافي» ذكره في «حبيب السير في أخبار أفراد البشر» من علماء عهد السلطان 
معرٌ الدين حسين كرت المتوفى سنة إحدى وتسعين وسبعمئة؛ وقال ما معربه: إِنّه كان 
مقيماً ببلدة هراة؛ مشغولا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لا يخاف في الله لومة 
لائم» وكان السلطان حسين يعظّمه ويجله ٠‏ بل يعد امود وتتواء نضا ناطما ركان 


)١(‏ ينظر: «وفيات)(7: 135 -1127), و«طبقات الأسنوي»(١:‏ ١؛‏ ورالكشف» 
(0: 5كألا١).‏ 

(؟) «كتائب أعلام الأخيار»(ق/817 /ب)» وينظر: «الجواهر»(7: 059 :)017/١-‏ و«طبقات 
الحنائي»(ص38)» و«الفوائد»(ص 715). 

(؟) من «الهداية»(5 : /511). 


ا عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
الشيخ يسمّى الإيمان الذي فسره العلماء بالتصديق والتسليم: “للك سمو يديج 
التسليم ؛ ومات شهيدا سنة ثمان وثلاثين وسبعمئة. 

وسبب قتله: إِنّه كان جمع كثيرمن الأتراك في تلك النواحي مشغولين بالظلم 
والإضلال تاركين أحكام الشرع » فأفتى الشيخ نظام الدين بكفرهم» ولما وقفوا عليه 
جمعوا العسكر ووصلُوا إلى همراة» ولم تكن للسلطان عند ذلك طاقة مقاومتهم ؛ 
ودفعهم فتحصن بحصن. ٍ 

فأرسلوا إليه سفيراء وقالوا: «غرضنا من اشتعال نار القتال قل الذي أفتى 
بكفرنا لك ع فإن كان اللقصودٌ حفظ أهل هراة وأموالهم وأولادهم فليخرجوا ذلك 
اللمتي إلينا». ولما كان الأمرٌ ضيّقا بأهل هراة ووقعوا في و الاسطراز و التحبر» برقع الإفناء 
منهم بأن تحمّل الضرّر الخاص لدفع الضرر العام جائر » وأرسلوه إلى الشيخ ٠‏ فاطلع 
على مرادهم ؛ فنزل عن المنبر وغسل ولبس أحسن الثياب» وخرج من البلد ٠‏ فأخذه 
الظالمون عند ذلك وقتلوه 4 كلتما 

ومثله في «روضات الجنات في فضائل هراة»” '» لكن ذكر فيه مقتله في ذي العقدة 

سنة سبع وثلاثين وسبعمئة» وقال ابن هبته فصيح الدين المرّوي في شرحه «للوقاية» في 
«كتاب الزكاة» قال صدر الشريعة : فانظر إلى هذا الذي أدرج في الإيمان ركنا آخرء كيف 
يتمسك بهذه الرواية؛ فسوّغ لولاةٍ هراة أخدّ العشور والزكاة بالصفة المعلومة» بل فرضَ 
عليهم ذلك؛ وحكم بكفر مَن أنكره. 

والصفة المعلومة أن يحرّض الأعونة في أخذ الخارج عن الأرض أضعافاً مضاعفة, 
بستعواعلئ الخلا القية نويا ذوها جيرا وفهترا ‏ ويكرؤفرها عبن شو غاءة اهن 
الإسراف والوتراف. 

وأشار في هذا إلى جدي من قبل الأمّ؛ شيخ الإسلام الأعظم» إِمّام الأئمّة 
الأعلام في العالم» محيي مراسم الدين بين الأممء الماحي سطوة سباع البدع وآثار 
الظلم» السعيد الشهيد نظام الملّة والشريعة» والتقوى والدين» عبد الرحيم الشهيرٌ بين 
أهل الإسلام بشيخ التسليم... الخ. 
)١(‏ «روضات الجنات في أوصاف مدينة هراة» فارسي لمحمد الزمجي الاسفزاري؛ معين الدين» ألفه 

سنة (/91م/ه)2 (ت0١3ه).‏ ينظر: «الكشف»١١‏ : .)97١‏ «هدية العارفين»(7 : 6؟5). 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 4 الشرح ١.‏ 

ثم أجاب عن إيرادات صدر الشريعة؛ ونصرٌ جدّه» وحقق أقوالّه المنيفة, 
لقف لبوق مزضمه رن نهان اه ساق هذا لحر اكلا هذا القاء: 

وقد ذكرت في «مقدمة السعاية» أحوال الكتب التي نقل عنها صدر الشريعة 
المسائل وغيرهاء وأحوال النسب والقبائل والأمكنة المذكورة في «شرح الوقاية»» 
وتراجم شراح «مختصر الوقاية». 

وزادع ينها عاها القو و عدن لعا على عدر الداع ارد دسا عن 
غنية» وستطّلعٌ في «الحاشية» في كلّ موضع على ما يناسبها على وجه يفيد الطالب 


بصيرة ويغله , وهذا أوان الشروع في اللقصود متوكلا على فائض الخير والجود. 
دي دي ويب 


الاك 
ا 


حُمِدَ من جعل العلم أجل المواهب المنية وأسناهاء وأعلى المراتب السنية 
وأسماها » أحسن ما يفتتح به الكلام» وشكرٌ من خص علم الأحكام والششرائع » 


بأه أقوى الوسائل إليه والذرائع » أيمنْ ما يسْتَنْجَحَ به المرام » فنحمده حمدا لا 
انصرام لعدده» ولا انفصام لمدده على ما أنعم وأولى من نعمه الظاهرة والباطنة ؛ 


بسم الله الرحمن الرحيم'' 
[١]قوله:‏ بسم الله الرحمن المرحيم ؛ التذاايه كاه زياع عير العلا . واقتفاء 
للإجماع الفعلي من الكلام: وامتغالا لقوله و: «كل أمر ذي بال" '" لا يبدأ فيه ببسم 
الله الرحمن الرحيم فهو أقطع»؛ أخرجه عبد القادر الرهاوي”' في «أربعينه» من حديث 
أبي هريرة #. كذا نسبه السيوطيّ إليه في «الجامع الصغير» ". 


)١‏ أي ذي شأن وشرف لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ناقص غير معتد به شرعاً. ينظر: «فيض القدير» 
.)١972-:0(‏ 

(؟) وهو عبد القادر بن عبد الله الفهمي الرهاوي الحراني ؛ أبو ممّد » محدّث الجزيرة» كان تملوكا 
لواحد من أكابر الموصل» دار البلاد وأخذ عَن حفاظ الحديث» قيل: له تأليف كثيرة منها 
«أربعين اللمتباينة الإسناد والحديث» مجلدان » وهو شيء ما سبقه إليه أحد ولا يرجوه بعده محدث 
لخراب البلادء ومنها: «المادح والممدوح»» و«الفرائض والحساب»»؛ (ت7١51ه).‏ ينظر: «مرآة 
الجنان»(: : ,)7١77‏ و«الكشف)(0: 045), و«الأعلام»(؛ : ه56 ). 

(9) في «الجامع الصغير»(0 : 07 مع شرحه: فيص القدير» وفيه: «قال ابن حجر : 
والحديث الذي أشار إليه صححه ابن حبان وفي إسناده مقال. وبتقدير صحته فالرواية المشهورة 
بلفظ بحمد الله وما عدا ذلك من الألفاظ التي ذكرها النووي وردت في بعض طرق الحديث 
بأسانيد واهية». وقال الكشميري في «العرف الشذي»)(١‏ : 8): «<«وأما حديث «كل أمر ذي بال 
لم يبدأ...» إل فمضطرب فإن في بعض ألفاظ: «جحمد الله»» وفي بعضها: « بذكر الله»» وفي 
بعضها: « ببسم الله»» وقال تاج الدين السبكي: إن الحديث يبلغ مرتبة الحسن» وفي سنده قرة 
وهو مختلف فيه». وقال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (1: :)١717‏ «أخرجه أبو داود 
والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة». 


3" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وأكرم وأبلى من قسمة البادية والكامنة؛ وأبصرنا الصراط المستقيم ؛ ومنهج 

الرشادء ويسرنا الابتساء بكرام | الأسلاف والأجداد في نشر الأحكام وتبليغ 
الشرائع ؛ والله ولي الإرشاد ونصلّي على رسوله محمد البادي للخلق | إلى سواء 
السبيل الموازي علماء أمته لأنبياء بني إسرائيل؛ على كرام صحابته المستظلين 
بظلال سحابته ؛ صلاة تترادف أمدادها وتتضاعف أعدادها. 

يمد ريا الغاميزة' 

ونسبه السبيوطي أيضا في «ندريب الراوي شرح تقريب النواوي» إلى ابن حبان”" , 
وفي رواية نسبّها علي القاري المكي في «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»”" إلى 
«جامع الخطيب البغدادي»'": «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم 
فهو أبت ». 

وهل البسملة جزء من الكتب المفتتح بهاء اختلفوا فيه والحق أن الباءً في الحديث 
لاجد عله لنبنابة وادرتة أطهن » وإن كان معناه مستعينا أو متبركا ببسم الله؛ فعدمُ 
الجزئية أظهر» وأظهرهما هو الآخرء وبه يندفع الإشكال بالتعارض بين حديثي الابتداء 
بالبسملة وبالحمدلة» وله أجوبة أخرى» مذكورة في مواضعها. 

[١]قوله:‏ الحمد لله رب العالمين ؛ فيه اقتباس من خير الكلام» واتّباع به» وامتثال 
لحديث: ل للد أخرجه أبو داود وابن حبان 
وابن ماجة والنسائي 


)١(‏ في نسخة «التدريب» التي بين يدي لم ينسبه السيوطي إلى ابن حبان» وإنما قال في «تدريب 
الراوي»(١‏ : ١؟):‏ «رواه الرهاوي في الأربعين من حديث أي هريرة » وتصدير النبي ولةٌ كتبه 
بها مشهور في الصحيحين وغيرهما...». 

(؟) «مرقاة المفاتيح»(١:‏ 0)؛ ونسبه أيضاً لابن حبان. 

(©) «الجامع لأخلاق الراوي والسامع» للخطيب(7: .)1519()50١‏ 

(5) أي قليل البركة أو معدومهاء وقيل : إنه من البتر وهو القطع قبل التمام والكمال. ينظر: «مرقاة 
المفاتيح»(١‏ : 0). 


(0) في «سنن النسائي الكبرى)5(0 : /لط؟1١),‏ و((صحيح ابن حبان»)(١‏ : 5/و١ا),‏ و«اوسان 
الدارقطني» ١(‏ : 559؟), قال العجلوني في «كشف الخفاء»(؟ 1 : «والحديث حسن»» 
وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة»(١‏ : )١1/١‏ : «وأفردت فيه جزءا». 


مقدمة الكتاب 7" 


وبعد: 

فإنّ الولدَ الأعرٌ عبيدَ الله صرف الله أيامه بما يحبّه ويرضاهُ لما فرغٌ من حفظ 
الكتب الأدبيّة» وتحقيق لطائف الفضل» ونكت العربية» أحببت أن يحفظ في علم 
الأحكام كتابا رايعاء ولعيون مسائل الفقه راعياء مقبول الترتيب والنظام, 
والصلدةة"!ا 

وفي رواية ابن أبي شيبة : «لا يبدأ فيه بالحمد للهم'"' 


وفي رواية : «فهو أجذم»'"' 
وفي رواية الرهاوي: «لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع»”". 
١[‏ قوله: والصلاة ؛ فيه امتثالٌ لحديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله 


والصلاة علي فهو أقطمٌُ أبترٌ محوقٌ من كل بركة»”'': أخرجه الرهاوي في «الأربعين»» 
والديلمئ”” في «مسند الفردوس»» وفي سنده ضعف لكن يعمل به في الفضائل. 


2غ)4١‎ : و«المعحجم الكبير»(9١: 7/7)» و«شعب الإيمان»(؟‎ »)1١١ :١(»ةجام في «سئن ابن‎ )١( 
وفي «مصنف ابن أبي شيبة»(35171417) 2 بلفظ : «كل كلام‎ »)35١8 و«سئن البيهقي الكبير»(:‎ 
ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو اقطع».‎ 

(0) في «سنن أبي داود»(؟ : /70/7) بلفظ : «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد للهء فهو أجذم». 

() في «سئن الدارقطني»(١‏ : 22519 وفي «مصنف عبد الرزاق»(1١١: )5١208(0)15317‏ بلفظ: 
«كل حديث ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر». 

(4) في «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» للخليلي )١584 :١(‏ (40): وفي «الجامع الكبير»(١‏ : 
89 :© رأخرجه الديلمي (7: 517 © والحافظ عبد القادر بن عبد الله الرهاوي 
فى الأربعين عن أبى هريرة » وقال الرهاوى : غريب تفرد بذكر الصلاة فيه إسماعيل بن أبى 
زياد الشامى» وهو شيا يذ لايع وروائة ولا بزيادته). وينظر: «كشف الخفاء»(؟ : 
4518 2»؛) وركنز العمال»(١١‏ : 668) .)50١1/(‏ 

(6) وهو شيروية ين شهردارابن شيرويه بن فنا خسرو المَمّدَانيّ الدَيْلَمِيء أبو شجاعء قال ابن 
مندة : كان شاباً حسناً ذكيّ القلب يسبلا ف المة . من مؤلفاته : «فردوس الأخبار بمأثور 
الخطاب المخرج على كتاب الشهاب»» قال ابن الصّلاح : صاحب كتاب «الفردوس» جمع فيه 
بين الصّحيح والسقيم » وبلغ به الحال إلى أن أخرج شيئاً من الموضوع (وه: -094١مه).‏ 
ينظر: «تذكرة الحقَاظ(؟ :) ورالكشف)(؟ : .)١505‏ 


0" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


مستحسنا عند الخوا والعوا ٠»‏ وما ألفيت فى! 1 ات ما هذا شأنه » فألفت 


١1‏ ]قوله: على رسوله؛ قد يتوهّم أنَّ الصلاة لغة مرادف للدعاء؛ وقد تقرر أن 
الدعاء إذا كانت صلته كلمة على» يدل على دعاء الشرء يقال: دعا له في الخيرء ودعا 
عليه في الشرّء فكيف تصمّ تعديةٌ الصلاة بعلى. 

وجوابه: إِنّ ما ذكره لله ادعاء يتيخ اما و لظا العيازة إكاا». ازا ري 
إلى قوله كبك : # يكايها َال اممو مَثوا صلا ليه وَسَْمُوا يما (() )*#'''؛ ووردت صيغ 
الصلاة في الروايات 00 : «اللهم صل على محمد وعلى الحم 

والوجه في ذلك أنّ الصّلاة وإن كانت مرادفة للدعاء لغة لكن لا يحب تساوي 
المترادفين في جميع الأحكام, ولا يلزم أن تصح إقامة كل منهما مقامً الآخر, فالدعاء 
إذا كان متصلا بعلى وإن أفاد الدعاء بالشرّء لكن لا يلزم أن يكونّ لفظ الصلاة أيضا 
كذلك. 

وإنْما اختارٌ لفظ: الرسول على لفظ النبي» لما اشتهرَ من أن الرسولَ خاص 
والنبي أعم ؛ فإنْه يشترط ل شونا نه كو ناك كات ع وش و ول 
كذلك النبي» ففي الرسول من العظمة والفخامة ما ليس في النبي» وفيه مذاهب أخرء 
فقيل: هما متساويان. وقيل: هما متباينان. وقيل غير ذلك. وقد فصّلت المذاهب مع 
شواهدها في «البداية المختارية شرح الرسالة العضدية» في علم المناظرة. 

واعلم أنّ جملة الحمد يحتملٌ أن تكون إخباريّة » ويحتمل أن تكون إنشائية في 
صورة الوخبارية. 

وأمالجمنة الععلاة اقينن إنشافه قطها :وان كاتيت كر عدو تؤذلك أن 
الامتثال بأوامر الحمد والصلاة إِنّما يحصل بإنشائها لا بخبرها وحكايتهاء لكن لا كان 
الاغباز بالحيد مخضا ونقاء الحمد أمكن فيه الأمرانء ولا كذلك الصلاة»ء فَإِنٌّ 
الإخبارَ بالصلاة ليس بصلاة لا صراحة ولا تضمناء فلم يبقَ فيه إلا أحد الاحتمالين. 


)١(‏ الأحزاب: من الآية605. 
(؟) في «صحيح البخاري»(7: 1777)؛ و«صحيح مسلم»(1: 271724 وغيرهما. 


مقدمة الكتاب 8 


في رواية كتاب «المداية»» وهو كتاب فاخرء وبحر مواج زاخرء كتاب جليل القدر 
الذ ال سطع الي اشر 

وبعلك: 

[١أقوله:‏ وآله؛ حذف كلمة: على ؛ إشارة إلى شدّة الامتزاج بينه صلى الله عليه 
وسلم وبين آله. 

["]قوله: الطيبين الطاهرين ؛ هو إما تكرارٌ تأكيدي» وإما تأسيس» بأن يكون 
المراد من أحدهما التنرّه من الأمراض الباطنة» وثانيهما: التنرّه من العلل الظاهرة. 

["'اقوله: فيقول؛ إدخال الفاء مبني على إجراء الظرف هاهنا مجرى الشرط» 
والقول بأنّ الواو الداخلة على: بعد ؛ قائمة مقامَ أمَاء كما الختاره البرجتدى”” في 
«شرح مختصر وقاية» لا يخلو عن ضعف. 

[:]قوله: العبد ؛ اختار هذا الوصف من بين الأوصاف لا فيه من إظهار العجز 
والذل؛ ولذا وصف الله قَبْكَ به سيد أنبيائه في مواضع من كتابه. ْ 

[4]قوله: المتوسل ؛ أي المتقرب ؛ من التوسل : بمعنى نزويكى جستنء ووسيله: 
خواستن» وفيه امتثال لقوله جل : +( يَكآيها الت ءَامَنوأ أتَعُوأ أله وتَهُوَأ ليه 
َلْوسِيكَةٌ 4 'ودلّت الاحاديث”" على جواز التوسل بالأعمال الصالحة والذوات 


)١(‏ وهو عبد العلي بن محمد بن البيرجندي الحنفي » وقد يقال: البرجندي» فاضل جامع للعلوم له 
يد طولى في العلوم الرياضية» من تصانيفه : «شرح المجسيطي»» و«شرح رسالة الطوسي» في 
الاسطرلاب» و«شرح الرسالة العضدية» في المناظرة » و«شرح النقاية مختصر الوقاية» في الفقه 
(ت٠/977ه).‏ ينظر: «التعليقات السنية»(ص 70+ و«دفع الغواية»(اص228). 

(5) المائدة: من الآية0". 

(9) ومن هذه الأحاديث: 

.١‏ عن أنس #5: «إن عمر بن الخطاب #5 كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: 
اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا) في «صحيح 
البخاري» (7: 10)ء و«صحيح ابن حبان»(: .)1١١‏ 

؟. عن عثمان بن حنيف 4ك : «إن رجلا ضريرا أتى النبي وَل فقال: ادع الله أن يعافيني» قال: 
إن شعت دعوت » وإن شئت صبرت فهو خير لك؛ قال: فادعه» قال: فأمره أن يتوضأ 


الف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


٠ ٠ ٠. 5‏ هه 7 إن 
الشأنء زا د برهان » قل تمت حسناته, وعمت بركاته, 


إلى الله تعالي 


الا 


فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد» نبي الرحمة 
يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي» اللهم شفعه في» في «سنئن 
الترمذي»)(0: 0594), وقال: حديث حسن صحيح » و«سئن ابن ماجة»(١:‏ ١51)غ,‏ 
و«صحيح ابن خزيمة»(؟: ؟: 50؟5), وقال الأعظمي : إسناده صحيح » و«مسند أحمد» 
»)23١5١0(‏ وقال شيخنا شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات»؛ و«مسند عبد بن 
حميد»(١‏ : :)١51‏ وغيرهم. 

3 عن أنس #5 قال : «للَا مانت فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب دخل عليها رسول الله يل 
فجلس عند رأسها فقال : رحمك الله يا أمي كنت أمي بعد أ أمي » تجوعين وتشبعيني » وتعرين 
وتكسيني » ؛ وتمنعين نفسك طيباً وتطعميني» ... ودعا وَل بعد دفنها رضي الله عنها فقال: (الله 
الذي يحبي ويميت وهو حي لا يموت اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتهاء ووسع 
مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي » فإنك أرحم الراحمين» في «المعجم الكبير»(؟ ؟ : 
١"؛‏ ولدالمعجم الأوسط»(١:‏ /2)51 وقال البيثمي في «مجمع الزوائد»(؟ : :)١075()519‏ 
«فيه روح بن صلاح وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح». 

)١(‏ نص على جواز التوسل فقهاء الإسلام في المذاهب الأربعة» وهو المعتمد عندهم بلا خلاف يعتدَ 
بهء كما ذكروا ذلك في باب زيارة النبي وةٌ من كتاب المج وغيره» ففي «الموسوعة الفقهية 
الكويتية»(1١1: :)١07‏ «ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية ومتأخرو الحنفية وهو 
المذهب عند الحنابلة إلى جواز التوسل بالنبي ولع سواء في حياته يه أو بعد وفاته» وفيها بحث 
لطيف أخبرني شيخنا عبد القادر العاني أنه هو الذي كتبه» ومنه: «لا خلاف بين العلماء في 
التوسل بالنبي وَلِةٌ على معنى الإيمان به ومحبتهء وذلك كأن يقول: أسألك بنبيك محمد» ويريد: 
إني أسألك بإيماني به وبمحبته» وأتوسل إليك بإيماني به ومحبته » ونحو ذلك... 
وقال الالوسي : : أنا لا أرى بأسا في التوسل إلى الله تعالى بجاه النبي يي عند الله تعالى حيا 
دفها »وير ادم اناه معض يدوت إلى فته دن ضقان تمان » مثل أن يراد به المحبة التامة 
المستدعية عدم رده وقبول شفاعته » فيكون معنى قول القائل: إلبي أتوسل بجاه نبيك ييه أن 
تقضي لي حاجتي. إلبي اجعل محبتك له وسيلة في قضاء حاجتي» ولا فرق بين هذا وقولك : 
إلبي أتوسل برحمتك أن تفعل كذاء إذ معناه أيضا إلبي اجعل رحمتك وسيلة في فعل كذا » 
والكلام في الحرمة - أي المنزلة» والمراد حرمة النبي - كالكلام في الجاه». 


مقدمة الكتاب 1" 


وكفرنك بات امختصير ا حافها مه فشائلة وتكاليا عن دلأئلة #رعاريا لاهر ا 


11١1م‎ 


بأقوى الذّريعة 

3 قوله: بأقوى الذريعة ؛ وهي الوسيلة» وَإِنّما اختاره على رعاية لسجع 
الشريعة» والمراد به إمّا الرسول يوه وإما القرآنء وإمًا الصلاة على الرسول وَلِدّ وإما 
علم الشريعة والأحكام الشاملة للفقه» والأصول والكلام» وإما علم الفقه وهو 
الأولى» فإِنَ الشارحّ بصدد التأليف فيه. وأما الاعتراف بالعجز عن درك كنه الذات 
والصفات: فإنّه مما يرضى الله به فهو أقوى الوسائل إليه وأحستهاة ويئاسيه لفظ العبد ؛ 
لإشعاره بالعجز والذل» هذا ما أفاده الوالدٌ العلام في «حواشيه». 

ويزاد عليه أن يراد به كل ما سبق من البسملة والحمدلة والصلاة» وأن يراد به 
دين الإسلام» وأن يراد به جدّه وأستاذه مؤلف «الوقاية»» وأن يراد به المذهب الحنفي 
الصافي عن الكدورة» وأن يراد به الأئمة المجتهدونء لا سيما الإمام أبا حديفة ذه 
وماك لمالاث آخر أيضا أعرضنا عنها ؛ الكوتها بعيدة. 

ثم اسم التفضيل إن كان للزيادة المطلقة فلا إشكال هاهنا ؛ لأنه حينئذ يضاف إلى 
المفرد وغيره؛ نحو: اعلم بغدادي» اعلم العلماء؛ وله اختصاص ببغداد» فالمعنى أقوى 
الأشياء؛ وله اختصاص بالذريعة؛ وإن كان للزيادة على المضاف إليه» فلا بد من 
التأويل. 

فإنٌ اسم التفضيل إذا أضيف إلى معرفة بهذا المعنى لا يجوز أن يكون المضاف إليه 
مفرداً إلا إذا كان اسم جنس يقع على القليل والكثير» بخلاف ما إذا كانت نكرة 
والذريعة ليس باسم جنسء فلا بد أن يحمل اللام على الاستغراق المجموعي» أو يقدر 
مضاف إليه ؛ أي أقوى أنواع الذريعة. 

ولا عبرة لما قيل: إن اللام للعهد الذهني» فهو في حكم النكرة ؛ لأنه وإن كان في 
المعنى كالنكرة لكنه بحسب اللفظ معرفة» وكذالما قاله أبو المكارم في «شرح مختصر 
الوقاية»: إن أقوى هاهنا بمعنى القوي ؛ لأنّ تجريدَ اسم التفضيل من معنى التفضيل إِنْما 
يجورٌ إذا كان عاريا عن اللام والإضافة ومن» ومع أحدها لا. كذا حققه البرجندي في 
«شرح مختصر الوقاية». 


خف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


الأقاويل والاختيارات» وزوائد 


عبيل ل ايله'"! بن مسعود بن تاج الدرئفة 0 سعد ا 


[١1]اقوله:‏ عبيد أل هو بالرقع عطف يبان بلحيدة» أو خيرا بنذ عذوف! أي 
هوء ويحتمل أن يكون منصوباً بتقدير: أعنى. ٍ 

وهذا علم الشارح البارع» ولقبه صدر الشريعة» وهو لقب أيضا لوالد جده 
أحمد بن جمال الدين عبيد الله بن إبراهيم العبادي امحبوبي البخاري» ويميّز بينهما 
بازدياد لفظ الأكبر أو الأول في الثاني ؛ ولفظ الأصغر والثاني في الأوّل» ووالد الشارح 
علمه مسعودء وأبوه ملقب ب«تاج الشريعة» شارح «الهداية». 

واختلفوا في علمه؛ فذكر القهُستاني في «جامع الرموز»”": وملا لطف الله الشهير 
بملا نان في «حواث شي الشرح»؛ وتبعهما الوالد العلام أدخله الله دارَ السلام في حواشيه أنَّ 
اسمّه عمرء وذكر عبد المولى الدمياطي في حواشي «الدر المختار» نقلا عن شيخه السيد 
مرتضى الحسني » نقلاً عن «تاريخ بخارا»» والكفوي في «طبقات الحنفية»'"' والأزينقي 
في «مدينة العلوم» وغيرهم أن اسمه محمود. 

ويتفرّع على هذا الاختلاف اختلافهم في أنّ مصنّف «الوقاية»» هل هوجِد 
صحيعٌ للشارح وهو تاج الشريعة؛ أو جد فاسد له بعد انّفاقهم على أنّ اسم مؤتف 
«الوقاية» منمودء .فمن ظن أنه علم تاج الشريعة حكم بالأؤل""': ومن حكم بأنّ علمه 
عمرء ظنّ أنّ محمودا جد فاسد للشارح: ملقب ملقب ببرهان الشريعة. وهو وتاج الشريعة» 
ابنان لصدر الشريعة الأكبر» وقد مر تفصيل هذا المقام في المقدمة. 

["آقوله: سعد ؛ يقال: سعد بفتحتين يَسْعَدء كتفع يَنْمُع» بفتح العين في الماضي 
والمضارع كليهماء سَعْدا بالفتح والسكون:؛ وسعُود بضمتين: يمن: أي صار ذا يُمن: 
وهو بالضم صْد النحوسة. 


)١(‏ «جامع الرموز»(١‏ : )م 
(؟) «كتائب أعلام الأخيار»(ق787 /أ). 
إفيف | ي أن مؤلف الوقاية جدٌ صحيح لصدر الشريعة.... 


مقدمة الكتاب يلف 


فوائد الفتاوى والواقعات 
طناك ل اياك 

ويقال: سعد بكسر العين يسمّد بفتحهاء كعلم يعلّم » وسّعِد تجهول كعَني '' فهو 
سعيدٌ ومسعودٌ من السعادة ضد الشقاوة. كذا في «القاموس»؛ والكل هاهنا محتمل»؛ 
ويجخوز ضمّ السين وكسز العين من السعدء بمعنى الإسعاد»ء كما في «الديوان» وغيره » 
وهو لغة هذيل. 

[١آقوله:‏ جذله؛ هو إمًا بفتح الجيم بمعنى أب الأب وأب الأم» وَالكف 
والعظمة» والكل محتمل» وإمّا بكسر الجيم بمعنى الاجتهاد: أي قرن الله اجتهاده في 
تأليف هذا الشرح بالسعادةء كذا أفاده الوالد دُ العلام أدخله الله دار امياد » وعلى 
لدي الاك أرية ب يرب ااب» أب الم هام» وهو نط فل معان 
قريب وبعيد» ويراد به البعيد» وهو الذي اختاره التفتازاني في «التلويح»”"' 

["قفوله: وأنجح ؛ مو إنايح الورزة يس ماود ماج : أي ظفر بالمرادء وإمًا 
بالضمٌ من أنمحت حاجته : : أي قضيت. 

["'أقوله : جذه ؛ هذا أيضا يحتمل الفتح والكسر: » كقرينة السابق» فالاحتماللات 
أربعة: فتح كليهماء وكسر كليهماء واختلافهما فتحاً وكسراء وهو أؤْلهاء وهذه 
الجملة كسابقتها دعائيّة» وللشارح ولوع بذكر مثلهماء فذكر في ديباجة «مختصر 
الوقاية»”" وديباجة «التوضيح شرح التنقيح»**' مثل ما ذكر هاهناء وقال في ديباجة 


5 )20 ده موي ام ام 
«التنقيح» : «جد سعدهء» وسعد جذده)»). 


)١(‏ والعبارة في «القاموس»(1: :)7١7‏ «والسّعادة : خِلافُ اسثقاوة وَالمسقُودة خلاف التحومية 
وقد سعد كعلم وعْنِي سعدا تحاف لهو سيد قيس شقن 

(؟) «التلويح على التوضيح»(١‏ : 5). 

() «النقاية»(ص27). 

ادق «التوضيح»)(١‏ 5 

.)٠١ : «التنقيح»(1‎ )0( 


1" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وما يحتاج إليه من نظم الخلافيات 


0000 


أقوله: : هذا؛ هو وإن كان موضوعاً للمشارٍ إليه الموجود في الخارج امحسوس ء 
لكو كعرا ما يكاز يوز الخاضويق الدمن تنزيلا للمعقول منزلة الحسوس» وتنبيهاً 
على كمال تمييزه؛ ومنه قوله كَبْكَ : : +« مَك لسكب لا ريب فيه 4" وعد ييه 
كتنث أَنرلئه مارك مَبَارَِك )4'”', وقوله كبك : عداو جار ره 4" 

ونظائره في القرآن والحديث وكلمات العرب كثيرة» ومنه ما ورد في رواية 
الترمذي والبيُهَقيَ وابن أبي الدنيا"» وغيرهم في حديث سؤال منكر ونككيرف القلبر 
فيقولان له: «ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول المؤمن: هو عبد الله ورسولم, 
ناكار بوذافية نيتن الذرل امت ف الذهن وقد : المكدط مده حضو التيفال 
الحمدي أو نفس ذاته و في قبركل مؤمن فقد غفل» وقد صرّحَ الحافظ ابن حجر 
العسقلانيّ كما نقله عنه السيوطي في «شرح الصدور في أحوال الموتى والقبور» بأنّ ذلك 


ليس بثابت. 


)١(‏ البقرة: من الآ 

() الأنعام : من الآية؟9. 

() الانبياء: من الآية*0. 

(:) وهو عبد الله بن محمد بن عبيد القرَشِِي البَغْدَادِي؛ أبو بكرء » المعروف بابن أَبِي الدنيا » قال 
الذهبي: كان صدهو قا أنيما كارن كثير العلم. من مؤلفاته: «مكارم الأخلاق»» و«الرقة 
والبكاء»: «قصر الأمل»» (04 -١181ه).‏ ينظر: «العبر» (؟ : 56): و«مرآة الجنان»(١‏ : 
31 - 154), و(الأعلام)(: : .)50١‏ 

(6) في «سئن الترمذي»(7: 07287 » وحسنه» «سئن ا داود»(١٠: ,)27/05()١5‏ و(صحيح 
ابن حبان»(/ا: 7857): و«مستد أحمد)(؟ : 00 وغيرها. وفي «صحيح البخاري»(١‏ : 
4 ): «العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالبم أتاه ملكان 
فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد يه ؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله 
ورسوله . فيقال: انظر إلى مقعدك في النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي وَْةٌ: فيراهما 
انا الكافر أو المنافق فيقول : لا أدري كنت أقول ما يقول الناس .فيقال: لا دريت ولا 
تليت ثم يضرب بطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين». 


مقدمة الكتاب نلف 
موجزا ألفاظه نهاية الايجان, 
حل" المواضع المغلقة" 

ومو هذا الاب ك8 لستفن تسب لوي را عند والنصااة ردان شسان: إلى 
المعاني والألفاظ الحاضرة في أذهانهم إجمالاً» سواءً كانت الديباجة الحاقيّة أو ابتدائية, 
ومّن ظن أن الإشارة بهذا إلى الموجود في الخارج على تقدير كون الديباجة الحاقية فقد فقد 
بَعْدَ كل البُعد» إذ الموجود في الخارج ليس إلا التقوش المخصوصة؛ وهي لا تصلح أن 
يشارَ إليها بهذاء والألفاظ والمعاني لا وجود لبا في الخارج لا منفردا ولا مجتمعاء وتحقيق 
هذا المقام مبسوط في «الحواشي الجلاليّة» المتعلقة ب«منطق التهذيب» وغيرها. 

١1‏ ]قوله : حل ؛ هو بفتح الباء المهملة» وتشديد اللام: : الفتح والكشف» يقال: 
خليت العقد: جلا من ناي فك » واسم الفاعل منه حَلالٌ» ومنه : حللت اليمينٌ إذا 
فعلت مايخرج به عن الحنث» #اتأغليك »الها اميل . كذا في «المصباح المنين»'") 
لاحب لسري 

والبدر جتان جنا إنا لعلاف لو وغوه نورق قا حا عن امت لفاغلا وما 
على سبيل المبالغة» وهو الأولى'": فإنَ لجار في النسبة أبل من المجاز بالحذف» وامجاز 
في الظرف. 

["اقوله: المواضع المغلقة ؛ أي المقامات والمباحث المشكلة» يقال: أغلقت الباب 
فهو مغلقٌ من الإغلاق» وهوضد الفتح» ويقال: كلام غَلِقَء بكسر اللام؛ أي 
مُشْكل. كذا في «القاموس»”'' و«الصحاح»'”” 


.)١518ص(»نينملا «المصباح‎ )١( 

(1) وهو أحمد بن محمد اموي ثم الحمّوي» قال ابن حجر : اشتخل ومَهِر ,و وتَميرٌ بالعربية عند أبى 
حان: وتوط ما وكان فاضلا كاملا عارفاً بالفقه وَالنمّة: توذن شنة لبن وحن 
وسبعمئة. ينظر : «بغية الوعاة»(١‏ : 7/89): و«النفحة»(ص١3).‏ 

(*) قال اللكنوي في «السعاية»(١‏ : /ا): «حمل الحل على هذا للمبالغة وتشبيه المواضع بالعقد 
وإشبات الحل لبا استعارة مكنية وتخييلية» أو يقال شبه المواضع المشكلة بالأبواب المغلقة 
المسدودةء وأثبت لبا الحل». 

(5) «القاموس المحيط»(؟ : .)0٠6١‏ 

(4) «الصحاح)»)(؟ : 15> وينظر: «لسان العرب»(١١: 2,)59١‏ و«تختار الصحاح»(ص3528)؛ 
و«تاج العروس)(١5017).‏ 


للف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

ظاهرا في ضبط معانيه 

من «اوقاية الرواية'" فى مسائل انبذاية» العى لفيا جد واسناتى كي لان الكعفل ألا 
وفي الكلام استعارة بالكناية» حيث شبّه المواضع بالعقدء وفي إثبات الحل لبا 

تخييليّة » أو يقال: شبّه المباحث المعضلة بالأبواب المسدودة» وأثبت لبا الحل. 

١‏ اقوله: وقاية الرواية... الخ؛ الوقاية: بالكسر مصدر من وقاه الله وَقيا بالفمتح, 
ذَاقية ووقاية ؛ صانه وكحظه» والترقاية: مغلك الأول :“لا وق به الشويده والرواية 
بالكسر النقل. كذا في «القاموس»”'' » وغيره. 

والمسألة: قضيّة تثبت بالدليل» وتسمى مطلبا ومبحثاً. 

و«الجداية»: شرح «البداية»: وهو مختصر «كفاية المنتهى شرح البداية» وكل منها 
من تصانيف برهان الدين علي المرغيناني. 

وقوله: في مسائل ؛ صفة للرواية أو الوقاية. 

هذا معناه الأصلي”' » ثم سْمّى به المتن الذي اختصره مؤلفه من «البداية». 

["أقوله: ألفها؛ هومن التأليف» وهو يرادف التركيب ؛ أي جعل الأشياء 
المتعدّدة بحيث يطلق عليها الاسم الواحد وقيل هو أخص منه لاعتبار التناسب بين 
الأشياء فيه. 

[ااقوله: وأمنْتاذي ؛ بضم البمزة؛ وسكون السين المهملة وفتح التاء المشناة 
الفوقية» ثم ألف» ثم ذال معجمة أو صلة: يطلق على من يُتلمدٌ عليه ويؤخدٌ عنه 
العلوم. 

[؛]قوله: مولانا الأعظم ؛ المولى يطلق على معان على ما فصله محمد بن أبي بكر 
الرازي في «جواهر القرآن»»: ومنها: ول الإتنان والقائة بامورةء والناصرء ومالك 
والذي هو أولى بالشيء»؛ والكل هاهنا محتمل. 


)١(‏ «القاموس المحيط»(7: 06») وينظر: «لسان العرب»(0١: )5١0١‏ باب وقى. 

(0) أي أن المعنى الحقيقي أن هذه مسائل مستخرجة من كتاب «الهداية» بها حفظ وصيانة لحافظها 
ودارسهاء ثم صارت «الوقاية»» أو «وقاية الرواية في مسائل البداية» علماً على مجموع هذه 
المسساكا .: 


مقدمة الكتاب 1" 


مخايل السحر ودلائل الاعجاز» 
أستادٌ علماء العالّم'''» برهانٌ الشريعة والحق'"' والدين؛ 

[١آقوله:‏ علماء العالم؛ الإقنانة عهدية» وإ كاتت اتتتدرافة فالمراء علماء 
عالم زمانه» أو المرادُ كونه أستاذا للجمع بالقوّة» والمراد كونه كأستاذهم بحذف حرف 
التشييةه. 

["اقوله: برهان الشريعة والحق... الخ؛ البرهان الضم يقال: للحجة والأخص 
منهاء وهو الدليل القطعي» وقال المطرزي"" في «شرح المقامات الحريريّة» وغيرها: «إن 
البرهانَ بيان الحجّة وايضاحها من البرهنة» وهي المدّة الطويلة» والفعل منه على أبره ؛ 
وأما برهن : أي جاء بالبرهان فمولد قاله الخليل» وقال ابن جني : البرهان عندنا فعلان 
كقرطاس» وليست نونه زائدة» والقياس في نونه أن تكون زائدة» لكن السماء ورد بما 
هو غير القياس». انتهى. 

والشريعة: في الأصل موردة الشاربة» وقيل : فعيلة من شرعت هذا الأمر: أي 
دخلت أو من شرع المنزل إذا كان على طريق نافذ» نقلت إلى الطريقة الثابتة عن نبي ) 
ويطلق عليها الدين أيضاء وهو في الأصل بمعنى الطاعة» يقال كما تدين تدان. 

والحقّ بالفتح مصدر حقّ يحق أي ثبت وهو من أسماء الله تعالى أيضء ويطلق 
على الدين أيضا. 

وهذا: أي برهان الشريعة لقب لمؤلف «الوقاية» محمود بن صدر الشريعة أحمد بن 
عبيد الله كما بسطنا في «المقدمة»'''» وتفسير صدر الشريعة بعبيد الله بن محمود بن محمد 
كما في «جامع الرموز»'" خطأ مخالف للكتب المعتبرة. 


)١(‏ وهو ناصر بن أبي المكارم عبد السيد بن علي الْطَرْرِي الخُوارَرْمِي الحنّفي » أبو الفتح» من 
مؤلفاته: «شرح المقامات للحريري»» و«المغرب في ترتيب المعرب»؛ و«المعرب»» و«مختصر 
إصلاح المنطق» . (8*ه - ١٠7ه).‏ ينظر: «وفيات»(0: 59" - 71/1), و«مرأة الجنان» 
,/)5١- 5١ :85(‏ و«معجم الأدباء)(9١1: .)5١7- 5١5‏ «الجواهر المضية»(7: 058 - 

2) 

.)9ا!/:1١)9(‎ 

زهو «جامع الرموز»(١‏ : 8 ,)١[١-‏ 
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1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


موسوما ب«وقاية الرواية بمسائل المداية» 
محمودٌ بن صدر الشريعة'"'» جزاهُ الله عني'' وعن جميع المسلمين”" 

(١]قوله:‏ ابن صدر الشريعة ؛ صدر القوم يقال لأجلّهم وأفضلهم فالمعنى أجل 
أهل الشريعة» ويجوز أن يكون بمعنى صدر الإنسان» فهو لكثرة ممارسته بالممارسة 
الدينية كان كالجزء الأعلى من الإنسان؛ وجاء الصدر بمعنى الميل إلى الشيء والرجوع 
والورودء والكل محتمل. 

وهذا لقب لوالدٍ جد الشارح ؛ وهو المؤلف ل«تلقيح العقول في الفروق» كما ذكره 
الكفوي في «طبقات الحنفيّة»”". 


["قوله: جزاه الله عني ؛ يقال: جزيته وجازيته بمعنى واحد: إذا أعطيته عرض 
الشيء. 

وعن سببيته. 

والجملة دعائيّة: أي أعطاه الله عوض هذا الفعل الحسن » جزاءً بسببي وبسبب 
غيري من المسلمين» فإِنّ نفعّه عائد إلينا. 

والمعنى جازاه عن قبلي وطرفي وعن طرف سائر المسلمين» ويقال: جزى عني 
بمعنى قضى» فالمعنى قضى الله عنّي وعن سائر المسلمين حقه الثابت في ذمّتهم» وقد 
يضجيء جزى بمعنى كفى . 

[؟اقوله: وعمن جميع المسلمين ؛ اختار لفظ المسلمين على المؤمنين؛ لكون 
الإسلام أكثرٌ استعمالاً في الأعمال الظاهرة؛ فهو أنسبُ بالفقه الذي هو من الفنون 
الحيلة: وقد بدّل الشارحٌ في «مختصر الوقاية» لفظ : الجميع بلفظ السائرء فقال: «جزاه 
الله عني وعن سائر المسلمين»'"'» وهو بمعنى الباقي من السؤر بالهمزة » بمعنى : البقية : 


)١(‏ «كتائب أعلام الأخيار»(ق7817 /أ). 
(؟) انتهى من «النقاية»(١:‏ 78). 


مقدمة الكتاب لف 


والله المسؤول أن ينفع حافظيه والراغبين فيه عامة 


وقد جاء استعماله أيضا بمعنى الجميع”''؛ ذكره اللو ف «صحاحه»ء وأبو 
منصور الجواليقي”" 32 «شرح أدب الكاتب». 


(1) قد أنكره الشيخ تقي الدين 4ه استعمال لفظة سائر بمعنى الجميع» وذلك مردود عند أهل 
اللغة» معدود في غلط العامة» وأشباههم من ٠‏ الخاصة . قال أبو منصور الأزهري في «تهذيب 
اللغة»: «أهل اللغة اتفقوا على أن معنى سائر: الباقي». قال الشيخ : ولا التفات إلى قول 
الجوهري صاحب اللغة سائر الناس جميعهم » فإنه تمن لا يقبل ما ينفرد به» وقد حكم عليه 
بالغلط في هذا من وجهين: 

أحدهما: في تفسير ذلك بالجميع. 

والثاني : في أنه ذكره في فصل سير» وحقه أن يذكره في فصل سار ؛ لأنه من السؤر بالبمزء وهو بقية 
الشراب وغيره. ينظر: «تهذيب الأسماء واللغات»(؟: 507). 

قال الزبيدي في «تاج العروس»6(١5105):‏ «في السائر قولين : 

الأول: وهو قول الجمهور من أئمة اللغة وأرباب الاشتقاق أنه بمعنى الباقي ولا نزاع فيه بينهم 
واشتقاقه من السؤر وهو البقية . 

والثاني : أنه بمعنى الجميع وقد أثبته جماعة وصوبوه وإليه ذهب الجوهري والجواليقي وحققه ابن 
بري في حواشي الدرة وأنشد عليه شواهد كثيرة وأدلة ظاهرة» وانتصر لبم الشيخ النووي في 
مواضع من مصنفاته. وسبقهم إمام العربية أبو علي الفارسي ونقله بعض عن تلميذه ابن جني. 

واختلفوا في الاشتقاق فقيل : من السير وهو مذهب الجوهري والفارسي ومن وافقهما أو 
من السور الحيط بالبلد كما قاله آخرون». 

(5) وهو إسماعيل بن حماد الوْهَرِي القارَابي» أبو نصر» كان من أعاجيب الزمان ذكاءً وفطنة » 
إماما في الأدب واللغة » قال السيوطي : في «مزهر اللغة»: أول من التزم الصحيح مقتصرا عليه 
الجوهريء؛ ولهذا سمى كتابه «الصّحاح». ومن مؤلفاته : «العروض»» ومقدمة في النحوء (ت 
هم ). ينلر: «النجوم الزاهرة»(1 : لا ,)5١8-‏ و«الكشف(؟: 7/5 ,)1٠١‏ 
و«الأعلام» (705 - »,2٠‏ و«معجم المؤلفين»(7: .)١10 - 161١‏ 

(”) وهو موهوب بن أحمد بن محمد البغدادي» المعروف بابن الجواليقي » أبو منصورء من مؤلفاته : 
««شرح أدب الكاتب»» و«تكملة إصلاح ماتغلط فيه العامة»» و«العروض»», (ت٠05ه).‏ 
ينظر: «سير أعلام النبلاء»(70 : 89 - 51)»: و<مرة الجنان»(7: 51/١‏ - 51/5). 


فق عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


والولد الأعرٌ عبيد الله خاصة. 


ل 


حيرا ء"؛ لاجل "' حفظي انول" الريت ذا المواية شنا رركي 


ال يه ا كو الم ل ا 
إضافته الخير إلى الموصوف ؛ أي الجزاء الخير» والخيرقد يستعملٌ مقابلا للشرٌء و 
وعال شدلا عنام اعير وقله ستعم: عننا موي مكيدوا: 

["آقوله : لأجل ؛ بفتح البمزةء وقد تكسرء وسكون الجيم: : مستعمل في 
0 أي الك «الوقاية»؛ لأن أحفظ مسائل «البداية» أو 
مسائل «الوقاية»» أو المسائل المطلقة. 

وفية إكثارة إل وجه تيان الولف الاحتصان والتجريد عن الدلائل» فإِن من 
المعلوم أن حفظ نفس المسائل على سبيل الاختصار أسهل وأعون. 

["فوله: والمولى ؛ هذا اللفظ ييجيء لمعان: المعتّق بالكسرء والمعتق بالفتح » 
والناصرء والحافظ ؛ والمحب» والسيدء وغير ذلك» وبهذه المعاني الأخيرة يقال في حق 
العلماء: مولانا ومولوي. 

[: آقوله : سبّقا”' سبّقا؛ هو بفتحتين؛ يقال لما يتراهن ويوضع من امال في مسابقة 
الأفراس وغيرهاء ولإسراع الفرس وعدده؛ والمرادُ به هاهنا ما هو المعروف؛ وهو 
نكدازما نادرؤه اللمية اعلى1 حار [تجازه كل يوم : » ونصبه على الحالية ؛ أي حال 
كون المؤلف وهو «الوقاية» سبقا سبقاء يعني أنّهِ ألفه تدريجا كل يوم بمقدار سبق. 

[0]قوله: وكنت أجري ؛ الواو إمّا عاطفة على «ألفها», أو حاليّة» وهو الأولى: 
والجري المشي»؛ يقال : جرى الفرس وجرى الماء في الميزاب : : بحري » بكسر الراء المهملة 
في المضارع ؛ وفتحها في الماضي خريا يسكوانها؟ فشى سان .وسال: 

الكرم : طلقا طلقاً؛ هو يفتحتين» يقال للشوط +.مقذاز جرى الفرس وغيره إن 
غاية ما مرة” ''» ومنه طاف بالكعبة سبعة أشواط» وسعى بين الصفا والمروة سبعة 
أشواط » وعدى الفرس طلقا أو طلقتين» والغرض أنه كان يحفظ مقدارَ ما يؤلفه: 
وبسير بسيره. 


.)١5؟59‎ : السبق: ماجعل :من الماورهنا على السبابقة: كط «اللسان»(؟‎ )١( 
يقال عدا الفرس طلقا: أي شوطا. ينظر: «المعجم الوسيط»(ص”07).‎ )( 


موفوو مو مف ووو وو وهو يلال وووووهة 


200 1 8 7 
ا اتمام ا مع اتمام حفظي. 


0 1 


اقول : حتى اتّفق ؛ غاية لمجموع الأمرين ؛ أي تأليفه سبقا سبقاء وجريه لحفظه 


ص > م مم 


["آقوله : إتهام تأليفه؛ الضمير إمًا راجع ,إلى برهان الشريعة» فالإضافة إلى 
الفاعل» وإما راجع إلى «الوقاية» فالإضافة إلى المفعول. 

وحاصله: ١‏ اله كاذ بولق قير قدراء ركنت اح ليا مايؤلقهء حى انق أنّ 
تام تأليفه وإتمام حفظي » نا ا تعن ذفان 

ويرد عليه : آنه لا بد من تأخّر زمان حفظ الكل؛ وتمام حفظه عن زمان إتمام 
تأليفه» ولو قدرا قليلا. 

ويجاب عنه: بأنّه لم يعتبر المفارقة الزماتيّة القليلة» فحكم بالمعيّة على سبيل 
الل ع ار : المضاف محذوف ؛ أي مع إرادة إتمام حفظي. 

"اقوله: انتشر؛ هذا وات لقوله: «لما»: : يعني لما ألف «الوقاية» وختمهاء 
تفرّقت بعض النسخ منها المنقولة من مسودّة المؤلف في الأطراف ؛ أي البلاد المتفرقة ؛ 
والخوائب المتشتحة. 

[اقوله: ثم بعد ذلك ؛ أي انتشار النسخ في الأطراف , وفيه إشارة إلى تراخي 
وقوع التغيرات عن زمان التأليف ؛ ولذا أتى بكلمة: «ثم» وأكد ذلك بقوله: « 
ذلك». 

ويحتمل أن يكون «ثم» هاهنا مجرد التأخير الرتبي أو لتزيين الكلام» كما في قوله 
يل : 0 3 ل دع 2 تَعلَمُونَ (8) ثم سَِ كلا مَوْفَ تَعلَمُونَ )4”» وقوله وبق : 0 
تنك القن () لفل توي اتير 20 ) ٠٠”‏ رغره فق ثري از 
ليم ( 4" وكودلك وكون ازدياد قوله : «بعد ذلك» إشارة 0 


وإن كانت بلا مهلة. 
)١(‏ التكائر: ”" - 5. 


(؟) التكائر: لا -8. 
(؟) المطففين .١١:‏ 


قف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ا 
المرادٌ على ما توهّمه بعضهم هو الواقع من الناسخين والناقلين» بسبب زلة أقلامهم» أو 
د ار سر رارار زاتجي رار 
«تقررٌ عليها المتن». 

فإنّ التغير الواقع من الكَتّابٍ نما لا يمكرنٌ التحرّز عنه أبداء والحاصلٌ أنّ المؤلئف 
بعدما أتمّ تأليفه زادَ فيه أشياء» ونقص فيه أشياء بعد اشتهار بعض نسخه على ما هو 
عادة المؤلفين أنهم ما دام تبقى المسودة في أيديهم » ويكرّرون فيها أنظارهم بردو نافيا 
ويتقضبون شاه ولذلك قرى ادر مسوكاتهه خدوشة «وبعض القالات ميا محر 
فيحتاجون إلى تنقيتها وتصفيتها وتبييضها. 

بل بعض مسوادتهم تبلغ بسبب كثرة الحو والإثبات إلى حد لا يمكنْ أن يقرأها 
فيفر انها م وكين لوده مضه دن د ‏ حسنت وام ريد هارع لا 
ويورد في أثناء المدائح » كما قال الجلال السيوطئ في «بغية الوعاة في طبقات النحاة» عند 
سرد أوصاف العلامة قطب الدين الشيرازي» شارح «حكمة الإشراق والقانون» 
ومؤلف «التحفة الشاهية» و«نهاية الإدراك» وغيرها: «إِنْ مسودته مبيضة». انتهى. 

وني أحمد الله حمدا كثيراً على أنه جعلني فيما بين علماء عصري متّصفاً بهذه 
الصفة» وجعل مسوذاتي لمؤلفاتي مبيضة أو كالمبيضة. 

["قوله: من المحو والإثبات ؛ أي محوما لم يكن مناسباء وإثبات ما كان مناسباًء 
0 اخديار هذه اللفظة إشارة إلى آنه ليس من العيوب لقوله 5ك حاكياً عن شأنه امبر 
لك عت : +( يَمَحُوأ أله ماكفا ويعبتُ وعِندة: أهُالحجحتب 5 4 فإذا وقع 
امحو والإثبات في أم الكتاب من العزيز الوهّاب» فما بالك في غيره من مصتّفات عبيده. 

نعم بينهما فرق» وهو أن ا حو والإثبات من الله ليس لذهول ونسيان وعجزء بل 
لاختلاف المصالح والواقع من عباده» يكون لمثل هذه الأسباب» وهذا من أمارات العجز 


)١(‏ الرعد:9". 


فمف فم و و فو ووو ووم فم ووو هاو ووو واااو اااي ااا تالالا ععوودوووءءو د66 


ره 


فكتبت"' في هذا الشّرح”' العبارة التي تقرّر عليها المت ؛ لتر الشسخ المكتوبة إلى 
هذا التَمَط. 
اللأزم للمخلوقيّة » وإليه إشارةٌ بقوله عل : +( وَمَآ أُتِيشُربَنَ لذ إِلَا يلا( )4". 

[١أقوله:‏ فكتتبت ؛ تفريع على ما سبق ذكره؛ وحاصله: أنّه لَمّا وقمٌ المحو 
والإثياث من المؤلّف في أصل الكتاب وقد كان اشتهرٌ بعضّ نسخه قبله» جعلت هذا 
الشرح حاملاً للمتن؛ وأوردت فيه العبارة التي تقرّر عليها المقن بعد الحو والوثبات, 
والغرض منه أن يطلمٌ الناسَ على ما تقررء ويغيّروا نسخهم إليه» ولا يعتمدوا على 
نسخة من نسخ المتن إلا ما وافقت عبارتها العبارة المندرجة في هذا الشرح. 

وبهذا ظهر أنّ هذا الشرحّ حاملٌ المتن» ويفرّق بينهما بالخط العرضيّ على عبارة 
المتن» وعدمه على عبارة الشرح على ما في بعض النسخ المصحّحة» وفي أكثرها وجدت 
التفرقة بكتابة الميم على عبارة المتن» والشين على عبارة الشرع » فبعد صورة «م» عبارة 
المتن» وبعد صورة «ش» عبارة الشرح » وهذه الطريقة أسلم. 

["اقوله: في هذا الشرح ؛ المشهور أنّ كتب الفقه وغيره منقسمة على ثلاث 
مراتب: المنون؛ والشروحء والفتاوى. 

فالمؤنُفُ الذي يكون مشتملاً على نفس مسائل ذلك العلم بقدر الضرورة مع 
لحاظ الاختصارء يسمّى بالمّنء وهو بفتحتين: اسم لما اكتنف من صلب الحيوان: 
ويقال: المتانة للقوة» والْحينٌ للقوي؛ سمي به لكونه أساسا وأصلاً للشروح والحواشي. 

والذي يكون مشتملا على الفروع المناسبة والمسائل المتكثرة يقال له: الفتاوى. 

والذي يكون المقصود فيه حل كتاب آخرء فإن كان حاملا للمتن يسمى شرحا 
ك«شرح الوقاية»: و«شرح المواقف» و«شرح المقاصد» و«البناية شرح ادا وإن لم 
يكن كذلك يسمّى تعليقاء وحاشية كدفتح القدير حاشية البداية» ونحوه. 

فأشارٌ الشارح بإطلاق الشرح على حله أنه عاد للم 


)200 الاسراء: من الآية860. 


يق عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لد الضّعيف"' لما شاهدَ في أكثر الناس كبر و ارما 
احذت غنها عضر ا""" مققيلة”' على نا لايد لالت فافتا"' 

3" قوله: والعبد الضعيف ؛ يريد الشارح به نفسّه» وهذا من عادات المشايخ » 
يعبروا عن نفوسهم بمثل هذا اللفظ هصما”" وإظهارا للعجز؛ وتحرّزا عن ريح الأنانية. 

[قوله: : عن حفظ «الوقاية» ؛ أي لكونه وإن كان بالنسبة إلى «المداية» وغيرها 
مختصرا مشتملاً على تطويل ما. ومن عادات الناس التكاسلٌ عن حفظ المطوّل» 
ورغباتهم إلى المختصر. ٍ 

["اقوله: مختصرا؛ أي مؤْلفا مختصراء قليلٌ المباني كثِيرٌ المعاني؛ وهو المشهور 
ب«مختصر الوقاية» المسمّى على ما في «كشف الظنون»'" وغيره ب«النقاية»: أوّله: «الحمد 
لله رافع أعلام الشريعة الغرّاء». 

[؟]قوله : مشتملا ؛ هو صفة لمختتصرهء أو حال منه؛ أي حال كونه متضمناً ل 
يحتاج إليه طالب العلم ؛ ٠‏ يعني من مسائل الأصل وهو «الوقاية» لا مطلقاًء ؛ فاندفع ما 
يورد من أنه كيف يصحّ هذا الوصفُ مع خلوه عن كثير من المسائل الضرورية 
كالفرائض وغيرها تما ليس في الأصل. 

[هآقوله: فافتح» ظاهرٌ هذه اللفظة الموضوعة للحال والاستقبال أنّ الديباجة 
ابتدائية ألفت قبل تأليف الشرح؛ فظاهِرٌ قوله سابقا : «فكتبت في هذا الشرح»... الم : 
وقوله فيما يأني « فتوفاه الله قبل إتمامه», وقوله لو د امضاله يك 1 
الإقاعة إلافية أدرجت بعد تمام التأليف. 


(9) وهو المسمئى ب«النقاية»» قال في ديباجته (ص” - 5): لما وجدت تقتوو هعم يحض لضان 
عن حفظه - أي «الوقاية» - فاتخذت منه هذا المختصر مشتملاً على ما لا بد منه لطالب العلم 
عن حفظهاء فكل من حي استحضار مسائل «البداية» فعليه حفظ «الوقاية»» ومن أعجله 
الوقت» فليصرف إلى حفظ هذا المختصر عنان العناية إنه ولي البداية. 

دهم عبّر اللكنوي بهذا يما في «السعاية»(١‏ : 2)١١‏ وفي «تاج العروس»(197/7): «هصمه يهصمه 

هصماً: كسره»» ومعناه: أن من عادة المؤلفين أنهم يعبّرون بهذا اللفظ كسر لنفوسهم... . و 
أعلم. 


() «كشف الظنون»(؟ : ؟/ا9١).‏ 


في هذا الشرح مكلقانة اا" إن شنا إل جار 0 وقداكان الولن لاع حمر 
0 الله 1 - يعل ل «المختصر» 

واختار جمع من ناظري الشرح كون الديباجة إلحاقية نظرا إلى هذه الأقوال؛ 
وأجابوا عن ما يفهم من قوله: «فتح أنه وق على سبيل حكاية الحال؛ فكثيراً ما 
امسق تضيكة لجال كان ذا تسيل من اانا 

وفيه خدشة ظاهرة من حيث أنّ قوله : «إن شاء الله» الذي يضم في الأمور 
المستقبلة حقيقة ينافيه » فلو كان الفح مقدما ماضياء وكان «فتح» جرد حكايته؛ لما كان 
لإيراده وجهء إلا أن يقال: إِنّه داخل في المحكىئ عنه» وهاهنا احتمالان آخران: 

أحدهما: أن تكون الديباجة من الابتداء إلى قوله : «إن شاء الله» ابتدائيّة » ويكون 
معنى قوله : «كتبت» أردت أن أكتب» ويكون قوله: «وقد كان الولد الأعز...»الم: 
الحاقيا ألْحِقَ بعد تمام الشرح أو قبل تمامه؛ بعد وفاةٍ وللدِه محمود. 

وثانيهما : أن تكون كلّها بعد تأليف قدرٍ من الشرح قبل إتمامه» وبعد وفاة ابنه» 
وأمّا كونها ابتدائيّة بكلها فلا يصمّ لإباء قوله : «وقد كان. احم آبياً عنه. 

١[‏ أقوله: : إن شاء الله تعالى ؛ فيه امتثال لقوله كلق  :‏ ولا لَمُولنَ 
َل غَدَا (59) إل أن يمه هد وأذَكررَيَكَ دا َسِيتَ 4". 

أتريه ا ره اتعواسن بريه 

والمضجع: , افع المبم واجمم: حي اعون وجمعه : مضاجع»؛ يقال: 
امب عب 1 روي ا ال كذافي 
«المصباح املو" والمرادجه هاهنا ١‏ «القين::وتيريدة كتاية عن هدهو إشاؤف باللطنت 
والنعم. والجملة دعائية. 


|2 م ور 
تمولن لشائٌء إني فاعل 


000( أي مغلقات «النقاية»» فهذا الشرح شرح «للنقاية» أيضاً من قبل مؤلّفها. وعبارات الشارح هنا واضحة 
في أن الوقاية لجده وأن هذا شرح لبا بخلاف ما ادعى ابن عابدين في «الدر المختار»(1 : )١1١‏ من أن 
هذا شرح للنقاية لا للوقاية كما سبق في الدراسة. 

() قال عبد الحي اللكنوي في «السعاية»(ص١١):‏ عندي وعند غيري محمود علم لابن الشارح. 

(5) الكهف: من الآية4 ؟. 

(1) «المصباح المنير»(ص7"08). 


اهف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
احاها !ل تاليت ابر الوقاية»» فو يم به مغلقات «المختصر» » فشرعت 
في إسعاف مرامه» فتوفاه الله"' قبل إتمامِه» فالمأمولٌ من المستفيدينَ من هذا 
الكتاب؛ أن لا ينسُوه من دعائهم المستجاب'"' إِنّها*' الميسّرٌ للصّواب» والفائح 
لمغلقات الأبواب””. 

١[‏ ]قوله : مبالغاً؛ أي طالباً كمال الطلب؛ وساعياً كمال السعي. 

["]قوله: فتوفاه الله ؛ أي ابنه محمودء يقال: : توفي فلان إذا مات» وتوفاه الله : 
أماته وأقبره؛ وإضافته إلى الله تعالى لكونه الحيي والمميت» والقابض والباسط» كما في 
قوله وك : +( هيوق الأنفس )د ”". 

وأمّا إضافته إلى الملائكة في قوله مَك : +[ فوفك مَلْكُ المت الى يم 0:6 
وقوله كبك : + حوه ذا ج21 عَم الْمَوكُ فته كن 00 باعتبار أنّهم الموكلون بقبض 
الأرواح» وهم كثيرون: رئيسهم بتبدنا عزرائيل *": المكتن بأبي يحيى » والملقب بملك 
الموت: صلَى الله على نينا وعليهم. 

[اقوله: المستجاب ؛ وصف الدعاء به؛ لحسن الظن بهم» ويحتمل أن يكون 
تقييداء أو يكون المراد به ما يكون مظنون الإجابة» وهوما يقع مع رعاية الشرائط 
وآداب الأدعية. 

[:أقوله : إنّهِ؛ ضميره راجع ل لفك الله الذكوو تابقاء آل الذكوى سكم و 
المفهوم من لفظ دعائهم التزاما. 

[4]قوله: لمغلقات الأبواب ؛ أي للأبواب المغلقة أو للمشكلات المخفية الألفاظ 
التي هي كالأبواب: أي تنكشف وتنفتح من ذلك الشرح مشكلات المختصر. 

مي دي مي 


)١(‏ الزمر: من الآية57. 

(؟) السجدة: من الآية١١.‏ 

)1١(‏ الأنعام: من الآية51. 

(5) قال ابن كثير في «البداية والنهاية»(١‏ : 59) «ملك الموت ليس مصرح باسمه في القرآن ولا في 
الأحاديث الصحاح. و قد جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائيل والله أعلم». 


كتاب الطهارة 
كتاب الطهارة'"' 

١1‏ ]قوله: كتاب الطهارة ؛ هذا خبرٌ مبتدأ محذوف؛ أي هذا كتاب الطهارة 
ويحتمل أن يكون مبتدأ خبره «هذا» محذوف» ويحتمل أن يكون منصوياً بحذف فعل : 
اقرأء أو خذ أو نحو ذلك» والإضافة فيه لاميّة”' ؛ ؛ أي كتاب للطهارة» أو بتقدير في أي 
في الطهارة. 

وما وقع في «النهر الفائة دق شرج كدر الدقائق» و أكثر نسخ خ «الدر المختار»”"' : «إن 
الاضافة لاميّة لا ميميّة». انه ”" لي 

فإن الإضافة الميميّة لا يدري ما هوء والصحيح على ما في بعض نسخ «الدر» 
0 : ليست الإضافة هاهنا بحذف حرف من البيائيّة التي شرطها كون المضاف 

ليه أصلا للمضاف» وصاحاً للإخبار به عنه. 
وأما إنكار صاحب «النهر» عن كون الإضافة محذف «في» ظبا مده أن الظرفية 


00 يضا؛ فإنّ الظرفيّة في مثل هذا الموضع تجوزيّة» كما حقق 


0 7 بردي 


.)87 : ١١(»راتحنا أي على معنى لام الاختصاص : أي كتاب للطهارة : أي مختص بها. ينظر: «رد‎ )١( 

(؟) قال ابن عابدين في «رد المحتار»(١‏ : 87): «قوله : لا ميمية ؛ كذا في كثيرمن النسخ تبعا «للنهر»» 
والصواب ما في بعض النسخ لا منية بتخفيف النون وتشديد الياء نسبة إلى من التي هي من 
حروف الجرء ووجه ما ذكره أن التي بمعنى من البيانية شرطها كون المضاف إليه أصلا 
للمضافء وصالحاً للإخبار به عنه» وأن يكون بينه وبين المضاف عموم وخصوص من وجه. 
وزاد في «(التسهيل» رابعاً: وهو صحة تقدير من الييانية» وكل ذلك مفقود هنا». 

(9) من «النهر الفائق»(١‏ : ؟55). 

(5) قال ابن عابدين في «رد المحتار»(١‏ م0 : «قال في النهر : وليست على معنى في.اه: أي لأن 
ضابطها كون الثاني ظرفا للأول نحو: «مَكر اليل #اسبا : “1 وخالفه المصنف في «المنح» 
واختار كونها بمعناها وقال: وهو الأوجه وإن كان قليلا.١‏ ه . لكن الظرفية حينئذ مجازية وهي 
كثيرة. أقول: ويؤيده أنه قد يصرح بفي فيقال: فصل في كذا باب في كذاء وهو من ظرفية الدال 
في المدلول بناء على أن المراد بالكتاب والفصل ونحوهما من التراجم الألفاظ المعينة الدالة على 
المعاني المخصوصة كما هو مختار سيد اللحققين» وأن المراد من الطهارة أي من مسائلها المعاني» 
ويجوز العكس»ء فيكون من ظرفية المدلول في الدال تأمل». 


ف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ممففوءمءمموءمموممممم و مهمعد اا يلي نوو 


ولعلمي ماذا يقول فيما صرحوا فيه: بفي حيث قالوا: باب في كذاء وكتاب في 
كنا ول ل قن ْ 

والعتاب ف اللخ : مصدر بمعنى الجمع » » يقال : كتبت الخيل ؛ أي جمعتها» ومنه 
سمّي الكتابة كتابة ؛ لأنّ فيه جمع الحروف» ثم أَطيِق على المكتوب » كقوله عَة: 
+ َلك سحتب لا ريب ف 4. ش 

وقد حم بض وات قل لبقن لاي ادر ف لق رام با 
الكتاب على «كتاب سيبويه» في النحوء وكعرف علماء الأصول» حيث اختص الكتاب 
عندهم بالقرآن. 

وقد جرت عادة أكثر المصنفين بذكر مقاصدهم بعنوان الكتاب والباب والفصل. 

فالكتاب عندهم غبار غرن طائفة من المشائل + اغعرت مستقلة شملت أنواعا أو 
لم تشمل. 

حر الجن اع رو ع لاا انكر قا راك يجيي 
في «البناية شرح المداية»” '' ليس كما ينبغي ؛ لعدم اختصاص الكتاب بالفقه. 

وقولنا: اعدبرت مستقلّة ؛ أي مع قطع النظر عن تبعيّة غيرها لباء أو تبعيّتها 
لغيرهاء فيدخل فيه «كتاب الطهارة» وإن كانت مسائلها تابعة للصلاة» وكذلك «كتاب 
الصلاة وإن كان شسيجيعا. 

وقولنا: شملت أنواعا أو لم تشمل ؛ ليشمل «كتاب اللقطة» و«كتاب المفقود» 
ونحوهما تما ليست تحته أنواع؛ فإن كانت تحته أنواع الكل تو يسمي بادباي” 
والأشخاص المندرجة تحت النوع تسمّى بالفصول» ومنهم من فسّرٌ الاستقلالَ بعدم 
توقفها في تصويرها وحصول العلم بها على شيء قبلها أو بعدها فحذف عن التعريف 
اعتبارٌ الاعتبار. 

والطّهارة بفتح الطاء مصدرٌ بمعنى : النظافة» ويجيء بالكسر بمعنى : آلة النظافة, 
وبضمها بمعنى : ما يتطهر به من الماء ونحوه. 


)١(‏ البقرة: من الآية؟. 
(؟) «البناية شرح البداية»(١‏ : 9/1/5). 


كتاب الطهارة/ الوضوء ف 


15151111010000 1 1 1[ 1 1[ 1[ 1آ 3 1[ اا ا ل اا ا اا اا ا ا اا ل ل لال ل ل 


اكتفى بلفظ الواحد"' مه كثرة الطّهارات 

وفي الشرع : : هو عبارة عن النظافة عن حدث أو خبث» ولما كان هذا الكتاب في 
علم الفقه» والباحث عن أحوال أفعال العباد اقتضاء ءَ أو تخييراء وكانت الأفعالٌ منقسمة 
على قسمين: عبادات: ومعاملات» وكان الأولى بالتقديم هو القسم الأول؛ وكان 
أفضلها هو الصلاة. ْ 

فإنّها عمدة أركان الإسلام؛ قدّمها المصنّف على سائر العبادات» ولا كان وجودُ 
المشروط موقوفاً على وجود الشرطء وكانت أهم شرائط الصلاة وأشملها هي الطهارة 
المنقسمة إلى الوضوء والغسل والتيمم» وغيرها ناسب تقديمهاء فلذلك بدأ الملصئف 
رحمه الله كتابه ب«كتاب الطهارة». 

١[‏ ]قوله: اكتفى بلفظ الواحد ؛ هذا دفع دخل مقذّرء تقرير الإيراد على ما في 
«حل المشكلات» وغيره: «إنْ «الوقاية» مأخوذة من «البداية»»؛ وقد ذكر في «المداية»: 
الطهارات» بلفظ الجمعء فما وجه العدول عنه». 

وعلى ما ذكره الوالدٌ العلام أدخله الله دار السلام: «إنّ أنواع الطهارة كثيرة : 
كطهارة الثوب والمكان والبدن» والطهارة الصغرى والكبرى بالماء والتراب» فكان 
لمناسبُ أن يوردها بلفظ الجمع إشارة إليهاء فما وجه الإيراد بلفظ الإقرار»؛ وهذا 
التقريرٌ أولى وألصق بقول الشارح مع كثرة الطهارات. 

ويجاب عن هذا الإيراد بأي وجه قرّر بوجوه رجحه للإفراد: 

.١‏ ومنها: أنه إِنْما اختارَ المفرد ؛ أن الجمع المحلى باللام نحو: لا أتزوج النساء يبطل 
فيه معنى الجمعيّة» فيلزم العبث والتطويل بلا فائدة. كذا ذكره أخي جلبي في 
«ذخيرة العقبى»"". 
وليس بشيء» فإنّ الجمعٌ امحلّى باللام نما يبطلٌ فيه معنى الجمعيّة حيث لا عهد 

ولا استغراق» وحيث يمكن أحدهما يحمل عليه اه الاجر فواهها إى اكارييي» 

ثم الاستغراق على ما حقق في «التوضيح» و«التلويح»'" : 


.)١6صا»ةياقولا «ذخيرة العقبى على شرح‎ )١( 
.)95 - (؟) «التلويح على التوضيح»(١ : مو‎ 


رق عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


اللا ا ا ل ل ل ل ل 2 ل 2 001 


لأنَ الأص| أذ عدر لا لش ولد يجمع 

وهاهنا يمكنّ حمله على الاستغراق ؛ االكرد لحرت عداو هد الكاجحسيع 
أنواع الطهارة؛ وعلى العهد أيضا بأن يراد به أنواعٌ الطهارة وأقسامها المتعارفة بين 
الفقهاء » فلزوم التطويل بلا فائدة منوع. 

؟. ومنها: أنّ لفظ «الطهارة» هاهنا عنوان الكتاب ؛ ليعرف الطالبُْ أن الأحوال 

الموردة فيه أحوال لما تحته» وفي إيراد الجمع إيهامٌ أنّ الأحوالَ المذكورة يحب أن 
سات جميع أفراده؛ فإيرادُ المفرد هو الاصل بهذا الاعتبار» والدّاعي إلى بيان 

النكته هو المعدول عنهء كذا ذكره مُلاً عصام الإسفرائيني في «حواشيه»'". 

“”. ومنها: ما ذكره ه الشارح» وحاصله: أنه لما كان الأصلُ في المصدر هو أنه لا يثنى 

ولا يجمع» وكان لفظ الطهارة مصدراً أورده بلفظ المفرد. 

ويرد عليه إيرادات» قد بسطنا الكلامٌ فيها مع ما لبا وما عليها في «السعاية»'") 
ونذكر ملخّصه هاهنا : 

الأوّل: إن الواحد يقابل المتعدّد لا الجمعء ومقابله إِنَّما هو المفردء يقال: هذا 
واحدء أي ليس متعدداء وهذا مفرد؛ أي ليس بتثنية ولا جمع؛ فكان المناسب للشارح 
أن يقول: اكتفى بلفظ المفرد. 

والجوابُ عنه على ما أقول: إِنَّ الجمع والدّنى متعدّدٌ لفظاء فإنّ اللفظ ليس إلا ما 
يتلفظ به الونسان» ففي الجمع والمثنى لفظان: أحدهما: لفظ الواحدء وثانيهما: علامة 
المتنى والجمع» فبهذا الاعتبار صمح إطلاق الواحد بمقابلتهماء وقد قال السيد علي 
الجرجاني في «حواشي شرح الشمسيّة»: «قد يطلق المفردٌ ويراد به ما يقابل المنّى 
والمجموع أعني الواحد». انتهى. 

الثاني : إن لفظ : «اكتفى» ليس في محله ؛ لأنه يقتضي أنّ المناسب كان إيرادُ المفرد 
والجمع معاء فاكتفى بأحدهما وليس كذلك. 


)١(‏ «حاشية الاسفرائينى على الوقاية»(ق7/أ). 
(؟) «السعاية على شرح الوقاية»(١: 5١‏ - 55). 


كتاب الطهارة/الوضوء قرف 


مومم فو موه ووو وه هو ة ومو ة ةده ةوهو ةدو ممم ممه ههه ممم موه ة ةم ووم مم مهموي م دوجم وميم مدن دهن رم ممه هوهو دوو ووو رو م يي مب د ء ءرد ةده 


وجوابه: إِنّه لو أوردٌ بلفظ «الطهارات» أورد لفظين: 

أحدهما: لفظ الجمع. 

وثانيهما: لفظ الواحد في ضمنه» فبهذا الاعتبار صم إطلاقٌ الاكتفاء على إيراد 
المفرد. 

الثالث : إِنّ لفظ : «اكتفى» ي: ينبئ أنّ الأولى كان إيرادٌ الجمع؛ » فاكتفى بالمفردء 
تعد كذلك: 

وجوابه: إِنّه لا شبهة أن كثرة الطهارات تقتضي أولويّة الجمع» فكأنّه قال: كان 
الأولى بالنظر إلى كثرة الطهارات إيراد الجمع» لكنّه اكتفى بالمفرد لكونه موافقا للأصل. 

الرابع: إن قوله : «إنّ المصدر لا ينّى ولا يجمع»؛ يقتضي أن لا يصح جمعه؛ 
وقوله: جد اجا إل فط اليم خضي اند وان كان جاتر اكه لا بها + فين 


قوليه تدافع. 
وتكواية: أن الأصل في كلامه محمول على الراجح : ومقابل الراجح يكون جائزا 
مرجوحا. 


الخامس: إِنا لا نسلّم أنّ المصدر لا يثنى ولا يجمع» ألا ترى إلى قول الفقهاء : 
كفت سجدة واحدة عن تلاوتين وتلاوات في مجلس واحد». 

وجوابه: إن في المصدر اعتبارين : 

أحدهما: أن يعتبرّمن حيث دلالته على الماهيّة» وبهذا الاعتبار لا يثنى ولا 
ات 7 و 

وثانيهما: أن يلاحظ بالتعددء وبهذا الاعتبار يصح جمعه: وعلى هذا حمل 
كلام من جمع المصدر. 

وبهذا يندفع الإيراد السادس من أن الشارح مع تصريحه بأنَ المصدرٌ لا يثتى ولا 
يجمع قد جمعه في قوله: «مع كثرة الطهارات»» وهل هذا إلا القرار على ما عنه الفرار. 
يجوز على الأول لا يصح قوله: «لا يثنى ولا يبجمع»؛ وعلى الثاني لا يصمح إيراد 
صاحب «الهداية»؛ ومّن سلك مسلكه في الطهارات بلفظ الجمع. 


قف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا يلي 0ك 


ووجه الاندفاع أن يقال: إِنَ المصدرٌ إذا لوحظ بالتعدّد يجوز جمعه, وبهذا 
متاو ور والحسي الوداة د وخيرة لقعا مي وإذا قطع النظر عنه لا يورد جمعاًء 
وهو الذي اختاره المصئف #الكوية اضيا وراهها. 

الثامن: إن الغرض هاهن إِنُما هو توجيه عدم إيراد الجمع» فقوله: «لا يثنى» 
عبث لا طائل تحته. 

وجوابه: إِنّ ذكرّه امتنانٌ وإفادة ؛ تتميما للقاعدة, هكذا في أكثر الدسخ» وفي 
َعِضها مع كترة الطازة »توه دف لشاف اي مع كثرة أتواغهاء .إن لقره له كدره 
فيه. 

[١]قوله:‏ لكونها... الخ ؛ يتدعليه الهلا علو زما أن كوة تيلا لكر لقوله: 
«اكتفى»: وإما أن يكون تعليلا لقوله: «لا يثنى ولا يجمع»؛ على الأوّل لا بدّ من الواو 
العاطفة» وعلى الثاني يجب تذكيرٌ الضمائر الراجعة إلى المصدر» واختلف الناظرونٌ 
لتوجيه دفعه : 1 

.١‏ فاختار أخي جلبي في «ذخيرة العقبى» أنه دليل الدليل» وتأنيث الضمائر الراجعة 

إل ادن انان العا فد لظا وهو مردود بأنٌ قوله: «المصدر لا يعنّى 

ولا يجمع»: إشارة إل كبري الشكل الاول: 

وتقرير الكلام هكذا: الطهارة مصدرء والمصدر لا يثْنى ولا يجمع ؛ ومن المعلوم 
أنّ الكليّة شرطً في كبرى الشكل الأوّل» وذلك يقتضي أن يراد بالمصدر في قوله: لأنّ 
المصدرٌ مطلق المصدرء لا أن يكون المصدر عبارة عن الطهارة. ٠‏ 

إلا أن يقال: : إنَا لا نسلّم أنّه إشارة إلى كبرى الشكل الأوّل لم لا يجوز أن يكون 
إشاره اهددري والسرى دوف يا ضقان : المصدرٌ لا يثنى ولا يجمع » وكل ما لا 
تَنّى فيه ولا يجمع فلا حاجة فيه إلى الجمع» فينتج أنّه لا حاجة في الطهارة إلى الجمع ؛ 
ولا يخفى أنه تكلف. 

3 ومنهم مّن وجه تأنيثٌ الضمائر بأنّ اللام الداخلة على المصدر في قوله : رلاأن 
المصدر» للاستغراق» فيصح إرجاع ضمائر التأنيث إليه بهذا الاعتبار» وقد يقال 


كتاب الطهارة/ الوضوء رف 


وومموفو مم مهو موي60 


ق توبجيهة نضا بأقوله: «المصدر لا يثْنّى ولا يجمع»: نفي عامُء فالمعنى شيءٌ 

من المصادر لا يثْنى ولا يجمع» فبهذا الاعتبار أنث الضمائر. 
“'. ومنهم من اختارَ أن قوله: «لأن المصدر» دليل آخر لقوله: «اكتفى»؛ وإنما لم 

وود الاق إنذانا زآنه ذلئل تفل ولااحقى ما فيهدمن التكلفة. 
5. ومنهم مّن قال: إنه دليل ؛ لقوله: «لا يجمع»» ولم يتعرض لدليل قوله: «لا 

يثنى» ؛ لكونه خارجا عما هو المقصود. 

[١أقوله:‏ يشمل جميع أنواعها وأفرادها ؛ يرد عليه أن اسم الجنس موضوعٌ عند 
بعضهم لنفس الماهية» وعند بعضهم للفرد المنتتشرء وأيا ما كان فلا دلالة له على 
التعدّدء وقد صرّح ابن أبي الحديد”' في «الفلك الدائر على المثل السائر» وغيره : بأنّ 
المصدر إِنّما يدل على الماهيّة لا على أشخاصهاء وصرّح الشارح أيضا في «التوضيح»”" 
بأن المصدر لا يدل على العددء فكيف يصمح قوله هاهنا بالشمول. 

والجواب ععنه: بأنْ المراد بالشمول شمول الكلي لجزيئاته؛ كشمول الإنسان 
الأقزاي لذ شي لالكز لاعرانه ةو لكبو الفط تقائقه. ١‏ ْ 

"أقوله: وأفرادها؛ يرد عليه أنه لا حاجة إلى ذكره ؛ لاله لما ثبت شمولَه لانواع 
فبالضرورة يشمل الأفراد أيضاء ضرورة أن الأفراد مندرجة تحت الأنواع. 

وجوابه: إِنّه ذكرّه توضيحاء وإشارة إلى أن الكتابّ تحته شيئان» الباب المشتمل 
على الأنواع » والفصل المشتمل على الأفراد. 

فإن قلت: الأنواغ أيضا أفراد للجنس ء معنى أفراد أفرادها. 

قلت: المراد بالأفراد هاهنا ما يندرج تحت النوع » بقرينة عطفه على الأنواع. 


)١(‏ وهو عبد الحميد بن هبة الله المدائني المعتزلي الشيعي » عز الدين المعروف بابن أبي الحديد؛ 
الكاتب المحسن الشاعر المجيدء من مؤلفاته: «الفلك الدائر على المثل السائر»» و«ديوان شعر»» 
و«شرح المفصل»؛ و«شرح نهج البلاغة»» (5 - 5060ه). ينظر: «الكشف)(؟ : 
١20©؛‏ و«هدية العارفين»(١:‏ 577). 

.)519 : ١(»حيضوتلا«‎ )1( 


يق عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فلا حاجة إلى لفظ ١‏ الجمع”". 
(قال الله تيال ” + يتآيبا لدي برج ءَامَنُوا ذا فُمثم إل الصَلوْةٍ فَأَغْسِلُوا 


رار وجوه #الآية) 

١3‏ قوله: فلا حاجة إلى لفظ الجمع ؛ هذه كالنتيجة ثما سبق» والأولى أن يقول: 
إلى الجمع؛ أو صيغة الجمع» أو لفظ الجمع» فَإنّ لفظ الجمع يوهمُ أن المرادَ هذا اللفظ 
المركب من الجيم والميم والعين بخصوصه. 

["آقوله: قال الله تعالى؛ أي في سورة المائدة؛ مبيناً لحكم الوضوء والتيمّم 
والغسل : (لينايًا ترح متو 4 اريك هذه الآية سئة أربع أو خمس من المجرة 
في غزوة ب : بني المصطلق » وبها شرع التيمّم» وأمّا الوضوءً والغسلُّ فقد كان مشروعا قبل 
الاين بحن فرصي المئلاة الك لم رك ورة لان به فى اراد ري 

ومثل هذا الخطاب يشملُ الرجال والنساءء ويخصّ منه غير المكلّفين بدلالة العقل. 

ذا ف قَمْتَم إِلَ اَلَو )4'"' ؛ أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة ؛ أي توجّهتم إليه 
وقصدتم أداءه ؛ يعني وأنتم محدثون 

3 5 3 2 

3 عَسِلُوا وجُوهكُ © ؛ أي ليغسل كل منكم وجهه. 

9 هي س8 

0 3 أي 00 


)١(‏ قال السهّيلي : كانت فريضة الوضوء بمكة ؛ ونزلت آييته بالمديئة » أخرج الطبراني في «المعجم 
الأوسط»(: : 174)» والبزار في «مسنده»( : /1717)» وغيرهم» عن أسامة بن زيد أن أباه 
د «أن الرسول كَل في أوّل ما أوحي إليه أتاه جبرائيل فعلمه الوضوء...» وزعم ابن الجَهُم 
المالكي أنه كان مندوبا قبل البجرة؛ وابنُ حزم أنه لم يشرع إلا في المدينة. ينظر: «فتح باب 
العناية» ١(‏ : ١5)ء‏ و«منتهى النقاية»(؟ : " - 7). 

(0)المائدة: ". 


كتاب الطهارة/ الوضوء لق 


وفمو وم وهم يي اياي 


افتتح'' الكتاب بهذه الآية يما 

#برمُوسَكُم 4 ؛ هذا عطفُ الجملة على الجملة. 

+ وَأنَجَلَحكُم إل الْكَعَبَيْنِ #» قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص 
بنصب اللام » وقرأ الآخرون يجرّها. 

أمّا القراءة الأولى فتفيد بظاهرها افتراضٌ غسل الرجلين ؛ لأنّ أرجلكم حينئذ 
معطوف على وجوهكم» ويحتمل إفادة المسح بأن يكون معطوفا على نحل رؤوسكم. 

والثانية بظاهرها تفيد المسح ؛ لكونه حينئذ معطوفاً على رؤوسكم» ويحتمل إفادة 
الغسل بأن يكون حيئئزٍ أيضاً معطوفاً على الوجوه؛ ويكون الجر للجواز. 

ومتانيا اعد الوه 3 وقد دلت الأحاديث بالطرق المتكائرة على 
افتراض الغسل» وعدم إجزاء المسح» وعرائدى حت هل ادن الله را لمعاف 
عو انها شد في الضلالة» وتفصيل هذا البحث مع باقي المباحث المتعلقة 
بهذه الآية في «السعاية»”". 

[١أقوله:‏ افتتح....الح ؛ في اختيار هذه اللفظة على ابتداء ونحوه تفاؤلٌ وبشارة 
للشارع فيه بحصول الفتح» هذا دفع سؤال يرد على المصنّف بأن عنوانَ (كتاب الطهارة) 
يدل على أنّ المذكورّ فيه هو الأحوال المتعلقة بالطهارة ومسائلهاء فإيرادُ هذه الآية هاهنا 
في غير موضعه» وبوجه آخر: الكتاب موضوعٌ لذكر مسائل الفقه لا لذكر الدلائل؛ 
فما وجه إيراد هذه الآية التي هي من الدلائل. ْ 

ويجاب عنه بوجوه مبيئة لنكت إيراد هذه الآية : 

.١‏ منها: إِنّه افتنح بهذه الآية إشارة إلى أنه ينبغي للفقيه أن يعتنيّ بشأن الدليل» فإنَ 
من لنسنة لاملكة الاسعتاط من الدليل لا يسم فقيو . 


.)30 - «السعاية على شرح الوقاية»(١ : 1؟‎ )١( 

)١(‏ أقول: كلام اللكنوي 4# هنا يستقيم على تعريف الأصوليين للفقه: وهو العلم بالأحكام 
الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. كما في «نهاية السول»(١‏ : 275١‏ : و«المستصفى» 
:١(‏ ةع و«فواتح الرحموت»(١‏ : د" وغيرها. 


هن عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ل ا ل ل 00 00001 01100 ا 01 ا 1 ااا ااا 20110100 


.١‏ ومنها: إن الحكم إِنّما يكون مقبولاً إذا ثبت عن دليل شرعيّ؛ إذ لا مدخل 
للرأي في الأحكام» فابتدأ بالآية التي هي دليل ما يذكرٌ بعدهاء ليكون الحكم في 
أول وروده على ذهن المتعلم مقبولا عنده. 
*. ومنها: ما ذكره الشارحٌ بقوله: تيمّاً ؛ أي للتبرّك. 
5. ومنها ما ذكره بقوله: ولأن...الم. 
ويرد على الدليل الأول: أن التيممن يحصل لغير هذه الآية بة أيضاً ٠‏ فالدليل غير 
تام فإِنٌ الدعوى إِنّما هي الافتتاح بهذه الآية. وأيضا : التيمن لا يتو : قف على الافتتا 2 
فإنّه لوذكره في الوسط أيضاً لحصل التيمن. 


ل 
والفساد والصحة كما في «حاشية الخادمي على الدرر(ص27) »2 أو حفظ الفروع وأة قله ثلاث 
كما في «رد المحتار»(١‏ : 757): أو مجموعة من الفروع كما في «المدخل الفقهي العام»(١‏ : 00)» 
فإن كلام اللكنوي لا يستقيم ؛ لأنه الفقه هو الفروع والمسائل» والعالم بها يكون فقيها في 
مصطلح الفقهاء. 

قال ابن نجيم في «البحر»(١‏ : /7: «فالحاصل أن الفقه في الأصول: علم الأحكام من 
دلائلها... : فليس الفقيه إلا المجتهد عندهم» وإطلاقه على المقلد الحافظ للمسائل مجازء وهو 
حقيقة في عرف الفقهاء بدليل انصراف الوقف» والوصية»ء للفقها للفقهاء إليهم » وأقله ثلاثة أحكام » 
كما في «المنتقى», وذكر في «التحرير» أن الشائ ئع إطلاقه على من يحفظ الفروع مطلقا » يعني 
سواء كانت بدلائلها أم لا». 

لكن صرح الأصوليون بأن الحقيقة تترك بدلالة العادة؛ وحينئذ ينصرف كلام الواقف 
الموصي للفقهاء إلى ما هوالمتعارف في زمنه ؛ لأنه حقيقة كلامه العرفية» فتترك به الحقيقة 
الأصلية» ويكون حقيقة في عرف الفقهاء. كذا في «رد المحتار»(١‏ : 778). 

وتكلموا في المقدار الأدنى الذي يجب أن يحفظه الشخص حتى يطلق عليه لقب : الفقيه ؛ 
وانتهوا إلى أن هذا متروك للعرف: ونستطيع أن نقرر أن عرفنا الآن لا يطلق لقب: فقيه إلا 
على من يعرف موطن الحكم من أبواب الفقه المتناثرة بحيث يسهل عليه الرجوع إليه. كما في 
«الموسوعة الفقهية الكويتية»(١‏ : 5١)ء‏ وغيرها. 


كتاب الطهارة/الوضوء ا 


ولأن الدليل"'أصل ؛ والحكمٌ فرشه» والاصل مقدُمٌ بالرئية على الفرع. ل 
كانت الآية دالة على فرائض الوضوء'”؛ أدخل فاءَ التعقيب في قوله : 

والجواب: أنّ المرادَ التِيمّن في بدء الكلام لا المطلق» والتيمن دليل للافتتاح المطلق 
لا المقيّدء وفيه ضعف ظاهرء والأولى أن يقال: إنّ التنوينَ في التيمّن للنوعيّة» والمراد 
اليمّن باللفظ والمعنى جميعاً» والتيمّن اللفظيّ وإن كان يحصل لغيرها أيضاء لكن 
المعنويّ خاص بهاء لما فيه من معنى الغسل المطهّر عن النجاسات الحقيقة والحكمية؛ 
فقومل بذكره إن اناعد خسولا من الددوف الدليئة. 

١1‏ ]قوله: ولأنٌ الدليل...الخ؛ تقريره على نمط القياس أنّ هذه الآية دلِيلٌ لما يأتي 
من الأحكامء والدليل أصل الحكم»؛ وهو فرعه؛ فينتجٌ أنّ هذه الآية أصل لما يأتي ؛ 
وهو فرعه. 

ثم يضم إليه أن كل أصل مقدّم على الفرع بالرتبة » فينتج ج أنَّ هذه الآية مقدّمة 
على الأحكام التي تأتي بالرتبة ؛ م تا مت مننمة مطزية وخ انكل ما يكون 
بوعاو لني رتبة ينبغي أن يُقَدُمٌ عليه ذكرا ؛ ليوافق الوضع الطبع. 

["آقوله: ثم؛ ا ا ل معت «فرضص 
الوضوء»؛ وإيرادذ ا جرد التأخير الذكري والرتبي 

[“"أقوله: على فرائض الوضوء؛ فيه إشارةٌ إلى و تسن مااي 
«وسنته»»؛ وقوله: «ومستحبّة» ليس معطوفاً على قوله: «فرض الوضوء»»؛ فإنّ الآية لا 
تدلّ على السنن والمستحيّات حتى يصمٌ إيرادُ فاء التعقيب عليهاء بل هما إما جملتان 
مبتدأتان» وإما معطوفتان على قوله: ففرض الوضوء. 

فإن قلت: من الفرائض التي يذكرها المصنّف مسح ربع اللحيّة» وهذه الآية لا 
تدل عليه. 

قلت: الدلالة أعمّ من أن تكونّ على سبيل الصراحة» وعلى سبيل الاستنباط » 
أو يقال: ليس المرادُ بالفرائض جميعهاء بل جنسهاء والجمعية بطلت بدخول لام 
الحسن: 


ليف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ففرض الوضوء: غسل الوجه من الشّعر 
ف .2م 7 11 
(ففرض الوضوء : 

غسل"'' الوجه من الشّعر) 

[لانوله: نفومن لوو" "'؛ المرادُ بالفرض هاهنا ما لا بد منه في الوضوء؛ من 
عكر اك » لاما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه على ما يفهم من «البناية»'") 
و«ذخيرة العقبى»''' وغيرهما ؛ فإنٌّ غسل الرجلين وغسل اليدين مع المرفقين» ومسح 
ربع الرأس واللحية ليس كذلكء وإلا يلزمُ أن يكون منكره كافراء ولم يقل به أحد"". 

["أقوله: غسل”* ؛ هو بالفتح بمعنى: إزالة الوسخ ونحوهء بإمرار الماء» وأمًا 
الغُسل بالضم فهو اسم من الاغتسال» وهو غسل تمام الجسد» وبالكسر اسم لما يغسل 


)١(‏ بالضم مصدر من الوضاءة بمعنى الحسن» وقد جعل في الشرع اسماً لغسل الأعضاء الثلاثة 
ومسح الرأس» وأما بالفتح هو اسم لما يتوضأ به. ينظر: «المغرب»(ص184). 

.)١١ 5 : ١(»ةيانبلا« (9؟)‎ 

(؟) «ذخيرة العقبى»(اص7)» وفيه: «الفرض اصطلاحاً ما ثبت بدليل قطع لا شبهة فيه» وحكمه 
أن يستحق العقاب تاركه بلا عذر, ويكره جاحده لا يقال من جملة الفرائض مسح ربع 
الرأس» ويكفر جاحدهء ولا يأثم» بل يثاب ؛ لأنه مجتهد فيه كمالك والشافعي والحسن 
بعري ؟ لان فلول» ااهل من لا كول منور لاه لكل ان منزلا الاجلاء المع يتولون 
بعضهم بالاستيعاب» وبعضهم بالأقل كالشعرة والشعرتين» وبعضهم بالأكثر لا يعد جاحداً ؛ 
لأنه مؤول كذا فهم من تقرير الأكمل في «شرح الهداية» ». 

(5) أقول: ما عرف به اللكنوي الفرض لطيف دقيق» ولكن لازم التعريف الآخر غير لازم» فقد 
عرف الفرض بهذا غير واحدء وبيّن في حكمه الكفر بالإنكار في المتفق عليه كما في «مقدمة 
الصلاة»( ص١‏ ؟)» قال عبد الغني النابلسي في «الجوهر الكلي شرح عمدة المصلي» 
(ق؟ /ب - 7/أ): «أي على فرضيته يعني الاعتقادي دون الفرض العملي ؛ لأن العملي ما 
توت الصحة بفوته: كالوتر تفوت بضوته صحة صلاة الفجر للمتذكر لهء وكمسح ربع 
الرأس» وكل فرض مختلف فيه بين المجتهدين». كما ببنت ذلك في «المرقاة شرح مقدمة 
الصلاة»( ص١5).‏ 

(0) الغسل بالفتح مصدر غسل غسل» والفتح أشهر وأفصح عند أهل اللغة» وبالضم استعمله أكثر 
الفقهاء. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : .)5١‏ 


كتاب الطهارة/ الوضوء ضف 
تسو حا وعم تلات و . علط لك اا اا 0ك 


إلى الأذن 
أي من قصاص”' شعر الرّأس» وهو'' منتهى منبت شعر الرأس (إلى الأذن" 
به الرأسُ من الخطمي”" وغيره. كذا في «المغرب»”'' 

قوله: أي من قصاص ؛ هو بالضم مقطع الشعرء ومنتهى منبته من مقلم 
الرأس أو حواليه» والكسر والفتح أيضاً لغة فيه» ذكره في «المغرب»'" والعوض بد 
دفع ما يراد أن قوله: : «من الشعر» لا يصلح لتحديد الوجهء فأشار إلى أنَّ المضاف إليه 
محذوف» أي شعر الرأس احترانٌ عن شعر اللحيّة والشاربء والمراد به شعر ينبت مواجه 
الوجه خلاف جاتب القفاءء فالإضافةٌ عهديّة» فلا يردُ أن هذا التفسيريصدقٌ على 
جانب القفاء. 

ولَمّا كان يُتَومّم آنّه قد لا يكون على الرأس شعرء فكيف يصمح التحديد به 
أضاف إليه لفظً : «القصاص» إشارة إلى أنّ المرادَ منتهى منبت الشعرء سواء نبت أو لا. 

["اقوله: وهو؛ هذا تفسير للقصاصء والمرادٌ منتهى خروج الشعر على مقتضى 
الطبيعة والعادة» فلا يرد الأصلع : وهو من انحسر شعر مقدّم رأسه لمرض وغيره» وكذا 
ا و 
الوضوء ؛ لألهما محل نبات الشعر بمقة اس وا ري 

اكوا ؛ إلى الأدن ؛ يتضععين » وبيضم م البمزة وسكون الذال» والغاية هاهنا 
خارعة ع الما دل عليه حديث النبي يي: «الأذنان من الرأس»”*' أخرجه ابن ماجه 


)١(‏ النطمي: هومايغسل به الرأس» وهو نبت مشهور له نور أحمرء وقد يكون أبيض. ينظر: 
«ختار الصحاح»(ص١18)»‏ و«عجائب المخلوقات» للقزويني (؟ : .)6١‏ 

(') «المغرب»( ص١٠‏ 55). 

(") «المغرب»(ص 7286). 

(5) في «سنن ابن ماجة»(١‏ : :»)١07‏ و«ستن الترمذي»(١‏ : 07)ء و«سئن أبي داود»(١‏ : »)8١‏ 
و«آثار أبي يوسف)( ص 2)591()5١‏ و«مسئد أحمد)(0 : 574): و«المعجم الكبير»(8/: 
5») ود<سئن الدارقطني»)(١‏ : /ا9)ء وغيرهاء قال الكناني في «المصباح»(١‏ : 0 إسناده 
حسن» وقال القاري في «فتح باب العناية»(١‏ : 00): إسناده صحيح » ومثله عن ابن عباس 
وابن عمر عنه 8 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
255 لا ل ارت عت صن اساوا وك اله ا 


فيكون” ما بين العذار والأدْن داخلا في الوجه , كما هو مذهب أبي 
حنيفة ضيه وحمل طه فيفرض خسلّه» وعليه أكثرٌ مشايخنا 4.. 

وذكر شمن الأئنة اران "وق 
والدارقطنيّ والطبراني وأبو داود والتَرِمِذِيَ» وسنده حسن على ما حققه ابن البمام في 
«فتح القدير»''' وغيره. 

فإزقلت: : كان ينبغي للمصئّف أن يذكرٌ حدّ الوجه طولاً بتمامه, ثم يحدّه 
عوضاء كنا فداه مامد «المداية» في قوله: «من الشعر إلى أسفل الذقن» وإلى الإذن». 

قلبحت: : إِنْما كان الماء السائل من منتهى الجبهة يلاقي جانب الأذنين ألا ثم يسيل 
إلى الذقن قدّمَ ذكرٌ الأذن. 

قوف تعره ف ريع عازن قله :برل انق :حر انه ارين عرسا إلى 
الأذن عُلِمَ منه أن ما قبل الأَدُنْ كلّه داخلٌ في الوجه؛ فيكون البياض الذي يكون ما بين 
الأذن والعذار - وهو بكسر العين المهملة جانب اللحيّة - داخلاً في الوجه» فيكون 
خسله فورض ووه و شداهب الي خونةار عند 6ن وعد أبي يوسف ذه لا يلزم الملتحي 
إنضبال الماء إليف: راغوك على الأوّل: كما في «السراجيّة» وغيرها”". 

["أقوله: ث اه 9ل وسيل ود ل ل وو 
بارت ل عار اسل ليوا در ابن ماكولا في «الإكمال في أسما 
الرجال»” ": والسمعاني في كتاب «الأنساب»9 0 
القادر في «طبقات الحنفيّة»'” : «إنْه بفتح الحاء آخره نون». 


000( «فتح القدير على الهداية»(١‏ : 58). 

( قال الحصكفي في «الدر المختار»(١‏ : 77): «وبه يفتى». وقال ابن عابدين في «رد امحتار»(١‏ : 
00 الوموطاهر ادهو زه المسيع ؛ وعليه أكثر المشايخ». وفي الدر المنتقى»(١‏ : :)٠١‏ 
«وإن كان امرأة 3 أو أمر 5 فغسله واجب اتقاقا: 

.)١1١١ «الإكمال»(؟:‎ )( 

(:) «الأنساب»(5: 5148). 

(0) «الجواهر المضية»(؟ : .)57١‏ 


كتاب الطهارة/الوضوء ١ع"‏ 


وموم وم مم موي00 


سر تصق 


يكقها" إن 1 ما بخ العذاريوا لأذنء بولا كت إسالة كبعلم 

وعلى كل تقديرء فنسبته إلى الخَلُواءء وكان أبوه تمن يبيم الخَلُواء وقد يجوز 
على تقدير النون أن تكون الحاء مضمومة؛ فإن الحلوان بمعنى الحلاوة» ذكره في 
(الفانوس)'" + وقد أوضحت تحقيق ذلِك:وذكزرت ترجمئة ف «المقدمية "2 وق 
«الفوائد البهيّة في تراجم ال حنفية وتعليقاتها» ". 

وأمًا ما ذكره عبد الله المروي في «حواشي الشرح»»؛ وأخي جلبي في «ذخيرة 
العقبى»: إِنّه نسبة إلى حُلوان بالضم اسمٌ لبلدة من سواد العراق فباطل» فإنّ شمس 
الأئمة هذا ليس منها. 

[١اقوله:‏ يكفيه ؛ اعلم أنّ تسييل الماء من الأعضاء شرط في ظاهر الرواية» ولا 
يجوز التوضؤما لم يتقاطر الماء من الأعضاء المغسولة» وا ريف نه لمن 
بشرط. كذا في «الذخيرة»»؛ وغيره. 

واخترع شمسٌ الأئمّة 5ه منهما قولاً ثالثاء وهو أنّ المعتبرٌ في جميع الأعضاء 
المغسولة إسالة الماء إلا فيما بين العذار والأَدُنْء فإنّه يكفيه أن يبلّه بالماء» وإن لم 
يتقاطر» حدم ال كن مقا نا مز شري قل مانبين ج31 إلا أن فيه 
عقاو له فلار أنيقال + تكنيه بلة اماد لعاء على نما روي تعن إلى يوست يله 
كذا نقله عنه في «المحيط»”". 

فالأقوال هاهنا صارت ثلاثة : 

أحدها: ما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد #ه من أن المعتبر في العسل هو الإسالة 
والتقاطر في جميع الأعضاء المغسولة» وأجزائهاء وأن ما بين العذار والأذن داخل في 
الوجه» فيفترض غسله: كغسل باقي الأعضاء. 


.)77١ : «القاموس المحيط)(:‎ )١( 

.)١1955:1()؟(‎ 

(") «الفوائد»اص77١).‏ وينظر: «مقدمة البداية»(؟ : »)١7‏ و«مقدمة السعاية»(١‏ : 7 3). 
(4) «المحيط البرهاني»(١‏ : .)١717‏ 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


عءمل عم مقءءمءءم ممم وفوف و مدو ماوعا ااال اااي يليا يي ياوه 


يكفيه أن يبل ما بين الهذار والأدْنء ولا يجب إسالة الماء عليه ؛ بناءً على ما رُوي 
ال ' ضفن : الما اوسرام وري 
الماء عن العمذه جازء لكن قيل”"' تأويله 

وثانيها: قول أبي ا ل 0 
ماين العذار:والاذن غير داخل:ق الوجد» قلا يفرضن بله أيضا. 

وثالثها: قول شمس الأئمة 85 إن المعتبر في غسل الوجه وغيره» وهو الإسالة إلا 
ما بين العذار والأَدُنْء فإنه مع دخوله في الوجه يكفيه البل. 

والمفتى به من هذه الأقوال هو القول الأول؛ فإن هل اللغة أطبقوا على اعتبار 
الإمرار والإسالة في حقيقة العّسل» وليس البلّ غسلاً عندهم» وكذا فسّروا الوجه بما 
تقع به المواجهة وما بين العذار وَالأَدُن كذلك. 

١1‏ آقوله: على ما روي عن أبي يوسف 5ه ؛ ظاهره أنه ليس مذهبا له» بل رواية 
عنه لكن الكتب المعتبرة متظافرة على ذكر الخلاف بينه وبينهما في هذا البحث. 

فإن قلت: هذا المروى عن أبي يوسف 45 يقتضي أن يكفي بل جميع الأعضاء: 
ولا خصوصية لما بين العذار والأذن؛ فكيف يصح بناء قول شمس الأئمة عليه؟ وأيضا 
غسل القدر المذكور لا يجب عند أبي يوسف # إما لأنه ليس بداخل في حدٌّ الوجه كما 
سيرا إليه :ونا لاندستعط غبيله روزت كان لعل فى الوح للضوووة: كنا دكوه بض 
الفقهاء» فما وجه البناء على قوله؟ 

قلت: إن الَلُوائي 5ه معدودٌ في المجتهدين» فباجتهاده اختار قولبما في كون 
القدر المذكور من الوجه وقول أبي وسف #ه من كفاية البل في هذا القدر؛ لتحقق 
المشقة في غسله وعدم الخروج في بُلة. 

["أقوله: لكن قيل... الخ؛ هكذا دُكر في «الذخيرة»» والمقصود من هذا 
الاستدراك الرد على شمس الائمة #5 بأن مراد أبي يوسف #5 فيما روى عنه من كفاية 
البّل أنه لا يشترط التقاطر الكثير» بل يكفيه تقاطر قطرة أو قطرتين: لا أنه لا يشترط 


يصح بناء شمس الأئمة #5 قوله عليه. 


كتاب الطهارة/الوضوء ع" 


7 أو قطرتان"'2 ولم يتدارك. 
(وأسفل الذقن)” فتممّ حدود الوجه من الأطراف الأربعة. 
ثم عَطَفّ على الوجه قوله :وا ليدين » والرّجلين مع المرفقين» والكعبين) 5 


راي 


خلافا لزفر"' ظلك ‏ فإنّ عنده لا يَدْخُلْالمرفقان والكعبان في اله 

وإنما ذكر هذا التأويل بلفظ : «قيل»؛ لكونه مخالفا لما عليه كلام الفقهاء ء من ذكر 
الخلاف بينه ويينهماء وتصريح أن التقاطرٌ عنده ليس بشرط مطلقاً » لكن لا يخفى أنه 
لولا هذا التأويل فقول أبي يوسف 5ه مخالف للغة والشرع ؛ ولذا لم يأخذوا به. 

(١]قوله:‏ قطرة أو قطرتان ؛ إنما ذكره بحرف الترديد لتخالف العبارات في ذكر 
مذهب أبي حنيفة ومحمد #:» فظاهر عامّة الكتب أن سيلان القطرة الواحدة كاف» 
والمفهوم من بعضها اشتراط القطرتين. 

["آقوله: : وأسفل الذّقن ؛ هو بفتحتين مجتمع العظمين اللذين هما منبتا الأسنان. 
كذا في «القاموس»'''» وهو معطوف على قوله: : الأَدُنْء وخارج من المغيا إن أريد من 
الأسفل ما تحت الذقن» وداخل فيه إن أريد به الجزء الآخر من الذقن. 

['آقوله : مع المرفقين والكعبين ؛ إيماء إلى دخول الغاية في قوله كبكَ: © وََيديَكُمْ 
ا" د : #وَأبْمْلَحكُمَْ إل الْكَعْبيْنِ * في المغياء وقد ورد عن جاير 
كما أخرجه الدارقطني والبيهقي أن النبي 36: «كان إذا توضاً أدار الماءً على 


ضرف 
مرفقيه» 5 


[:]قوله: خلافاً لزفر 5 : أي حال كون هذا الحكم مخالفا لزفر 4#» أو خالف 
هذا الحكم خلافاً لزفر ذه وكذا لمالك ذَيه في رواية» والأخرى عنه مثل ما ذهب إليه 
أتمتناء وبه قال الشافعى وأحمد #د. كذا ذكره العيبي”. 


.)77107 «القاموس المحيط»(7:‎ )١( 

(؟) المائدة: من الآية". 

(*) في «سئن الدارقطني»(١‏ : 487)ء و«سئن البيهقي الكبير»(١:‏ 07): قالابن حجر في 
«التلخيص)١١‏ : 07) ل ا ار ات 
والنووي وغيرهم » ويغني عنه ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة 445 أنه توضأ حتى أشرع في 
العضد» ثم قال هكذا رأيت رسول الله يلع توضأ». 

.)1١ 1 : 1١(»ةيانبلا« في‎ ):( 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لأنّ الغاية"' لا تدخلٌ تحت المغيًا. 

[١اقوله:‏ لأن الغاية.. .الخ؛ اختار صاحب «حل المشكلات»: «أن اللام على 
الغاية للعهدء فالمعنى أن هذه الغاية لا تدخل عنده»» وفيه خطأ ظاهر؛ لأن الظاهر أن 
الشارح بصدد الاستدلال لزفر #ه» وعلى ما ذكره يكون الدعوى والدليل متحدين. 
وحاصل الاستدلال أن المرافق والكعبين غاية للغسل » والغاية لا تدخل تحت المغيا. 

فإن قلت: إن أريد بالكبرى الكلية فبطلانها ظاهر؛ لنقضه بقول يبك : # سْبَحَنَ 
َِى أسرن يسَبَدوء لاي الْسَسَِدٍ كرا إل لسر لأسا )4 '"": وإن أريد الجزئية 
فلا تنتج في الشكل الأول. 

قلت: المراد هو الكلية لكنها مقيّدة بما إذا لم يدل الدليل على خلافه» بأن يقال 
كل غاية لا تدخل تحت المغيا إلا إذا دل دليل على خلافه: هذا غاية التوجيه لاستدلاله. 

والمشهور في كتب الأصول في الاستدلال لزفر ذه الاستدلال بتعارض الأشباه» 
وتقريره: أن أشباه هذه الغاية قد تعارضت فإن بعضّها لا تدخل نحو: + أَيَمُو يام إكَ 
َل 4" وبعضّها تدخل نحو: «حفظت القرآن من أوله إلى آخره»؛ فوقع الشك في 
دخول هذه الغاية» والشك لا يثبت به شيء. 

وهذا التقرير من الوجوه الفاسدة» فإنه يقال لا يخلو إما أن تكون تعلم أن هذه 
الغاية من أي جنس أو لا تعلم. 

فإن قلت: إنك لا تعلم فقد أقررت بجهلك؛ ومن عَلِمَ حجة على من لم يعلم. 

وإن قلت: نعلم» لم يبق الشك فبطل قولك بقولك. 

وقد يستدل له أيضا بأن وجوب غسل ما قبل الكعب والمرفق متيقن» ودخول 
المرفق والكعب مشكوك»ء فالأخذ بالمتيقن وطرح المشكوك أولى. 

والجواب عنه: أنا لا ُسلم أنه مشكوك فيه فإن الغاية التي تكون من جنس 
صدر الكلام تدخل في المغياء وهاهنا كذلك. 


سم 


(١)الإسراء:‏ من الآية١.‏ 
0( البقرة: من الآية/ا8١.‏ 


كتاب الطهارة/الوضوء 1 

وحن نقول!": إن كانت الغايةٌ حي لولم تدخل فيها كلمة: إلى» لم 
يتناولها صدرٌ الكلامء لم يدخل تحت المغيا"', كالليل في الصوم. 
وإ كانت نيك يتاونها المتدر كالشارع فيه مدبكا تيت [لعنا 
7 ]قوله: ونحن نقول؛ الغرض منه إثبات المذهب المختار والرد على زفر #5 ؛ 
بأن عدم دخول مطلق الغاية بمنوع» بل الغايات إن كانت من جنس ما قبلها تدخل وإن 
لم تكن من جنسها لا تدخل. 

["فوله: يدخل تحت المغيا؛ أورد على اعتبار التناول وعدمه للدخول وعدمه 
كما اختاره الشارح هاهنا بوجوه: 

.١‏ منها: أنه منقوضٌ بقولبم: «صمت أياما من السبت إلى الجمعة»؛ فإن الجمعة من 
جنس الأيام مع أنها لا تدخل تحت المغيا. 
وأجيب عنه: بأن الجمعة وإن كانت من جنس الأيام لكن الأيام ليست متناولة 

لبا كتناول اليد المرفق» والعبرة إنما هو للتناول لا للجنسية. 

؟١.‏ ومنها: أنه منقوضّ بقولهم: «بعت هذا البستان من هذا الحائط إلى هذا الحائط»؛ 
فإنه لا يدخل مع أنه من جنس المغيا. 

“. ومنها: أنه منقوض بقولبم: «أنت طالق من واحد إلى ثلاثة», فإن الغاية من 
جنس المغيا مع أنها لا تدخل» بل يقع اثنان. 

5. ومنها: أنه منقوض بقولبم: «له على دراهم من واحد إلى عشرة»» فإنه يلزم 
بهذا الإقرار تسعة عند أبي حنيفة 45, والجواب عنها بمثل ما مر. 

ه. ومنها: أنه منقوضٌ بما إذا حلف لا يكلم فلاناً إلى غدء فإنه لا يدخل الغد مع أنه 
لو لم يذكر قوله: إلى الغد واكتفى على قوله: لا يكلّم فلاناً لتناول جميع 
المستقبل. 
والجواب عنه: إن الأيمان مبنيّة على عرف؛ والعرف قد يخالف مقتضى اللغة 


4" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


يناء''' على أن للنحويين ف : إلى ؟ أريعة مدذاهب: 

الأول" حول ها تعدها قينا قيلي" 

.١‏ ومنها: إنه منقوضٌ بقوله يك : +( سْبْحن الى أسرئ بِمَبَدِو لامح الْمَسْجِدٍ 
َلْكَرَارِ إِلَ الْسَْمِرِ الأقصًا )“4”" , إن الغاية ليست من جنس المغيّا مع أنه داخلة. 
والجواب عنه: إِنّا لا نسلّم دخولها في الآية» ولا ضير في ذلك» فإِنّ دخوله يك في 

المسجد الأقصى ثبت بالأحاديث المشهورة؛ وأمّا في «حلّ المشكلات»: «أنَا لا نسلّم أنّ 
المسجد الأقصى داخلٌ في السير؛ لأنه إِنّما يكون داخلاً لو دخل النبيٌ يي من جانب 
وخرج من جانب آخرء وليس كذلك» بل دخله وذهب إلى الصخرة؛ ثم صعد إلى ما 
شاء الله؛ كما عرف في قصة المعراج». انتهى. 


ليس بشيء؛ إن اعتبارٌ الدخول من جانب والخروج من جانب آخر في مفهوم 
السيرتما لا دليل عليه» علا أن خروجه وَل من المسجد الأقصى ثابتُ في رواية «صحيح 
مسلم»”' + وغيره. 

[١]قوله:‏ بئاء؛ نصب على أنه مفعولٌ له ؛ لقوله: نقول أو على أنه مفعولٌ له ؛ 
لقوله: لم تدخل وتدخل» أو على أنه مفعول مطلق ؛ أي بني ذلك التفصيل بناء على 
أن للنحويين في «إلى» : أي في دخول ما بعدها في ما قبلهاء وعدم دخوله أربعة مذهب. 

["أقوله: الأول ؛ ليست كود واي احري سي : 10 
والوجوديّ أشرف من العدمي؛ وقدمهما على الاشتراك ؛ لكون الحقيقة والمجاز راجحا 
على الاشتراك؛ وقدّمها على الرابع ؛ لكونه مشتملاً على التفصيل» فهو أليقٌ بالتأخير. 

[“اقوله: فيما قبلها؛ المضاف محذوف ؛ أي في حكم ما قبلهاء هذا إذا أريد بما 
قبلها المغياء وإن أريد به الحكم السابق فلا حاجة إلى حذفه. 


.١ةيآلا الإسراء: من‎ )١( 

(0) عن أنس #5 قال يُ: «أنيت بالبراق... فركبته حتى أتيت بيت المقدس قال فربطته بالحلقة التي 
يربط به الأنبياء قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت...» في «صحيح مسلم» 
.)١16 :(‏ 
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إلا مجازا . 

والثّاني''': عدم الدخول إلا مجازا. 

والثّالث: الاشتراك ". 

[اأقوله» الا جازاء أزرة عليه أن الأصل في الاسصناء أن يكون المسعدى مين 
جنس المستثنى منه» وهاهنا ليس كذلك. 

وأجيب عنه: بأنّ معنى كلامه هكذا دخول ما بعدها فيما قبلها في جميع الأوقات 
إلا وقت المجازء وهوما إذا وجدت قرينة تمنع عن الدخول» فحينئذ لا يدخل. 

["اقوله: والثاني ؛ هذا هو مذهب أكثر النحاة» كما ذكره الرضي”'' في «شرح 
الكافية»" » وصحّحه ابن هشاء”" في «مغني اللبيب»” '“. 

[لاقوله : والغالث : الاشتراك ؛ الظاهر من كلامه هاهنا وكلامه في «التوضيح»””' 
أن المرادَ به الاشتراكُ اللفظئٌ وحمله على الاشتراك المعنوي: كما صدر من الفاضل عبد 
الله اللبيب بن عبد الحكيم اللاهوري في «حواشيه على التلويح» يأبى عنه السباق 
والسياق» وحينئل يرد عليه : 

أوَلاً: أنّ مذهب الاشتراك اللفظي غيرٌ معروف فيما بين النحويين» وهو أنْها لا 


)١(‏ وهومحمد بن الحسن الاسترابادي النحوي؛ رضي الدين» قال السيوطي : لم يؤلف على 
الكافية» بل ولا على غالب كتب النحو مثله جمعا وتحقيقا فتداوله الناس واعتمدوا عليه وله 
فيه أبحاث كثيرة ومذاهب ينفرد بهاء فرغ من تأليفه سنة (185ه). ينظر: «كشف الظنون»(؟ : 
١331‏ ). 

(؟) «شرح الرضي على الكافية»(؟ : .)31١‏ 

(*) وهو عبد الله بن يوسف بن أحمد الحتبَلِيّ النْحُويء المعروف بابن هشامء أبو محمد» جمال 
الدين» من مؤلفاته : «مغني لسسع كن الاجاديء و«قطر الندى»: قال ابن خلدون: 
ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه » 
,/٠0(‏ - ١5لاه).‏ ينظر: «الدرر الكامئة»(؟ : ,)3١١ - ٠8‏ و«النجوم الزاهمرة»(١٠:‏ 
3*5)ء و«الأعلام»(: : .)551١‏ 

(4) «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»!١١‏ : 7/5). 

.)١١1 «التوضيح»(1:‎ )0( 


11" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


98-8 ملب ءءء ءءء ءءء مام ممم وموم وو مفو ووم ااام ووه 


والرّابء"" : الدخول إن كان ما بعدها من جنس ما قبلهاء وعدمه إن لم يكن 
واقق 


فهذا المذهب الرابء يوافق ما ذكرنا في اليل والمرافق. 
فد على الدهول ولك هلي عدم ريل كن منيينا موك عل قرينة خا زعي بوكو 
شنار على كه سعد الدين التفتازاني في «التلويح»'''؛ فمع ضمّه تصير المذاهب 
خمسة» ولم يقل به أحد. 

فإن قلت: إن المذهب المختار هو المذهب الرابع ؛ إذ حاصله أنّ إلى لا تدل على 
الدخول ولا على عدمه؛ بل كل منهما يدور مع الدليل» غايته أنه اعتبرَ الدليل من 
نفس اللفظ ء وهو تناول الصدور وعدمه. 

قلت : : المذهب المختار مذكور في كتبهم مع المذهب الرابع مكار له ٠‏ فكيف يكون 
عينه,» وأيضا المتمذهب بتلك المذاهب لم يحصر دليل الدخول وعدمه في التناول 
وعدمهء بل هو عنده أعم منه» العا يكرن كرهوه 

فإن قلت : : لعل الشارح اطلع على قول بعض النحاةٍ بالاشتراك اللفظي. 

قلت: هبء وإن كان هذا محتملاء لكنّ خلوٌ كتب النحاة المعتبرة عن ذكره أول 
دليل على عدم اعتباره» وبالجملة فكان ينبغي له أن لا يذكر الاشتراك» ويذكر مذهب 
التحويل. 

١1‏ ]قوله: والرابع ؛ اختار ابن الهمام مؤلف «فتح القدير» في «تحرير الأصول»'"' 
أن إل اتدل على الدسول ولا عدمم والكال يتورمع الدليل #اوره هذا اذه 
الراب بع بأنّه لا يلزم من الجنسيّة الدخول؛ ومن عدمها عدمه إلا أن يش يثبت استقراء الدخول 
عند الكنسية وعدمه عند عدمهاء ا 50000 

["اقوله: فهذا المذهب...الخ؛ أي إذا عرفت هذا التفصيل» فنقول: المذهب 
الرابع يوافق ما ذكرناء فإِنّ الليل لما لم يكن من جنس ما قبله لم يدخل تحت المغياء 


.)١17 : ١(»حيولتلا«‎ )١( 
لذلك قال القاري في «فتح باب العناية»(١ : 77»: أخل زفر‎ ؛)75١7-‎ ٠١0 «التحرير»(ص‎ )( 
وداود فيهما بالمنيقن» فلم يدخلاها في الغسل»: وأخذ الجمهور بالاحتياط وأدخلوها فيه؛‎ 

لكونه يل أدار الماء على مرافقه. ينظر: «منتهى النقاية»(؟ : 8). 


كتاب الطهارة/الوضوء حدق 


وأما العّلائة"' الأول : “فالا ل يعار مده الثاني فعساوياء ‏ والثالث أوجب 
الّساوي أيضاء ٠‏ فوقمٌ التّك في مواضع استعمال كلمة : ل 

ففي مثل صورة : اليل في الصّوم؛ إِنّمَا وَقَمَ الشّك في التّناول والدّخول؛ 
فلا يثبت التّناولَ بالشّك. 
ولاق كلاسن جما لدكدا لن. 

وني ة حك وهو آنا ةتسل أن الرابه يؤافق ما ذكرَهٌ سايها ؛ الآن من الذملت 
الرابع على المجانسة وعدمهاء ومبنى ما ذكره على تناول صدر الكلام وعدم تناوله 
وبينهما فرق» ألا ترى إلى أنَّ الجمعة تدخل في قوله: «صمت من السبت إلى الجمعة» 
على المذهب الرابع ؛ لوجود التجانس» ولا يدخلٌ على ما ذكرَهُ سابقا؛ لعدم وجود 
التناول. 

وأجيب عنه: بأنّ غرصّه أن مرادٌ النحويين من الجنسية وعدمها هو التناول 
وعدمه وحينئذ لا ريب في توافقهما. 

[١أقوله:‏ وأمًا الثلائة؛ دفع دخل مقدرء تقريره أنّه لَمّا لم يعمل بالمذاهب 
الباقية» وحاصل الدفع أنّه إِنْما اخترنا المذهب الرابع ؛ لأنَ العمل به نتيجة المذاهب 
الثلاثة ؛ لأنَ الأوّليين وهو الدخول إلا مجازاء وعدم الدخول إلا مجازا متعارضان 
ظاهراًء فتساويا فأوجبا بتساويهما الشك في مواضع دخول: «إلى». 

وكذلك الاشتراك أوجب الشك في الدخول وعدمه» ففيما إذا كان صدر الكلام 
غير متناول مثل : يا كيم إِلَ اَل 4" عدم الدخول معلوم ؛ لعدم التجانس » 
فوقمٌ الشك بدخول «إلى» هل هو مستعمل في الدخول أم في عدم الدخول؟ فلا يثبت 
الدخول بالشك؛ لأنّ اليقين السابق لا يرتفع بمجرّد الشكء وفيما إذا كان متناولا 
الدخول معلوم للتجانس» وبدخول «إلى» وقع الشك في الخروج» فلا يخرج الشك لم 
31 

وبهذا يظهر أن المرادٌ من قوله: فتساوياء ليس ما ذكره أخي جلبي في «ذخيرة 
العقبى» بقوله: «والتساوي يوجبُ السقوط» فإنّ الجتهد كيف يعمل بأحد المتساويين 


(١١)لبقرة:‏ من الآية/ا81١.‏ 


0" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وفي مثل صورة : : النزاع» إِنّما وق الشّك في الخروج بعدما ثبت تناول صدرٍ 
الكلام والدذخول فيه ؛ فلا يخرج بالشّك. 
من غير مرجح فلا يجوز العمل بأحدهما». انتهى”"'؛ بل المرادٌ ما ذكرناء وهو أن 
التساوي أوجب الشك» تشهد به عبارة الشارح في «التوضيح»"”". 

وهاهنا بحث» وهو أن القولَ بكونه حقيقة في الدخول مذهبٌ ضعيفء لا يعرف 
له قائل» فكيف يعارض القول بعدم الدخول: وهو قول أكثر النحاة. كذا في 
«التلويح»”؟ 

ا 

أحدها: إنَّ عدم معرفة قائل الدخول غير مسلّم لجواز أن يكون الشارحٌ عالما به 
وفيه نظرء فإن عرد الجواز العقليٌ لا يكفي في هذا الباب.. ‏ ' 

وثانيها: إِنْه قد ذهب إليه عبد القاهر الجرجاني» بخلاف الثاني» فإِنّه ذهب إليه 
ابن مالك وحدهء وفيه أيضاً نظر؛ فإنّ كون الأوّل مذهباً للجرجانيَ بعد صحّة نقله عنه 
لا يدفعٌ ضعفه » وكون الثاني مذهباً لابن مالك وحده باطل بتصريح النحاة: إِنّه مذهبْ 
الأكثر. 

وثالثها: إِنْ عدم معرفة قائل الأول لا يستلزم ضعفهء بل هو دائرٌ مع الدليل؛ 
ودليل الدخول أقوى ؛ وهو حمل : «إلى» على «حتى» في كون كل منهما لانتهاء الغاية» 
والمختار في «حتى» دخول ما بعدها فيما قبلهاء كما صرّح به الرّخشري”' ذليه في 


)000( من «ذخيرة العقبى»( ص١ .)١‏ 

.)١1 :١(»حيضوتلا«‎ )( 

(؟) «التلويح»(١‏ : 117). 

(4) وهو محمود بن عمر بن محمد الخورازمي الرَمَخْشَرِي الحنفي» أبو القاسم» جار اللهء من 
مؤلفاته: «الكشاف»» و«الفائق في تفسير الحديث»» و«المستقصى في أمثال العرب»» و«شقائق 
النعمان قٍْ حقائق النعمان», (/1571 -0758ه). ينظر: «طبقات المفسرين»(؟ : 14 - 
7» و«بغية الوعاة»(؟: .)58٠١‏ «الكامل في التاريخ»(؟: 4): و«روضة المناظر» 
(ص9١3).‏ 


كتاب الطهارة/الوضوء »١‏ 


ومو وو وو ووو يي يللي 


و 


ونا فك 3" أبهااغاة الإسقاط 
«اللفصل»”"؛ والرضيّ في «شرح الكافيّة»؛ وفيه أيضاً نظر؛ فإنّ كون ذلك مختاراً في 
«حتى»» لا يستلزم كونه مختاراً في «إلى» ؛ فإنّ بينهما فرقا من وجه ؛ ولذا قال الرضي: 
«الأظهر دخول ما بعد حتى في حكم ما قبلهاء بخلاف «إلى»؛ فإن الأظهر فيها عدم 
الدخول إلا مع القرينة». انتهى''". ْ 

[١]قوله:‏ وما ذكروا... الخ؛ المذكورٌ المشهورٌ في كتب الأصوليين لإثبات دخول 
المرافق والكعبين ردًا على زفر #: أنّ الغاية في قوله ويك : © إِلَ الْمرَاِفِقِ 4» وقوله: 
#إِلَ الْكَعَبَيْنِ )#, غاية الإسقاط» وله تقريران: 

التقريرَ الأول: أن «إلى» في القول المذكور ليست متعلقة بالغسل» حتى تكون 
غاية لله وري ما بندها عمًا قبلها».رناء علق ان الغاية للاتدخل تحت سكم الما »بل 
هي غاية للإسقاط » ومتعلقة به. 

والتقدير: «اغسلوا أيديكم مسقطين غسلكم إلى المرافق»» فلو سُلّم ما ذكرّه زفر 
ذه لم يضرًنا؛ لأنَّ المرافق والكعبين حينئز تخرج عين إسقاط الغسل» فتدخل في 
الغسل» وهو عين مرادناء وفيه بحث؛ وهو أنّه مع كونه مخالفا الإجماع المفسّرينَ مشتمل 

التقرير الثاني : ما اختاره صاحبُ «كشف الأسرار شرح أصول البَزدوي»'" : 
وجعله صاحب «التلويح»” أوجه من أنّ صدر الكلام إذا كان متناولا للغاية» كاليد 
المتناول للمرافق» كان ذكر الغاية هناك لإسقاط ما وراءها عن حكم ما قبلهاء لا لمد 
الحكم إليها؛ لأنه حاصلٌ بدون ذكرها أيضاًء وإذا لم يكن متناولا فالغاية لد الحكم 
إليها فلا تدخل نفسها. 


.)6 5 : ١(»بارعإلا «المفصل في صنعة‎ )١( 

(0) من «شرح الرضي على الكافية»(؟ : يففف 
(7”') «كشف الأسرار»(؟ : .)١78‏ 

.)11 :١(»حيولتلا«‎ )5( 
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فمشهور'"' في الكتب» فلا نذكرّه. ثم الكعب في رواية هشامك؛ عن محمد ذَيهِ : هو 
المفصل الذي في وسط القدم عند معقد" الشراك 

فقول زفر #ك: إن الغاية لا تدخل تحت المغيا إن أريد بها فيه غاية المد فهو 
صحيح» وإن أريد غاية الإسقاط أو أعمّ منهما فغلط» واختلف النّاظرون في أن مراد 
الشارح هاهنا التقريرٌ الأوّل أو الثاني فمال صاحب «حل المشكلات» و«هداية الفق»”") 
وغيرهما من الحواشي إلى الثاني» وبه قرّر عصام الدين كلامه”''» ثم أوردٌ عليه بأنّه 
ليس دليلا آخر» بل هو اختيارٌ للمذهب الرابع مع بيان وجه الدخول. 

وأجاب عنه صاحبُ «حل المشكلات» بأنّ غرض الشارح مغايرة التقريرين» وإن 
كان مآلبما واحداء وفيه أنَّ ظاهرَ كلامه يقتضي أنّ ما ذكره دليل» وما ذكروه دليلٌ 
آخرء لا أن بينهما تغاير التقرير فقط. 

واختار عبد الله البروي وغيره التقريرٌ الأول لموافقته لما تشهدٌ به عبارة الشارح في 
«التنقيح»'". 

[قوله: تمشهون؛ إن أريد يقوله: تهنا غاية الإسقاط كوتهاغاية الإأسقاط 
المحذوف كما ذكره أربابُ التقرير الأوّل» فقوله: فمشهور إشارة إلى عدم ارتضائه به 
وضعفهء فكأنّه قال: ما ذكرّ هو التحقيقٌ الحقيق بالقبول»؛ وما ذكروه مشهورٌ ليس له 
أساس تحقيق» فلا نذكره لعدم ارتضائنا به. 

أو إن أريد به التقريرٌ الثاني فقوله: فمشهور إشارة إلى دفع ما يقال: إِنّهِ لم 
يذكرٌ هذا التقريرَ الذي ذكرهُ غيره» بل أوردٌ من عند نفسه تقريرا آخرء فكأنه قال: لَمّا 
كان ذلك التقرير مشهوراً لم نذكره استغناءً بشهرته فإنّ كل جديد لذيذ. 

["اقوله: عند معقد؛ أي موضع عقد الشّراك وهو بالكسر: قطعة من الجلد 
ونحوه يعقدٌ على النعل عرضاء ويقال له بالفارسية: دوال نعل. 


.)١؟‎ : ١(»ةيادبلا«‎ )١( 
)في «حاشيته على شرح الوقاية»(ق3"/ب).‎ 


هوه «التنقيح»(١‏ :5ل). 


كتاب الطهارة/ الوضوء 0" 


ا "' أنها العظم النّائئٌ الذي ينتهي إليه عظم السّاق ؛ وذلك لأنه تعالى 
لجمع فى أعضاء الوضوء » فأريد'' بمقابلة الجمع با 

١7‏ ]قوله: لكن الأصح ؛ قال في «البداية»: «الكعبُ: هو العظم الناتئ: هو 
الصحيح». انتهى”") 

قال العَيْنىّ في شرحها”': «احترز به عمًا روى هشام ‏ أنه في ظهر القدم, 
قالوا: إِنَّ ذلك سهو من هشام ذه في نقله عن محمّد 5ه ؛ لأنّ محمدا 5ه قال في مسألة 
المحرم: إذا لم يجد النَّعْلِين فيقطع خُفيه أسفل من الكعبين» وأشار بيده إلى موضع 
القطع» فنقله هشام إلى باب الطهارة». انتهى. 

وبهذا يظهر أن تعبيرَ الشارح بالأصحّ الموهمٌ لكون مخالفه أيضاً صحيحاً ليس كما 
ينبغي» والواجبُ إطلاقٌ الصحيح المفيدٍ لكون مخالفه غلطا وخطأء إلا أن يقال: قد 
يطلق الأصح وير اذ به الصحيح”" 

("أقوله: فأريد...الم؛ خافيالة أنه قد تقرّرَ في مقره أن مقابلة الجمع بالجمع 
تقتضي انقسامً الآحادَ على الآحادء كقولهم: ركبوا دوايهم» بمعنى أن كل واحدٍ ركب 
دابّته» ومقابلةٌ الجمع بالمثنى لا تقتضي ذلك كقولهم: لبسوا ثوبين» فإنّ معناه: إن كل 
واحدٍ منهم لبس ثوبين ثوبين. 

إذا عرفت هذا فنقول: إن الله اختارَ الجمع في أعضاء الوضوء: أي الوجوه 
والرؤوس والأيادي والمرافق» فصار المعنى بمقتضى القاعدة ؛ ليغسل كل منهم وجهه 
ويده إلى المرافق » ويمسح رأسه. 

وَكلِم أنَّق كل بد مترفنا واعحدة ؛ لمقابلة المرافق بالأيدي» واختار في الكعب 

صيغة التثنية» فلم يكن هاهنا ذلك المعنى» فدل ذلك على أن في كل رجل كعبين» 
والكعب بالمعنى الذي رواه هشام 4# ليس إلا واحداً في كل رجل» فوجب أن يكونٌ 
المرادُ هو العظم الناتئ. 


.)١077 : ١(»ةيادبلا« من‎ )١( 
.)١١١- 11١ : ١(»ةيادبلا (؟) في «البناية شرح‎ 
وبمثل ما علق اللكنوي على كلام الشارح علّقَ عصام الدين في «حاشيته»(ق//أ).‎ )*( 


4" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
انقسام الآحادٍ على الآحاد"', واختارّ في الكعب لفظ المثنى فلم يمكن أن يُرادَ به 
انقسام الآحادٍ على الآحاد» فتعيّنَ أنَ المشّى مقابلٌ لكل واحدٍ من أفرادٍ الجمع 
فيكون"' في كل رجّل كعبان» وهما العظمان النّاتئان لا معقدٌ الشراك, فإنّهُ واحدٌ 
كل وجل: 

١[‏ آقوله: انقسام الآحاد على الآحاد؛ ويرد عليه أنه يلزم على هذا أن يكون 
ا ا ل ل 
القاعدة منتقضة بقوله وك : : #حدمِنَ أمَوْهِمْ صَدَكَةٌ )4”", فإنّه يلزم بمراعاتها وجوب 
الزكاة في مال واحد واحد لرجل رجل لا ما في كل مال. 

والجواب عنه: أنّ رعاية هذه القاعدة هي الأصل إلا إذا وجدت قرينة خارجيّة 
تدل على عدم اعتبارهاء فلا تعتبر» وقد يجاب عن الأول بأنّ اللازم ملتزم» ولا ضيرٌ 
فيه؛ فإنَ فرضيّة غسل اليد الأخرى والرجل الأخرى ثابتةٌ بدلالة النصّ وبالأحاديث 
المتواترة وبالوجماع. 

["]قوله: فيكون؛ أي فلا بد أن يكون في رجل كعبان لا كعبُ واحد» ليصحّ 
تقابلَ الجمع بالمثنى» والكعب الذي ذكره هشام 5ه واحدٌّ في كل رجل» فلا يمكن أن 
يكون مراد في أية الوضوء. 

ومن هاهنا تعلم اندفاع ما يوردٌ على الشارح أن استدلاله لإثبات أنَّ الكعبّ في 
اللغة بمعنى العظم الناتئ لا غيره» فهو إثبات للمعنى اللغوي بالدليل العقلي؛ وذا غير 
جائزء وإِنّما المعتبرفيه تصريح أئمّة اللغة» وإن كان الإثبات معناه في الشرع فهو إثبات 
للآمر الشرعي بالرأي» وذا لا يجوزء فإنْه لا دخل للرأي في الأحكام الشرعية» وإِنّما 
المعتبر فيه تتببع نصوص الشرع. 

وجه الاندفاع أنّه ليبس غرضه أن معنى الكعب هذا اللغة أو في الشرع» بل غرضه 
إثبات أن المعنى الذي رواه هشام 5ه لا يمكن أن يكون مرادا في آية الوضوءء وللناظرين 
هاهنا كلمات سخيفة بينا بطلانها في «السعاية»”) 


.١١7ةيآلا التوبة: من‎ )١( 
.)9لا١‎ - ا/٠‎ : ١(»ةياقولا «السعاية على شرح‎ )١( 


كتاب الطهارة/الوضوء هه" 


ومكد رو ال اسن واللحة 

(ومسح رَبْع ند اراب وانلجية) النسة "5 زميابة اليد المكلة المحبو» إما ب 
يأخدهُ من الإناء'”"» أو بكلا" باقيا باليدِ بعد سل عضو من المفسولات 

[١أقوله:‏ المسح... الخ؛ هذا تعريفٌ للمسح مطلقاً بحيث يشمل مسح الرأس 
واللحية والجبيرة والخف وغير ذلك» وأورد عليه وجوه: 

أحدها : إِنّه لا بد في المسح من إمرار اليد على الممسوح» ومجرّد الإصابة لا يكفي 
عندناء كما سيصرح به الشارح عن قريب. 

وجوابه: إِنَّ إضافة الإصابة عهديّة» والمراد الإصابة مع الومرار. 

ثانيها: إنّ الإصابة صفة لليد والماء» والمسح صفة للماسح » فكيف يصمح الحمل. 

وجوابه: إِنَّ المرادَ إصابة يده ؛ أي الماسح ونفس الإصابة وإن كانت صفة لليد 
والماء» لكنٌ إصابة يده صفةٌ للماسح بالضرورة؛ أو يقال: المسح هاهنا مبني للمفعول 
بمعنى الممسوحية» وإصابة اليد العضو صفة للعضو الممسوح» فيصح الحمل. 

ثالثها : إن التقييد لليد مخل» فإنّه لو مسح بالرجل صحء وإن كان خلاف السنة. 

وجوابه: إِنْه قيد اتّفاقي بناء على العادة الغالبة والطريقة المعروفة. 

[قوله: يأخذه من الإناء ؛ أي بللاً جديدا يأخذه من الإناء الذي فيه ماء 
الوضوءء والتقييد به اتّفاقي» فإنّه لو توصّأ من النهر فالحكم كذلك» وهذا هو السنة 
الابتة من فعل الرسول""' وَلْدٌ على ما في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم» و«سئن 
5 داود» و«النسائي» وغيرها. 

[1*] قوله: أو بللاً؛ أي بللاً قد بقيّ في يده بعد غسل عضو كالوجه واليد؛ فإِنَ 


)١(‏ فعن عبد الله بن زيد المازني 4#: «أنه رأى رسول الله يَلةٌ توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل 
وجهه ثلانا ويده اليمتتى ثلاثاً والأخرى ثلاثا ومسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه 
حتى أنقاهما» في «صحيح مسلم»)(١‏ : »١‏ و«ستن الترمذي»(١‏ : :)0١‏ و«سئن أبن 
داود»(١‏ : 7/8) + و«صحيح ابن حبان»)(17: 777)؛ و«(صحيح ابن خزيمة»(١:‏ ,)+ وغيرها. 


0" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولا يكفي البَلْلُ الباقي' "في اده بعد مسح عضو من الممسوحات؛ ولا بَللَ يأخذه 
من بعض أعضائه سواءٌ كان ذلك العضوٌ مغسولا وو ار 
الف 

واعلم أن الممروض 0 الرأس أدنى ما يطلق”' عليه اسم المسح, وهو شعرة 
أو ثلاث شعرات عند الشافعى ذَقك 

البح جائز"" 1 لآثه ليلين سيمل وقد زوئ أبودارة أن ستول الله كك مسيه اميه 
من فضل كان في يده'". 

]١[‏ قوله: البلل الباقي. ..الح؛ وذللك لأنّ الماءً بمجردٍ ملاقاةٍ الببشرة في 
سبوا د يا » بخلاف العسل "فال الماء قهالا بشين سسشعملة مالم 
يسل. كذا نقله في «امحيط»' " عن «نوادر ابن رستم». 

[1] قوله: أدنى ما يطلق ؛ هذا هو المعتبرٌ من مذهبه من أنَّ الفرض أدنى ما يطلق 
عه إبسم الع وتو كان بماك تبر وار ندر يسوم مدر الى دايما: 
وبعضّهم بثلاث شعرات» وهو قولٌ شاد في مذهب الشافعي 5 ضيه. كذا في «البناية»”*) 


)١(‏ ذكر الحاكم الشهيد أنه لا يجوز ؛ لأن الباقي في اليد بعد الغسل ماء مستعمل فلا يجوز به المسح» 
ولا عامة المشايخ لما ذكره محمد في مسح الخف أنه إذا توضأء ثم مسح على الخف ببلة بقيت 
على كه بعد الخسل جازء وانتصر له ابن الكمال» وقال في «إدٍ يضاح الاصلاح»(ق؟ /ب) : 
الصحيح ما قاله الحاكم فقد نص الكَرّخِي في «جامعه الكبير» على الرواية عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف أنه إذا مسح رأسه بفضل غسل ذراعيه لم يجز إلا بماء جديد: لأنه قد تطهر به مرة. 
وأقرَه في النهر.وينظر: «رد احتار»(١‏ : /1")ء و«السعاية»(١‏ : 0/)» و«منتهى النقاية»(؟ : .)٠١‏ 

)١(‏ فعن الربيع 65 : «إن النبي يه مسح برأسه من فضل ماء كان في يده هكذا» في سنن أبي داود 
:١‏ ا”ء وسكت عنهء وسئن البيهقى الكبير ١‏ : /771: وغيرها. 

(6) «المحيط البرهاني»17 : »)١15‏ وفيه: «إن بملاقاة الماء الجبهة لا يصير مستعملاً إلا بالسيلان ؛ 
لأن فرض الوجه الغسل» ولا يتأتى الغسل إلا بالسيلان على العضوء والماء في عضو واحد لا 
نعو ميعناد و اما فى قممل الرا فالكاد فلاقاة افر اتراين 'تضير يفا + لأن قركن 
الرأس المسح» والمسح يحصل بمجرد الملاقاة». 

(؟) «البناية»(١‏ : 2)١7١‏ وينظر: «الدرر البهية»2(ص؟١).‏ «المقدمة الحضرمية»اص7 )»2 و«سفينة 
النجاة» وشرحه «كاشفة السجا»(ص »)١5‏ و«الرياض البديعة»(ص6١).‏ 


كتاب الطهارة/الوضوء لاه" 


ال ا ا ا ‏ ا ‏ ا ‏ ا ا ا ا ا ا ا   0‏ ا ال اااااا لللللللل الا 1لا الالال ل اا اا لا ا ا ل ل 


عملا بإطلاق النّصثا. 
وعلة مالك له الاستحاب فورض كما ف قوله 6" : #( فأمسحوأ بو جوهِحكم 4. 

عاد اراس 
.١‏ وقدذكروا "قن إذا قيل : مسحت الحائط بيديء يراد به كله » لأن الخائط 

اسم للمجموع ؛ وقد وقع مقصودا؛ لأنّهُ محل» و امحل هو المقصودٌ بالفعل 

اندي قاد ب كلد 

[١]قوله:‏ عملاً بإطلاق النص ؛ يعني إِنّما قال الشافعي #5 بفرضيّة الأدنى 
لإطلاق قوله وك : لإ وَمسَحُوا ميم 4 ”2» فإنه ليس فيه تقييدٌ لا بالكل ولا 
بالبعضء والمطلقٌ يحمل على الأدنى لتيقنه. 

1 قوله: كما في قوله مَك ؛ إشارة إلى دليل مالك”" ضيه وهو أن النصّ الوارد 
في مسح الرأس كالنص الوارد في التيمم بقوله: « فَأَمَسَحُوا بوْجُوهِكُم 4" ؛ 
للنخول البام فيهما غلى الموج ' وقد فرض استيعاب الوجه في التيمم 4 فيعرضن 
استيعات الرأ س أيضا في المسح. 

وأورد عليه :أن التيمّم فرع ؛ والوضوءٌ أصل » وقياس الأصل على الفرع غير ملائم. 

وجوابه : إِنّه لا وقمٌ الحخفاء في آية الوضوء حملناها على آبة التيمّم تفصيلا وببانا 
لحادّ المسح » ووجه الاشتراك كونهما طهارة؛ ومثل هذا لا يسمى قياساء “بيبانا 
007 

1 قوله: وقد ذكروا؛ دليل على عدم اشتراط الاستيعاب» فالغرض منه نفي 
مذهب مالك ضيه وأمّا إثبات مذهب أصحابنا فموقوف على تقدير الإجمال في الآية, 
وجع ديت الناصية بيانا له عَلَىْ مااسيجيء ذكره: 0 


)١(‏ المائدة: من الآية". 

(؟) فرض المسح عند مالك #ه كل الرأس كما هو منصوص في كتب المالكية مثل : «إرشاد 
السالك»(ص51)» و«مصباح السالك»(ص50)» و«مختصر الأخضري» وشرحه «هداية 
المتعبد»( ص١١‏ )» و«المقدمة العزية» وشرحها «الجواهر المضية»(ص »)١0‏ و«عمد البيان» ((دص 
/11). 

(©) النساء: من الآية 437 . 


0" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وإذا قيل: مسحت بالحائط» يرادُ به بعضه ؛ لأنّ الأصل"' في الباء أن تدخل 
على الوسائل» وهي غير مقصودة) فلاايثبت استيعابها'"'» جل ركني باب 
يتوسّلُ به إلى اللقصودء فإذا دخلت الباءً في المحل شب امحل بالوسائل » فلا يشبت 
استيعاب المحل. 

١3‏ قوله : لان الأصل ؛ علّة للفرق الذي ذكرء بن الباءً إذا دخلت على الممسوح 
يرادب يعضه وإذا كلت على 1010 يراد بالممسوح كله وبالآلة بعضها. 

["]قوله: فلا يثبت يثبت استيعابها ؛ اعلم: 

أوّلا: أن حرف الباء تجيء لأربعة عشرٌ معنى على ما فصّله ابن هشام في «مغني 
اللبيب»''" وشرائحة» منها: الالصاق: والاستعانة:-والتبعيضن + والظرفيّةتوغير ذللك: 
وظاهر كلام سيبويه"" أنّها حقيقة حقيقة في الإلصاقء مجاز في غيرهء وهو الذي اختاره جمع 
من أرباب التحقيق منهم : ابن البمام في «تحرير الأصول»”" 

وثانياً: نهم اختلفوا في الباء في قوله وك : +( كَأمْسَحُوأ بوُجُوهِحكُم ©" على 
أقوال: 

الأول: أنها زائدة ؛ لكون المسح متعديا بنفسه إلى مجروره؛ وهو مذهبٌ ابن 
0 من النحويين» كما حكاه الرضي» وإليه جنحت المالكيّة» وهو ضعيف ؛ فإن 
اختيارٌ زيادة حرف بدون ضرورة محوجة إليه مع استقامة المعنى على تقديرٍ عدم زيادتها 
لبسن نن قداث اهتين 


)١(‏ «مغني اللبيب»(1:-59). 

فم وهو عمرو ين عكمان بن غتبرء أبو بشرء الملقب سيبويه » وسسيبويه : لقب فارسي معناه بالعربية 
رائحة التفاح» وسمي به لأن وجنتيه كانتا كأنهما تفاحتان» وكان في غاية الجمال» كان أعلم 
المتقدمين والمتأآخرين بالنحو. ولم يوضع فيه مثل كتابه » (ت١٠18ه).‏ ينظر: «(معجم الأدباءع» 
(4:1١7-1؟١)»:‏ و«وفيات»(: 477)ء و«روطة المناظر» (ص47١).‏ 

زفرة «التحرير» مع شرحه«التقرير والتحبير»)(”: )8٠١‏ 

(5) المائدة : من الآية”. 

(0) وهو عثمان بن جني الموصلي» أبو الفتح» قال ابن خلكان: كان إماماً في علم العربية. من 
مؤلفاته: «ممن نسب إلى أمه من الشعراء»» و«شرح ديوان المتنبي»» و«امحتسب»» و«سر 
الصناعة», (ت195ه). ينظر: «وفيات الأعيان»(”: 5157)ء: و«النجوم الزاهرة»(١‏ : 
/ا6 5 ). ودمرآة الجنان»<١‏ : 73954). 


كتاب الطهارة/ الوضوء 0 


وممم مو ووم ووو ووو ووو لل يليو وووووووووووونوووة 


فإن قالوا: تبيّن ذلك بفعل النبي وَل فإنّه مسح على رأسه بتمامه كما ثبت 
برواية عبد الله بن زيد #5 في «صحيح البخار ار النسائي» و«أبي 
داود» و«ابن ماجه» و«الترمذي»»: وبرواية علي ذه 5 4# والمقدام ضه 4 وغيرهما في «سنئن 
أبي داود». 

قلنا: ثبت منه الاكتفاء بمسح الناصية انها وهو مقلّم الرأس برواية المغيرة عند 
مسلم والنسائيّ وأبي داودَ والطحاوي والبيهقي والدارقطني والطبراني” '"» وكذا برواية 
أنس #5 عند أبي داودٌ والحاكم'"؛ فهذا يدل على أن الباءً ليست بزائدة» بل هي 
للتبعيضء أو ما يؤدي مؤداه. 

والثاني : إِنّها للتبعيض وإليه جنحت الشافعية. 

والثالث: إِنّها للاستعانة» فالتقديرٌ: «وامسحوا رؤوسكم بالماء»» ففي الآية 
عدف وقلك و لا ع ما سداد الكلت: 

ورابعها : : إنْها للإلصاق» وهو الأصحّ الذي اختاره أكثرٌ المفسرين. 

وثالقا : إن التقريرٌ الذي أورده الشارح لنفي الاستيعاب إِنّما يحتاج إليه مَنِ حمل 

لباء على الاستعانة أو الإلصاق» وأمّامّن حملها على التبعيض فلا حاجة إليه , 
سار ا وإثبات التبعيض بهذا التقرير» وتوضيح 
تقرير الشارح رح موقوفٌ على تمهيد مقدّمات: 

الأولى: إن الغرض في الفعل المتعدّي كالمسح ونحوه هو إيصال الفعل من الفاعلٍ 
إلى المفعول وإيقاعه عليه» انكرت عل إإقاء الندر اهو المفعول يه مقصويا: 

ألا ترى أن في قولنا : «أكرمت زيدا»» و«مسحت حائطا» ليس المقصود جرد 
صدور الإكرام والمسح من الفاعل» وإلا لكان ذكر المفعول لغواء وكان الفعل منزلا 
منزلة اللازم» » بل إيقاعه على المفعول وإلصاقه به؛ وهذا لا يناني ما ذكروا أنَ المفعول به 
لمرو لحك زنما ته لقا عل » فإنَّ ذلك باعتبار نفس حقيقة الفعل. 


)١(‏ فعن المغيرة 4# إن النبي وَل : «توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين» في «صحيح 
مسلم»(١‏ : 7721): و«امجتبى»(1 : 077+ و«شرح معاني الآثار»(١‏ : :)37١‏ وغيرها. 

(6) وعن أنس #5 في «سنن أ داود»(١‏ : 7): و«ستن ابن ماجة»(1١‏ : »)١141/‏ و(مسئد أسي 
عوانة»(١‏ : :)75١14‏ ودالمستدرك)(١‏ : 77/0)ء وغيرها. 


0" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ا ا ا ا اا ا ا ل 1111 ااا 1 ا ا ا ال ا ا ل ل ا لل ل 


الثانية: إِنّ الوسائلَ تكون غير مقصودة ؛ إذ المقصودٌ في المتعدّي إِنّما هو إيقاع 
الفعل على المفعولء وفي اللازم تجرد صدوره عن الفاعل» سواء كان بهذه الوسيلة أو 
غيرهاء ألا ترى إلى أن الغرض الأصلي من: «مسحت الحائط باليد»؛ أو: «ضربت 
زيداً بالعصا» إِنّْما هو الإخبار عن إيقاع المسح على الحائط » والضرب على زيدء وأمّا 
كونه بالعصا أو باليد فأمرّ زائد عليه. 

الثالثة: إِنْ الأصل في الباء إذا كانت للاستعانة والإلصاق أن تدخل على 
الوسائل + ما على التقدير الآول فلا الاستغانة إثمدا تكوةبالوسائل : وأما عد 
الثاني ؛ فلأنٌ الللصق هو المقصودء والملتصق به يكون كالآلة في تحصيل الإلصاق. ومن 
هأمنا قالوا اق اباتع البين: رإنانا مشلك هل اباد بكوة 8نم واعخائي عنها بيعة: 

الرابعة: إن الوسائلَ لكونها غيرمقصودة بنفسها لا يرادُ بها كلهاء بل بقدر ما 
يحصل به أصل المقصودء ولعدم الاحتياج إلى استيعابهاء ألا ترى أن في قولنا: «ضربت 
ويد العتقاو لذو دكالمكا كلمميل هدوم كمسر ا لسري هذ قو الاسل: 
فإن خالفه كلام ماء كان ذلك لقرينة خارجية. 

إذا عرفت هذا كله فتقول: إنه إذا قيل: «مسحت الحائط باليد» بإدخال الباء على 
الوسيلة كما هو أصلهاء يراد بالآلة بعضهاء وبالحائط كله ؛ لكونه اسما للمجموع. 

وَإذًا قبل # مسحت اليد بالشاتظ» لا يراد بالخائط كله لأن الباء لا دخلت علية 
صارّ مشابها للوسيلة ؛ لكون أصل الباء أن تدخل عليهاء فكما يكتفي من الوسيلة على 
تدر الاقم طون لذن الماك تبااعلية: 

ْ ومن المعلوم أنّ قوله كَبَكَ: #فَأَمَسَحُوأ يوْجَوهِحكُم 4''' دخلت فيه الباء على 

الممسوحء فكأنه قيل: «وامسحوا الأيدي برؤوسكم»» فشابه الرأس فيه الآلة؛ فلا 
يغبت استيعابُه» بل يراد به بعضهء فبطلَ مذهبُْ مالك 5ه؛ هذا غاية التوضيح مع 


التنقيح. 


)١(‏ المائدة: من الآية". 


كتاب الطهارة/ الوضوء ف 


تالالا ااا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل 


لكن يدول هذا بتواء 6 03 مسحو أ بوجُوهِكُمْ #ويمكن أن يجاب عنه : 
1 2 بان الأنشيعات" ف الليم / ؛ بالض 


وقد اعترض هاهنا بوجهين: 

الأوّل: إِنّ تعدية الفعل إلى شيء لا يقتضي استيعابه وإن لم تدخل الباءً عليه؛ 
فإن المرادَ من التعدية إِنّما هو إيصال الفعلٌ إلى المفعول أعم من أن يكون بعضّه أو كله 
فلا يصح قوله سابقاء يراد به كله. 

وجوابه: نهم ادذعوا ذلك في خصوص فعل المسح بحسب الاستعمال اللغوي أو 
العرقي لا مطلقا. 

الثاني : إِنّ قوله: «يرادٌ به بسضه» ينبئ عن تعيّن إرادة البعض في هذه الصورة ؛ 
وقوله: «فلا ب يشبت استيعابها» ينبئ عن عدم ثبوت الاستيعاب» أعم من أن يراد به 
ا 

وجوابه: إن المرادٌ هاهنا هو تعيّن إرادة البعض»ء وإِنّما ذكرّ قوله: «فلا يشبت 
متها ها نهذ العتوان ود ضزها 1ن افك الاسسعانة, 

١[‏ أقوله: لكن يشكل. .. الم ؟ عاك له أن ها دكووه من أن الباء إذا دخلت على 
ال 0 0 جه : © فسَيَمَموأ صَعِيدٌ صَعِيدًا طيّبًا فأمسحوأ 

هِحكمٌ وديم ين )4". فإنٌ ما ذكروه جار فيه, فإِنٌ الباءً فيه داخلة على 

0 » مع أنّ المدّعى متخلّفٌ» وهو إرادة البعضيّة ؛ ؛ لاشتراط الاستيعاب في الوجه 
واليدين في التيمّم على ما هو ظاهرٌ الرواية المعتبرة عند الحنفية. 

["اقوله: بأنّ الاستيعاب ؛ لَمَّا كان الإشكال المذكورٌ على سبيل النتقضء بأنّ 
الدليل جار في آية التيمّم ٠‏ مع أنّ المدّعى متخلف. 

وجواب النقض يكون على الخلف”" بمنع التخلقة راذعا ان الدتول ابا 
موجود قْ مادة النتقض » ويمنع جريان الدليل قْ مادّة النقض » وبإظهار 5 
هاهنا لمانع. 


)١(‏ النساء: من الآية87. 
(0) في الأصل : الخاء. 


كف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


سي 0 
فيهاء وعدم وجود المدّعى» اختار الشارح جوابّه بالطريق الثالث؛ وهو إظهار أن 
التخلف هاهنا لمانع » وذكر له مانعين: 

الأول : ورود الأحاديث المشهورة. 

والثاني : كون التيمّم خلفا عن الوضوء. 

فحاصل الجواب الأوّل وهو داخوة من حواشي «الهداية» لتاج الشريعة: ! 
مقتضى القاعدة المذكورة وإن كان عدم اشتراط الاستيعاب» لكنه 0 
وهو ورود الأحاديث المشهورة المقتضية لاشتراطه. 

وحاصل الجواب لكانير وهو هخود من «الينانة»: إن التخلف هاهنا لمانع» وهو 
أنَّ مسح الوجه في التيمم قائم م مقام غسله ٠‏ فيكون خلفا له, وحكمٌ الخلف في المقدار 
حكم الأصل» » فيكونُ حكم الوجه في مقدار المسح حكم غسله؛ وكذا حكم اليد. 

ومن هاهنا حصحص أن قوله: : «وبأنٌ مسح الوجه» معطوفٌ على قوله : : «بأن 
الاستيعاب»؛: ويمكن أثايكون معظونا على قولة : «بالأحاديث المشهورة»: فاحفظ 
هذاء ولا تغترٌ بأقوال العصام في «حاشيته»”"' كما بسطنا ذلك في «السعاية»'". 

١3‏ قوله: بالأحاديث المشهورة؛ أي الواردة في باب التيمم ؛ كحديث: «التيمم 
ضربتان» ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» “؛ أخرجه الحاكم وابن عَدي 
والدارقطني والبرّاز وغيرهم» بأسانيدَ أكثرها ضعيفة» وغير ذلك من الأحاديث الواردةٍ 
بلفظ : «ضرية للوجه وضربةً لليدين» إلى غير ذلك من الألفاظ المرويّة في «صحيح 
البخاري» و«مسلم» والسنن الأربعة وغيرها”': فإنّ ظاهرها شاهدٌ بالاستيعاب. 


)١(‏ «حاشيةالعصام»(ق8 /ب). 

(؟) «السعاية»(١‏ : 86060). 

(©) في «المستدرك»)(١‏ : 5817)» و«المعجم الكبير»(؟١:‏ 5517): و«سئن الدارقطني»(١‏ : 2)١199‏ 
و«ستن البيهقي الكبير»(١‏ : /لا٠؟)ء‏ قال ابن حجر في «بلوغ المرام»(ص١5)(١17):‏ صحح 
الأئمة وقفه. 

(4) فعن جابر ذفن قال يَ: «التيمم ضربتان: حصول للوجهء وضربة للذراعين إلى المرفقين» في 
«المستدرك)(١‏ : /81؟)؛: وصححهء و«سنن الدارقطني»)(١‏ : 2») و«مصنف ابن ابي 
شيبة»(١‏ : :)١557‏ وغيرها. 


كتاب الطهارة/ الوضوء ولف 


لومم ف قفوو ووو واي ووو وعدن ي ووه 


ب - فحكم الخلفف”"' في المقدار حكم الأصا 

وفيه بحث؛ وهو أن الحديث المشهورٌ الذي تجوز به الزيادة على الكتاب على ما 
هو محقق في موضعه مفسّر بما يرويه بعد عصر الصحابة قوم كثيرون» بحيث تستحيل 
سرس لسر ساس يه يو 1 
لاوم الأخادييت مشهورة بالمعدن المنطع فى عو الإشكال ٠‏ بل هي 

حَاو؟"© 4 وللسيكقن اهنا اا آخرايضاء ذكرنا ما لبااوما عليه ىق #اليدالة 10 

١[‏ اقوله: فحكم الخلف ؛ الظاهر أنّه كبرى لما ذكره قبله» فالحاصل أن مسح 
الوجه قائمٌ مقامٌ غسله ؛ أي خلفٌ له؛ وكلّ خلفٌ حكمّه في المقدار حكم الأصل» 
فينتج حكم مسح الوجه في المقدار حكم غسله؛ وكذا الكلام في مسح اليدين؛ وحينئذ 
يَرِدُ عليه : أنّه كان عليه حذف الفاء وإيرادُ الواو بدلها على قوله: «حكم الخلف». 


وعن عمار 5ه : «ضرب النبي وق بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه» في «صحيح ابن 
خزيمة»(1: 116): و«صحيح ابن حبان»(5 : 2)١71‏ وغيرهم 
)١(‏ يجاب عن هذا الإشكال أنها أخبار آحاد فيما وصلت إليناء ولا يلزم أن تكون أخبارآحاد في 
عصر الأئمة» وكلامنا فيما كان في زمانهم والاستدلال عليهم على ما ثبت عندهم » يشهد 
لذلك ماقاله الجصاص عند الكلام على قراءة ابن مسعود #5 : «متتابعات» أنها مشهور وإن 
وصلت إلينا بطرق أحاد. 
فقال في «الفصول في الأصول»(١‏ : :)١114 - ١98‏ «لم يكن حرف عبد الله بن مسعود 
عندهم وارداً من طريق الآحاد ؛ لأن أهل الكوفة في ذلك الوقت كانوا يقرءون بحرف عبد 
الله 5 كما يقرءون بحرف زيدء وقال إبراهيم يم النخعي : كانوا يعلمونا ونحن في الكتّاب حرف 
عبد الله #* كما يعلمونا حرف زيد 45؛ وكان سعيد بن جبير #5 يصلّي بهم في شهر رمضان 
فيقرأ ليلة بحرف عبد الله » وليلة بحرف زيدء فإنما أثبتوا هذه الزيادة بخرف عبد الله ؟ لاستفاضته 
وشهرته عندهم في ذلك العصرء وإن كان إنما نقل إلينا الآن من طريق الآحاد ؛ لأن الناس 
تركوا القراءة بهء واقتصروا على غيره» وإنما كلامنا على أصول القوم, وهذا صحيح على 
أصلهم». فانتبه لهذا المقام فقد زلت فيه أقدام الأعلام» وطعنوا فيه في الأئمة ؛ لعدم ثبوت 
شيء في زمانهم » وإن كان ثابتاً في عصر السلف و#. 
(0) «السعاية»(١‏ : 80) وما بعدها. 


لف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


الحا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 1 1 00 ا 111ل 1ل ا ل ل ا ل ل ل ا للا ا ل ا اا 


ويمكن أن يقال: اللام على «الخلف» للعهد» والمرادٌ به مسح الوجهء وهذا نتيجة 
لصغرى مذكورة؛ وكبرى محذوفة» فحينئز تكون الفاء للتفريع. 

ثم يَرِدُ على هذا الدليل : : أنّ القياس بمقابلة النصّ مردودء فكيف يصحٌ الجواب 
بشبوت الاستيعاب في التيمّم بالقياس» بعد تسليم دلالة النص على البعضية بمقتضى 
الأصل المذكور. ْ 

فإنقلت: أخذامن (الكناية جوع البداية» آنا لا نشبت ذلك بالقياس » بل 
«بإشارة الكتاب» وهو أن الله أن الشيت وا عذين التضوزن عقاء التجال حنه قاره: 
والاستيعاب في الغسل فرض» فكذا فيما أقيم مقامه»'") 

قلت: فحينكئل يرد عليه: : أن عبارة النص بمقضى الأصل المذكور تحكم 
بالبعضيّة » وإشاريهُ تحكمٌ بالاستيعاب» ومن المقرّر في الأصول أن عبارة النصّ مقدّمة 
على إشارة النص عند التعارض 

وبالجملة إثبات الاستيعاب بالإشارة أو بالقياس بعد تسليم جريان الأصل المذكور 
اميك تتعا + التنفظ اراب الذاني اوقد عرفت الإمكال الني لايس ل على 
القوات: الذرل أيضنا. 

والملخّص في هذا المقام على ما ألبمني ربي العلام, هو أن يقال: الأصل المذكور 
ليس بكلي» بل أكثري» فقد ترك الأصل المذكور في مواضع بدلائل خارجية دلت عليه 
كما مر ذكره. 

وحينئذٍ نقول لدفع الإيراد المذكور من النقض بِآية التيمّم أنه لا دلت إشارة النص 
وكذا ظاهرٌ الأخبارء وإن كانت أخبارآحادء والقياس الصحيح على اشتراط 
الاستيعاب» عرفنا بذلك أنّ الباءَ لم تستعمل في آية التيمّم على الأصل المذكورء بخلاف 
آية مسح الرأسء فإنّه لم يدل هناك دلي على اتقراط الاسشعات/ فأجرينا الباء فيها 
على أصلهاء إذ لا يعدل عن الأصل ما لم يصرفه صارف آخر. 


.)١ا/‎ : ١(»ةيادبلا انتهى من «الكفاية على‎ )١( 


كتاب الطهارة/الوضوء نلف 


. 5 5 - ع 5 0 

كما في مسح اليدين'"'» فلو كان النْص دالا على الاستيعاب للزمٌَ مسح اليدين إلى 
١‏ م 6 8 7 ل ل 

الإبطين فى التيمم ؛ لأن الغاية لم تذكر في الت 

١1‏ أقوله: كما في مسح اليدين ؛ تنظيرلغسل الوجه؛ وحاصله: أن اشتراط 
الاستيعاب في مسح الوجه لم يثبت بالقرآن؛ بل بالأحاديث والقياس» كما في مسح 
اليدين: فإنٌ اشتراط الاستيعاب فيهء وكذا كونه إلى المرفقين لم يغبت بالنص» بل 
بالقياس والحديث ؛ وذلك لأنّه لو كان النص الواردُ في مسح اليدين وهو قوله جَّة: 
هسسوم الو 7 صر 8 
افتراضُ مسح اليدين إلى الإبطين» على ما ذهب إليه الزهري محمد بن مسلم''' ؛ لعدم 
ذكر غاية المرفق فيه» واللازم باطلّ باتّفاق بيننا وبين مالك 4#5؛ بل بين الجمهور. 

فاعلم أنَّ الاستيعاب فيه وكونه إلى المرافق لم يثبت بالنص» وإِنّما قلنا به لوجه 
آخرء ولعلّك علمت من هاهنا أنَّ قوله: «فلو كان النصّ وإلا»... الخ علة لما يفهم من 
تنظيره بقوله: «كما في مسح اليدين»» فالفاء تعليليّة» فاحفظ هذاء ولا تصغ إلى قول 
شيخ الإسلاه'" ذلك : ردن الأظهر تقديمه على قوله: «بل بالأحاديث»» فإنّه دليل على 
أنَّ النصّ لا يقتضى الاستيعاب». انتهى. 

وكذا لا تصغ إلى قول عصام الإسفرائيني ذه أن الشارح : «أجاب عن الإشكال 
في دلالة الباء على التبعيض بآية التيمم : 

أوَلاً: بمنع دلالة آية التيمّم على الاستيعاب مستنداً يسندين : 

أولهما: جوانٌ كون الثبوت بالأحاديث المشهورة. 

وثانيهما: جوازٌ كونه باقتضاء أن الخلف في المقدار مثل الأصل. 


)١(‏ وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزُهْرِي القَرَشِيَ» أبو بكر» قال عمر بن 
عبد العزيز: لم يبق أعلم بسنة ماضية من الزهري؛ (51 - 4؟١ه).‏ ينظر: «طبقات 
الشيرازي»( ص57 -58): و«العبر»(١‏ : 2»)١04- ١64‏ و«الإمام الزهري وأثره في السنة» 
(ص١5؟‏ -13507). 

)١(‏ المقصود بشيخ الإسلام أحمد التفتازاني وهو صاحب «حاشية على شرح الوقاية» كما سبق في 
المقدمة. 


كف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ا لاا ا ل ل ل 2 2 ل ل ا 0 


وأا الحديث المشهور”', وهو حديث المسح على النّاصية» دل على أنَّ 
الاستيعاب غير مراد ؛ فانتفى قول مالك طلك. 


سمه 


كان #اباثيات أن آبة التيمم لا حول على الاسعهاب: حيث قال: «فلو كان 
النص»... الخء والأولى لى: ولو كان انتهى”' ؛ فإنّ كلا من هذه الأقوال باطلة مخالفة 
لسوق كلام الشارح» وقد بسطنا الكلام في بطلانهاء وبطلان غيرها من أقوال الحشين 
الصادرة في هذا البحث في «السعاية»”". 

١1‏ ]قوله: الحديث المشهور؛ حاصله أنه قد ورد برواية المغيرة بن شعبة 445 وغيره 
على ما ذكرناه سابقا «أنه يك مسح على ناصيته» فحسبء فهذا يدل على أن استيعاب 
الرأس بالمسح ليس بمراد في آية الوضوءء فإنّهِ لو كان كذلك لكان الاستيعاب فرضاء 
ولم يصح الاكتفاء مسح بعضه. 

وأورد عليه بوجوه: 

الأوّل: إن حديث المسح على الناصية من قبيل الأفعال» ولفظ الحديث مختص 
بالقول؛ فإطلاق الحسديث هاهنا لبيس كما ينبغي: ويجاب عنه لا بمافي محل 
المشكلات»: : «أن المراد بالحديث السئة» وهي : تعم القول والفعل». 

ادر ل اللو ا » بل بما أقول 2 
ليس المراد بالحديث هاهنا فعل النبي يله بل إخبارٌ المغيرة ظه 5ه وغيره : «أنه يقير مسح 
١ 0000‏ وإطلاقٌلخديث على إخار بال 3 فمل كذ غير ستكرء كما صر 

5 حسين” " الطيبي”*) كه في «خلاصته في أصول الحديث». 


)١(‏ من «دحاشية عصام الدين على شرح الوقاية»(83 /ب). 

.)4٠١0 : ١(»ةياعسلا« (؟)‎ 

(؟) في الأصل : حسنء والمثبت من كتب ترجمته. 

(4) وهو الحسين بن محمد بن عبد الله الطَيبي» شرف الدين» قال ابن حجر: الإمام المشهورء كان ذا 
ثروة من الإرث والتجارة؛ افلم يزل ينفق ذلك في وجوه الخيرات إلى أن كان في آخر عمره 
فقيراء وكان كريماً متواضعاً حسن المعتقد شديد الرد على الفلاسفة المبتدعة مظهراً فضائحهم 
مع استيلائهم في بلاد المسلمين » من مؤلفاته: «الخلاصة في معرفة الحديث», و«شرح 


كتاب الطهارة/الوضوء ا 
وأمّانفىٌ مذهب الشافعي #ه فمبنيّ على أنّ الآية مجملة 

الثاني : : ماذكره أخي جلبي 5 َيه في «ذخيرة العقبى»: «إن حديث المغيرة 49 خبن 
أحادء قاذ ركان مكتهوزا. 

وجوابه: أن المرادٌ بالملشهور المعنى اللغوي والعرقي لا الاصطلاحي»”"' 

فإنذقلت ذا كت هون يجحا قنك كوه ايها لكايه ثانا نا 
يدل عليه. 

قلت: ليس هاهنا نسخ» ولا إبطالٌ لما دل عليه الكتاب حتى يقال: إِنَّ خبر 
الواحد لا تجورٌ به الزيادة على الكتاب» ولا نسخهء يل بيان أنّ الاستيعاب غير مراد في 
الكتاب» وإِنّ إيراد الباء فيه على الأصل الدالَ على التبعيض. 

وبهذا التقرير يظهرٌ لك أنَّ الجواب الثاني عن قول مالك 5ه أيضاًبمنع دلالة الآية 
على الاستيعاب» مستئداً ببيان الحديث كما كان الجوابُ الأول المذكورٌ بقوله: «وقد 
ذكروا»...الخ أيضاً بمنع دلالتها على الاستيعاب»؛ مستندا بالأصل المذكورء فاحفظ 
هذاء ولا تنظرٌ إلى ما عرض لعبد الله البروي أن حاصل الجواب الثاني هو أن الآية وإن 
لك على الاستيعاب لكو حديك النأضية عبان تاسيخا لبا 

الثالث: إِنْ حديث المغيرة 4 على ما في «صحيح مسلم» ورد بلفظ : «مسح 
بناصيته»'”'» فالكلام فيه كالكلام في الآية. 

وجوابه: أنه ورد في رواية الطبراني وأبي داود بلفظ : «مسح على ناصيته»'"2 
فلا يكون الكلام فيه كالكلام في الآية» وللناظرين هاهنا أبحاث أخر أيضا ذكرناها في 
العا 


الكشاف»» و«شرح مشكاة المصابيح»؛ (ت”7:لاه). ينظر: «الدرر الكامنة»(؟ : 57 --2)19, 
و«البدر الطالع»(١:‏ 9؟؟ - 550), و«الأعلام» (؟: ١)؛‏ و«الكشف)(1١‏ : .)7٠١‏ 

)١(‏ انتهى من «ذخيرة العقبى»7 ص١١)‏ بتصرف. 

(0) في «صحيح مسلم»(١: :)57١‏ وقد سبق تخريجه. 

(9) في «سنن أي داود»١‏ : 806)+ و«ستن الترمذي»(١‏ : ١17)ء‏ و««اصحيح ابن حبان»(4 : 


و١),‏ «المعجم الكبير»( "١‏ : )2 وغيرها. 
(5) «السعاية»(١‏ : .)6١‏ 


4" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
في حق المقدار لا مطلقة'' كما زعم 

١1‏ )قوله: لا مطلقة؛ اعلم أنّ المطلقَ: هو اما] يكون متعرّضاً للذات دون 
الصفات "لا ثفيا ولا إثاناء وبعبازة لخرئ المتحين ذات المهم وصفاء وبعيارة اخرئ هو 
الشائع في جنسيه؛ بمعنى أنّ المرادٌ به حصّة من الحقيقة محتملة حصص كثيرة من غير 
شمول ولا تعيين. 

ويقابله المقيّد: وهو ما أخرجَ عن الإبهام والشيوع بوجه ما «كرقبة مؤمنة», فإنّها 
خرجت عن شيوع المؤمنة والكافرة» وإنكادت شائعة في الرقيات المؤمنات. 

والمجمل : ما خفي المراذ منه خفاء لا يدرك إلا ببيان المجمل» سواء كان ذلك الخفاء 
لتزاحم المعاني المتساوية الإقدام تحت ذلك اللفظ؛ كالمشترك الذي لم يظهر ترجيح أحد 
معانيه» أو لكون اللفظ غريبا غير مأنوس الاستعمال» أو للانتقال من معناه الظاهر إلى 
ما هو غير معلوم ؛ كقوله قك: ل أَقِيمُواالصَكزة )”2 فإنّ معناه لغة: هو الدعاءء 
وهو ليس بمراد قطعاء ولا يعلم معنى آخر حتى يِبيّنه الشارح» فبيّن الله ورسوله معنى 
الصلاة قولاً وفعلا. 

والفرق بين المجمل والمطلق : 

ال امل عهول رفحي ,أت النبالشمن انكلم موه تسترا فإذا جاء 
البيانٌ التحقّ ذلك بأصلهء وصار المجمل حينئذ مفيدا لما أريدَ منه. 

والمطلق معلوم المرادء مجهول الكيفيّة, غير محتاج إلى البيان» وحكمه أنه يحمل 
على الأقلّ المتيقن إلا أن يدل دليلٌ على خلافه. 

إذا تمد لك هذا فاعلم أن الشافعيّ 5ه ظنّ أن قوله بك : # وَامَسَحُوأ 
رْمُوسِكُمْ 4" مطلق ؛ لكون معنى المسح وآلته ومحله معلوما لكل أحدء غير محتاج إلى 
بيان الشارع مراده منهء فيحمل على الأقل اليقيني؛ وهوما يسمّى في العرف مسحاء 
زتإل كان مدان سيره فكون هيا الفلان فرا يدا عض نووا القن انين 
بالأحاديث من مسح الناصية أو الاستيعاب يكون سنة. 


)١(‏ الأنعام: من الآية”لا. 
(؟) المائدة: من الآية. 


كتاب الطهارة/ الوضوء مق 


لأن امسح"' في الّغة : إمرارٌ اليد المبتلة. 

ولابشك"" أن عائية الأملة اشيغرة أو قلانا للا لسمى مشخ الوأمن »و إمران الباز 

واختارٌ أصحابنا نافين لمذهبه» ومثبتين لمذهبهم أنّ الآية مجملة فيّ حق مقدار, 
المسح فلا يعلم مقداره إلا يبيان الشارع » وقد جاء بيانه بفعله و «أنه مسح ع 
الناصية»؛ فيلتحق هذا البيان بأصل الكتاب» فيكون هذا القدر فرضا ؛ لكونه الثابت 
بالكتاب» وذكروا لتوجيه الإجمال وجوها عديدة» لا يخلوٌ واحد منها من خدشة كما 
معنا 2 ْ 

(١أقوله‏ : لأنّ المسح ؛ دليل لإجمال الآيةء وحاصله: أنّ المسحّ لغة هو إمرارٌ اليد 
المبتلّة بالماء على شيء» ومن المعلوم أنّ مماسّة الأصبع شعرة أو ثلاث شعرات لا تسمى 

مسح الرأس» فلا يكون المرادُ بالآية هذا المقدارء بل المقدار الزائد منهء فلا بد أن يكون 
لشحد معلوم »وذ ليس معلوم فيكون عملا في حق المقدان» إذ لا يعلم أن أي قدر أريد 
إلا ببيان الشارع ؛ فإنّه لا دخل لتعيين الحدود للرأي. 

وفيه بحث » وهو أن كون حدّ الإمرار غير معلوم بمنوع ؛ وإنْما يكون ذلك لو علم 

أنّ الشارعٌ لم يُرِدْ ما يُسمّى مسحاً مطلقاء » بل أرادَ بعض أفراده المعيّنة» وهو غير ثابت. 

فإن قلت: لو أراد مسح الرأس مطلقا لما أمرَّ بمسحه ؛ لأنّ مطلقه يحصلٌ بغسل 
في قاد ا لج ل لشي جد لوح رو ل زر 
أو شغراك: 

قلت: ما يحصل في غسل الوجه مسح ضمني» والمأمور هو المسح الابتدائي. 

["قوله: ولا شك... الم ؛ 1 شيخ الإسلام أحمد التفتازاني 5 : : إِنَّ مذهب 
الشافعي يرتفعٌ بمجرّد هذا القدر أنّه لا يطلق المسح على مماسة شعرة أو شعرات؛ فباقي 
الكلام مستدرك» ولا يخفى عليك أن المقصود هاهنا ليس نفي مذهب الشافعي 4# حتى 
يلم استدراك باقي الكلام» بل المقصود نفيه مع إثبات مذهب الحنفية» وذا لا يحصل إلا 
بمجموع ما ذكر. 

[اأقوله: الأنملة: بفتح البمزة والميم» بينهما نون ساكنة » وجاء بضم الميم؛ 


)١(‏ «السعاية»<١‏ : ؟9). 


3# عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


يكونُ له حدّء وهو غير معلوم:؛ فيكونٌ مجملاً ؛ ولأنه"' إذا قيل: مسحت بالحائط 
يراد به البنعضص 
وبعضهم حكى تثليث البمزة؛ مع تثليث الميم» فيصير فيه تسع لغات» وهو الأصبع؛ 
وقيل: رأس الأصبع» وجمعه أنامل. كذا في «المصباح المنير»""". 

[١]قوله:‏ ولأثه؛ قال عصام: «لا يخفى أن الصواب «لأنه» بدون الواو كما هو 
في أكثر النسخ ؛ لأنه لم يسبق وجه لكونه غير معلوم الحدٌ شرعاً» بل هو يجرّد دعوى». 


5 زفق 
سهىن, 5 
أقول: العني وحنه: 


ما ارلا : فلآنَ جعلّه دليلاً مستقلا للإجمال أولى من جعله تتمّة للدليل السابق. 

وأما ثانيا: فلأن عدم ذكر الشارح وجه عدم كون الحدٌ غير معلوم لا يقتضي أن 
يكوق هذا دليلا. 

وأما ثالثا: فلأنّ كل ما ذكره الشارحٌ في الدليل الأوّل دعوى مجرّدة عن الدليل: 
فما وجه ذكر دليلٍ شيء دون شيء؟ ْ 

وماد رايا : فلأنَ إقحام قوله بعد الدليل الأوّلء فيكون ينل نص على أن 
الدليل الأول قد تم» وما بعده دليل آخرء إلا لوده هذه الجملة هاهناء بل اكتفى 
على قوله: فيما بعدء فتكون الآية في المقدار مجملة» فالصواب: ولأنّه يجعله دليلاً 

وحاصله: أن دخول الباء على المحلّ قد توجب إرادة البعض, كما في: «مسحت 
بالحائط»؛ وقد يردٌ مع دخولها عليه الكل؛ كما في قوله جل : © فَأمسحُوأ 
بوجُوهِكُمْ #؛ حيث أريد الكل واشترط استيعاب الوجهء فاختلافُ المراد في 
مواضعه أوجب الإشكالء والخفاء في المراد من قوله : وأمسيتا برمُوسِكُّم )4 في أنّ 
المراد بالرأس كله أو بعضهء فصار مجملاً في حقّ المقدار. 


.)934 «المصباح المنين»(؟:‎ )١( 
زفة من «حاشية عصام الدين»(ق؟ /ب).‎ 


كتاب الطهارة/الوضوء ف 


وهاهنا بحثان: 

الأوّل أنّ كلامه سابقاً في نفي مذهب مالك يه دال صريحاً على أنّ الاستيعاب في 
التيمم لم يثبت يثبت بالنص» بل بالحديث والقياس » وكلامة ماهتا ذال على ثوثه بالنص : 
فبين كلاميه تناقض واضح. 

فإنقلت: ما مر كان في نفي مذهب مالك» فلا يلزم تسليمه في نفي مذهب 
الشافعي. 

قلت: هبء ولكن لا مناص من لزوم التنافي ؛ لاتّحاد القائل وا محل. 

فإن قلت: المنفي ناا دلالة: + فامسحوا بوْجَوهِكُم "'' على الاستيعاب 
بنفسه من غير ملاحظة قياس الخلف بالأصل»ء والمثبت هاهنا دلالة عليه بملاحظة ذلك» 
فلا تناقض. 

قلت 0 و جُوهِكُمْ »© دالة على الاستيعاب في 
الحقيقة؛ فلا يثبت الإجمال الذي رامه. 

الثاني : : إِنَّ مجرّدة إرادة الكل من مدخول الباء في بعض المواضع لا يوجب 
الإجمال ما لم يكن يكن ذلك حقيقة » وقد عُلِمَ أن الأصلّ هو إرادة البعض إذا دخلت على 
امحل ٠‏ فإرادة الكل لدليل آخر يكون خلاف الأصل »؛ » فلا يعارضُ الأصل حتى يلزم 
اشتباه المراد الموجب للإجمال. 

ثم ما ذكره الشارح بعد تمام الدليلين لإثبات إجمال الآية في المقدار من أن الفعل 
النبوي التحق بيانا للكتاب أيضا محل لورود إيرادات : 

أولها: إن حديث مسح الناصية خبر أحادء فكيف يجوز به البيان. 

وجوابه: إِنّ خبرَ الآحاد لا تجورٌ به الزيادة على الكتاب» ولا نسخ إطلاقه» وأما 
بيان مجملٌ الكتاب فيصم بهء كما قَرّرٌ في علم الأصول. 

وثانيهما: إِنّهِ يجوز أن يكون الفعل النبوي على سبيل السنيّة لا على سبيل 
الفرضية. 


)١(‏ النساء: من الآية47. 


ف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


عفو ع م وم مو ووو ووو ااا دوو 


ففعله 48 أنه «مسحّ على ناصيته» يكون بيانا. 

وجوابه: أنّ مسحه يله كل الرأس , غالباء واكتفاءه على مسح الناصية أحيانا؛ 
وعدم اكتفائه على أقل منه ولو مرة دليل واضحٌ على أَنْه لبيان المقدار الضروري. 

وثالثها: أن يكون ذلك بيانا موقوف على إثبات أن هذا الوضوء الذي اكتفى فيه 
على مسح الناصية أوّل وضوئه بعد نزول الآية ؛ لثلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

وجوابه: إِنْه لا ضرورة إلى ذلك؛ فإنَ العمل بالفرض : أعني مسح الرأس ضمن 
مسح كل الرأس ممكن» اتاذشك باحر نيان ل العمل. 

ورابعها: إِنْ الناصيية منرة فقدم الرام مد غير فيد أن بكرن وميا » فإثبات 
افراض الريه عبر ضع 

وخامسها: إنّ محققي الفقهاء تقلوا عن أبي حنيفة 5ه روايتين7" 

إغذزهط #إتراض مشو الريم: 

وآخراهما: : افتراض مسح الناصية؛ فدل ذلك على تغايرهما ؛ فإثبات أحدهما 
ما يدل على الآخر بعيد» وفي المقام تفصيلٌ آخر نقضا وإبراما مبسوط في «السعاية»". 


)١(‏ ذكرت في «منتهى النقاية»(؟: ؟١):‏ أن في مقدار المسح على الرأس روايات عندنا: 

الأولى: وهي أشهرها مسح ربع الرأس» وهي رواية الطحاوي والكرخي عن أبي حنيفة #. كما في 
«درر الحكام»(١: 2٠١‏ وفي «رد المحتار»(١‏ : /71): الحاصل أن المعتمد رواية الربع وعليها 
مشى المتأخرون» كابن الهمام واب بن أمير حاج» وصاحب «البحر»» و«النهر»: والمقدسي » 
والتمرتاشي» والشرنبلالي» وغيرهم. 

والثانية: مقدار الناصيةء واختارها القدوري» فقال في «مختصره»( ص ؟) : والمفروض في مسح 
الرأس» وهو الربع.ومثله في «البداية»1 : 7١)ء‏ قال ابن عابدين في«رد المحتار»(١‏ : 
7 التحقيق أنها أقل منه. 

والثالثة : مقدار ثلاثة أصابع» رواها هشام عن الإمام ‏ قال ابن نجيم في «البحر»(١‏ : 06): ذكر في 
«البدائع» أنها رواية الأصول» وفي «غاية البيان» أنها ظاهر الرواية» وفي «معراج الدراية» أنها 
ظاهر المذهب» واختيار عامة المحتقين» وفي «الظهيرية»: وعليها الفتوى» ووجهوها: بأن 
الواجب إلصاق اليدء والأصابع أصلهاء والثلاث أكثرهاء وللأكثر حكم الكل» ومع ذلك 
فهي غير المنصور. وفي «رد الحتار»(١‏ : 17 ): لكن نسيها إلى محمدء فيحمل ما في «المعراج» من 
أنها ظاهر المذهب على أنها ظاهر الرواية عن محمد توفيقا. 

(؟) (السعاية»(١‏ : 45). 


كتاب الطهارة/الوضوء يف 


لاع موه و فعاو عو دع فق وم ع واه 6ق 2ه هع مااع واه واه هالا عع موا واو وه مع ها معو ع عه ع ا ومع يق وإ و ووو عع ووم فا وما زه عب هاه وإواط يه أو فوع مع مف ع وإعرة 20 9985 225 


: أقوله: وأمًا اللحية ؛ هو بكسر اللام» وجمعه: لحى» ولحى بالفتح والضم‎ ١[ 
الشعرٌ النابتُ على اللحيين - واللُحى بالفتح: العظم الذي عليه الأسنان - وعلى‎ 
0 الذقن؛ وهو مجتمع اللحيين مبتدأ من الو‎ 

["أقوله: مسح ريهينا فرض؟ سددروانة عمه بودن الى اتكارها 217 
«الكتن ا 

وروي عنه مسح كلها فرض: يعني ما يلاقي البشرة» وصححه قاضي خان في 
«شرح الجامع الصغير»؛ وتبعه في «مجمع البحرين»'”' 


وروى الأولى عنه الحسن ذك. 
ولع 040 وطشر(ة) 
وروى الثانية: بش" ذه .. 


وروى شجاع ظيه عنه أنه إذا مسح ثلثا أو ربعا جاز'”" 


5 1 2 لشي 9 لك ماو لتك 
وروى عنه وعن أبي يوسف ذذّْ عدم وجوب غسل شيء ولا مسحه 2 


والصحيح الذي عليه الفتوى كما صرّح به في «السراج الوهّاج» و«الظهيرية»؛ 


)١(‏ الصدغ : ما بين لحظ العين إلى أصل الأذن» والجمع أصداغ؛ ويسمى الشعر الذي تدلى على 
هذا الموضع ملعا يفظن «المصباح المنير»(ص 0776). 

(؟) «كنز الدقائق»(ص3). 

(؟) وصححها قاضي خان في «الفتاوى»(١‏ : 5 ؟). 

(5) «مجمع البحرين»(ص19). 

(0) في الأصل: بشيرء والمثبت من كتب التراجم » وهو بشر بن الوليد بن خالد الكندي» أحد 
أصحاب أبي يوسف روى عنه كتبه وأماليه » قال الذهبي : كان واسع الفقه متعبدا ورده في 
اليوم والليلة مئتا ركعةء وكان يلزمها بعدما فلج وشاخ. (ت8؟١١ه).‏ ينظر: «الجواهر»(١‏ : 
2 - 504)» و«الفوائد»( ص91 - 40). 

.)8 : ١(»قئاقحلا ينظر: «تبيين الحقائق»(١ : 7)» و«رمز‎ )١( 

0) ينظر: «رد امحتار»(١‏ : 18). 

(6) ينظر: «البدائع»(١‏ : * - 5)ء و«رمز الحقائق»(١‏ : 8). 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


الح لك ات التررض ار ارا 
والمرجوع إليه كما في «البدائع»''' و«فتح القدير»'"” هو رواية افتراض غسل كل ما يسترُ 
البشرة لدخوله في حدٌّ الوجه. 

لعج مامكاب لتر الوه امار رجو نه ركنا المختار الذي 
1 جوع الإمام إليه”"؛ كذا حققه في «البحر الرائق»”'' و«النهر الفائق»''' شرحي 
«كنز الدقائق» 

ل 
الوجه بعد ما كان فرضاً قبل نبات اللحية» وهذا بالإجماع ؛ فصار كالرأس» فكما أنّ 
مسح ربعّه فرض» يكون مسحٌ ربع اللحية فرضاً. 

وفيه بحثء فَإِنٌ المسح طهارة غير معقولة» وكذا تقديره بالربع » فيقتصر على 
مورده» ولا تجوز تعديته إلى غيره. 

وأيضاً نص الكتاب حاكمٌ بفسل الأعضاء الثلاثة» ومسح الرابع» فالحكم 
بافتراض مسح اللحية زيادة على الكتاب» وهي لا تجورٌ بخبر الآحادء فضلاً عن 
القياس » ومثله يردُ على رواية مسح الكلّء ومسح الثلث؛ وغيرها. ' 

["آقوله: كالرأس ؛ أورد عليه: أن السقوط عبارة عن حذف الشيء بعد تحققه» 
والرأس لم يؤمرٌ يغسله أوّلا حتى يقال بسقوط غسله؛ فلا يصمٌ هذا التشبيه. 

وجوابه: أنّ السقوط عبارة عن حذف الشيء بعد وجوده محققاً أو مقدراًء وفي 


للك «بدائع الصنائع»(١‏ :*-ة), 

(1) «فتح القدير»(<١‏ : 17). 

(©) قد أشار إليها محمد إليها في «الأصل»؛ وهذه الرواية هي المذهب الصحيح المرجوع إليه وما 
عداها مرجوع عنه. ينظر: «إيضاح الإصلاح»(ق؟ /أ), و«فتح باب العناية»(١‏ : 55 - /ا؟), 
و«الدر المختار»(١‏ : 758)» و«الدر المنتقى»)(١‏ : .)١‏ و«نفع المفتي»(ص 6 ”7). وأما اللحية 
الخفيفة التي ترى بشرتها فيجب غسل ما تحتها. ينظر: «الدر المختار»١١‏ : 59). 

(5) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»(١‏ : .)١7‏ 

(0) «النهر الفائق شرح كنز الدقائق»(١‏ : 75). 


كتاب الطهارة/الوضوء يق 


وعند أبي يوسف كه : م 
أقيم مسحها مقامٌ غسل ما تحتّها المعو ك ات0 
كان عارياً عن الشّعر لا يحب غسلٌ كله » ولا مسح كله 
وقد ذُكِرَ أن المراد بالريع '”" ربع ما يلاقي بشرة ارا : منهاء إذ لا يجب إيصال 
الماء إلى ما استرء من الدّقن خلافا للشافعى وفيا »كذا ذكره فى«الايضا 0 
الرأس وإن لم يوجد أمر الفّسل محققاً لكنّه وُحِدَ مقدّراًء فإنّ الأصل في باب التطهير هو 
المّسلء وإنّما عُدِلَ عنه إلى المسح دفعاً للحرج؛ فكأنه أمرَ بغسله أوَلا ثم سقط ٠‏ فصح 
التشبيه من هذا الوجه. 

3 قوله: لأنه... الخ؛ حاصله: أن القياس يقتضي وجوب غسل ما تحت 
اللحية؛ لدخوله في حدٌ الوجه إلا آنه نّا سقط ذلك دفعاً للحرج في إيصال الماء إليه » 
عْدِلَ عنه إلى المسح “فيفرضُ مسح كله ينا غلى على أن حكمٌ الخلف في القدار حكم 
الأصل. 

["اقوله: فإنّه؛ يعنى ني أن قياس اللحية على الرأ س فاسدء فإِنُ الرأس إذا كان 
عارياً عن الشعر لا يحب غسلُ كلّه؛ ولا مسح كلّه؛ » بخلاف بشرة الوجه التي تحت 
اللحيقه فائها لإذا كانت عارية عب عسل كلها. ش 

["'آقوله : : بالربع ؛ أي في الرواية الأولى» وكذا في الرواية الثاني التي نسبها إلى أبي 
يوسف ذ4ه» المراد بالكل : كل ما يسترالبشرة» فإنٌ الشعر المسترسل لا يهب غسلة ولا 
مسحه بالاثفاق بين أصحابناء كما في «امحيط» '"وإقيرة لتخفيصن ذكرهذا المراد 
بالربع ثما لا وجه له. 

[ ]قوله : : خلافاً للشافعيّ #ه؛ فإِنَّ عنده يجب غسل اللحية المسترسلة» وباطنها 


لطن ركن الأئمة والإسلام؛ كان شيخاً كبيرا م » صاحب ل 0 
الشاملة قٍْ المروع والأصول والحديث والتفسير والمعقول والمنقول» من مؤلماته : «شرح الجامع 
الكبير»» و«الفتاوى»:(/501 - 47 0ه).ينظر: «الكشف)(١‏ : 2)5١١‏ و«الفوائد»(ص51١).‏ 

(؟) «المحيط البرهاني»(1 : 5 ؛ وفيه أيضا: «ولا يجب إيصال الماء إلى ما تحت شعر اللحية عندنا 
باتفاق الروايات» وكذلك لا يجب إيصال الماء إلى ما تحت شعر الحاجبين والشارب باتفاق 
الروايات». 


ا" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وفي أذ شهر الروايئين' "'عن أبي حنيفة ذلك : : مس ما يستر البشرة فرض » وهو 
الأصح المختارء كذافي شرح الجامع الصغير» لقاضي خان. 

وإذا مسح ثم حلق الشعرّ لا تحب الإعادة"', وكذا” إذا توضأء ثم قص 
الأظفار. 
إن خفت» وظاهرها فقط إن كثفت. كذا في «الإقناع»!"' 

اما يي سر ا ا 1 د 
دي لا غيره كما يوهمه سياق العبارة إلا أن يراد بالكل هناك جميع اللحية حتى 
الفوسلة ما ولا يخفي وهنه. 

[؟أقوله: : لا تجب الإعادة؛ أي إعادة المسح في حلق الرأس ٠‏ وإعادة الغسل في 
حلق اللحية» وإطلاق الإعادةٍ على الثاني'" بأخذها بمعنى أعمّ من الإعادة العرفيّة, 
فإنها قد تجيء بمعنى الصيرورة ابتداء, كما في قوله كَبكَ: + حَقٌّ عَاَكَالْميجُون الْمَدِرٍ 
5 © ”2 وقوله قبن حكاية من قوم شعيب الكل : : +( أذ تود فى ميدكا ا 

[(كآقوله: وكذا؛ أي لا تب الإعادةٌ إذا تومت ثم قلم الظفرء والمخالف في هذا 
الحكم مجاهد””' والحكه”" وحماد #ه قالوا: من قصّ أظفاره أو جرٌ شاريّه فعليه 
الوفكوءة وروى محمد ذه في كتاب «الآثار»”"' : الإعادة في حلق الرأس عن إبراهيم 


ونا : ».)١١‏ وعبارته: ل د والمقبل 50 
شفتيه لقوله كبك : +( فَأمسحوأ + بوجويك وأبْد يكم 1 :147 وينظر يه 

)أي على خلق اللحية 0 وإن نبتت اللحية ابتداءا... 

(؟) يس : من الآية9". 

(:) الأعراف : من الآية88. 

(0)اهد ين جتن الكي» نيحي :انو لجاجء فال كمف كان اعلميم امير » لعن 
مجاهدء قال: عرضت القرآن على ابن عباس # ثلاثين مرّةء 7١(‏ - ١٠ه).‏ ينظر: 
«طبقات الشيرازي»(ص08)ء و«العبر»(١‏ : 506١)ء‏ و«الأعلام»(57: .)1١١‏ 

: وهو الحكم بن غَيّيبة الكندي الكوف: أبو حمد» قال ابن معين: ثقة» وقال أبو حاتم والنسائي‎ )١( 
.)١١0 و«التقريب»( ص‎ »)١١١ - ١١5 ثقة ثبت , (ت7١١ه). ينظر: «تهذيب الكمال»(7:‎ 

زف4 «الآثار» محمد بن الحسن :١(‏ 0 


كتاب الطهارة/الوضوء ذخف 
رمرو 01 وه 
وسلته : للمستيقظ يليه || رسغيه 


رهم ورىع 


طق 


للمستيقظ'' غسل يديه إلى رسغيه 
النخعي 5ه" ؛ وقال ابن المنذر 9 : الإجماغ استقر على خلاف ذلك. كذا في «فتح 
الباري شرح صحيح البُخاري»*' 

١1‏ ]قوله: وسئّته ؛ هكذا في بعض النسخ» وفي بعضها: وسننه بالجمع؛ والمراد 
بالسئّة : السنّة المؤكدة» وهي التي حكمها أنّه ياب فاعلها ويلامٌ تاركهاء ويستحق إما 
إن اغكاذ تركها» بون تذرينها الختلافات بسطنااما لبا وباعلبها ني رسالتى : «تحفة 
الأخيار في إحياء سِنة شين الايزار»9 ْ 

["]قوله: : للمستيقظ ؛ التقييد به اثفاقي » ولا فالايتداً بغسل اليدين مطلقا سئة؛ 
ذكره الزاهديّ ذه في «الجتبي شرح مختصر القدُوري»' يول وغيره. 

والأصل في هذا الباب حديث: «إذا أستيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل 
أن يدخلها في وضوئه» فإن أحدكم لا يدري أين بانت يده»”” ؛ أخرجه الببخاري؛ وكذا 


.)1١5 الرُسْغْ : بالضم وبضمتين: المفصل ما بين الساعد والكف. ينظر: «القاموس»(1:‎ )١( 

(5) وهو إبراهيم بن يزيد بن الأسود النْخَمِيِ الكوفي؛ أبو عمران» أبو عمارء وهو أحد الأئمة 
المشاهيرء فقيه الكوفة» تابعي رأى عائشة ودخل عليهاء (55 - 15ه). ينظر: «وفيات»(١‏ : 
06 و«التقريب»(ص 760 )» و«الأعلام»(1: 77). 

(؟) وهو محمد بن إبراهيم بن الْنْذِر النيسابوري» أبو بكرء قال الأسنوي: أحد الأئمة الأعلام؛ لم 
يقلد أحدافي آخر عمره» من مؤلفاته: «المبسوط»» و«الأوسط في السئن والإجماع 
والاختلاف»: و«الإشراف على مذاهب أهل العلم»: (557 -219). ينظر: «طبقات 
المفسرين» (7: 6٠‏ - 075)» و«طبقات الأسنوي»(؟ : .)١91/‏ 

() «فتح الباري»(١‏ : )). 

(0) «تحفة الأخيار»(ص58 -/1717). 

)03( «اجتبى شرح القدوري»(03 /ب). 

.)١19 : ١(»يناهربلا «المحيط‎ )10( 

(6) في «صحيح البخاري»(1 : »)٠١7‏ و((صحيح مسلم»(١‏ : 78#) و«الموطأ»(١‏ : ١؟)»‏ و«سئن 
الترمذي»(1: 076+ و«سنن أبحين داود»(١‏ : 17/7)» و«سنتن النسائي الكبرى»(١‏ : ”2)077 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
1101172701775 :117لاو وات كد ر يوكوى كات فقا 0ت كوا 


ثلاثا قبل إدخالهما الإناء 

علدنا" قبل إدخالهما الإناء) هذا الفسل: 
3 عند بعض المشايخ 1 سنّة قبل الاستنجاء. 
". وعند البعض: بعده. 


وعي عق “قا وقد ا ع 

مسلم» وأبو داودء والنْسائي؛ وابن ن ماجهء والترمذي»: وأحمد» ومالك» وأبو عوانة: 
والطحاوي والدارقطنيّ وغيرهم بألفاظ متقارية”". 

[١]قوله:‏ ثلاثاً؛ هكذا ذكرٌ أكثرهم» والظاهرٌ أنه لو نقصّ غسلهما عن الثلاث 
كان آتيا للسئة تاركا لكمالباء فقد ورد في رواية عند أصحاب السئن في حديث 
المستيقظ : «فليفسل مرنين أو ثلائ"'. كذا في ملمة جلي شرح مُنية المصلي» 0 

00 بحسنا هذا قول الأكثر كما في «المحيط»”' ٠»‏ وهو أصح الأقوال 
الغلاثة في «النهر الفائق»", وغيره» والأصل فيه ما روى أصحاب السئن 
م م ا قبل إدخالهما الإناء» ثم غسل 


و«سنن ابن ماجة»(١‏ : :)١1128‏ و«مستخرج أبي عوانة»(؟: 2)179 و«مسند أحمد»(؟ : 
5 وغيرها: 

() متها: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسنٌ يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاء فإنّه لا يدري 
أين باتت يده» في «صحيح ابن خزيمة»(١‏ : 1/4), و«صحيح ابن حبان»(7: 2,0732160 و«المعجم 
الأوسط)(١: 2,)54٠١‏ و«مسند الحميدي»(7 : 577): و«مسند الطيالسي»(1: /711). 

(5) فعن أبي هريرة 5 قال : : «إذًا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ 
عليها مرتين أ وثلاثاء » فإنه لا يدري أين باتت يده) في «سنن الترمذي»(١‏ : 7”6)ء وقال: هذا 
حديث حسن وصحيح. و«سنن أن داود»(١‏ : لا/ا), و«سئن النسائي الكبرى»(١‏ : 80)غ: 
و«سئن ابن ماجة»(١‏ : »)١78‏ وغيرها. 

(7) «حلبة المجلي»(703). 

(5) «المحيط البرهاني»(؟ : .)١79‏ 

(6) «النهر الفائق»(١‏ : 7 )» وعبارته : «الأصح الذي عليه الأكثر أنه سنة مطلقا». وفي «البحر» 
(6: وعليه الأكثرء وصححه قاضي خان في «فتاواه»(١‏ : 7), واختاره الحصكفي في 
«الدر المختار»(١‏ : 9/6). 


كتاب الطهارة/ الوضوء 1/4 


وموم مفو مه معو ووم و دوو ووو دمو موود ووو ووم دوو يلللا ووو وووو دعوو 


كيفية الكّسل : : أنه إذا كان" الإناء صغيراً بحيث بمكن رفكه يرفعه بشماله ؛ 


0108 ل 1 “سه 

فرجّهء ثم مسح بهما التراب حتى أنقاهماء يت توضّأ وضوءه 
0غ( 

للصلاة» . 


وثبت عنه يله «غسل اليدين عند ابتداء الوضوء إلى الرسغين» في الصحاح السئّة 
بطرق متعلدة » و«مسند 5 يعلى» » و«مسنئد البَزار»» و«مصنف عبد الرزاق»» و«سئن 
الدار قطني»» و«معجم الطبراني» وغيرهاء كما بسطه الزِيْلَمَي”" في «تخريج أحاديث 
الجدان 9 

1 قوله: إنّه إذا كان. .. الخ هذه منقولة عن الفقيه أبي جعفر جعفر اليندواني » كما 
ذكره يلالتخيرة»م وما كر الخارج هاهنا بكله مأخوذ منه. 

["أقوله: ثم يصب. ا » يَرِدُ عليه: : أنه لا حاجة إلى تكرار امنب للكفين 
لإمكان غسلهما بالماء الذي صب على اليمنى. 

وأجاب عنه محمّد بن فراموز الشهير بلا خسرو في «الدرر شرح الغرر»: «بأنّ فيه 
ترجيحاً لعادةٍ العوام على عرف الشرع؛ فإنّ عرف الشرع البداية باليمين» وبأنٌ نقل 
البَلّه في الوضوء من إحدى اليدين أو الرجلين إلى الاخرى لا يجوز»'' 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت : «كان رسول الله يله إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل 
يديه قبل أن يدخلهما الإناء» ثم غسل فرجه » ويتوضأ وضوءه للصلاة...» في «سئن الترمذي» 
١(‏ : 75و١٠)ء‏ وقال: حديث حسن صحيح. و«سئن النسائي الكبرى»(١‏ : 80): و«(صحيح 
ابن حبان»(*: 788)ء و«مسند البزار»(7؟ : 5/8١)ء‏ و«مصنف عبد الرزاق»(١‏ : 2)59 
و«سئن الدارقطنى»(١‏ : 47): و«مسئد أبي يعلى»(١٠:‏ 508)» وغيرها بألفاظ مختلفة. 

(0) وهو عبد الله وف و را جمال الدين» من مؤلفاته: «نصب الراية»» قال 
اللكنوي: هذا الكتاب هو أحسن تخاريج أحاديث «البداية»» وتخريجه شاهد على تبحره في فن 
الحديث وأسماء الرجال وسعة نظره في فروع الحديث إلى الكمال» وله في مباحث الحديث 
انصاف لا يميل إلى الاعتساف» (ت؟1لاه). ينظر: «حسن المحاضرة»(1 : 22507 و(اغيث 
الغمام»(ص18). 1 

(") «نصب الراية»(١‏ : )١‏ وما بعدها. 


(5) انتهى من «درر الحكام شرح غرر الأحكام»(١‏ : 4)» بتصرف. 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
على كفه اليسرى كما ذكرنا"" 

وإن كان كبيراً بحيث لا يمكنْ رفعّهء فإن كان معه إناءً صغيرء يرفع الماء 
واب لزنا كاك 

وإن لم يكن» يُدْخْلٌ أصابعٌ د البسرى مضمومة في الإناء؛ ولا يدخل 
الكف"", » ويصب الماءَ على يمينه؛ ويدلك الأصابمٌ بعضّها ببعض يفعلٌ هكذا 
ثلاثاء ثم بد مناه فى الاناء بالغا ماب" 

وفيه ما فيه؛ والحق ما قال محمّد بن محمد بن محمد الشهير بابن أمير حاج» تلميذ 
ابن الهمام في «شرح منية المصلي» المدي ف 1 المجَلّي» : : «إِنْ ظاهر الأحاديث الجمع 
مو اراد اجو واي اجات جاو كا وطي اللايوه 
ومسح الأذنين والخفين؛ والقواعد لا تنبو عنه». انتهى 7 

١[‏ اقوله: كما ذكرنا؛ أي بأن يرفعه بشماله» فيغسل اليمين» ثم بيمينه فيغسل 
الشمال. 

["أقوله: ولا يدخل الكفّ؛ لعدم الاحتياج إليه ؛ ولذا اشترط الضمٌ لعدم 
الاحتياج إلى الفتح والبسط مع أن الضم أعونٌ على أخذ الماء » فإن أدخل الكفّ إن أراد 
به الغسل يكون الماء مستعملا”'» وإن أراد الاغتراف لا0”". كذا في «البحر الرائق» 

[لاآقوله: : بالغا ما بلغ ؛ حالٌ من فاعل يدخل» أو من مفعوله ؛ أي يدخل عنادء 
بالغا في إدخاله ؛ أي قدر ما بلغه. 


)١(‏ من «حلبة المجلي»(ق103), بتصرف. قال ابن عابدين في «رد المحتار»(١‏ : )١١7‏ بعد نقل هذا 
الكلام: «لكن يشكل عليه مسألة نقل البلة . وقد يجاب : بأن نقل البلة يجوز هنا بدليل ظاهر 
الأحاديث؛ فتكون حينئذ عادة العوام موافقة لعرف الشرع ؛ ولذا قال ابن حجر في «التحفة»: 
ويسن غسلهما معا للاتباع انتهى. فليتأمل». 

(؟) أي الماء الملاقي للكف إذا انفصل لا جميع الماء. ينظر: «البحر الرائق»(١‏ : 2)١9‏ وغيره. 

(9 أي لا يصير مستعملاء ومثله إذا وقع الكوز في الجب فأدخل يده إلى المرافق «بحر»: وذلك 
للحاجة؛ وإن وجدت علة الاستعمال وهي رفع الحدث. ينظر: «رد المحتار»(١‏ : 7١١)غ2‏ 
و«حاشية الطحطاوي على المراقي»(ص5١7).‏ 

(5) المسألة بلفظها في «الدر المختار»(١‏ : ؛»؛ وبمعناها في «البحر الرائق»(١‏ : »)١9‏ والله أعلم. 


كتاب الطهارة/ الوضوء 1" 


اين 0 


والنهي" قٍ 7 د : : برقلا يشعسن 


يذه في الوناء»» بول على ما إذا كان الإناء 
صغيرا أو كبيرا ومعه إناءٌ صغير 

(١أقوله:‏ والنهي.. .الخ ؛ دفع دخل مقدّر تقرير الإيراد: أن نهيه َيدٌ عن غمس 
اليد في الإناء قبل غسلها ؛ أي إدخالها فيه يقتضي بإطلاقه أن لا يجوز إدخال اليد قبل 
غسلها في صورة ما» فكيف جوزتموه في بعض الصور. 

وتقدير الجواب: آنه حمولٌ على ما إذا لم تكن الحاجة إليه؛ وهو ما إذا كان 
الاقاء مكراد كيرا فجه صتعره وأما إذا وجدت الحاجة كما في الصورة الأخيرة » 
فالنهي محمولٌ على النهي عن الإدخال زائداً عن قدر الحاجة لا عنه مطلقاً. 

فِإِنْ قلت : يلزم حينئز الجمع بين الحقيقة وانجاز. 

قلت: يحمل على المعنى الأعم» ويكون المعنى: الليتفيين لفق ةرانا 
على قدر الحاجة» وهذا موجود في كل تقدير. 

["أقوله: فلا يغمسن ؛ ؛ بنون التأكيد المشدّدة» على ما أخرجه البزّار"'' في 
«مسنده»'": «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في طهوره حتى يفرع 
عليها»»؛ وفي رواية' "' غيره: رفلا يتنس بادؤاة التوثة وق أكثر الووايات ارفلا 
يدخل». 


["اأقوله : محمول؛ وأمّا ما أخرجه سعيد بن منصور”” عن ابن عمر 4# «أنْه 


(1) وهو أحمد بن عمرو بن.عبد الخالق البَصرِي البَزارء اوبكر والتزارٌ فش أن تزع الذهنامن 
البزور ويبيعه» قال الدَارَقطني: ثقة يخطئ ويتّكل على حفظه. من مؤلفاته : «المسند», (ت 
5ه) . ينظر : «العبر» (؟: 7). و(«الكشف)(؟: .)١5875‏ 

(6) «مسئد البزار»(؟ : ؛ و«مسئد أحمد»(/091١٠)»‏ و«مسئد الطيالسي»(١‏ : 4 )). 

(*) في «صحيح مسلم»(١‏ )م 

(5) في «سنن الترمذي»(١:‏ 2097 و«سئن 2 فاو : 1/8)» و«دسئن ابن ماجة»(١‏ : 178). 

(4 رمتعا ينطوو د شي اسان الك » أبو عثمان» قال ابن حجر: ثقة مصئف»ء 
وكان لا يرجع عم في كتابه لشدة ووقه بهء (ت/7ا11ه). ينظر: «العبر»(١‏ : 2)599 


.)18١ص(»بيرقتلا«و‎ 


1ك عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وتسعية الله تعالى ابتداء 

ما إذا كان الإناءً كبيراء وليس معه إناءٌ صغيرء ٠‏ يحمل على الإدخال بطريق 
المبالغة» وكل ذلك | إذا لم يعلم على يده نجاسة» أمّا إذا عَلِمَ فإزالة. :لجال 
على وجه لا يفضي إلى تنجيس الإناء أو غيره فرض. 

(وتسمية الله'' تعالى ابتداء 
أدخل يده في الإناء قبل أن يغسل»” '' وأخرج ابن أبي شيبة "عن البراء 5زة: «أنّه أدخل 
يده في المطهرة الل يمايا ؛ فمحمول على بيان الجواز» وإشارة إلى أن النمي في 
الحديث تنزيهى 7 كما يقتضية تايل يللا بقرله: : «فإنَ أحدكم لا يدري أين بانت يده». 

١[‏ أقوله : : فإزالة النجاسة ؛ فيأمر غيره بالاغتراف والصب» » فإن لم يجد أدخل فيه 
ثوباًء ويزيل النجاسة بما تقاطرَ منه» فإن لم يج رفع الم بفيه فإن لم يقد على شيم 
تِيمّم وصلى . كذا في «جامع المضمرات». 

["آقوله: وتسمية الله ؛ اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أقوال: 

الأول: إِنْه مستحب»؛ وهو قول ضعيف»؛ وإن صحّحه صاحب «البداية»*) 

والثاني : إنّهِ سنّة مؤكدة» وعليه أكثرهه'"' 


)١(‏ وفي «مصنف ابن أبي شيبة»(١‏ : 46): «عن الأعمش #5 قال : رأيت إبراهيم #* بال» ثم 
أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها». وروى عن الشعبي : كان أصحاب رسول الله يه يدخلون 
أيديهم في الماء قبل أن يغسلوها. قال اللكنوي ف اق الممجد»)(١‏ : /ا١7):‏ «وهذا عند 
عدم تيقن النجاسة على يده وظنها وأما عند ذلك فلا يجوز إدخال اليد قبل الغسل لئلا يتنبجس 
الماع». 

(1) وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيب الكوفي العَبْسى» قال أَبُو رُرْعَة: ما رأيتُ أحفظ منهء من 
مؤلماته: «المسند»» و«المصنف)»» (0-169؟ه). ينظر: «العبر»(١‏ : :»)17١‏ و«مرآة 
الحنان»(؟ : 2)١1١5‏ و«النجوم الزاهرة»(؟ : 25857). 

(9) في «مصنئف ابن أبي شيبة»(١:‏ 460). 

(54) نص على أن الكراهة تنزيهية صاحب «البحر»(١‏ : 8)» وغيره ؛ لأن النهي مصروف عن 
التحريم لقوله وَيقّ: «فإنه لا يدري أين باتت يده». 

.)١؟‎ : ١(»ةيادبلا«‎ )6( 

() ومنهم: القدوري في «مختصره»7ص”3) 2 وصاحب «البناية»(١‏ : ,)١77‏ «الدر المختار»(١‏ : 
4. و«مراقي الفلاح»( ص 2)٠١‏ و«درر الحكام»(١‏ : .)٠١‏ 


كتاب الطهارة/ الوضوء 0ك 


والسواك 
والسواك!" 

والثالث: إِنّه واجب» وإليه مال ابن البمام في «فتح القدير»'"'»: وهو الأوفق 
بالمنقول «الاضول”. 


والأصل فيه حديث : «لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه»”" : أخرجه أبو داود 
والترمذي والدارقطني وابن ماجه وغيرهم » وروي البزان: «كان رسول الله يله إذا بدأ 
الوؤضوء سم )4 :ولفظ: «بسم الله الرحمن الرحيم» أو «بسم الله العظيم والحمد لله 
على دين الإسلاح»”* وبهذا وردت بعض الآثار» وقد فصلت هذه المسألة بدلائلها 
واختلافتها وتفريعاتها في رسالتي: «إحكام القنطرة في أحكام البسملة»”". 

١‏ قوله: السّواك”"' ؛ هو بالكسر اسم لعودٍ يدلك على الأسنان » ومَصدر أيضا 
بمعنى الاستياك بالسواك؛ كما في «المصباح»”"'؛ وحينئذ فلا حاجة إلى حذف المضاف » 
بناءٌ على أنّ اله استعماله لا نفس السواك» كما صدرٌ عن جمع من الناظرين””. 


.)57- «فتح القدير»(١: ؟؟‎ )١( 

(؟) وقد صححه اللكنوي في «إحكام القنطرة في أحكام البسملة»(ص875). 

(") في «المسستدرك)(١‏ : 7؛» وص ححههء و(الأحاديث المختارة»(١: ,)3١7‏ و(جامع 
الترمذي»(١‏ : 738): و«السئن الصغرى»٠١‏ : 87)» و«ستن ابن ماجة»(591): و((مسلد 
أحمد»(57 9١٠)؛‏ و<سئن الدارمي»( © و«مسلد عبد بن حميد)(١‏ : /50): وغيرها. 

(4) فعن أبي هريرة 4#5؛ قال: قال رسول الله يه: «يا أبا هريرة إذا توضأتء» فقل بسم الله الرحمن 
الرحيم » والحمد لله ...» في «المعجم الصغير»(١‏ : »)١7١‏ وقال اللكنوي في «إحكام القنطرة» 
(ص97): إسناده حسن. 

(5) طبعت بفضل من الله تعالى في مؤسسة الرسالة بتحقيقي» فلله الحمد والمة. 

(1) نص على سنية السواك أصحاب المتونء كما في «رد المحتار»(1 : لالا). 

وقال صاحب «البداية»(١‏ : ؟١):‏ إنه مستحب» وصححه ابن البمام في «فتح القدير» 

(55:1/, والزيلعي في «تبيين الحقائق»(١‏ : 5). 

() «المصباح»(ص2917). 

() وقريب من هذه العبارة قال اللكنوي في «السعاية»( ص١١١)2‏ إذ قال: «وبه ظهر أنه لا حاجة 
إلى حذف المضاف في قولبم: و السواك: أي استعماله بناء على أن السنة هو استعماله» لا 
السواك نفسه» كما صدر عن كثير من الشراح». 


32> عمدة الرعاية على شرح الوقايه 
والمط 0 يما 
والمخ . 1[1] 

والأصل فيه الأحاديث القولية في الترغيب إلى الاستياك» والفعليّة المرويّة في 
الصحاح السّة وغيرها”', على ما بسطنا قٍ (السعانة7؟ 

ووقته في الوضوء عند اامضمضة؛ ويستحب أيضاأً عند كل صلاة!"؛ والمندوب 
أن يستالكٌ عرضاً لا طولاً. ٠‏ كما في «المجتبى»'''» وقيل: بعكسه» وعليه الأكثرء كما في 
«البحر»” والأولى كما في «الخلبة» أن يستاكَ عرضاً في الأسنان» رطرلا و النتاوا"ي 


ووز الاسقياك مهواك غير إنةاذنالد""" بلاغو لاأعتير من لقره 
صرح به في «الفتاوى الخيرية»”" , وحقيقته في رسالتي: «إفادة الخير في الاستياك بسواك 
الي 

[١أقوله:‏ المضمضة؛ هولغة: تحريك الماء؛ واصطلاحاً: استيعابُ الماء جميع 
الفم"'» وقد ثبت الاستنشاق والمضمضة برواية كل من حكى الوضوءً النبويّ من 


)١(‏ ومنها قوله وَيق: «لولا أن أشق ق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء» في «صحيح 
البخاري»(7: 64)) وغيره. 

(؟) «السعاية»(١‏ : )١١١‏ وما بعدها. 

(9) قال الميداني في«تحفة النساك في فضل السواك»(اص17) في وقته: هو للوضوء» رذ نسيه عند 
المضمضة أو قبلها على ما تقدم فعند القيام إلى الصلاة» حتى قال بعضهم: يستحب في خمسة 
مواضع: عند اصمرار السن » وتغير رائحة المم» وعند القيام من النوم » والقيام إلى الصلاة » 
وعند الوضوء. 

(5) «المجتبى شرح القدو وري»(ق5/أ). 

(6) «البحر الرائق»(١‏ : ١؟).‏ 

() قال التهانوي في «إعلاء السئن»(١‏ : :)0١‏ «وقد ورد مايدل على أنه يستاك عرضاء وفي 
اللسان طولا». 

(0) فعن عائشة رضي الله عنها: «توفي النبي ول في ببتي » وف نوبتي وبين سحري ونغحري » وجمع 
الله بين ريقي وريقه» قالت: دخل عبد الرحمن بسواك فضعف النبى يل عنه فأخذته فمضخته » 
ثم سننته به» في «صحيح البخاري»(7: )2 وغيره.. 

(6) «الفتاوى الخيرية»(١‏ : 0). 

(5) قال القاري في «فتح باب العناية»(١‏ : /710): اوعفد المضمضة : استيعاب جميع الفم » والمبالغة 
في أن يصل المال إلى رأس الحلق». 


كتاب الطهارة/الوضوء 12»> 
بمياه» والاستنشاق بمياه 

عفان والانتحفاق"؟ هيه ورتم قال عيبا" ولمر يقل + فلانا ليدلٌ على أن 
اللشدون اللي عنياء جديدة» وإنّما كرٌرٌ قوله بمياهِ ليدل على تجديدٍ الماء'"' لكل 
مهما قلاف نتاف 48 فإن المتون عهده أن متعمس فى بخرفة 
واحدة» ثم هكذا ثم 00 

الصحابة # في الصحاح السنّة وغيرها”". 

١[‏ أقوله : إنْما قال بمياه؛ الغرض منه توجيه اختيار. لفظ بمياهء على لفظ : ثلاثا 
بأنَّ في اختيار المياه إشارة إلى أنَّ التثليث بمياه جديدة بناء على أن المياه جمع» وأقله 
ثلاث؛ وأفراد الجمع تكون متغايرة» ولو قال: ثلاثاً لم يفهم منه تجديد الماء”". 

[؟اقوله: ليدلٌ على تجديد الماء ؛ هذا هو المسنون عندناء ويجوزٌ الوصل أيضاء 
كما في «الظهيرية»؛ كما أن المسنونَ عند الشافعي”'' وأحمد # الوصل» ويجوز الفصل 


نكا 


8 


)١(‏ وحدٌ الاستنشاق أن يصل الاء إلى المارن» والمبالغة فيه أن يجاوز المارن. ينظر: «فتح باب 
العناية)(١‏ : 37 7). 

(0) في «صحيح البخاري»(١‏ الل »)٠‏ و«رصحيح مسلم»(١:‏ ٠؛‏ ودستن الترمذي»)(١:‏ 
و<«سئن أبي داود»١‏ : 6/) بألفاظ مختلفة منها : «أن عثمان ذه دعا بماء فتوضا فأفرغ 
بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين؛ ثم مضمض واستدشق ثلانأء وذكر 
الوقيوة كلذف قال : ومسح برأسه ثم غسل رجليه وقال: رأيت رسول الله يد توضأ مثل ما 
رأيتموني توضأت». 

(؟) فعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده 445: وأتارسشول ال لاترضا فيعض ثلاناء 
واستتشيق ثلاثاً يأخدٌُ لكل واحدة ماءً جديدا» في «المعجم الكبير»(19 : »© وغيره» قال 
التهانوي في «إعلاء السئن»(١‏ : 07): «صحح صاحب السعاية أحاديث طلحة بن مصرف عن 
أبي عن جدهء وأثبت احتجاج الأئمة بحديثه عن أبيه؛ ويؤيده سكوت أبي داود ثم المنذري 
عنه » وتحسين ابن الصلاح له » قال العيني 00 

(5) قال النووي في «المنهاج»(١‏ :04 : ثم الاصح يتمضمض بغرفة ثلاثاء ثم يستعشق يستنشق بأخرى 
ثلاناء ويبالغ فيهما غير الصائم » قلت : : الأظهر تفضيل الجمع بثلاث غرف يتمضمض من كل 
ثم يستنشق » والله أعلم». انتهى. 


00 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وتخليل اللحية 
(وتخليل اللحية!"' 

واستدل القائلون بالوصل بما روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زيد 
ذه وابن ماجهء وأبو داود من كدياك ابن عباس طبه ع والترمذي من حديث عبد الله 


ضيه والنسائي وابنْ ماجة من حديث علي #5ه: «إنّ النبي يله مضمض واستنشق من 
غرفة واحدة ثلاث مرات»”. 

ودليلنا ما أخرجه أبو داود أنه كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق”". 

ام اله 1 80 * كم اياء 7 . 

١1‏ أقوله: وتخليل اللحية ؛ كيفيته على وجه السئة أن يدخل أصابعٌ اليد في 
فروجها التي بين شعراتها من أسفل إلى فوق» بحيث يكون كف اليد إلى الخارج : 
: 1 0 غ0 
وظهرها إلى المتوضئ. كذا في «منح الغفار»”". 

ويستحب أن يكو باليد اليمنى > وقدائبت تخليل اللحية مدن حديث غمار 


() في «صحيح البخاري»(١‏ : 2)8١‏ و«سنن النسائي الكبرى»(١‏ : 87)+ و«سئن ابن ماجة»(١‏ : 
,)١‏ و«صحيح ابن خزيمة»(1: لا/ا)» و«مسند أبي يعلى»(7: +)77١‏ و«مستخرج أبي 
عوانة»(؟ : 9/6): وغيرها. 

() فعن طلحة عن أبيه عن جده #5 قال: «دخلت يعني على النبي يِه وهو يتوضأ والماء يسيل من 
وجهه ولحيته على صدره فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق» في «سنن أبي داود»(1 : 
55)» و«معرفة السنن والآثار»(١‏ : »)١189‏ ودالمعجم الكبير»(19: :)18١‏ و«ستن ابن 
ماجة»(١‏ : 2,)87 و«سئن البيهقي الكبيرة)(١‏ : )١‏ وغيرهم.. 

(9) فالتخليل سنة عند أبي يوسف #5 وجائز عند أبي حنيفة ومحمد اء كما في «البداية»(١‏ : 
١١‏ ).ء ود«اللباب)(١‏ : ,)٠١‏ و«منح الغفار»(ق/ا/ب)» وقال صاحب «الفتاوى السراجية» 
:١(‏ 5): «والمختار قول أ يوسف #5). وقال الحلبي «الغنية»(ص؟37): «والأدلة ترجح 
قول أبي يوسف»ء وقد رجّحه في «المبسوط»؛ وهو الصحيح». 

(1:) «منح الغفار شرح تنوير الأبصار»(ق/ا/ب). قال العلامة ابن عابدين في «رد المحتان»<١‏ : 0/1): 
«والمتبادر منه - أي من الحديث الآتي ذكره - إدخال اليد من أسفل بحيث يكون كف اليد 
للداخل من جهة العنق؛ وظهرها إلى الخارج ؛ ليمكن إدخال الماء المأخوذ في خلال الشعرء 
والتخليل يكون باليد اليمنى». 


كتاب الطهارة/الوضوء كل 


والأصابع وتثليث المّسل 


والأصابع"' وتثليث_القسل'"' 
السئن الثلاثة وغيرهاء وفي رواية أبي داودء وعن أنس #5ه: «أنّ رسول الله و كان إذا 
ونا جه ادق ياددها مهتين شخ دك فد ره ينه رمال كد أمرتين 
1 

]١[‏ قوله: والأصابع ؛ أي أصابع اليدين والرجلين» وكيفية تخليل أصابع اليدين 
أن يشبك الأصابع » والرّجل أن يمل بخنصر يده اليسرى» باديا من خنصر رجله 
اليمنى» خاتماً بخنصر رجله اليسرى. كذا في «جامع المضمرات» وغيره. 

والأصلٌ في هذا الباب ححديث: «إذا توضّأت فأسبغ الوضوءء وخثّل بين 
الأصابع»”"': أخرجه أصحاب السئن الأربعة» وفي «سئن ابن ماجة» عن المستورد 5 : 
«رأيت رسول الله يلع إذا توضّأ دلك أصابم رجليه بخنصره»”". 

["]قوله: وتثليث القّسل ؛ كونه سنّة مؤكدة» هوما عليه الأكثرء والأصل فيها 
فاووك ابو اده قير انه كل ترا تلان تكؤنا, برقال هذ الوضوءة قم زاذ هن 
هذا ونقص» فقد أساء وأظلم»”*". 

وذكر في «البناية» أنّه «لو توضّأ مرَة مرّة ؛ لقوة البرد أو لقلة الماء» أو لضرورة لا 
يكره» وإلا يكرهء وقيل: إن اعتادَ أثمء وإلا لا»”. 


)١(‏ في «سئن أبي داود»(١‏ : 17)» و«الجامع الصغير» للسيوطي(١‏ : ؟7١١)»‏ و«المعجم الأوسط» 
فد اشفة” قال البيثمي في «مجمع الزوائد»(١‏ : 0 «رجاله وثقوا». 

(5) في «صحيح ابن حبان»(7: 5378): و«المستدرك)»(١:‏ .5/8 7»: و«جامع الترمذي»(7: 2)١00‏ 
و«سئن أبي داود»(١‏ : 87)» و«سئن ابن ماجة»(١‏ : 107)», وغيرها. 

(9) في «سئن أي داود»(١‏ : 86)ء و«سئن ابن ماجة»(١‏ : »)١07‏ ودالمعجم الكبيرن)(5: 2)505 
و«مسند أحمد»(5 : »)١519‏ وقال شيخنا شعيب الأرنؤوط : صحيح لغيره. 

(4) في «سنن أبي داود»(١‏ : »)8١‏ و«سئن ابن ماجة»(١‏ : :)8١‏ و«صحيح ابن خزيمة»(1 : 89)» 
و«شرح معاني الآثار»(١‏ : 75ع). وغيرها. 

(0) انتهى من «اليناية»(١‏ : .)١911‏ 


1ك عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


22 وكا نار به ” 2 
١ [‏ آقوله : ومسح كل الرأس مرة ؛ بثبوت ذلك بالروايات الصحيحة'"' على ما مر. 
وكيفيته : : أن يضعٌ كفيه وأصابعه على مقدّم رأسه ويمدُهما إلى قفام على وجه 
يستوعب جميع الوأسء ثم ينسح أذنيه بأصبعيهء ولا يكون الماءُ مستعملا بهذا . كذا 
عه لا ان رعرع اكيره ساحن التي" '» و«التهر» : و«فتح 
القدير»” "ل وغيرهه ”7 
ا 1 5 000 
وذكر في «الخيط» »2 وغيره : «أنه يضع من كل واحدة من يديه ثلاث أصابع 


)١(‏ في «خلاصة الفتاوى»(1 : :)75١‏ «وإن غسل مواضع الوضوء أربع مرات يكره» وقال الفقيه 
أبو جعفر: لا يكره إلا إذا رأى السنة فيما وراء ذلك». 

() «الفتاوى التاتارخانية»(ق١١/ب).‏ 

(9) ومتها: عن علي #5 : أنه وما فقيل أعاءة ثلاث ومسح رأسَه مرّة واحدة: وقال: هكذا 
وضوء رسول الله في «صحيح البخاري»(١‏ : )2 و«جامع الترمذي»)(1 : )2 
و«السئن النسائى الكبرى»(١‏ : 7 2,)٠١‏ و«سئن أبى داود»(١‏ : 4 ود<سئن ابن ماجة»(١‏ : 
)2 ا ْ 

(؟) «تبيين الحقائق»١١‏ : 0). 

(6) «البحر الرائق»(١‏ : /77). 

(0) «النهر الفائق»(١‏ : 50). 

0372 «فتح القدير»(١‏ : /ا١).‏ 

(4) مثل ملا خسرو في «درر الحكام»(١‏ : )١‏ وابن عابدين في «رد الحتان»١‏ : ؟2)85 وشيخي 
زاده في «نجمع الأنهر»(١: .)١5‏ 

(9) وعيارة «المحيط البرهاني»)(١‏ : 5 ).: «أن يأخذالماءء ويبل كفيه وأصابعه» ثميلصق 
الأصابع » ويضع على مقدم رأسه من كل يد ثلاث أصابع » ويمسك بإبهاميه وسبابتيه » ويجافي 
بين كفيه ويمدهما إلى قفاهء ثم يرسل الأصابع» ويضع كفيه على فوديه» ويجرهما إلى مقدم 
الرأس» » ويمسح ظاهرأ ذنيه بباطن إبهاميه ؛ وباطن أذنيه بباطن مسبحته » اعم انها 

جميع الرأس ببلل لم يصر مستعملاً يبمزء آخر حقيقة» والبداية من مقدم الرأس قول عامة 
المشايخ , وروي عن أبي حنيفة ومحمد : أنه يبدأ من أعلى رأسه فيمد يديه إلى مقدم جبهته » 
ثم إلى قفاه». 
)١(‏ مثل «الجوهرة النيرة»(١‏ : /ا) عن «المستصفى». 


كتاب الطهارة/الوضوء 21> 


موفم وم موف ووو ووو و ووو ووم ووو ووو ووو دروولا ااا و66 


فإنُ عنده تثليث المسح سئة ' وقدأورد الترْمذِي في «جامعه»: «أن علي" ضف 
توضا فنسل أعضاءء ثلاثاء اه وقال : هكذا وضوء رسول 
الله وق وفى « صحيح البخاري» مثل هذاا” : 

على مقدّم رأسهء سوى الإبهام والسبّابة» ويجافي بين كفيه ويمدّهما إلى القفاء ثم يضع 
كنب د عل مؤحر راقم ويمدهما إلى مقدّمهء ثم يمسحّ ظاهر كل إذن ظاهرة بإبهامه؛ 
وباطنه بمسبحة». 


١1‏ آقوله: ا ا «أنّه توضّأ فمسحّ رأسّه ثلاثاء وقال: 


مر ب 


هكذا رأيت رسول الله يله فعله'"' أخرجه أبو داودء والدارقطني»؛ والبزار» والبيمقي ؛ 
وكذا رواه البَرّار من حديث علي ذها”»: وأسانيدها ضعيفة؛ وقد صرّح النووي 
وغيره: أن الأحاديث الصحاح على المسح مرة. 

وحمل أصحابنا أحاديث التثليث على التثليث بماء واحد»ء والأولى حملها على 
بيان الجواز. 

["أقوله: إن علي ؛ ومثله روى أبو داود والنُسائي”؟ وفي «سئن ابن ماجة» عن 
عثمان وعلي وسلمة بن الأكوع #: قالوا: «إِنَّ رسول الله يد مسح رأسه مرة 
واحدة»”” » وفي الباب أخبار أخرء بسطناها في «السعاية»'") 

[لاآقوله: مثل هذا ؛ وهو من حديث عبد الله بن زيد المازني #ك في حكاية 
الوضوء النبوي. 


)١(‏ ذكرت في «منتهى النقاية»(7 : :)7١‏ أن ظاهر عبارة «التنبيه»(ص؟7١)»‏ و«المنهاج)») وشرحه 
«مغني المحتاج))(١‏ : 9) تدل على أن السنة عند الشافعي #5 هي مسح الرأس مرة واحدة. 

(9) ق اتن أبحئ يي داود)(١‏ : 1/5)» و«ستن الدارقطني»)0(١‏ : )0١‏ و(«مسلد البزار»(؟ : 1/9), 
و«سئن لقي الكبير»(١‏ : 77)» وغيرها. 

() في «الآثار» لاف يوسف (ص 6). 

(5) في «سئن أبي داود»(١‏ : 59)ء و«سنن النسائي الكبرى»(١‏ : 7 ١23)؛‏ وغيرها. 

(0) في «سئن ابن ماجة»(١‏ : .)١16١‏ 

.)١76 : ١(»ةياعسلا«‎ )5( 


الى عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


1 الذي بمائه 
(وَالأدُئيْن'' بمائه) : أي بماء الرّأس ”' خلافاً له 

[١]قوله:‏ والاذنين؛ عطفٌ على كل الرأس» وكيفيّته على ما في «المجتبى»”" 
و«البناية»'": «أن يمسم داخلها بالسبّابتين» وظاهرهما بالإبهامين», وهو الثابت عن 
رسول الله يل في «سنن ابن ماجه»”"» وقيل: يدخل الخنصر في الصماخين. 

["أقوله: بماء الرأس ؛ أي بماء أخذ لمسح الرأس ؛ لحديث: «الأذنان من 
الرأس»”*' أخرجه ابن ماجه» والدارقطني» والطبراني» وأبو داودء والترمذي» بسند 
حسن » وثبت قْ «شرح معاني الآثار» للطحاوي, و«جامع التُرمذي» و«سنن أي داود» 
وغيرهما: «مسح النبي يه مع مسح الرأس بدون أخذ ماء جديد»””. 


)١(‏ «المجتبى شرح القدوري»(ق5 /أ). 

(1) «البناية شرح المداية»(١‏ : .)١1١‏ 

(9) في «سئن ابن ماجة»(١‏ : ١0١)؛‏ و«سئن أي داود»(١‏ : ١48)ء‏ و«صحيح ابن حبان»(7: 
/21). و««رصحيح ابن خزيمة»(1 : /ال79): بألفاظ مختلفة منها: عن ابن عباس 4#5: «أن رسول 
الله كيد توضأ ... ثم غرف غرفة» فمسح برأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين عدا بإبهاميه إلى ظاهر 
اليسرى فمسح ظاهرهما وباطنهما». 

(؟) في «سنن ابن ماجة»(١‏ : :)١07‏ و(سنن الترمذي»(١‏ : 07)+ و«سئن بي داود»(١:‏ ١48)ء‏ 
و«آثار أبي يوسف»(ص١7)؛‏ ودآثار محمد»(ص1)؛ و«مسند أحمد»(0 : 7508)» وقال 
الكناني في «المصباح»(١‏ : 10): «إسناده حسن». وقال القاري في «فتح باب العناية»(١‏ : 
0 (إسناده صحيح » ومثله عن ابن عباس وابن عمر عنه وَلِم). 

(0) منها عن عثمان بن عفان 4#: «أنه توضأ فمسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهماء وقال: 
هكذا رأيت رسول الله يه يتوضأ» في «شرح معاني الآثار»( :١‏ 077 وغيره» وقال الطحاوي 
فيه بعد أن ذكر بعض الآثار: «قفي هذه الآثار أن حكم الأذنين ما أقبل منهما وما أدبر من 
الرأس وقد تواترت الآثار بذلك ما لم تتواتر بما خالفه » فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثارء 
وأما من طريق النظر فإنا قد رأيناهم لا يختلفون أن امحرمة ليس لها أن تغطي وجهها أن تغخطي 
رأسهاء وكل قد أجمع أن لبا أن تغطي أذنيها ظاهرهما وباطنهماء ودل ذلك أن حكمهما 
حكم الرأس في المسح لا حكم الوجه...» 


كتاب الطهارة/الوضوء 14 
والنيةء والترتيب الذي نص عليه 

فإِن تجديد الماع لمسح الاين سئة عنده"" : 

(والنيّة» والتّرتيب الذي نص عليه) :أي الترقيب"' المذكور فق فصن القران" 

١[‏ أقوله: سئة عنده ؛ لما أخرجه الحاكم في «مسنتدركه», والبيهقي وصحّحه عن 
عبد الله بن زيد 45 : «أنه رأى رسول الله يلع يتوضّأء فأخد لأذنيه ماء خلاف الماء الذي 
أخذ لرأسه»'"'ء وروى نحوه مالك من فعل ابن عمر #. 

وأجاب عنه أصحابنا بحملِه على بيان الجواز» وبأنٌ التجديدَ إذا لم ت, تبق في اليد 
بلة. 

["أقوله: أي الترتيب ؛ أشارَ بهذا إلى أن قوله الذي نص عليه وصفُ الترتيب 
فقط لا لكل واحد من الترتيب. 

اوالنية فإنّ النيّة لا ذكرّ لبا في القرآنء ومن الشافعيّة من أخذها من قوله وك : 
8 إذًا قُمَثْم إِلَ الصَلرةَ مَأَعْسِنُوأ وجومكُم 4" الآية؛ بأنّ حكم الغسل خرج مخرج جزاء 
الشرط » فتقديره : فاغسلوا وجوهكم. .الخ ؛ للقيام إلى الصلاةء وهذا هو النية» وفيه 
كر فزق كنا ن الشراط أن يراع بوجودا لا روتكد تعدا . 

["اقوله: المذكور في نص القرآن؛ أشار بهذا إلى أنه ليس المراد من التصريح في 
الكتب كما يقال: هذه المسألة منصوصة أي مصرحة في الكتب» بل المراد به المذكور في 
القرآن. 

وأيضاً أشار إلى دفع ما يتوهّم أنه لا كان الترتيبٌُ منصوصا في القرآن» فكيف جاز 
خلافه» بأنّه ليس معناه أنه منصوص بأمره في القرآنء بل المراد المذكور فيه. 

وأيضاً أشارٌ إلى دفع ما يتومّم من أنّ النصوص في اصطلاح أهل الأصول عبارة 
عمًا سيق الكلام لأجله وقصد به» وما لم يسق له الكلام» ويفهم من فحواه يقال له: 
الظاهرء ومن المعلوم أن سوق الآية ليس لبيان الترتيب» بل تجرَّدٍ بيان أركان الوضوء ؛ 
أنه ليس المراد به المنصوص المصطلح بل المذكور. 


() ني «سنن البيهقي الكبير»(١‏ : حمك)ء و«معرفة السنن والآثار»(١‏ : 0 وغيرها. 
(؟) المائدة: من الآية5. 
(3) ما بين معكوفتين مثبت في الأصل » والظاهر أنه مقحم هناء والله أعلم. 


. 


بذك عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وكلاهما فرضان'' عندهء أما النيّة فلقوله"' فك : «إِنّمَا الأَعْمَالُ بالبّات»'" 

(١أقوله:‏ فرضان؛ حتى لو توصّأ غير مرّتب أو بغيرنيّة لم تر الصلاة بذلك 
الوضوءء وعندنا تجوز به الصلاةء وإن لم يتأدَ الوضوء المأمور به» ولم يترنّبِ عليه 
الوا 

قال في «جامع المضمرات»: موضع الخلاف أن اللتوضئ إذا نسي مسح رأسه 
فأصابه المطرٌ أجزى عندنا “فالخاضل أنّالديةشرط في الوضوء الذئ هو قرية وعبادة 
بالاتفاق» وَإِنّما الخلاف في أن الوضوء الذي هو غير منوي هل يكون مفتاحا للصّلاة أ م 
لا. 

["اقوله: فلقوله ؛ تقرير الاستدلال به على ما في كتب الشافعية أن ظاهر الحديث 
محرا بود يد باو مدر بين كلاب ' إن كثيرا من الأعمال توجد من 
غير بةاوروية» فلا جرم [أن] يكون هو متروك الظاهرء فيكون المراد نفي حكم الأعمال 
يدون الة كالصحة أو الكمال: ْ 

وال حمل على نفي الصحة أولى ؛ لأنه أشبه بنفي الشيء نفسهء ومن المعلوم أن 
اللامَ الداخلة على الأعمال للاستغراق» فيدلٌ على اشتراط النيّة لصحّة كل عمل سواءً 
كان من الوسائل أو من المقاصد. ا 

اقوله : «إنّما الأعمال بالنيّات»”" ؛ هذا الحديث أخرجه مالك ذَيه في «الموطأ»: 
وأصحاب الكتب السنّة وغيرهم بطرق متعدّدة بألفاظ مختلفة» ففي باب بدء الوحي من 
«صحيح البخاري» بلفظ : «إنما الأعمال بالنيات»» وفي «كتاب النكاح» منه بلفظ : 
«العمل بالنية»» وفي «كتاب العتق» منه بلفظ : «الأعمال بالنيّة»» وكذا في «كتاب 
البجرة» منهء وفي «كتاب الأيمان» منه بلفظ : «إِنّما الأعمال بالنيّة»» وكذا في «كتاب 
الخيل» منه. ْ 


وفي («صحيح ابن حبان» بلفظ : «الأعمال بالنيات». وذكر النووي 4 4 في «بستان 


: فى «صحيح البخارى»(١ : 7): و((صحي 8١10١).ء وراص حيح ابن حبان)(؟‎ )١( 
في ((اصحيح 1 صحيح صخي اجن‎ 
رففة ” و«(صحيح ابن خزيمة»(١: 1/7), وغيرهم.‎ 


كتاب الطهارة/ الوضوء يل 
وجويناء إن الثوات" (مستوط بالفية الفافا ٠‏ فلا بد أن يقدرَ النُواب» أو يقدَرَ 
و ونير الثواقين: خوة حكم الأعمال بالبيات » فإن قر لواب فظاهر وإن 
٠» 0‏ فهو نوعان : دنيوي كالصحة: واخروي كالثوات: والأخروى يراد 
ااه 
العارفين»” : إِنّه رواه أبو موسى الأصبهاني”" ذل بلفظ : «إنّ الأعمال بالنيات»» وذكر 
ابن اليا ' أن ابنَ الجارود” ل ا «إنّ الأعمال بالنية». 
أقوله : إن الثواب...الخ؛ حاصله أن حصول الثواب في العبادات موقوف على 
النيّة افاقاء حتى أنّ الأعمالَ إذا خلت عن قصد الطاعة وإرادة التقرّبٍ إلى الله وين لا 
يمحصل ثوابهاء سواءً كان من قبيل الوسائل» كالوضوء والتيمم؛ أو العبادات الحضة» 
فلا بدَ أن يحذف الثواب في هذا الحديث» ويقال: معناه ثوابُ الأعمال ليس إلا بالنية. 
أو يحذف شيء يشمل الثواب وغيره: كالحكم» فإنّه يشملّ الثواب» وهو الحكم 
الأخروي»: والضكة وهو ابتكم الدنيوي» ويقال: معناه إِنْما حكم الأعمال بالنيات؛ 
فإن قدّر الثواب فظاهر أنّه لا دلالة للحديث المذكور على اشتراط النيّة لصحة العبادات: 
بل إِنْما يدل على اشتراطها لحصول الثواب» وهو خلاف ما أرادّه الشافعيّ ##: وعين 
ا 1 1 
وإن قدّر الحكم فهو وإن كان بظاهره يفيد توقف الصحّة على النيّة» إلا أن 
نقول: الحكم نوعان: دنيوي : وهر السجار لقانت اشرو كالثواب والعقاب. 


)غ0( في «بستان العارفين» للنووي (ص”7). 

(؟) وهو محمد بن عمر بن أحمد بن عمر الأصبهاني المديني» قال ابن -خلكان: الحافظ المشهورء 
كان إمام عصره في الحفظ والمعرفة» ولد 3 دعر انود رليات مجلا من مؤلفاته: 
«المغيث»» و«الزيادات»» 0٠1(‏ -081ه). ينظر: «وفيات الأعيان»(5 : 587). 

(9؟) في «فتح القدير»(١‏ : 2)30. 

(5) وهو عبد الله بن علي بن الجارود التيسابوري» أبو نحمدء حافظء من مؤلفاته: «المنتقى في 
الاحكام». (ت7١‏ 8ه ). ينظر: «سير أعلام النبلاء»(7 : 073732000775 و«الوافي بالوفيات» 
.)2#١ :(‏ 


5 : ١(»ىقتنملا«‎ )6( 


لف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ل يلولا دوو و 


والأخروي مرادٌ في هذا الحديث بالإجماعء فإنّهم أجمعوا على أنه لا ثواب إلا بالنية. 

فإذا قيل: حكم الأعمال بالئيّات وأريدٌ به الثواب صم هذا الكلام من غير 
ضرورة إلى أن يحمل على العموم: ويجعل شاملاً للصحّةء فلا يحمل الحكم على المعنى 
الأعم ؛ لأنَّ ما ثبت بالضرورة يتقدّر بقدر الضرورة؛ والاحتياجٌ إلى حذف الثواب أو ما 
يعمه نما وقع لعدم استقامة ظاهر الحديث المقتضي لنفي وجود الأعمال بدون النية» 
فلم اندفع ذلك بإرادة الثواب» لا يراد غيره. 

فاحفظ هذا كلهء ولا تنظر إلى تقريرات الناظرين كأخي جلبي» والسيد مهدي» 
وعبد الله البروي وغيرهم» فإنْهم قرّروا كلام الشارح هاهنا بما لا ينبغي كما فصّلنا 


ذلك في العا . 


الأوّل: إِنّ دعوى كون الثواب منوطا بالنيّة انْفاقا منوعة» فقد ذكر في «المحجيط» 
و«خزانة المفتين»: «إنّهم تكلموا في أنه إذا ترك النيّة هل يجدٌ واب الوضوء أم لا؟ فقال 
أكثر المتقدّمين: لا يثاب» وقال بعض المتأخّرين: يثاب»”". 

واجواب عنه: إِنّ القول محصول الثواب بدون النيّة لما كان ضعيفا لم يعتبريه: 
وادّعى بالاثفاق. 

والثاني : إن كون الثواب منوطأ بالنيّة لا يوجب أن يقدّرَ الثواب» أو ما يشمله في 
الحديث المذكور لجواز أن يكون ذلك ثابتا بدليل آخر. 

والجواب عنه: إن معنى قوله: «إنّ الثواب منوطاً بالنيّة» أن الثواب موقوفٌ على 
النيّة بهذا الحديث ؛ لأنهم يستدلون عليه بهذا الحديث؛ وحينئذ لا ريب في صحًة تفريعه 
بقوله: «فلا بد أن يقدر...» الم. 

والثالث: إن التقديرَ ليس بلازم لجواز أن تكون الأعمال مجازا عن حكمهاء فلا 


يحتاج إلى حذف شيء. 


.)١55 : ١(»ةياعسلا«‎ )١( 
.)109/7 : ١(»يناهربلا انتهى من «ا حيط‎ )1( 


كتاب الطهارة/الوضوء 0 
1 فإن بر حك مم الأعمال بالنيّات» ويراذ به التُواب» صدق الكلام؛ فلا 
دلالة له على الصحة. 
والجواب عد.: إن التقديرَ هاهنا أرجح من ارتكاب المجازء والراجح من حيث هو 
راجح لا يعدل دنه إلا عن ضرورة. 
والرابه : إِنّه لما ثبت توقف الثواب على النيّة بالإجماع » وهو دليل من الأدلة 
الشرعيّة» ذأي حاجة إلى أن يحمل الحديث المذكور على ما حمله لإثباته: بل الواجب 
حينئذ أن يقذر شيء لم يه يغبت حاله من الإجماع وهو الصحًّة ؛ ليفيدَ الحديثُ فائدة 
جديدة 
والجوابُ عنه: إن الإجماع إنّما هو على توقف الثواب على الثيّة بهذا الحديث: 
فلا بد أن يقدرٌ الثواب أو ما يشمله ليوافق شاهدٌ الإجماع الإجماع. 
والنامس: إِنَّ حذف الصحة أولى ؛ لأن نتفي الصحة أقرب إلى نفي وجود 
الأعمال بدون النية. 
والجواب عنه: إِنا لا نسلّم ذلك؛ فإنٌ سياقَ الحديث المذكور وهو قوله وَل: 
الحو كانت محري إى :له وربدوله تعر إى الله ورسوله» ومن كانت هجرد الاذنيا 
00 و امرأة يتزوجها فهجرنهُ إلى مأ هاجر إليه» يرجح إرادة نه فى الكوارت: 
الوه هرن فيل »هذا نمض على القر لذ كور اجراقه فى شير الوسائل 
كالصلاة والصوم والزكاة ونمحوهاء وحاصله: أن المجيب ذكر أنه لا دلالة للحديث 
المذكور على اشتراط النيّة لصحة الوضوءء وبينه بأنّ المقدّرَ فيه إن كان الثواب فظاهرء 
وإن كان أعم منهء فإذا أريد الثواب اندفعت الحاجة» وصدق الكلام. 
ومثل هذا الكلام يجري في سائر العبادات: فلا يدل الحديث على اشتراط النيّة 
لصحَّةٍ العبادات المتقصى دة أيضاًء مع أنّه ليس كذلكء فإنّ دلِيلَ اشتراط النيّة لصحتها 
عتل المحيت لطا كرها لكدوت ويياد للترو يرف ترات اه لصي مياد 
التقرير المذكور في العبادات المقصودة ؛ وعدم ثبوت اشتراط النيّة بهذا الحديث لصحتها 
بشبوته بدلائل أخر كالإجماع » وكقوله وك :8( ومَآ أ ميدأ إلا يدوا أنه عخِصِينَ له لين )ه '"' 
وغير ذلك. 


() البينة: من الآية0. 


5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لمم مدل ووم م ع ع اواو ممم اام ليام هودن ادنلوه 


فإن قيل : مثل هذا الكلام يتأن في جميع العبادات: فلا دلالة على اش:.| اط 
لِنيّة في العبادات» وذا باطلء فَإِنٌ المنَمَسَّك في اشتراط النِيّة في العبادات ه. : 


0 

قلنا '' 

وجه الاندفاع أنه ليس الكلام في ثبوته بالدليل الآخرء وعدم ثبوته» .', الكلام 
أنّ اشتراطةُ فيها ثابتُ بهذا الحديث اثّفاقا بين الشافعيّة والحنفيّة» فإِنّهم أم معهم 
يذكرون في معرض استنادهم هذا الحديث» وذلك يدل على أنّهم حملوا النف ' في ذا 
دون فلن بن معاد ربس يه ران هذ القرنى 

ولك أن تقررٌ الإيراد على سبيل القياس الاستثنائي؛ بأنّه لو صحّ هذا التقررر 
لزمَ عدم دلالته على نفي الصحًّة في المقاصد أيضاء واللازم باطل بإجماعهم» فالملزوم 
مثله. 

[١آقوله:‏ قلنا... الخ حاصله: أن العبادات على قسمين: محضة» وغير محضة» 
والشحت تلك لصوت وخير ترد 

فالآوّل: :ما لا يكون وسيلة إلى عبادة اشرق وشرطا بصحتها: 

والثاني: ما ليس كذلك: كشرائط الصّلاة: كالوضوءء وطهارة الثوب والمكان 
وغير ذلك. 

والمقصود من الأول هو الثواب لا التوسل إلى أمر آخر. 

ومن الثاني أمر أن ترنّب الثواب عليه ووقوعه وسيلة إلى عبادة أخرى. 

فالمحضة إذا خلت عن الثواب بمقتضى هذا الحديث خلت عن الصحّة لكونها 
عبارة عن إنيان شيءٍ حسب ما شرع لهء وهي ما شرعت إلا لترئّب الغواب» فإذا لم 
يترنّب بفقدان الئيّة لم تصمّء فمن هذه الحيثيّة حكمنا بتوقف صحّتها عليها. 

وأما غير المحضة فعند خلوها عن النيّة لا يلزم إلا خلوها عن الثواب» وهو 
ملتزم» لا خلوها عن الصحة ؛ لبقاء جهة كونها وسيلة؛ فلا يلزم من انتفاء الثواب فيها 
انتفاء الصحة. 

فإن قلت: فعلى هذا ينبغي أن لا تشترط النيّة لصحّة التيمّم أيضا لكونه وسيلة. 


كتاب الطهارة/ الوضوء »١/‏ 


نقدّرُ"' الكُواب'', لكن المقصود في العبادات المحضة : هو التُواب؛ ات عن 
القصود ل بول سن لها رع لاس كرا ا لان لوض» 
إذ ليس عبادة مقصودة» بل شِع شرطا لجواز الصّلاة» فإذا خلا عن المقصود: أ يي 

عن الكّوابٍ انتفى كوئه عبادة » لكن لا يلزم من هذا انتفاء صحته ؛إذ لا 10 2 
ا ما ل 1 » كما في سائر الشرائط : 
كتطهير النُوبٍ ) والمكان» وستر العورة؛ فَإنّهُ لا تشترط اليّة في شيء منها. 

قلت: هبء لكنّا شرطنا فيها لدليل آخرء على ما ستطلع عليه في موضعه إن 
قناع الله تعالى: 

١7‏ قوله: : نقدّر الغواب؛ إِنّما اكتفى به هاهنا مع أنه جو سابقاً تقديرَ ما يشمله 
أيضا: كالحكم ؛ لكون مآل حذف الحكم إِنّما هو إرادة الثواب فقط. 

[؟"أقوله : الغواب ؛ المراد به ما ينفمٌ في الآخرة» ويحصل عوضاء » فيشمل دفع 
او ل ل ل 
فقط» غير صحيح ؛ فإنَّ دفم العقاب أيضا من المقاصد. 

['اقوله: لا يكون لبا صحة؛ أوردَ عليه: أنّ انتفاءً الثواب إِنّما يستلزم انتفاء 
الصحّة» لو كانت الصحّة عبارة عن ترب الغرض» ويكونٌ الغرض هو الثواب؛ أما لو 
كانت عبارةً عن الأجزاء أو دفع وجوب القضاءء أو كان الغرضٌ هو الامتثال موافقة 
للشرع”' فلا. كذا في «التلويح»'"' 

[:]قوله: بمعنى أنه مفتاح الصلاة؛ يشير إلى قول النبي يكّ: «مفتاح الصلاة 
الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم'"؛ أخرجه التّرمِذِيَ وغيره. 


.)١77 : 1١(»حيولتلا« العبارة في الأصل : أو موافقة الشرع» والمثبت من‎ )١( 

(؟) «التلويح على التوضيح»(١‏ : ١/5‏ ). 

(*) في «جامع الترمذي»)(١‏ : 74 7)ء وحسنهء و«المستدرك»(١:‏ 5577)ء قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم » ولم يخرجاه. و«سئن الدارمي»(١‏ : 5)) ودسنن 
البيهقي الكبرى»(؟ : 779): و«سئن الدارقطني»)(١‏ : 3)» و(مسئد أبي حنيفة)»(١:‏ 
٠٠‏ » ودالآثار»(١‏ : ١)ء‏ وغيرها. 
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نا التي ؛ فلقوله تعالى": فوهك 4 فيفرضٌ تقديمٌ غسل 
الوجه؛ فيفرض تقديم الباقي مرئّبا ؛ لأنّ تقديمّ غسل الوجه مع عدم ارتب في 
الباقي خلاف الإجماع". 

١[‏ ]قوله: فلقوله تعالى ؛ توضيحه: أن حرف الفاء الداخلة على قوله غَلل: 
فأَعْسِلُواً جوف 4' للوصل والتعقيبُ بلا تراخ كما هو أصلُ وضعهاء فيدل على 
وجوب غسل الوجه عقيب إرادة القيام : : أي منصلا به» فيكون مقدّماً على غسل سائر 
أعضناء الوضوء: 

وإذا ثبت الترتيب بين غسل الوجه وبين إرادة الصلاة بهذه الآية ثبت الترتيب بين 
البواقي أيضا؛ إذ لو ثبت الترتيبُ بين غسل الوجه وإرادة القيام إلى الصلاةٍ من دون 
الترتيب لزمٌ خلاف الإجماع ؛ إذ لا قائلَ بالفصل» بأن يقول بوجوب تقديم غسل 
الوجه دون وجوب ترتيب في الباقي. 

فإنّ الحنفيّة قانلون بعدم وجوب الترتيب في الوضوءٍ مطلقاً» حتى لو قدّمٌ غسل 
الرجلين جاز عندهم : والشافعيّة قائلون بوجوب الترتيب في الكل» فالقول بوجوب 
الترتيب في البعض دون البعض خرق للإجماع » وهو باطل. 

["أقوله: خلاف الإجماع ؛ اعلم أنَّ الإجماع الشرعيّ الذي هو دليلٌ من الأدلة 
الأربعة المشهورة: عبارة عن اناق مجتهدي عصر واحدٍ على حكم واحدء وهو على 
قسمين : بسيط » ومركب. 

فإنّه إن كان الاتّفاق في الحكم مع الاثفاق في العلةِ فهو بسيط, كالحكم بانتقاض 
الطهارة بخروج شيء من أحد السبيلين. 

وإن كان الاثفاق في الحكم مع الاختلاف في العلة فمركب كانتفاض طهارة من 
قاءً ومس ذكره فإنّه يُنقضُ وضوؤه اتّفاقاء لكنٌ علّته عندنا هو القيء؛ وعند الشافعي 
َيه مس الذكر. 


)١(‏ المائدة: من الآية". 


كتاب الطهارة/الوضوء ٠‏ 3 


ال ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ماي ا ل لال اا اال ل جا 


وقد يكون الاختلاف في الحكم والعلّة جميعاً ؛ لكنّه يستلزمٌ الاتَّاقَ في حكم 
ثالث» وهذا يسمى بعدم القائل بالفصل »؛ » مثاله : ما ذهب إليه أصحابنا و#: من أنه ليس 
للأب والجمد ولاية الإجبارٍ في التكاح على البكر البالغة ؛ ومنشؤه عدم الصغرء ان 
الصغيرة للأب والجدٌ عليها ولاية إجبار. 

وعند الشافعى 5ه علّة الإجبار البكارة» ففى الصورة المذكورة لكل واحد منهما 
ولاية الإجبار لعلّة البكارة. 1 ١‏ 

فالحنفيّة قالوا بشمول العدم لكليهماء والشافعيّة قالوا بشمول الوجود» ويلزم منه 
حكمٌ ثالث اثفاقي» وهو وجوب المساواة بين الأب والجد» » فلو قال أحد في هذه الصورة 
بولاية الاب دون اد يكون خارقاً للإجماع المركب ؛ وقافلا بالقصل 6 رركن باطلا. 

إذا تمهّد لك [هذااء فاعرف أن المراد بالوجماع هاهنا هو القسم الأخير» وخلاضة 
استدلال الشافعية أنَّ تقديم مّ غسل الوجه على بقيّة الأعضاء ثابت بالآية» فلا يمكنكم 
أيّها الحنفيّة إنكاره» فإِنّكم لو أنكرتم هذا تركتم العمل بحرف الفاء الداخلة على غسل 
الوجه في الآية. 

فإن قلتم بعد ذلك: إِنْه لا يحب الترتيب بين البواقي خرقتم الإجماع» وأحدثتم 
القول بالفصل بين مذهبنا ومذهبكم» فإنّا قائلون بوجوب الترتيب بين الجميع » وأنتم 
قائلون بعدم وجوبه في الجميع » فنحن وأنتم قد أجمعنا على وجوب المساواة بين غسل 
الوجدريينباتي أركات الوصو وعدم الفصل ينهم ٠‏ فالفصل بينهما باطل بالوجماع. 

ولعلك تتفطّن من هذا أنّ هذا الاستدلالَ مبي على مقدّمتين : 

الأرلج ان الك غيل على تقديم عجل الوح 

والثانية: لزوم خلاف الإجماع على تقدير تسليم هذا التقديم» والقولٌ بعدم 
الترتيب في البواقي. 

1 ]قوله: قلنا: جواب عن الاستدلال المذكور بوجهين: 

الأوّل منهما: منعٌ للمقدّمة الأولى من مقدّمتي المستدل. 


كنا عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
المذكور" 'بعده حرف الوا فاغسلوا هذا المجموع » فلا دلالة له على تقد يم غسل 
الوجه. 

والثاني منهما : منع للثانية منهماء وأحسن : الأجوبة عن الاستدلال المذكور ما في 
«التلويح» وغيره : «وهو أنًا لا نسلم دلالة الفاء الجَرَائيّة ة على لزوم تعقيب مضمون 
الختراه لصوا خوط فى كيزن إن وطلى وشيرج تقذ املد ع ريما سلف دده 
بالواو, ألا ترى إلى أن قوله 5ك : : إذًا ووه لِلصّكَرةَ من يرو الْجْمْمَوَ تَأسْمَواإِكَ و َه 
ودر وا ابجع » :0 ' لا يدل على آنه يحب السعي عقيب الأذان من غير تراخ» وأنّه لا 
يجوز تقديم ترك البيع على السعي»”". 

["]قوله: المذكور. .0 الم ؛ حاصله: : آنا لا نُسلْمٌ دلالة الآية على تقديم غسل 
الوجه؛ حتى يتفرع عليه ثبوت الترتيب بين البواقي ؛ لعدم القائل بالفصل ؛ لأنَّ المذكورَ 
بعد مسوأ وَجُومَكح )4'" حرف الواو التي هي للجمع مطلقاً من غير دلالة على 
الترتيب على ما هو المذهبْ الصحيح. 

اولفظ: ايديم #4 وج وَأَنْمْلَحكُم # معطوف على وجوهكم» فيكون 
داخلاً تحت ا عْسِنُواْ #؛ أو يكون من باب عطف المفرد على المفرد» فالفاءً إنّما 
دخلت على غسل قحف (الجلن مقال لوجلا » فلا تفيد الآية إلا تقديم غسل 
لكوع ومسم الراس عل هنا بتواد8 واتضاله اراد التضلاة من عر دلاثة على 
الترتيب. 

فإن قلت: : نحن نقلدر: «اغسلوا أيديكم واغسلوا أرجلكم»؛ لأنّ لكل عضو 
غسلاً على حدة؛ والفاءً إنُما دخلت على :"اسلو الأول لا علئ ها بقى م فيكيت 
وجوب تقديم غسل الوجه. 

قلت : هذا تكلف مستغنى عنه» وقد نص المفسّرون على أن العطف في الآية من 
باب عطفا| ؛ المفرد على المفرد؛ لا من عط الجملة على الجملة» » على أنه لوسلّم ذلك 
يكون : «اغسلوا» المقدّر معطوفا على «اغسلوا» المذكورء لا على فاغسلوا ٠‏ فالفاء إِنّما 
تعتبرٌ داخلة على المجموع لا على الأول فقط. 


)١(‏ الجمعة: من الآية9. 


(0 انتهى من «التلويح»(١‏ : /18) بتصرف. 
20 المائدة : من الآية”. 


كتاب الطهارة/الوضوء كن 


و عه همه وداه ع فاه عاو زطق ندع ع ها هاه موه مو يوه ع واع 6 © هه عه دع ع ع موت ع و ع ع اطع ع هع ف و عا ونا عه هاورو يموع عو ل أوا وا اميه ودع ا و 2-5952 


إن كل" فق ابعل المجتهد"' بهذه الآية, لم يكن الإجماعٌ مُنْمَقِداء 
فاستدلالة بها على ترتيب الباقي استدلالٌ بلا دليل؛ وك عكر ورد 


بالوجماع. 

وبه يندفمٌ ما يقال: إِنَّ فعلَ المسح مذكورٌ في القرآن» والفاء إِنْما دخلت على 
الغسل لا المسح» فيثبت منه وجوبُ تقديم الفسل على المسح» ثم يثبت الترتيب بين 
البواقي ؛ لعدم القائل بالفصل. 

١1‏ آقوله ]نسل ؟ في إيراد كلمة : «إن» التي تستعملٌ غالباً في المشكوك إشارة 
إلى أنّ التسليم إِنْما هو على سبيل الفرض لا على سبيل الحقيقة» وبه يندفعٌ ما يتوهم 
أواشل دلالة : # فاَعْسِلُوأ عسِلُواْ وجُوهَكُمْ * على تقديم غسل الوجه غير صحيح ؛ ؛ لكونه 
اننا المذهمة: 

["أقوله: فمتى استدل المجتهد.. .الخ ؛ حاصلّه : أنّ الشافعيّ 5ه ادٌّعى بأنّ 
الترتيب في جميع أركان الوضوء فرض» واستدل عليه بأنَّ تقديم غسل الوجه ثابت 
بالآية» ويلزمُ منه وجوب الترتيب في الباقي ؛ لأنْ وجوب تقديم غسل الوجه وعدم 
وجوب ترتيب الباقي قولٌ بالفصل» فإنا قائلون بوجوب الترتيب في الجميع وأنتم أيها 
الحنفية قائلون بعدمه في الجميع » فنحن وأنتم أجمعنا على وجوب المساواة بين جميع 
الأركان وجوداً أو عدماء فالقولٌ بالفصل خرقّ للإجماع المركب بيننا ويينكم. 

وهذا يقتضي أن يوجد الإجماع المركب بيننا وبينه قبل هذا الاستدلال» وهو لا 
يوجد إلا أن * يغبت مذهبه من وجوب الترتيب في الجميع قبل ذلك ؛ ليكون ذلك مع 
مذهبنا إجماعا مركباء مع أنه ليس كذلكء فإنّه يستدلٌ على إثبات مذهبه بهذه الآية 
فيكون ثبوت مذهبه موقوفا على هذا الاستدلال» فلا يكون مذهبه ثابتا قبل هذا 
الاستدلال» فلا يكون الإجماعٌ منعقدا قبل ذلك. 

وهذا معنى قول الشارح : فمتى استدل المجتهد - أي الشافعي 5ه - على إثبات 
مذهبه بهذه الآية» لم يكن الإجماع - أي المركب - بيننا وبينه منعقدا مع قطع النظر 
عن هذا الاستدلال. 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وعل ومو ءل فم ووم مم مو واااو نوه 


اع غير 


وقد رأيت في كتبهم : الاستدلال بقوله وَل: هذ و ضوع" لذ يس الله بعال 
الصّلاة إلا به» 

وبالجملة استدلاله الذكورٌ موقوفم على ثبوت الإجماع بيننا وبينه قبله؛ وهو 
ا ا الك فيل الدورٌ لتوقف ثبوت 
0 تكرن لله لديل 2010000 
دليل. 

وهذا معنى قوله: «فاستدلاله»: أي ذلك الجتهد ب بها آي هده الآيه على ترتيب 
الباقي استدلال بلا دليل ؛ لكون دليله في حكم العدم؛ وتمسك بمجرّد زعمه - بصم 
الزاي المعجمة ويالفتح والكسر أيضا > لاطا الجاع عدم وسراده 3 اللخ 

فإن قلت: : هذا إِنْما يرد لو كانت هذه الآية وَل ما استدلٌ به الشافعي َيه على 
وجوب الترتيب» وإلا فيجوز أن يكون ذلك ثابتا عنده بدليلٍ آخرء فينعقد الإجماع 
بوت مذهبه قبل الاستدلال بهذه الآية» فيتم استدلالةٌ بها. 

قلت: : فحينئٍ لا يكون الاستدلال بالآية على النمط المذكور دليلا مستقلا وافياء 
كل تون عاج إإى دلي آخر لإثبات مذهبه: وكلامنا على تقدير كون الاستدلال 
الدكور مكح موس 

فإن فلت آخذا من «الحواشى ي العصامية» 3 أن هذا الاستدلال ليس من 
على ثبوت الإجماع المركب قبله المتوقف على ثبوت مذهب مجتهده ؛ أي وجوب 
الترتيب المتوقف على هذا الاستدلال» وفي المقام أبحاث أخر ذكرناها في «السعاية»”". 

١[‏ أقوله: هذا وضوء. .الخ ؛ ذكر الَيْلُمَي عبد الله بن يوسف 5ه في «تخريج 
أحاديث البداية»"" : إن هذا الحديث أخرجه الدارقطني عن ابن عمر # قال: توضأ 


.)١68 : ١(»ةياعسلا«‎ )١( 
.)١76 : ١(»ةيارلا «نصب‎ )"( 


كتاب الطهارة/ الوضوء .0 


وقد كان هذا الوضوءٌ مُرَّباء فيفرض التّرتيب". 
رشول الله كامرة مرق وقال+ «هذا وضوء لآ يقد الله عئلاة إلا يده ثم توضأ مرتين 
مييق :ونال + هذا ونطنوء كن زستا ف له الألمر كن قو للوناكلانا ونال هذا 
وضوئي ووضوء المرسلين بلي 

وكذلك أخرجه البَييمقى»؛ وفي سنده المسيب بن واط ضح لا يحتج به ونحوه أخرجه 
ابن ماجه والطبراني في «معجمه الأوسط»؛ وابن حبان في كتاب «الضعفاء»؛ 
والدارقطَني في كتاب «غرائب مالك»» وفي جميع أسانيده ضعفء كما بسطه الرُيُلعي 
ولاق ابن حجن والتروى بروغيرهه: 

[اللولة؟ قوش التزنيت ؟ حاططلة: أن اندي كلا توا مر مرة) أ عسل 
أعضاءه فيه مرة مرّة» وقال: هذا - أي الذي فعلته - لا يقبلٌ الله الصلاة إلا به» فحصر 
قبول الصلاة في مثل وضوئه» وقذأكاة ووه ذلك هرثا نحلم منه انه ليقي الل 
صلاةٌ إلا بالوضوء المرئّب» وما شأنه كذلك لا يكون إلا فرضاً» فيكون الترتيبُ فرضاء 

و هذا الاستدلال بوجوه: 

.١‏ منها: إِنّ الحديث بجميع طرقه ضعيف» لا يصلح للاحتجاج به على افتراض 


م 


سى ء. 


؟. ومنها : إِنّه بعد صحّته هو من أخبار الآحاد التي لا تنبت نت الافتراض 
ور كار و ل ل 1 
طريق من طرق اللديث المذكور ذلك: وليس في كدت الخديكء وما تقلوه في 


)١(‏ في «سئن الدراقطني»(1 : 89,؛ ولفظه : عن ابن عمر #: «أن رسول الله يه دعا بماء فتوضأ 
مرّة مرة» ثم قال هذا وظيفة الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا بهء ثم دعا بماء فتوضأ مرتين 
مرّتين» ثم سكت ساعةء ثم قال هذا وضوء من توصّأ به كان له أجرهُ مرتين» ثم دعا بماء 
فتوضًا ثلاثاً ثلاثاء ثم قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي»؛ وقريب منه في «سئن ابن 
ماجة»(١‏ : 506١)ء‏ و«مسند الشاشي»(5 : 2079).؛ و«مستد أحمد)(١١٠:‏ 08)» و«المستدرك» 
»)5061١1١(‏ و«مسند الطيالسي»(؟: ). وغيرها. قال الوادياشي في «تحفة المحتاج»(1 : 
04 «فيه ضعفٌُ وانقطاع, واستشهد به الحاكم». 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لع مع مم 6 وم لعي ا يلول وله 


وقد سبح" لي جوابُ حَسّن ٠‏ وهو أنهُ توضّأ مرة مرة؛ وقال وَي: : «هذا 


ور واي 


وُصُوءٌ لا يْقبَلُ الله الصّلاة إلا به»؛ فهذا القولٌ يرجم إل لد فحمب القرن 
الأشياء الكدي» لأن هذا الوصو لاكلن: 

إن أن بكرن ابعداؤه من البعين» أولن اليسان: 

وأيضا يضا: إمَا أن يكون على سبيل الموالاة أو عديها. 

فقوله وَل : : «هذًا وضوء. » إلى آخره» إن أريد به هذا الوضوء يمجميع أوصاذء 
يلزم فرضية الموالاة؛ أو ضدّهاء أو التٌيامن” الد قد ها وإنام رجي رمد 
ليل عا قر ا يك 

كتبهم آنه توضّأ مرنّبا وقال: أبن رح ١‏ كر روفاد راد بوسر 

الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الرافعي»'' '» وغيره: : «إنّه لا أصل له». 
5. ومنها: ما ظهرَ للشارح» وخامله:ة آنا لكا أن :شوو ذلك كان مرا لكا 
تقول: الإشارة بهذا يرجع إلى المرّة فقط لا إلى غيره» وذلك لأن وضوءء يك ذلك 
لا يخلو إما أن يكون ابتداء الأركان فيه من اليمين أو من اليسارء وكذلك لا يخلو 
إِمَا أن يكون بالموالاة أو بتركها. ْ 
فقوله: «هذا» إن كان إشارة إلى ذلك الوضوء بجميع أوصافه تلزمٌُ فرضيّة الموالاة 
أو عدمهاء وفرضيته التيامن أو التياسرء وهو خلاف مذهبهم أيضاء وإن لم يكن إشارة 
إلى الوضوء بجميع أوصافه لم يدل على افتراض , الترتيب» ودعوى أن المشارٌ إليه هو 
وصف الترتيب لا غيره لم يدل عليها دليل. 

١1‏ ]قوله: أو التيامن... الخ ؛ ؛ قال جلال الدين محمد بن أسعد الدواني"' ' نه في 
رسالته «أموذج العلوم» ناصرا لمذهبه ومجيبا عن إيرادٍ الشارح ضيه أقول: «يمكن أن 


)١(‏ سنح لي رأي: أي عرّض. ينظر: «مختار»(اص717). 

() عبارة الحافظ ابن حجر في في «تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير»(١‏ : 01): 
«صرح بضعف هذا الحديث ابن الجوزي والمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم». 

(*) وهو محمد بن أسعد الصديقي الدّوَاني الكاروني الشافعِي؛ المشهور بجلال الدين الدواني» من 
مؤلفاته: «أنموذج العلوم», «شرح التجريد للطوسي» » و«شرح التهذيب»» و«حاشية على 


كتاب الطهارة/الوضوء م 


والولاء 
(والولاء)'': أي غسلُ الأعضاءٍ المفروضات على سبيل التّعاقب بحيث لا يَجِف 
العضو الأول. 


يقال لعلّه تياسر في هذا الوضوء لبيان الجوازء وعدم وجوب التياسر معلومٌ من الروايات 
الصحيحة الشائعة» رقنا اناسل قادى وعد وكوي قات سر ميات اخوالة 
وأقواله». انتهى. 1 

أقول: قد خفي على هذا الحقق في الفنون العقليّة أن مثلَ هذا الكلام جار في 
الترتيب أيضا. ش 

[١أقوله:‏ والولاء ؛ بكسر الواو والمدء بمعنى : التتابع » وهو عبارة عن التتابع في 
أركان الوضوء من غير أن يتخللها جفافُ عضو مع اعتدال البواء واعتدال البدن""'» 
وأمّا تفسيرٌ الشارح فلا يخلو عن مسانحة ؛ لعدم شموله مسح الرأس إلا أن يقال: أراد 
بالغسل أعم من الحقيقي والحكمي. 

وقد أخرج أبو داود في «سننه»: «أنّهِ يك رأى رجلا يصلّي وفي قدمه لمعة لم يصبها 
الماء» فأمره أن يعيدَ الوضوءً والصلاة»”''؛ وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق: 


العضد»» و«رسالة في إيمان فرعون», قال اللكنوي : تصانيفه دلت على أنه البحر بلا منازع » 
والحبر بلا نازع ٠‏ 8 -478ه). ينظر: «الضوء اللامع»(1: 1777). «النور السافر»اص 
)١١5- ١1‏ نا : .)١76‏ «التعليقات السنية»(اص5 .)١66 - ١6‏ 

» أي فالولاء متابعةٌ فعل بفعل بحيث لا يهف العضو الأول عند اعتدال البواء» فلو جفّفَ الوجه‎ )١( 
غ)١8‎ :١(»ةفحتلا« أو اليد بالمنديل قسيل غَسسّل الرّجل لم يترك الولاء؛ بخلاف مافي‎ 
و«المصفى»: من أن لا يشتغل بين الأفعال بغيرها » فإِنّهُ على هذا‎ :)١6 : ١(»رايتخالا«و‎ 
,)٠١-48 : 10 الوجة تواجيت ترك وتات عما هم العاية: كمانى اجام الرترن‎ 
وصحح اللكنوي في «الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل»(ص77) : عدم تركه للولاء.‎ 

(0) في «سنن أبي داود»(١‏ : ”97): و«مستئد أحمد)»(7: 575)» وقال شيخنا الأرنؤوط: «حديث 
صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف» بقية وهوابن الوليد يدلس عن الضعماء ويسوي». و«معرفة 
السئن الآثار»(١‏ : 2)51٠‏ وغيرها. 


ا عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


0 الواسلوة وه 
قْ «(مسند الومام أحمل: ١‏ 

وبهذا استند مالك”" 5ه في افتراض الولاء» وليس بصحيحء فإِنّ هذه أخبار 
أحاد لا تثبت الافتراض مع كون القرآن والأحاديث المشهورة ساكتة عنه, على أن الأمرَ 
بالإعادةٍ يستقيم على تقدير السنيّة أيضاء اهتماما بشأن السنن. 

وقد أخرج مالك 5ه في «الموطأ» : «إنَ ابن عمر #: توضّأ فغسل وجهّه ويديه 
وم ب عو ثم دعي بجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد » فمسحّ على خفيه”", 
وهذا نص على عدم كون الولاء فرضا. 

١(‏ أقوله: من غير دليل على فرضيتها ؛ إِنّما زاد هذا لثلا يرد أنّه يلةٌ قد واظب 
على الفرائض كالصلاة والصوم؛ فيلزمٌ أن تكون سنّة» والمراد بالافتراض ما يشملٌ 
الوجوب أيضا. 

فحاصله: : أن المواظبة إِنّما تدلَ على السنيّة إذا لم يدل دليلٌ آخر على كون ذلك 
الأمر الذي واظب عليه فرضا أو واجباء وهذه الأمورٌ المذكورة كذلك» وامرادُ بالمواظبة 
المداومة مع الترك أحيانا كما سيصرحٌ به في تعريف السّة. 

فإن قلت: : قد مر أن بعض الأئمّة ذهبوا إلى افتراض بعض الأشياء المذكورة , 


وأقاموا عليه الأدلة , اقلا يضح قوله: : «من غير دليل على فرضيتها». 
قلت: كاكانك لذلا الكورة مقدوحة عبدنا حمل وحوادها كالقنه: 


)١(‏ وعن عبيد بن عمير الليثي : «أن عمر بن الخطاب 5ه رأى رجلا وبظهر قدمه لمعة لم يصبها الماء 
فقال له عمر: أبهذا الوضوء تحضر الصلاة؟ فقال: يا أمير المؤمنين البرد شديد وما معي ما 
يدفئني فرق له بعد ماهم به» فقال له: اغسل ما تركت من قدمك وأعد الصلاة وأمر له 
خميص» في «سنن البيبهتي الكبير»(١‏ : 2)80 وغيره. 

() ينظر: «سبيل السعادة»(2(ص١١):‏ و«مرشد السالك»(ص5؟) »2 و«نظم المرشد المعين» وشرحه 
«الحبل المتين»(ص 2)75١‏ و«نظم مقدمة ابن رشد)»(ص8١‏ )ء و«منظومة القرطبي»1!ص6١)‏ 2 
والفرض رواية عن مالك 4 إذا كان متعمداء وإذا نسي فلا إعادة عليه. 

(5) في «الموطأ»(١‏ : 951)» و«السئن الصغير»(١‏ : 45)ء وغيرها. 


كتاب الطهارة//الوضوء كن 


(و : 

التيامه)"! :أى الابتداء باليمين في غسل الأعضاء'”فإن قلت"': لا شك أن 

[أقولة: ومستحه ؛ هوما يكون مطلوباً شرعاً من غير ذم على تركه مطلقا 
كلاف الدكة الو كدق كإث قارعهنا مجح للؤتد» ولك التفعب سقويا وأديا فصيلة 
ونفلا أيضاء وقد يفسّر بما فعله النبي يك مرّة وترك أخرى ولم د يواظب عليه» وهذا 
أخص من الأول. 

["آقوله: التيامن” ؛ لقوله يي «إذا توضأتم فابدؤوا بأبمانكم'"؛ أخرجه أبو 
داودء وابن خزيمة» وابن ماجهء وابن حبان ك. 

[قوله : في غسل الأعضاء؛ المرادُ بالغسل أععم من القّسلٍ ومن المسح لكونه 
ب ا ؛ فَإنّه بسحب العام ق غسل البدين والرجلين أيضا + والمراد بالأعغضاء 
الظاهرة من كل وجه»ء والتي لبا يمين ويسار متمايز. 

فلا يسن التيامنُ في مسح الأذنين» ولا في غسل الخندين ولا في مسح الرأس 
والخفين وغسل الوجه والفم والأنف» بل يستحبٌ فيها المعية» صرح به في «السراج 
الومّاج» و«الجوهرة التيّرة»» و«حَلْبة المجلي»؛ وغيرها. 

[؛آقوله: فإن قلت: حاصله: أنَّ الحكم باستحباب التيامن غير صحيح ؛ لأن 
النبي يل واظب على التيامن ؛ إذ لم يرو أحدٌ تمن حكى الوضوء النبوي أنه تركه وبدأ 
بالشمال»؛ وكلّ ما هو كذلك فهو سئة. 

وبهذا يظهر أن قوله: «لا شك...» الخ صغرى لكبرى محذوفة؛ دل عليه ما مر 
من أن المواظبة دليلٌ السنيّة» وقوله: «ولم يرو» دليلٌ على الصغرى» فلو أوردٌ كلمة 
«إذ» التعليليّة كان أولى» وقوله: «فينبغي» نتيجة لدليل. 


: مشى على استحباب التيامن صدر الشريعة في «النقاية»(١ : /01)ء والحلبي في «الملتقى»(1‎ )١( 
وقال القاري في «فتح باب العناية»(١ : /017): «والأصح أنه سنة)».‎ 57 

)١(‏ في «صحيح ابن حبان»70: ,)717/١‏ و«سئن ابن ماجة»(١‏ : ١‏ ولدالمعجم الأوسط»(؟: 
)»)١‏ و«موارد الظمأآن»<١‏ : .)"06٠‏ 
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ل ل كد نهدا بالشماله 
فينبغي أن يكون سئّة. 
قلت : : السسنّة ما واظب"" عليه الدِّي ول مه الترك أحياناء 


[١اقوله:‏ ولم يرو أحد؛ قد ورد عليه بأن عدم رواية أحد لا يدل على ثة في 


نفس الأمر. 

وجوابه: إن الصحابة # كانوا يحكون من الوضوء النبوي جميع أفعاله فلمًا 
حكوا بأجمعهم التيامن ولم يرو أحد خلافه دل ذلك على أن التيامن كان من عاداته. 

["أقوله: السنة ما واظب... الخ؛ هذا هو التعريف المشهورٌ بين الجمهور» وفيه 
خدشات بسطناها في «تحفة الأخيار في إحياء سئّة سيّد الأبران»""' , ويندفع بعضها بأن 
شال هذا التعريت للبئةالتعلة لز مطلقاء فلا يقدحٌ خروجٌ السنّة الثابتة بالقول 
النبوي أو التقرير النبوي: وإِنَّ المرادَ ما واظب ما ليس بفرض ولا واجب لا عليه ولا 
على أمته؛ فلا ينتقض بالفرائض والواجبات العامة والخاصة. ْ 

وقاكدة شير لتك ايان أن المؤاظية بلا مرك وليل الوجوب عد الجميدول 
والأحسنٌ ما اختارّه صاحب «البحر» وغيره أن المواظبة مطلقاً دليلٌ السنيّة ما لم تقترن 
بالتجر على تارك :ذلك القعل متستوضه:وإن اكترنت ولو عن الوعوي م ليطي 
تحقيق هذا البحث من «التحفة»””. 


)١(‏ «تحفة الأخيار»(ص87). 

(5) قال ابن نجيم في «البحر الرائق»(١‏ : /ا١‏ - :)١18‏ «والذي ظهر للعبد الضعيف أن السنة ما 
واظب عليه النبي وَل » لكن إن كانت لا مع الترك فهي دليل السنة المؤكدة» وإن كانت مع 
الترك أحياناً فهي دليل غير المؤكدة» وإن اقترنت بالإنكار على من لم يفعله فهي دليل 
الوجوب» فافهم هذا فإن به يحصل التوفيق».. قال في النهر: «وينبغي أن يقيد هذا بما إذا لم 
يكن ذلك المواظب عليه تما اختص وجوبه به يع ؛ أما إذا كان كصلاة الضحى فإن عدم الإنكار 
على من لم يفعل لا يصح أن ينزل منزلة الترك» ولا بد أن يقيد الترك بكونه لغير عذر كما في 
التحرير ؛ ليخرج المتروك لعذر كالقيام المفروض. وكأنه إنما تركه لأن الترك لعذر لا يعد تركا». 
ينظر: «رد المحتار»١١‏ : .)٠١7‏ 

(؟) «تحفة الأخيار»اص78) وما بعدها. 


كتاب الطهارة/الوضوء م 


فإن كانف"المواطية الملاكتور ة غتن سيل العادةفمفن البدى *:وإن كانك "على 
سبيل العادةٍ فسننٌ الرُوائد» كلبس القّياب» والأكل باليمين» وتقديم الرّجل اليُسْى 
فالدجول ارقو ذلك 

وكلامّنا في الأَوّلء ومواظبةٌ الي و على التّيامن كانت من قبي الثاني » ويفهم 
'" من تعليل صاحب «المداية» 

[١أقوله:‏ فإن كانت... الخ؛ حاصل الجواب: إِنّ ما واظب عليه الرسول كل 
على قسمين: 

أحدهما: سنّة البدى» ويقال لبا: السئّة المؤكدة: وهي التي يلام تاركهاء وهي 
زثمااتكون باللزاظية على وه العبادة. 

وثانيهما: السنةٌ الزائدة؛ وهي التي واظب عليها على سبيل العادة؛ وهي 
تساوي الاستحباب في آنه ثاب عليها ولا يلام تاركهاء والمواظبة على التيامن من القسم 
الثاني » فلا يكون سئّة مؤكدة» بل مستحبا. 

['أقوله: وإن كانت ؛ أي المواظبةٌاللذكورة» وفيه: آنه يقتضي أن يكون الترلك 
أحياناً معتبراً في سنن الزوائد» فيلزم أن يخرج التيامنُ عنها عنها ؛ إذ لم يثبت تركة كما مرّء 
والتحقيق أنّ الترك ليس بضروري لا في سنن البدى ولا في سنن الزوائد» وإِنّما الفرق 
ضيفنا بالفياذة والعادة 

ا"اقوله: ويفهم هذا؛ وجه الفهم أنَّ تعليلَهُ بالحديث المذكور يدل على أن 
التيامنَ كان عادة له في كلّ شيء حتّى التنعّل - أي لبس النعل - والترجّل - أي تسريح 
الشعر بالمشط - كذا ذكره ملا عصام. 

وفيه ما فيهء فإنٌ الحديث المذكورٌ لا يدل على ما ذكره» والأوجه أن يقال: 
عنوان أن الله يحب يدل على أنه و لم يكن مأمورا من الله بالتيامن على سبيل العبادة ‏ 
بل نا كان التيامنٌ محبوباً عنده تعالى» وكانت عادته يي اختيارٌ ما أحبّه الله داوم عليه 
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ومسمح الرقبة 
بقوله'": «إنٌ الله يُحِبْ التَيَامُنَ في كل شّيء» حَنَّى التَعْلَّ والتّرجّل) 

(ومسحٌ الرقبة) ؛ لآن الى و مسح عليها"" 

و بقوله. 0 هذا 00 اللفظ لم يوجد في كتب الحديث كما 
صرح به العَيْني”' والرَيْلعي”" وابن حجر" وغيرهم» نعم وردعن عائشة كك اله 

: ا ل ل » أخرجه 
التَرْمِذِيُ والنْسّائيَ وغيرهاء كما بسطناه في «غاية المقال فيما يتعلّق بالنعال»” وتعليقاته 
المسماة ب«ظفر الأتفال». 

["آقوله: مسح عليها” ؛ أخرجه أبو داود والبَزّار والطحاوي وغيرهم»: وقد 
بسطنا الكلام في هذا البحث في رسالتي : «تحفة الطلبة في مسح الرقبة» وتعليقاتها المسمّاة 
ب«دتحفة الكملة»". 


.)١181/ : ١(»ةيانبلا« في‎ )١( 

(0) في «نصب الراية»(١‏ : 75). 

(©) في «الدراية»(١‏ : )2 

(5) في «سئن النسائي الكبرى»(١:‏ 89)غ؛ و«صحيح البخاري»(١: 2)١10‏ و«(اصحيح مسلم)(1: 
)2 و«صحيح ابن خزيمة»(١‏ : 0١‏ و(رصحيح ابن حبان»(١‏ : »)77/١‏ و«السئن الكبرى 
للنسائي»(0 : »)5١١‏ و«الشمائل» (ص : 5)» وغيرها وبعضها بلفظ : «يعجبه التيامن...». 

(6) «غاية المقال» و«ظفر الأنفال»7(ص”77١).‏ 

(") تظافرت كتب أصحابنا على القول بأنَّ مسح الرقبة مستحب» كما في «تحفة الطلبة»(53): إلا 
أن منهم من قال أنها سنةء كالشرنبلالي في «المراقي»(ص١١1١)2‏ وصاحب «الوشاح على نور 
الويضاح»2ص19) 2 وإليه يميل الكاشغري في «منية المصلي»(2( ص5 -/897). 

(1) وما ذكر الإمام اللكنوي فيهما الآثار التي يعضد بعضها بعضا فتفيد استحباب مسح الرقبة : 

منها: مارواه طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده : «رأيت رسول الله يَقْوٌ يمسح رأسه مرة 
واحدة حتى بلغ القذّال»» وفي رواية: «أول القفا» في «مسند أحمد»(7: +)58١‏ و«سئن اب 
داود»(١‏ : 77), و«شرح معاني الآئار»١١‏ : 23٠‏ ودالمعجم الكبير»(9١: :»)١8‏ و«الستن 
الكبير للبيهقي»(1 : ١0)ء‏ و«تاريخ بغداد»(7 : )١19‏ وقد أثبت المجد ابن تيمية بهذا الحديث 
مسح الرقبة. والقذّال: هو جماع مؤخّر الرأس. ينظر: «اللسان»(0: .)201١‏ 


سكتاب الطهارة/ الوضوء "١‏ 


وناقضّهُ : ما خرج من السبيلين 
(وناقضه : 
ما خرج من السبيليْن) سواءٌ كان معتاداء أو غير معتاد: كالدٌودة'"' والريح" 
١[‏ أقوله : كالدودة؛ فإن خروجها غير معتاد : 
فإن خرجت من الدبرٍ تقض الوضوء انفاقا. 
وإن كانت خارجة من قبل المرأة اختلفوا فيه» فالذين قالوا بنة بنقض الريح الخارجة 
من القبل قالوا : بنقضها أيضاًء ومّن لم يقل ؛ به لم يقل به. 
إن خرجت من الذكر اختلفوا فيه أيضاًء فذكر الشارحٌ اه فيما سياتي أنها غير 
ناقضة”"؛ وذكر في «الخلاصة»'" » و«فتاوى قاضي خان»'": إنها ناقضة. 
هذا كله إذا كانيع شارك مو ألا السيلة فا عرف ة كز غيرهما لقص 
شتواء خرجت من الفم أو الأنف أو الجراحة. كذا في «الذخيرة». 
["أقوله: والريح ؛ انّفق أصحابنا وغيرهم على نقض الريح الخارجة من الدبر. 
واختلفوا في الخارجة من القبل والذكر: 
ذذكر التدورئ عبن عمد عله انها توتجب اتوم" وؤليلة عمو حديك: 
«لا ينقض الوضوء إلا ما خري من قبل أو دبر»؛ أخرجّه الدارقطني في كتاب «غرائب 
مالك». 


ومنها: «مسح الرقبة أمان من الغُلَّ يوم القيامة»قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» 
:)١09:1١(‏ سنده ضعيف. 

وقال القاري في «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة»( ص5 51): «سنده ضعيف» 
والضعيف يعمل به في فضائل الأعمال» ولذا قال أثمتنا: أنه مستحب» أو سنة». 

)١(‏ وكذلك قال ابن عابدين في «رد المحتار»(١‏ : 37): أنها غير ناقضة. 

(؟) «خلاصة الفتاوى)(١‏ : 797 .)١‏ 

(") «الفتاوى الخانية»١١‏ : 35). 

(5) وبه أخذ بعض المشايخ » وقال الكرخي : لا وضوء إلا أن تكون المرأة مفضاة» فيستحب 
الوضوءء وكان الشيخ الإمام الزاهد أبو حفص الكبير يقول: إذا كانت المرأة مفضاة يجب عليها 
الوضوءء وما لا فلا... ومن المشايخ من قال في المفضاة: إن كانت الريح منتنة فعليها الوضوء؛ 
وإلا فلا. ينظر: «المحيط البرهاني»(١‏ : .)١18٠١‏ 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
الخارجة من القبل والذّكرء وفيه'"' اختلاف المشايخ. 

و صححّ م صاحب «البداية»''' و«المنية» و«المحيط» و اغيرهم ": عدم نقضها قائلين: 
نا اختلاج لا ريح » وإن كانت ريحاً فلا نجاسة ؛ وريح الدبر ناقضة لمرورها بالنجاسة؛ 
ولق كاقك ار أذ وقهاء اله سخا سحام ارس اربع ارد مو الكل 
لاحتمال كونها من الدبر. ذكره في «السراجية»» وقيل: يحب عليها الوضوء. 

ا ل 2 
فيه إلى الريح باعتبار المذكور ؛ لأنّ فيها خلافاً سوا ء خرجت من قبل المرأة أو إحليل 
الرجل» ولا يجوز أن يرجع م إلى لفظ الغير في قوله : «غير معتاد»؛ لأنّ الدودة داخلة 
فيه» ولا اختلاف في كونها ناقضة؛ لأنّ المرادٌ هاهنا دودة الدبر؛ لأنّ الكلامً فيما خرج 
من السبيلين. 

وسيجيء التصريح من الشارح باختلاف المشايخ في دودةٍ قبل المرأة» فالظاهرُ أن 
يحمل هذا الاختلاف على الريح ؛ لكلا يلَرْمَ التكرار» وأيضا يلزمٌ أن تكون دودة 
الإحليل مختلفا فيهاء وسيصرٌحٌ الشارحٌ بنفي ذلك بقوله : ومن الاحليل لا». انتهى!". 

أقول: فيه مؤاخذات: 

الأولى: في قوله: «لا يبجوز».... الخ ؛ فإنّه يجورٌ أن يرجم الضمير إلى الغير؛ 
ويكون المقصود من الاختلاف الاختلاف في غير المعتاد بحسب بعض أفراده لا في نقض 
غير المعتادٍ من حيث هو غير معتاد» ويكون المعنى أنّ في تقض غير المعتاد اختلافاً» فإنّهم 
الُفقوا على نقض المعتادء وأنّ كلّ معتادٍ ناقض. 

واسعلفو نانفك قي اعفاد عه نابطو تقض القانا ا كنز ةلد ومته ما 
عوزاقه عند يسا درن مشي كدرو لد ل الكل وركرها ها الح 


.)١6 : ١(»ةيادبلا«‎ )١( 

(؟) مثل صاحب «الكفاية»(١‏ : “737)ء و«التنوير»(١‏ : 57)» و<الخانية»(١‏ : 930)» و«البناية»(١‏ : 
15» ودالمواهب»(ق5 /أ). 

(7) من «ذخيرة العقبى»( ص .)١9‏ 

.)7١ : ١(»قئارلا «البحر‎ )5( 


كتاب الطهارة/ الوضوء لضن 


أو من غيره 
(أو من عر 1 
عن 00 الوهاج» » و«الدر القن عن «الجوهرة النيرة»”" : إن نقَض دودة القبل 


ريا د سنن نو هزه اليد ان اشلاكا ترس 
فواضح»ء وأما في الدودةٍ فباعتبار بعض أفرادهاء وهو دودةٌ القبل والذكر. 

الثانية : في تخصيصه الدودة المذكورة في الشرح بالخارجة من الدبر؛ فإنّ الظاهر أن 
المرادٌ أعمّ منها ومن دودة القبل والذكر» دين لوجم لقط هذا وج مافة الكل مرخ الدودة 
والريح لم يبعد. 

الثالثة: في قوله : «لكلا يلزم التكرار»؛ فإِنَ مثل هذا التكرار بأن يكون الحكم 
مذكوراً في موضع صراحة وفي موضع ضمنا ؛ » ليس مستنكر. 

الرابعة : إن التكرارَ الذي فرّ عنه لازم على ما اختاره أيضاً من حمل الدودةٍ على 
دودة الديدايظا ؛ فإنّه سيصرّح الشارح بحكمها بقوله: «وأما الخارجة من الدبر فتتقض» 

٠:‏ احم. 

الخامسة: في قوله : «وأيضا يلزم». م » فإنَ اللازم يلتزم كما عرفته. 

السادسة: في قوله: «وسيصرح الشارح». 05 الخ ويعوان قو سه كان 
عبارة الشارح فيما سيأتي لا يدل على نفي الاختلاف فيه. 

[١]قوله:‏ أو من غيره: أي الخارج من غير السبيلين؛ » فهو معطوفٌ على قوله: 
«أحد السبيلين»: وضميره راجع هٌ إلى الأحدء هذا على ما في بعض النسخ» وأمًا على ما 
في بعضها من ترك لفظ الأحد فارجاع ضمير غيره إلى التثنية مشكل. 

وقد اختارَ الناظرون لدفعه توجيهات باردة ذكرنا بطلانها في «السعاية»' 5 
والأوجه أن يقال: : معنى ما خرج من السبيلين» » ما خرج من كل واحلر من السبيلين ؛ 
لظهور أن الناقض ليس ما خرج من السبيلين معاء » بل ما خرج من كل واحدٍ واحد على 
حدةء فحينئذ فلا إشكال في إرجاع الضمير. 


.)١75 : ١»راتخملا «الدر‎ )١( 


(؟) «الجوهرة النيرة»(١‏ : 86). 
(") «السعاية»(١‏ : .)5٠١‏ 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
مح ا ا او 1151 191003771919015 7الوكيد اتوي ودح لاس 100 الا 


إن كان تجسا يبال" إل نما يط 
إن كان نُجَسا!') سال إلى ما يطهر): أي إلى موضع يحب تطهيرهُ في الجملة» إما في 
الوضوءء أو في الخُمسّل'" 

١[‏ آقوله: إن كان؛ أي الخارج من غير السيبلين ؛ فإِنَ الخارج من السبيلين ناقضص 
من غير تقييد» وإنّما يشترط كونُ الخارج نجساً سائلاً إلى ما يطهر في ما يخرجُ من 
غيرهما. 

["قوله: سال ؛ من السيلان» أوردٌ عليه : : بن ذكره مستدرك ؛ لأنَّ الخارج إِنّما 
يوصف بالنجاسة بعد السيلان لا قبله؛ ٠‏ فلا يكون غير السائل نجساء فقوله راشا 
مغن عن ذكر السيلان. 

وخ له «بالعينة كاققة ذكرجاافيهما التفصيود: 

[شوله: إمّا في الوضوءء أو في الغسل ؛ تفصيله: أن الأعضاءً على ثلاثة 
أقسام : 

قسم لا يحب تطهيره لا في المُسل ولا في الوضوءء وهي الباطنة من كل وجه ؛ 
كالقلب؛ ومخ الدماغ؛ وتجاويف العروق» ونمو ذلك: وسيلان الدمّ ونحوه إلى مثل 
هذه لا ينقض الوضوء؛ فإِنٌ الدم بجري من موضع إلى موضع داخل البدن» ولا يقدح 
ذلك في شيء. 

وقسم يحب تطهيره ه في الوضوء والغُسل كليهما ؟؛ كاليد والوجه» وهي الظاهرة 
من كل وجه. 

وقسم يحب تطهيره في الغّسلٍ لا في الوضوء؛ كالفم والأنف: وهي الأعضاءً 
الباطنة من وجهء الظاهرة من وجه على ما سيجيء تقريره في «ديحث الغسل» إن شاءً الله 
تعالى» وسيلانُ النجس إلى هذين القسمين ينقضُ الوضوء ؛ ؛ ولذا قالوا: لو خرج الدم 
ل 4 ل ل ا 

ينتقض الوضوءء وبهذا علم أ ن: «أما» و «أو» في الشرح لمنع الخلو لا لمنع الجمع. 

فإن قلت: ذكر الوضوء مستدرك ؛ إذ ليس عضو يجب تطهيرهُ في الوضوء دون 
العتسة: 


)١(‏ قوله نجسا احترارٌ عن اللعاب ونحوها فإنه لا ينقض بمخنروجها. ينظر: «حواشي ملتقطة على النقاية»(5). 


كتاب الطهارة/ الوضوء 0 


وعند الشّافعي'"' ا : 
وقولة : إن كان ا ا بقوله : أو من ا الحين: بف 

قلت: إِنْما يلزمُ الاستدراك لو كان ذكرٌ الوضوء بعد الغسل» وأمّا إذا كان قبله 
فكلاً ؛ فإِنّ المعيوب إِنّما هو إغناءً الأوّل عن الثاني لا إغناءٌ الثاني عن الأوّل. 

فإن قلت ل ل 

فلن توصي وتسيماء سينا والمقاء مقام الوضوع 

: أقوله: لا ينقضْ الوضوء ؛ لما أخرجه الدارقطني في «سننه» عن أنس 445 قال‎ ١[ 
«احتجم رسول لله يل فصلى ولم يتوضّأ ولم يزد على غسل محاجمه'''» ار أيضا‎ 
عن ثوبان 4: «أنّ رسول الله 4 قاءَ فتوضّاء فقلت: أفريضة الوضوء من القيء؛‎ 
قال: «لو كان فريضة لوجدته في القرآن»”"؛ وسندهما ضعيف» وفي الباب أخبارٌ أخر‎ 
ذكرناها مع ما لها وما عليها مع أدلة أصحابنا في «السعاية»”".‎ 

واقرئ وكمير امنها ناه اشرب اتخارى وأصحات النسن رفير أن فاط 
بنت أبي حبيش رضي الله عنها قالت: «يا رسول الله ول إني استحاض فلا أطهر» أفأدع 
الصلاة؟ قال: لا إِنّما ذلك عرق - أي دم عرق»؛ وليست بالحيضة - فإذا أقبلت 
الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي وتوضئي لكل صلاة 
حتى ييجيءَ ذلك الوقت»”*) 


)١(‏ ينظر: «سلم المناجاة» وشرحه لمحمد نووي(ص١١):‏ و«عمدة السالك»(ص0)» و«المنهاج 
القويم» (ص56١)؛‏ وغيرها. 

(0) في «ستن الدارقطني»(١‏ : »0١‏ و«سئن البيهقي الكبير»(١: :)١5١‏ قالابن حجر في 
«الدراية»(١‏ : :)7١‏ «إسناده ضعيف». 

(9) في «سنن الدارقطني»(1 : 8» قال ابن حجر في «الدراية»(1 : :)7١‏ «إسناده واه جدا». 

(5) «السعاية»(١‏ : 5 )5١‏ وما بعدها. 

(0) في ((صحيح البخاري»(١‏ : ,)4١‏ و«اصحيح ابن حبان»(5 : »)١18‏ و«سئن الدارقطني»)(١‏ : 

١2©؛»‏ وردسئن ابن ماجة»(١‏ : 5 ١7)ء‏ غيرها. 


ف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
الجيم: وهو عين النْجاسة'", وأمًا بكسر الجيم» فما لا يكونُ طاهراء هذا في 
اصطلاح الفقهاء''". 

الفا فال كاله لأنهُ إذا لم يتجاوز المخرس لا ينقض الوضوءً عندناء 


إن 


وكذة ]ذا عضن الترحة" فتحاوة ركان مال ل يعصر 

فقوله ي: إنما ذلك عرق مشي ر إلى أن كونه من العرق له تأثير في تقض 
الطيبادة” . 

[١اقوله:‏ ععين النجاسة ؛ أي ذاتُ النجاسة من حيث هي نجاسةٌ : كالبول والدم 
المسفوح ) فالنسبة بينه وبين المعنى الثاني عموم وخصوص مطلق ؛ فإنّ كل نجاسة 
يصدق عليه أنّهِ ليس بطاهرء وقد يكون غير الطاهر غير ذات نجاسة : كالثوب النجس» 
ولا تصغ إلى ما في «حل المشكلات» من أن بينهما عموماً من وجه. 

(؟اقنولة: وكنذا إذا عَصِر القفرحة؛ بضمٌ القاف وجاء بالفتح أيضا؛ صرح به في 
«المصباح المنير» "'» وهو بالفارسية: آبلهء وعصرها: إخراج ما فيها باليدٍ ونحوهاء 
ويقال للخارج بالعصر: العصارة. 

وحاصله: أنه إذا كانت القرحة حال لو لم يعصره أحدٌ لم يخرج منه شيءٌ 
فعصرها بالأصبع فخرج منها دم أو صديد وتجاوز المخرج لم ينتقض وضوؤه ؛ لأنه 


)١(‏ قال ابن عابدين في «رد المحتار»(١‏ : )١‏ بعد نقل كلام صدر الشريعة: فهما لغة ما لا يكون 
طاهراء أي سواء كان نجس العين أو عارض النجاسة: كالحصاة الخارجة من الدبر والناقض في 
الحنيقة النجاسة العارضة لهاء فكان الفتح أولى من هذه الجهة أيضاً. 

(7) قال القاري في «فتح باب العناية»(١‏ : 57): «نبه يقٌ على العلة الموجبة للوضوءء وهو كون ما 
يخرج منها دم عرق» وهو أعم من أن يكون خارجاً من السبيلين أوغيرهماء ثم أمرها بالوضوء 
لكل صلاة». 

() «المصباح المنين(ص547). 


كتاب الطهارة/الوضوء م 


وكذا''إذا عض شيكاء أو خَلّلَ أسنائه ؛ أو أدخل أَصبَعَه في أنفه فرأى أثرَ 
الدّم؛ أو استثرٌ فخرج من أنه الم علا لقا مثل : العدس» لا ينقض الوضوء 
عندنا امحلذفا إردر مقف جيه : إنَّ خروج النْجاسة' " مؤثّرٌ في زوال الطهارة 
كال 
«البداية»” ِ 

والأصح على ما اختاره في «الكافي»: و«النهاية»» و«غاية البيان»» و«فتح 
القدير»'”''» و«البزازية»'"؛ وغيرها”': هو النقضْ في هذه الصورة ؛ لكون الخروج 

[١اقوله:‏ وكذا؛ أي لا ينقضْ الوضوء عندنا بناء على اشتراط السيلان إذا 
عض : أي أخدّ شيئا بأسنانه؛ يقال: عضضت اللقمة: إذا أمسكتها بالأسنان. 

أو خلّل: أي أدخل الخلالَ في أسنانه فرأى أثرّ الدم في الخلال أو ذلك الشيء 
المعضوض. 

أو أدخل إصبعه بكسر الهمزة في أنفه؛ قرا أثر الدم في الوصبع وغيره. 

أذ ات أكتمقل720000 

0 
ففي هذه الصور وأمثالها لا يتتقضّ الوضوء عندناء » خلافا لزفر #5ك4. 

["أقوله: إن خروج النجاسة... الخ ؛ يحتمل تقريرٌ كلامه على وجهين: 


2» و«تحفة الملوك»(ص22)‎ ء)١3-‎ ١60 : ١(»ةيادبلا« أي اختار عدم النقض بالعصر صاحب‎ )١( 
و«تبيين الحقائق»‎ »)١17/ : ١( و«الملتقى»‎ »)5١ : ١(»ةيانعلا و«فتح باب‎ 2)5/ : ١(»ةيانعلا«و‎ 
8)ء وغيرهم.‎ :1( 

فم «فتح القدير»(١‏ : 58). 

(؟) «الفتاوى البزازية»(5 : ؟١).‏ 

(5) كالسرخسي في جامعه. ينظر: «المشكاة»(ص38). 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وكين هنول : نعم ؛ لكنّ القليلَ باد لا خارج» والنّجاسة" المستقرة في 
موضعها لا تنقتض 

0 200 ا م؛ لأنهُ لا يشمل ما إذا عرزت إبرة فارتقى الم 

أس الجرح لكن لم يسل عن رأس اجرح فإن الخروج هناك محسوس 

0 : إن خروج النجاسة عل لزوال الطهارة» وكلّما وجدت العلَّةُ وجد 
المعلول» ٠‏ فكلما ود خروجٌ النّجّسِ وُحِدَ زوالَ الطهارة؛ لكنٌ خروج النّجَسِ موجوةٌ 
ا ل الو 

وحينئل تقرير الجواب: : آنا لا نُسلّم صحّة وضع المقدم» فإنٌ القليلَ الغير السائل 
ليس بخارج » » بل هو باد؛ أي ظاهرء وذلك لأنَ البدن تملوء من النجاسات باطناء 
فتحت كل جلد نجاسة» فإذا زالت القشرة ظهرت تلك النجاسة الكاثنة ؛ نما يحكم 
بالخروج إذا تعدى عن موضعه الأصلي» وهو لا ي: يتحقق إلا بالسيلان» فالخروج 
والسيلانٌ متلازمان. 

الثاني : الزن العكين سين ارج وو كل مر اريم ناقض » ٠‏ فيتنجٌ أنّ القليلَ أيضا 
ناقض» وحينئل فتقرير الجواب : إنا أيضاً لا ُسلم الصغرئ ؛ لأن القليل ليس بخارج : 
وهاهنا وجوه أخر 5 بيناها في «السعاية»"". 

[١]قوله:‏ والنجاسة ؛ هذه مقدّمة, لا احتياج لها في الجواب» فإنّه قد تم على 
قوله : «لا خارج»» وإِنّما أوردها تأكيدا وتأييداً للجواب: ويمكن أن يكون جوابا آخر 
مستقلاً عن استدلال زفرَ 4# على سبيل المعارضةء بأن يقال: إِنّ القليل نجاسة مستقرة 
في معدنها ؛ أي موضعهاء وكل ما هو كذلك فهو غير ناقض. 

ا؟أقوله: هذا لديل : إقسارة إلى قولهة «والتجاسية المستفرة قمعندنها لا 
تتقض»؛ أو إلى قوله: «لكنٌ القليل باو» أو إلى كليهما. 

وحاض ا : أنّهذا الذي ذكروه جواباً عن قول زفرٌ دليلٌ غيرتامٌ ؛ لعدم شموله 
جميعٌ صور غير السائل؛ » فإنّه إذا غرزت الإبرة - وهوالذي يخاط به - أو رأسه -أي 
أدخلت وركزت في موضع - فارتفع الدم من موضعه؛ وظهر على رأس الموضع المغروز 


.)5١7 : ١(»ةياعسلا«‎ )١( 


كتاب الطهارة/ الوضوء 4" 
ومع ذلك لا ينقضُ عندنا'''» وقد خطرٌ ببالي وجةٌ حسن""': وهوأنهُ لم يتحقق خروجٌ 
النجاسة ؛ لأنّ هذا الدّم غير نجس 

فيه ولم يسل إلى ما وراءه لا يصدق عليه أنّه مستقر في موضعهء ولا أنه باد ؛ 0 
الخروج هاهنا من موضعه والانتقال منه محسوساً ؛ إن لولم يخرج منه لم ير على رأس 
ارح ٠‏ مع أنّه أيضا غير ناقض عندناء م 

ينبت الماعى غير تاء: 

وفيه ببحث ؛ فإنَ الخروج عبارة عن التجاوز من موضع باطن إلى ظاهر ؛ ولذا 
قالوا: إِنَّ الخروج والسيلان متلازمان فلا يصح قوله ؛ «فإِنَ الخروج هناك محسوس»»؛ 
وأيضا المحسوسٌ إنما هو الدمٌ المرتقي لا نفس خروجه. 

والجواب عنه وتات العا وجل نفس الخروج محسوساً؛ لكونه 
متيقنا بإعانة الحواس الظاهرة» والخروج مطلقا عبارة عن تجاوز من موضعه إلى موضع 
]ع قاور ناسو كان إل الظاهر وتلا »وهو مرحو هاهنا بلا ريب 

وأمّا الذي حكموا بتلازمه مع السيلان فإنْما هو الخروجٌ المعتبرٌفي انتقاض 
الوضوء عند الفقهاء؛ والمصودٌ هاهنا مجرّدُ منع قول المستدل: «إنّ القليلَ باد لا 
خارج»» مع قطع النظر عن كونه معتبراً أو لا. 

١‏ ]قوله: عندنا ؛ جار ايا مر حت لان بتر الملا لبر 
والانحدار من موضعهء وهو مفقود هاهناء وعند أبي يوسف 45 ينة ينقض ؛ لأنه يفسر 
السيلانَ بالزوال عن مخرجه سواء انحدر أم لا. 

["آقوله: وجه حسن ؛ لبذا الكلام محملان: 

الأول: إنّه جوابٌ عن الإيراد المصدّر بقوله: «قلت»», وحينكذ فحاصله أنه لا 
يضر عدم جريان الدليل السابق في صورة غرز الإبرة» فإِنٌ اتتقاض الوضوء فيها إِنُما هو 
لعدم تحقق خروج النجاسة» لا لعدم تحقق الخروج. 

الثاني : : إن جوابٌ آخر مستقل عن قول زفر 5ه؛ وحينئل فحاصله: : أنَا سلمنا أن 
خروج النجاسة مؤتّرء لكنٌ الدمَ الغيرَ السائل سواء كان خارجا - كما في صورة غرز 
الإبرة - أو مستقراً في معدنِه ليس بنجس ؛ لأنّ النجس هو الدمٌ المسفوح لا غير فلا 
يتحقّق في جميع صور القليل خروج النجاسة» وإن تحقق الخروج في بعضها. 


قف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والقيء دما رقيقا إن ساوى البّزاق 

(والقيء) عطفٌ على قوله : ما خرج» فأراد' أن يفصّل أنواعة لأنَّ الحكم 
مُخْتَلفٌ فيها'"', فقال: (دماً رقيقاً إن ساوى البُزاق) حتى إن كان البزاق أكثرّ لا 
ينقض”” ولا ذكرٌ حكمٌ المساواة؛ عُلِمَ حكمُ الغلبة بالطريق الأَوْلى» فقالوا:" إذا 
اصفرٌ البزاق من الدّم فلا يجب الوضوءء وإااكير فين: 

[١]قوله:‏ فأراد: الفاء: إما تعليلية : أي إِنْما عطفه وأفرده بالذكر مع دخوله في 
قولةة انمو قي أنه اراد انحتف الواغ ده وما تترزيدة » أى اعطق عزنا 
خرج»»؛ وكان فيه تفصيل لا بد من ذكره فأرادٌ أن يفصل أقسامه. 

["اقوله: مختلف فيها؛ بصيغة اسم الفاعل أو اسم المفعول» والمراد باختلاف 
الحكم في الأنواع كون بعضها ينقضٌ وبعضها لا يتققض» واشتراطٌ ملأ الفم في بعضها 
دون بعضهاء أو المراد اختلافُ الأئمّة فيهاء فمنهم من يجعلُ بعضّها ناقضاً ومنهم من لا 
مجعلة: 
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["اقوله: لا ينقض ؛ ظاهره أنه لا فرق بين الدم الصاعدٍ من الجوف» وبين 
الخارج من الفم» وظاهرٌ كلام الريلعِي في «شرح الكنز»”” : إِنّ الصاعدَ المختلط بالبراق 
ينقضٌ قليلُهُ وكثيرهُ على المختار. 

ووجهه: أنه يُخرجٌ بقوّة نفسهء فإنّه لا يختلط بالبزاق إلا بعد صعوده من الجوف» 
بخلاف المغلوب الخارج من الفم» فإنه لا يخرج بقوّة نفسهء بل بقوّة البزاق» فلا يكون 
ناقضاً ما لم يسل البزاق» أو يغلب عليه. 

مد كاد الدم نازلاً من الرأس إلى الأنف نقضّ قليلاً كان أو كثيرا ؛ توضوله إن 
موضع يلحقه حكم التطهير. 

[؟قوله : فقالوا؛ هذه علامة تعرف به مغلوبيّة الدم وغلبته. 


.)8 : ١(»قئاقحلا «تبيين‎ )١( 


كتاب الطهارة/ الوضوء تنا 
أواهرة أواطعاماء أؤاماء 

اه #نناقولده او مره أوظطكان ون" 

اكول ا ؛ سواء كان قاءه بعد زمان من الأكل أو في ساعته؛ وعن 
الحسن عن أبي حنيفة ف: إنّه لا ينقض إن قاءً من ساعته ما لم يتغيّرء وعلى هذا 
الخلاف الصبي إذا شرب اللبنَ وقاءً من ساعته» والصحيحٌ هو ظاهرٌ الرواية: إِنّهِ نجس 
ناقض ؛ لتداخل النجاسة فيه؛ بخلاف قيء البلغم» وبعخلاف قيء الدودة أو الحيّة ؛ فإنّه 
لا ينقض» وإن كان ملآ الفم ؛ لأثه في نفسه طاهر» وما يتبعه من النجاسة قليل. كذا في 
«العُنية شرح ال 

ركان حر ادا بر سير أي رد ا ل كيار 
ينقض» ٠‏ كما في «القنية»» ولوقاء.؛ ون عدي نا وطيابا» أريها وتانها الخير: 
للغالب» ولو استويا يعتبرٌ كل على حدة. كذا في «المجتبى شرح مختصر القدُوري»!" 

[1"] قوله: أو ماء؛ فلو شرب الماء وخرج بعد الوصول إلى الجوف نقض» 
كان صافياً. كذا في «الظهيرية». 


)١(‏ ومن الأدلة على نقض القيء: 
١.عن‏ عائشة رضي الله عنهاء قال ي: «مّن أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف 
فليتوضاً ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم» في «سنن ابن ماجة»(١:‏ 3806)» قال 
التهانوي في «إعلاء السنن»(1 : :)١17‏ «والصحيح أنه مرسل صحيح الإسناد». وينظر: 
«الدراية»(١‏ : »)7١‏ و«نصب الراية»(١‏ : 78)» و«تلخيص الحبير»(١‏ : 1/5؟)2 وغيرها. 
".عن أبي الدرداء ##: «إن رسول الله وه قاء فأفطر فتوضاً فلقيت ثوبان في مسجد دمشق 
فذكرت ذلك له فقال: صدق أنا صببت له الدفع» في «سئن الترمذي»(1 : .)١8‏ وقال: «قد 
جود حسين المعلم هذا الحديث وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب وروى معمر هذا 
الحديث». 
.عن ابن عمر و# قال: «إذا رعف الرجل في الصلاة» أو ذرعه القيء؛ أو وجد مذياً فإنه 
ينصرف ويتوضأ ثم يرجع فيتم ما بقي على ما مضى ما لم يتكلم» في «مصنف عبد الرزاق»(؟ : 
4”» وإسناده صحيح كما في «إعلاء السنن»(١‏ : 5١١)ء‏ وغيره. 
)١(‏ «غنية المستملي شرح منية المصلي»(ص77١).‏ 
() «المجتبى شرح القدو وري»(ق8/أ). 


نض عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو عَلَقاً إن كان ملا الفم لا لا بَلْكَما أصلاً 
أوغلنا" إن كان""ملا الفم لا يلتم صلا اضؤاء كان انالا مون لولمه أوفياعنا 
من االحجوف 
(١أقوله‏ : أو 57 ارا 2 وك الس جور "وجو عق 
توكاة يناتلا ف وز قر . كداء باهر الغاتقء 
وفي «البداية»: «لو قاء قم هو هل 50 الله نتوتقاء حترقة». 
2 
قال في «النهاية»: «قاء دما منجمدا غير سائل كالعَلّق لم ينقضْ حتى يملا الفم ؛ 
لك الاك افد يد بلعلا لقي مر سود لوده الستوواة الك قةاكتر مو الملافاويا 
غرج مها لا يكرد _جذنا ما لد رك هل النيم: أحيى. 
["]قوله: إن كان؛ أي قيء المرّة(*' والطعام والماء والعلّقء بخلاف الدم الرقيق» 
اكه ات" تكيلد كات ار كدر اق تق طلوف كام نول ترط فيا كوي 
ْ وحدٌ ملأ الفم اختلفوا فيه» والذي اختاره أكثرٌ المشايخ أنه إن كان بحيث لا يمكن 
ضبطه وإمساكه إلا بتكلف فهو ملا الفم» وما دونه قليل”". 


انتهى 


)١(‏ العَلّق: لغة دم منعقدء كما هو أحد معانيه» لكن المراد به هنا سوداء محترقة » وليس بدم حقيقة» 
ولبذا اعتبر فيه ملء الفم» وإلا فخروج الدم ناقض بلا تفصيل بين قليله وكثيره على المختار. 
ينظر: «رد انحتان»(١‏ : 47). 

(0) في الأصل : حموضته» والمثبت من «النهر»(١‏ : 07). 

() «النهر الفائق شرح كنز الدقائق»(١‏ : 07 - 4 0). 

(5) من «البداية»(١:‏ 45 -/[8). 

(0) المرّة» أي صفغراءء وهي: أحد الأخلاط الأربعةء وهي: الدمء والمرة السوداءء والمرة 
الصفراء» والبلغم. ينظر: «رد المحتار»(١‏ : 47)» قال ابن سيده: المرّة مزاج من أمزجة البدن. 
ينظر: «اللسان»(5 : ١7/56‏ 5). 

)١(‏ هذا ما مشى عليه في «الهداية» و«الاختيار» و«الكافي» و«الخلاصة» وصححه فخر الإسلام 
وقاضي خان والزيلعي في «التبيين»(١‏ : 8). وقال في «الحلبة»: هو الأشبه. 


كتاب الطهارة/الوضوء ا 
وينقض صاعدٌ ملا الفم عند أبي يوسفٍ #». وهو يعتبر الاتحادٌ في الجلس» و 
محمد #ك: في السبب ب؟ ما قاءً قليلاً قليلاً 
وسواءٌ كان قليلاً أو كثيرا ؛ لأنه للزوجته'' لا يتداخله النّجاسة. 

الويتقض صاعدٌ ملا الفم عند أبي يوسف 5ه) لكنّ الاك من الرّأسِ لا 
ينض عنده ا 

(وهو يعتبر الانّحادَ في الجلس» وعند محمد 5 : في السبب بجمع ما قاء 
قليلاً قليلاً)» فقوله: : وهو يعتبر " الضَميرٌَ يرجع إلى أبي يوسف ذه وهذا ابتداء 
مسألة صورثُها : إذا قاء قليلا قليلا بحي لو جْمِعٌ يبلغ ملا الفم ؛ ٠‏ فأبو يوسف طقه 


يعتبر انُحاد امجلس؛ أي إذا كان في مجلس واحل يِجْمَع فيكو ناقضاً. 
[أقوله : للووجعه اللروجة مصدرء يقال: لَزْجَّ الشيء لَرّجا ولُوجةء من باب 
تفن إذا كان فيه ردك يملق باليدو ضوهاء كذ قال لومي في «المصباح»””© 
وحاصله: : أن البَلهَمَ بسبب كونه لَرّجا لا تختلطً معه النجاسة» وهو في نمه ليس 
تعب الس لها 
فإن قلت : هذا منتقض ببلغم يقع في النجاسة ثم يرفع» فإنّه يحكم بنجاسته. 
قلت : البلغم ما دام في البطن يزدادٌ ثخانة» فيزداد لَزُوجة: بخلاف ما إذا انفصل » 
فإنّه حينئذ يرق فيتحمل النجاسة. كذا في «النهاية». 
["أقوله: عنده أيضا؛ أي كما لا ينقضُ عند أبي حنيفة ومحمّد # فهو اتفاقي. 
1أقوله: وهو يعتبر... الخ؛ وجه قول أبي يوسف #5 أنّ للمجلس أثرا في جميع 
المتفرّقات؛ كما في «باب سجدة التلاوة» و«معاملات البيع والشراء»» وغير ذلك» فيعتبر 


المتعدد ق مجلس وان متحدا: 
بعر عاان الشرء الاج على زيب ايزا ميقي فتحد باتجاده 


ورم 0 


ويتعدد بتعدده ألا ترى أنه إذا جرح جراحات كثيرة ومات منها قبل البرء يتَحد 


وقيل: مالا يقدر على إمساكه. قال في «البدائع»: وعليه اعتمد الشيخ أبو منصور وهو 
الصحيح. ينظر: «رد المحتار»(١‏ : فحدة ” وغيره. 
(١)في‏ «المصباح المنير»(ص ”687 0). 


ف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وما ليس بحدّث ليس بنجس 
ومحملٌ ضف : يعتبر انْحادَ السبب"" وهو العَّنَيان'"؛ فإن كان بغشيان واحد 
يجمع ) ٠‏ فيكون اقضاء فحصل أربع صور: 
١‏ انُحادُ اجلس والغثيان» فيجمع اثفاقا. 
؟. واختلافهما فلا يجمع اتّفاقا. 
”. وانّحادُ اجلس مع اختلاف الغثيان فيجمع”” عند أبي يوسف خلافاً لحمّد #6. 


3 واختلاف امجلس مع انُحادٍ الغثيان فيجمعٌ عند محمَّدِ خلافاً لأبي يوسف 46. 

(وما ليس بحدّث ليس بنجس”') 
الواجني+.ؤإن تخلل الثره اختلفب. كذا فى «البحو الرائق)”. 

[١اقوله:‏ ومحمد يعتبرٌ اتّحادٌ السبب» قال صاحب «الكنز» في «الكافي»: 
«الأصح”" قولُ محمّد ذل ؛ لأنّ الأصل إضافة الأحكام إلى الأسبابء وإنّما ترك في 
عضن الضور للضروزة» كماق السعندة للثلاوة؟ :[ذ لو اعيز السببب لا مكن التداحل: 
وفي الأقارير يعتبرٌ مجلس للعُرف”"» وفي الإيجاب والقبول؛ لدفع الضرر». 

[؟آقوله: وهو العَمّيان؛ بفتحات الغين المعجمة» والثاء المثلثة» والياء المثناة 
التحتية» ثم ألف ونون» وبضم الغين وسكون الثاء» يقال: غقّت نفسه ؛ أي هاجت 
واضطربتء قاله الفيومي في «المصباح المنير»” '". 

["'اقوله: فيجمع ؛ أما عند محمّد ذه فلاتّحاد الغثيان» وأما عند أبي يوسف قه 
فلاتحاد المجلس. 

[]قوله: وما ليس بحدث ليس بنجس ؛ قد جرت عادتهم بذكر هذه القاعدة في 
بحث النواقض استطراداًء فَإنّهِ لما انر الكلام إلى أن القليلَ من الدم والقيء ونحوهما لا 


.)38 : ١(»قئارلا «البحر‎ )١( 

(؟) قال في «البحر»: واختلف التصحيح فصحح في «البدائع» قولبما. قال: وبه أخذ عامة المشايخ. 
وقال الزيلعي : إنه المختارء وصحح في «المحيط» قول محمد #5 وكذا في «السراج» معزيا إلى 
«الوجيز». ينظر: رد احتار ١ 1/ :١‏ » وغيره. 

(9) في الأصل : الفرق» والمثبت من «البحر»(١‏ : 78)» فالعبارة منقولة منه» والله أعلم. 

(5) «المصباح المنير»اص"1 5). 


كتاب الطهارة/الوضوء فض 


أي بكسر الجيم'' فيلز م من انتفاء كونه حَدَنا انتفاء كونه نُجسا"', فالدّمُ إذا لم يسل 
عورا هه طادر 
ينقض الوضوء أ .دوا ذكر حكمه في النجاسة والطهارة»؛ فمنهم من يذكرها بلفظ : 
«كل»؛ ومنهم >المصتّف من يصدّرها ب«ما»» والمفادٌ واحد؛ فإنّ ما للعموم. 

وحاصلله: أنَّ كل شيءٍ ليس بحدث ؛ أي ناقض للوضوء ليس بنجس حتى لا 
عن غيل وروا يشر أذاءالمناذة نمه 

ذان قلت: هذا منقوض بدم الاستحاضة ؛ فإنّه ليس بحدث مع أنه نجس. 

فلت: هو حدثء لكن لم يظهرٌ أثره إلى خروج الوقت دفعا للحرج. كذا في 
«الننية»0. 

ثم المرادَ بما ليس بحدث: ما يخرجٌ من بدن الإنسان الحيّ؛ كما يقتضيه سوق 
المقام» فلا ينتقض بالنجاسات الخارجةٍ من بدن الميْتِ والحيوانات» وفي المقام تفصيل 
مذكورٌ في «السعاية»”". 

[١أقوله:‏ بكسر الجيم ؛ فهمَ أكثرٌ المحشّين أن التصريح بالكسر؛ لعدم استقامة 
الفتح» ووجّهوه بتوجيهات كلها باطلة» كما بسطناها في «السعاية»”". 

والحق أنّ الفتحّ أيضا مستقيم: بل هو الأوفق بالمقام ؛ فإنّه قد مر أن النبجس 
بالكسر ما لا يكون طاهراء وبالفتح عين النجاسة» والمقصود هاهنا إِنّما هو بيان أن ما 
ليس بحدث ليس بنجاسة؛ وإِنّما نص على الكسر بناءً على أنّه المقولٌ المسموعٌ عن 
المصنّف وغيره» ويلزمٌ من نفي كونه نجس بالكسر نفيُ كونه نجس بالفتح أيضاًء فإنَّ 
نفي العام مستلزع لنفي الخاص. ‏ , 

["قوله: انتفاء كونه نجسا؛ يحتمل أن يكون النجس هاهنا بالفتح» والفاء 
تفريعيّة» يعني لا ذكرَ أن ما ليس بحدث ليس نجساً بالكسرء عَلِمَ منه أن انتفاء كونه 
نجساً بالكسرٍ لازم لانتفاء كونه حدثاً » ومن المعلوم أن المفتوحَ أخص من المكسورء 


.)5١5 : ١(»ةيادبلا «البناية شرح‎ )١( 
.)5؟١‎ : ١(»ةياعسلا« (؟)‎ 
7؟5).‎ : ١(»ةياعسلا«‎ )"( 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


الل ‏ ا ا ‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال لا ‏ ا 0 0اا 0 1لاللل 1 لل للل 1 ١ ١ ١111‏ )الل ل ل ل ل ل ل ا ل الا 


وكذا القيء ؛ القليل”"'؛ وعن محمد ضيه في غير رواية الأصول : إِنّهِ نجس" ١‏ ليزي" ل 
أثْرَ للسيلان في النّجاسة » فإذا كان الساءئ نجساء فغير الس يكونُ كذلك. 
وانتفاءً الخاص لازمٌ لانتفاء العام ٠‏ فيكون انتفاءً كونه نْساً بالفتح آيضاً لازم لانتفاء 
كوه كما بالكسره نيكون لازم شاد كوية جدنا أنضا: 

ويحتمل أن يكون هاهنا أيضأ مكسور الجيم» والفاء تفريعيّة» والف. سودٌ منه 
الإشارة إلى أنّ ما ذكره المصتّف كليّة لا مهملة. 

ويمكن أن تكون الفاء على الاحتمالين تعليلية. 

[١]قوله:‏ وكذا القيء ء القليل ؛ أي ما لا يكون ملأ الفم ؛ أي هو ليس ب ين 
ويتستتى نه القع للك هر اجن بلاسلا كليم عن" إلا أنّهِ لا ينقض لقلته. 

فإن قلت: فحينئذ لا تبقى القاعدة المذكورة كلية 

قلت: المرادُ من عدم كونه نجسا أنّه لا يَعْرِضُ له وصف النجاسة بسبب خروجه. 
كذا في «رد المحتار»'") 

["اقوله: إِنْه نجس ؛ وهو قول الشافعي 4#5, وبه أفتى بعض مشايخنا كأبي جعفر 
وأبى بكر الإسكاف #ء؛ء وصحًح في «البداية» المروي عن أبي يوسف © من أنه ليس 
بنتجس””"» ويؤيّده ما ذكره البُخاري”؟ تعليقا عن الحَسّن ذه أنه قال: «ما زالَ المسلمون 
يصلون في جراحاتهم». ْ 

["اقوله: لآنه؛ حاصله: أن ما يكون نجاسة يكون نجاسته بنفسهاء لا دخل 
توك البيلاة فيها؟ فإذا كان اتسائل مما اثناناء كان غير السائل أيتضا ها 
لاتحادهما ذاتاء وإن اختلفا سيلانا. ْ 


)١(‏ أي كعين الخمرء فإنه وإن لم يكن حدثاً لقلتهء لكنه نجس بالأصالة لا بالخروج. ينظر: «رد 
المحتان» .)١5٠ : ١١‏ 

(؟) «رد المحتار»(١‏ : .)١5٠‏ 

() قول أبي يوسف نه صححه في «الكافي» و«الدر المختار»(١‏ : 06 وفي «الجوهرة»: يفتى 
بقول محمد 4 لو المصاب مائعاً: أي كالماء ونحوهء أما في الشياب والأبدان فيفتى بقول أبي 
يوسف #. ينظر: «الدر المختار» و«رد المحتار»(١‏ : 46): وغيرها. 

(5) في «صحيحه)(١‏ : 16). 


كتاب الطهارة/الوضوء خض 


ولنا"'# موه لعا برقل لككبةى 5 أزين رك شين ده إلى قولة + ل اونا 
عَعثية 4ه فغيرٌ المسفوح لا يكونٌ محرماء فلاركرن ها والدّم الذي لم يسل 
عن رأس الجرح دم غير مسفوح» فلا يكوثٌ تحبا ااا 
وجوابه: إن الشرعٌ اعتير وصف السيلان في كون الشيء نجساً» حيث اشترطة في 


انتقاض الطهارة به. 
[١أقوله:‏ ولنا... الخ؛ حاصله: أنّ الله تعالى قال في سورة الأنعام مخاطيا لنبيّه 
57 عم هبه > ل بكم عرس مض مس م 2 2 7 ا 04 


صو 
86 


تَسَمُوحًا أو لَحَمَ زر فَإِنَّكُ رجش أو يسَقَا َيِل لمَير أله بوء © الآية”"2, فخص الحرمة 
في المطعومات بأربعة: الميتة» والدم المسفوح: أي السائل: ولحم الخنزير» وما ذبح 
بقصد التقرّب إلى غير الله غَللة. 

فعَلِم منه أنّ غير المسفوح ليس بحرام ؛ إذاقيت ذلك فت أله لبس ينس »+ لأنه 
لوكان سا كان جراما #قإن كل فس خراء. 

وأرود هل راشع لل 7 وري شف اليتون قي الدكوي: تكن 
وسورة البقرة والمائدة مدنيتان» وذكر فيهما حرمة الدم مطلقاً من غير قيد المسفوح فَلِمَ 
لا يكون التقييد منسوخاً بالإطلاق7". 

والجواب عنه: أنّ الدمٌ المطلقّ محمولٌ على المسفوح » كما فصّلته في «السعاية»''. 


.١50ةيآلا الأنعام: من‎ )١( 

(5) وه وإبراهيم بن محمّد بن إبراهيم الحلّبِي» الإمام والخطيب بجامع السلطان محمد خان 
بقسطنطينية » من مؤلفاته: «ملتقى الأببحر»» و«غنية المستملي شرح منية المصلي» ما أبقى شيئا 
من مسائل الصلاة إلا أورد فيه مع ما فيه من الخلافيات على أحسن الوجوه. وله مختصر 
«للغنية» مشهور ب«حلبي صغير»: (ت407ه). ينظر: «الشقائق»(ص 590 -2)595 
و«طرب الأمائل»(ص17 5)ء ودالأعلام»(١‏ : 15). 

(") انتهى من «غنية المستملي»(ص )١16‏ في (فصل في الآسار) بتصرف. 

(5) «السعاية»(١‏ :558 -59؟5). 


فرق عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

لإداك ‏ يوااقييا بوك لحمو برانا فنا لاروك ليح كلدم فخير 
المسفوح حرامٌ أيضا ٠‏ فلا يمكنُ الاستدلال له على طهارته. 
قلت'": لما حكم بحرمة المسفوح بقي غيرٌ المسفوح على أصلها”, وهو الحا" 
الكردكيه بل .. الخ ؛ هذا إيرادٌ على الاستدلال المذكور» وتوضيحه: أن ما 
ذكره ٠‏ المستدل من أن المسفوح حرامٌ؛ وغيرَ لمسفوح ليس بحرام» فلا يكون نجساًء إِنّما 
هو في الحيوانات التي تؤكل مها كالغنم والبقر وغيرهماء فيصم فيها الاستدلال بحله 
على طهارته» فإنّه لو كان نجس لكان حراماً. 

وأمّا فيما لا يؤكلٌ كالآدمي فغير المسفوح أيضاً حرام» يحرم أكلّه والانتفاع به فلا 
يتمشى الاستدلال المذكور هاهنا مع أن المقصودً إِنّما في الدم الغير المسفوح الخارج من 
بدن الإنسان. 

["اقوله: قلت... الخ؛ حاصله: أنّ حرمة الدم المسفوح في الآية مطلقة» فيعلم 
كداد الام جنوه نيرام كاد فيما يكل أزاو يزه حرام » ويلزم منه حل غير المسفوح 
ملع : ٠‏ فيلزمٌ منه كونه طاهرا مطلقاً. 

["أقوله: بقي غير المسفوح على أصله ؛ إِنّما لم يقل : عَلِم به حل غير المسفوح ؛ 
لأنّ تخنصيص أمر بوصفب والحكم عليه لا يدل على نفي الحكم عما عداهٌ عندناء كما 
عرف في كتب الأصول. ٠‏ 

فلمًا حكم بحرمة الدم المقيّدٍ بالمسفوح لم يشبت منه إلا حرمته لأصل الدم الغير 
المسفوح» وعدم حله ؛ فإنّه مسكوتٌ عنه في النص» لا يعلم حكمّه به لا نفيا ولا إثباتاء 
وَإِنْما يعلم حل غير المسفوح لبقائه على أصله وعدم ورود نص يحرمه. 

[:]قوله: وهوالحل ؛ بكسر الحاء المهملة» وتشديد اللام أشارَ به إلى أن الأصل 
ن الأشياء اشر والؤباحة إل يدن دليلٌ على عدم الإباحة”" » وهذا هو مذهبُ بعض 
الحنفيّة ومنهم الكرخيّ وهو الذي اختاره في «البداية». 


() صرح في «التحرير» بأن المختار أن الأصل الإباحة عند الجمهور من الحنفية والشافعية.اه. وتبعه 
تلميذه العلامة قاسمء وجرى عليه في «البداية» من (فصل الحداد)ء وفي «الخانية» من أوائل 


كتاب الطهارة/ الوضوء فنا 


لس سي سن أو لا ؛ لإطلاق 00خ 
إِذْ هذه د لكرامة ل للنّجاسة, ذ فغير المسفوح ال 00 
(١أقوله:‏ لإطلاق النصٌ؛ أي إِنّما فهمّ هذا التعميم الذي أشارٌ إليه بقوله: 
«سواء كان»... الخ؛ لكون النص القرآني الحاكم بحرمة الدم المسفوح غير مقيد بدم ما 
لاوحا عد عر ل 
اوج بان كن سل لاشهاق لم مي حر لأسغو او 
وتقرير الدفع أن حرمته 1 نحوين: 
حرمة بسبب النجاسة؛ كحرمة الخمر والخنزير» ومثل هذه تدلّ على النجاسة. 
وحرمةٌ بسبب الكرامة والشرافة وهذه لا تستلزمٌ النجاسة» وحرمة غير المسفوح 
في الآدمى مبنى على حرمة لحمه ,2 وحرمة لحمه ليست للنجاسة » فإِنّ الآدمى ليبس 


(الحظر والإباحة). وقال في «شرح التحرير»: وهو قول معتزلة البصرة وكثير من الشافعية وأكثر 
الحنفية لا سيما العراقيين. قالوا: وإليه أشار محمد فيمن هدد بالقتل على أكل الميتة أو شرب 
الخمر فلم يفعل حتى قتل بقوله: خفت أن يكون آثما؛ لأن أكل الميتة وشرب الخمر لم يحرما إلا 
بالنهي عنهما » فجعل الإباحة أصلاً والحرمة بعارض النهي .اه. ونقل أيضا أنه قول أكثر 
أصحابنا وأصحاب الشافعي للشيخ أكمل الدين في «شرح أصول البزدوي». ينظر: «رد 
المحتان»(١‏ : 6١٠٠39ء‏ 508:54153:5)غ وغيره. 

ويستنثى منها الفروج إذ الأصل فيها التحريم» قال العلامة شيخ زاده كه في «مجمع 
الأنهر»(؟ : 018): «واعلم أن الأصل في الأشياء كلها سوى الفروج الإباحةء قال كبك : 
+ هُ وى حَلقَ لَكُم مان الْأرضٍ بِيعًا * البقرة: من الآية4؟]ء وقال وَبَكَ: + كوأ مِمَا 
فى الَأيِضِ عكلا ليبا [البقرة: من الآية748١]»‏ وإنما تثبت الحرمة بعارض نص مطلق أو 
خبر مروي فما لم يوجد شيء من الدلائل المحرمة فهي على الإباحة». 


شف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
طهارته الأصلية''' مع كونه محرّما. 

الود كر الممتروع» رظي تسطري ير لعن تدر افع ررمي آل 
غير المسفوح "' دم انتقل عن العروق» وانفصل عن النُجاسات؛ وحصل له هضم 
0 قصار ستكدذا لآق سير صطو اورناشة طيف اعضو 9 
الشرعٌ حكمّة بخلاف دم العروق» فإذا سال عن رأس الجرح علم أَنْهُ دم انتقل من 
العروق في هذه السّاعة ؛ وهو الدّمْ النّجسء أما إذا لم يسل عَلِم أنّهُ دمُ العضىء 
هذا في الدم. 
بلحس بل ا كان مكرما بين المخلوقات حَرُمٌ الانتفاعٌ بجميع أجزائه تشريفاً, ٠‏ فإِنَ في 
إياحة الانتفاع به إهانة وكذليلا. 

ومن هاهنا يعلم أنه ليس كل حرام تحساء فإنّ الخرهة قد تكون للكرامة بل قد 
تكون للخباثة والمضرة ة أيضا مع عدم النجاسة : : كحرمة الطين والذباب» وأمًا النجس 
فكله حرام. 

[١]قوله:‏ الأصليّة ؛ أشار به إلى أن الأصل في الأشياء الطهارة؛ فلا يعدلٌ عنه 
ولا يحكم بمخلافه ما لم يدل دليل عليه. 

[١"اقوله‏ : وهي أن غير المسفوح ...الم؛ اعلم أن الغذاءً له هضوم خمسة: 

الأول : : هضمة في الفم بالمضغ بإعانة الريق الذي فيه حرارة غريزيّة. 

الغاني : هضمة في المعدة» فإنّه إذا عر لطا يوا لاب عا 
تامّاء وعند ذلك يحصل منه وتما يخالطة من المشروبات جوهرٌ شبيه بالكشك الفخين» ثم 
09995 12519 
ثفله فإلى الأمعاء» وهو الخارج من المبرز. ْ 

فإذا دخل لطيفهُ في الكبد انهضمٌ هناك هضماً ثالثًء فيكون ألطفُ من الأوّل» 
ونتكون منه هناك أخلاط أربعة: الدم والبلغم والصفراءً والسوداءء وفضلة هذا الجضم 
يندفعٌ أكثره بالبول ثم بحري منّه الدم مختلطاً بالأخلاط الباقية بقدر الحاجة إلى العروق. 

وهناك ينهضم هضما رابعاء يتميّز حينئذ لطيفهُ من كثيفه ثم ينفصلٌ اللطيف من 
العروق» ويتّصلٌ بالأعضاءء فيأخدٌ كل عضو منه حظه. 


كتاب الطهارة/ الوضوء انان 


0 
ما في القيء: فالقليل هو الماء الذي كان''' في أعلى المعدة؛ وهي ليست محل 


3 


وهناك ينهضمٌ هضماً خامساً حتى تستحيل صوريُهُ الدمويّة إلى الصورٍ العضوية ؛ 
فيلتصق به التصاقا تاماه وتفصيل هذه المباحث في الكتب الطبيّة. 

إذا عرفت هذا فحاصل الحكمة التي ذكرها الشارح : أنّ الدمّ السائل إِنّما هو دم 
العروق» وهو ملتصق بالنجاسات فيكون نجسا لا محالة. 

راع اللصرح نينو الام اللاي الجف الماع العرلي رامل من من العروق» 
وانحاز عن النجاسات؛ وانّصلَ وحصل له هضمٌ آخر به صار مستعدًا لأن يترك صورته 
ويليسن العمورة المضوية؛ فنا كان هنا هكذا عط الشارحُ حكم العضوء هذا هو 
السرَّ في كون السائل نجساً» وغير السائل طاهراً. 

١‏ أقوله: هو الماء الذي كان. .. الخ؛ أوردَ عليه: أن القليل لا يختص بالماء» فإنّه 
قد يكون قيء الطعام والمرّة السوداء والبلغم أيضاً قليلآ لا يملأ الفم , » فالتتخصيص بالماء 
ليس في محله. 

وأجيب عنه بوجوه: 

الأوّل: إِنّ معنى كلامه القليل من الماء هو الماء... الخ؛ والغرض منه بِيان نوع 
القليل من قيء الماء لا من غيره. 

الثاني : : أنه ذكر بعضهم أن الماءَ مقدّمة لكل نوع من أنواع القيء 4 فلذا !خد الماء 
في تفسير القليل. 

الغالث : إنْما خص الما بالذكر ردًا لقول الحسن بن زياد ذه من أنّهِ لا ينققض قيء 
الشارب عقيب شربه قبل المخالطة. 

["]قوله: ونوم مضطجع ؛ الأصل في هذا الباب: 

.١‏ 2000 «وكاء السّه العينان» فمّن نام فليتوضأء»'"', أخرجه أبو داود وأحمد 


)١(‏ في «سنن أبي داود»(١‏ : 07)ء وحسته المنذري واب بن الصلاح والنووي. كما في «نصب الراية» 
:١(‏ 56)ء و«إعلاء السئن»(١‏ : ١7١)ء‏ وغيرها. 


في عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


و ّ 
"' ومتكىء 
؟. وحديث: «العين وكاء السّه - أي الدبر - فإذا نامت العين استطلق الوكاء»”"' , 
أخرجه الطبراني والدارمي. 
*. وحديث: رإِنْما الوضوء على من نام مضطجعاء فإنّه إذا نام استرخت 
مفاصله»'"'؛ أخرجه الترمذي والدارقطني والبيهقيّ بألفاظ متقاربة» وفي الباب 
أحاديث أخر'" بسطناها في «السعاية»”''» ويعلم من هذه الأخبار أنّ كل نوم 
يسترخي فيه المفاصل ناقض» وإنَّ تقضه ليس لذاته؛ بل لكونه مظئّة خروج 
الحدث» فينتقض النوم على هيئة يكون فيها استرخاء المفاصل لا غير. 
[١أقوله:‏ مضطجع ؛ هو أن ينام واضعاً جنبه على الآرس: 


: ١(»يمرادلا في «مشكل الآثار»(1: 5417)ء: و«معرفة السنن والآثار»(1: 717), و«سنن‎ )١( 
: ١()»ينطقرادلا و«مسئد أحمد)(5 : 2)95 و«المعجم الكبير»(19 : 717/7)» و«سئن‎ ) 
وفي «سنن ابن‎ »)١١4 : ١(»ريبكلا و«مسئد أبي يعلى»(7١: 559)ء و«سئن البيهقي‎ )» 
بلفظ: «العين وكاء السهء فمن نام فليتوضأ».‎ :)١17١ :١(»ةجام‎ 

(0) في «سئن الترمذي»(١‏ : 2)١١١‏ و«سئن أبي داود»(1 : 5) و«<سنن الدارقطني»(١‏ : 09١)غ2‏ 
و«مسند أبي يعلى»(: : 31). و«مسئد عبد بن حميد»(١‏ : »)77١‏ و«المعجم الكبير»(؟١‏ : 
/ا61 ). قال ابن الملقن في «الخلاصة»(١‏ : 07): «وهو ضعيف». وفي «مجمع الزوائد»: «رجاله 
موثقون». ينظر: «إعلاء السنن»(١‏ : »2)١759‏ وغيره. 

(') ومنها: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ي: «ليس على من نام قاعداً وضوء حتى 
يضع جنبه إلى الأرضص»فيٍ «الكامل»(7 : 5717)» قال القاري في «فتح باب العناية»(١‏ : 77): 
«هذه الأحاديث وإن كان بانفرادها لا تخلو عن ضعف» إلا أنها إذا تعاضدت لم تنزله عن 
درجة الحسن» ولم يعارضه صريح مثله» فيجوز العمل به». 

وعن أبي هريرة ذَينه قال: « ليس على امحتبي النائم ؛ ولا على القائم النائم» ولا على 
الساجد النائم وضوء حتى يضطجع» فإذا اضطجع توضأ» في «سنن البيهقي الكبير»(1 : 
5*©» قال ابن حجر في «التلخيص»(١‏ : :)١١١‏ «إسناده جيدء وهو موقوف». 
وعن ابن عمر #5 قال: «مّن نام مضطجعاً وجب عليه الوضوء؛ ومن نام جالساً فلا 
وضوء عليه» في «مسند الشافعي»(١:‏ 2)5154 وغيره. 
(5) «السعاية»(١‏ : 5 7؟) وما بعدها. 


كتاب الطهارة/ الوضوء ان 
ومستند إلى ما لو أزيل لسققط لا غير 
ومستند إلى ما لو أزيل لسقط”"' لا غير”): أي لا ينقض الوضوء نوم غيرما ذكر؛ 
وهو النُوم قائماء أو قاعداء أو راكعاء أو اجن ف الملة وغيرها 
| ألم 

١1‏ قوله: لا غير؛ لو قال: ونوم المسترخي لا غير لكان أولى» بل أصوبء فإنّه 
يرد على عبارة اختارها إيرادان : 

الأول أنّ نومَ المستلقي على قفاه والمكبّ» وقاعدا على هيئة المتغوّط وغير ذلك 
ما يكون فيه الاسترخاء ناقض. 

الثانى: إِنّ الاستناد إلى مالو أزيلَ سقط من صور الانّكاءء فإنّه عام يشمل 
الاّتكاء على المرفق وغيره» فَذْكِرٌ الاستناد بعد الانّكاء غير محتاج إليه» إلا أن يقال المراد 
بالمتكيئ : المتورّك» كما اختاره كثير من شراح «البداية». 

الأقولة: :أ وساجو ديق ونييس على من ناء ساجدا وتو تسن 
يضطجع»”'" ؛ أخرجه أحمد في «مسنده»؛ وحديث: «لا يجب الوضوء على من نام 
جالساً أو قائماً أو ساجداً حتى يضم جنبه؛ فإنّه إذا اضطجمٌ استرخت مفاصله”” ؛ 
أخرجه البَيْمّقيَء وقد حَسّن ابن الهمام*“ سنده بكثرة الطرق » وفي الإطلاق دليل على 
أنّ النوم على هذه البيئات لا ينقض» سواء كان في الصلاة أو غيرها. 


)١(‏ أي لو أزيل ذلك الشيء لسقط النائم» وقد اختلفوا فيها: فمنهم من ذهب إلى أنه لا ينتقض 
كصاحب «الدر المختار»(١:‏ 16): وصححه صاحب «البدائع)(١‏ : .)"١‏ وقال: وبه أخل 
عامة المشايخ » وصححه الزيلعي في «التبيين)(١1‏ : ٠‏ وقال: رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة 
. ومنهم من اختار أنه ناقض كصاحب «الوقاية»» وشارحها في «النقاية»(ص 0)» والحلبي 
في «ملتقى الأبحر»(ص”7): والطحاوي في «مختصره)»(اص ٠ )١9‏ والقدوري في «مختصره» (ص 
؟)ء وصاحب «(«البداية)/اص56١),»‏ وصاحب «الاختيار)(ص6١١‏ - :,)١7‏ وصاحب 
«الحيط)(ص .)١45‏ وهذا إذا لم تكن مقعدته زائلة عن الأرضء وإلا نقض اتفاقا. ينظر: «رد 
المحتار»١١‏ : 45). 

(0) في «مسند أل يعلى»)(5 : 2648,؛ و((مستد أحمد)(١‏ : 507؟): و«مصنف ابن أبي شيبة»(1 : 

2»). قال البيثمي في «مجمع الزوائد»(١‏ : :)١586( )”٠1/‏ «رجاله موثقون». 

(9) في «سنئن البيهقي الكبين»)(١7١١).‏ 

(5) في «فتح القدير»(١‏ : 04). 


م عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


والإغماء»؛ والجنون 
(والإغماء"'؛ والجنون) على أي هيئة كاناء ويدخل"' في الإغماء 

وقد وقم لأصحابنا في النوم ساجداً اختلافٌ على أقوال خمسة: 

الأول إتفاخين تقض تمطلما ء وهو ظاهر المذهب على ما في «الخلاصة»”") 

الثاني : إِنّهِ إن تعمد النومً في الصلاة فهو حدث؛ وإلا فلاء وهو المروي عن أبي 
يبوسف ظل. 

الثالث : إِنّه حدث خارج الصلاة غير حدث فيهاء واختارّة صاحب «المنية»!". 

الرابع: إنه ليس بحدث إذا كان على الهيئة المسنونة في الصلاة كان أو خارجهاء 
وإن كان خارجها لا عليها فهو حدث؛» وكذا في الصلاة؛ واختاره اللي في «شرح المنية 
اليق 7 والخر لاني 

الخامس: إِنه ليس بحدث في الصلاة مطلقاء وخارج الصلاة إن كان على البيئة 
المسنونة» وإليه مال الرَيلعي. 

١1‏ ]قوله: والإغماء؛ هو ضرب من المرض يضعف القوى ولا يزيل العقل بل 
يستره » بخلاف الجنون فإنّه يزيله» وهما كالنوم في فوت الاختيار» وفوت استعمال 
القدرة» بل أشدء فإِنّ النائم إذا نبّه انتبهء بخلاف الكبن عله وإضترة 1 فلدرك كان 
كل منهما حدثا في جميع الأحوال» سواء كان مضطجعا أو قاعداً أو ساجداء بخلاف 
النوم» فإنّه لا يكون إلا إذا استرخت مفاصله. كذا في «البحر الرائق»". 

["فوله: ويدخل... الخ؛ وكذا يدخل فيه الصرع . وهو ما يكون بسبب مس 
الشياطين والجن"""؛ فإنّ المصروع إذا أفاقَ من صرعه يحب عليه الوضوء . كما في 


.)١160صا»ةيادبلا«و وصححه صاحب «تحفة الفقهاء»(١ : ؟75)»‎ )١( 

إفة «منية المصلي»(!ص 57 ). 

(؟) «حلبي صغير»(ص97)» واختاره أيضاً: الكاساني في «البدائع»(1 : 03١‏ وابن البمام في 
«الفتح»(١‏ : ”5). 

(5) في «تبيين الحقائق»(١‏ : .)٠١‏ 

.)5١ : ١(»قئارلا «البحر‎ )6( 

(1) قال شمس الأئمة السرخسي في «المبسوط»(١‏ : 75 - 737): «مذهب أهل السنة والجماعة #ك 


كتاب الطهارة/الوضوء م 
رتيتي: معدل با نم يركم ويسجد 
السكر'", وحدهُ هنا: أن يدخل في مشيته تحرّك هو الصّحيح”؛ وكذا في اليمين؛ 
حى ل حلفا سيران يعتبر هذا الحذا". 
وقهة قهقهةٌ مصل”' بالغ يركمٌ ويسجد) حتى لا ينقض الوضورءً قهقهة الصّبي. 

6 أن يكو في صلاة ذات ركو وسجودء حتى لوثوقه في صلاة اجمنازة. 
«التاتارخانيّة»''' عن «فتاوى الحجة». 

[١أقوله:‏ السّكر؛ هو بالفتح» مصدر لسكر يسكرء كتعب» والكسر لغة» وأما 
بالضم فهو اسم منه. كذا في «المصباح المنير»””'؛ وهو حالة تعرّض من امتلاء دماغه من 
الأبخرة المتصاعدة من الخمر وغيره من المسكرات. 

["]اقوله: وهو الصحيح”" ؛ احترازٌ عمًا اختاره قاضي خان في «فتاواه»'”*' من أن 
حدّه هاهنا هو الحدٌ المعتبر في «باب الحذ»: وهو أن يبلغ بسكره ه إلى أن لا يعرف شيعا 
حتى الأرض من السماء. 

[؟آقوله: يعتبر هذا الحدّ؛ لأنْ مبنى الأيمان على العرف» ومن دخل في مشيه 
رك قاين يعد مخ السكارى عزنا 

[4 أقوله: : وقهقهة مصل؛ أشارٌ بإطلاقه إلى آنها ناقضةٌ في الصلاة إماما كان أو 
نر دا +:مقتره] كان اومشطوها ء رجلا كاق او اماد موق الغيد باللضلى أشان إلن أنها 
لا تنقضُ الوضوءً خارج الصلاة. 


أن الجن قد يتسلطون على بني آدم» وأهل الزيغ ينكرون ذلك على اختلاف بينهم. فمنهم من 
يقول: المستنكر دخولبم في الآدمي ؛ لأن اجتماع الروحين في شخص لا يتحقق» وقد يتصور 
تسلّطهم على الآدمي من غير أن يدخلوا فيه» ومنهم من قال : : هم أجسام لطيفة» » فلا يتصور 
أن يحملوا جسماً كثيفاً من موضع إلى موضع» ولكنا نقول: : نأخذ بما وردت به الآثار قال النبي 
ييّ: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم»...» فنتبع الآثار ولا نشتغل بكيفية ذلك». 

.)١١7 : ١()ةيناخراتاتلا «الفتاوى‎ )١( 

() «المصباح المنينعاص381). 

(؟) هذا اختيار الحلواني»؛ وقال الزاهدي: وهو الأصح. ينظر: «المشكاة»(ص 76). 

(4:) «فتاوى قاضي خان» ١١!‏ : ؟5). واختاره أيضا الصدر الشهيد. ينظر: «تبيين الحقائق» 
و«حاشيته»(١‏ : :)٠١‏ وغيرها. 


ان عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أو سجدة التّلاوة لا تنقض الوضوء»ء بل يبطلّ ما قهقه فيه» وإنّما رط ما دُكر ؛ 
لأنّ انتقاض الوضوء بها ثبت بالحديث'' على خلاف القياس”'؛ فيقتصرٌ على 
مورده” . 5 

[١آأقوله:‏ ثبت بالحديث ؛ ؛ وهوما أخرجه الطبراني عن أبي موسى الأشعري ذه: 
«بينما رسول الله و يُصلَي بالناس إذ دخل رجلُ فتردّى في حفرة كانت في المسجدء 
وكان في بصره ضررء مشحااك من الكو وهم في الصلاة فأمرّ رسول الله من 
ضحك أن يعيدَ الوضوءً والصلاة»'" وكذا رواه الدارقطنيَ وعبد الرزاق وأبو داود في 
«مراسيله»: واب بن أبي شيبة وغيرهم. 

وللحديث شواهد أخرججها الدارقطني وان عدي وغيرهما » كما بسطه الزيلعي 
في «تخريج أحاديث المداية»'' أ» وقد بسطت الكلامٌ فيما لها وما عليهاء وفي تفاريع 
المسألة ومتعلّقاتها في رسالة سمَيتُها ب«البسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة» »» فلتطالع فإنّها 
نفيسة في يابها. 

اقوله: فيقتصر على مورده؛ حاصله: أن تقض الوضوء بالقهقهة تا لا جا 
للقياس فيه؛ وإنّما قلنا به لورود الحديث» وكل ما ثبت خلا القياس لا يقاس عليه 
غيره » بل يقتصر على موردهء وموردٌ الحديث الذي مح فيه نما هو صلاة البالغين ذات 
الركوع والسجودء فلا يتعدّى حكم النقض إلى خارج الصلاة» ولا إلى صلاة الجنازة 
وسجدة التلاوة» ولا إلى صلاة الصبي. 

فإن قلت: فينبغي أن لا ينتقض بها التيمّم ولا الوضوء الذي في ضمن العُسل» 
كما لا ينتقض العُسل مع أنها تنتقضهماء كما في «جامع المضمرات»» و«البزازية». 


() المراد بالقياس هنا القاعدة: وهي نققض الوضوء من الخارج النجس أو من الخارج من السبيلين. 

)ب «سئن الدارقطنى)(١‏ : /161١)ء‏ و«الكامل)»0؟: 2)١51/‏ و«تاريخ جرجان»(1 : )2 
و«سكئن البيهقي الكبير»(؟ : 0"), و«مصنف عبد الرزاق»(؟ : كبام و«مصئف ابن َس 
شيبة»(١‏ : »)511١‏ و«مراسيل أبي داود»(ص 176) » قال اللكنوي بعد أن أورد طرق الأحاديث 
الواردة في القهقهة في «البسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة»: فهذه الأحاديث المسندةء والأخبارٌ 
المرسلة دالةَ صريحاً على انتقاض الوضوء بالقهقهة . ومن أراد الاستفاضة في الروايات الحديثية 
في نقض الوضوء بالقهقهة فليراجع «إعلاء السنئن»(١‏ : .)١55 - ١7:5‏ 

.)١55 : ١(»ةيارلا «نصب‎ )7( 


كتاب الطهارة/الوضوء ع 


مع ع عه ع دعن لعاع عمف عع ةة وق وه عه و عله 6 وو عه و هع 6 واه وق ووو مو نه و ش عام ومو ماوع عق وو عا وه و اوء عه مو عع 5 


ثم القهقهة إِنّما : 2 نض الوضوء إذا كان يقظانا'' حتى لو نامَ في الصّلاة ة على 

م ل لور 0 

وعند الشافعي "” ذه : لا ينقضّ الوضوء بالقهقهة. 

حدما : أن تكونَ مسموعة لهُ ولجيرانه”". 

والضّحك : أن يكونَ مسموعاً لهُ لا لجيرانه » وهو يبطلّ الصّلاة ل الو 
: أن لا يكوث مسموعا أضلا ) وهو لان اد 
قلت:: ل النصّ لا بطريق القياس» وفي 
المقام أبحاث احور كور 5 والسعانة”” ا وفي «البسهسة». 

[قوله: يُقَظان؛ وهو بفتحات» خلاف النائم» وجه اشتراطه: أن انتقاض 
الوضوء بالقهقهة نما هو زجراء والنائم ليس من أهلهء وفيه خلافٌ الكرخي 5 حيث 
حكمٌ بانتقاض وضوء النائم أيضاً بالقهقهة. 

["أقوله: لا الوطوة زهدا بالأجتاء كنا قي رجات العتمراد» ذا أخرجه 
الدارقطنيّ بسند ضعيف مرفوعا: : «الضحك ينقَضّ الصلاة ولا ينقض الوضوء»'" 


.)١417 - ١17ص()»ةينغلا« ينظر: «منية المصلى»(ص 50)» وشرحها‎ )١( 

(6) ينظر: «حلية العلماء»(1 : 65» و«الوسيط»(١1: »2)”١7‏ و«حواشي الشرواني)(١‏ : 
.)١15‏ ولا تنتقض أيضاً عند مالك كما في «القوانين الفقهية»(١‏ : ؟67)ء و«الكافي)(١‏ : 11). 
وأحمد كما في «المبدع»(1 : /ا01). 

(؟) حكم القهقهة في خارج الصلاة: : أنه قبييح وعمل شنيع. . ينظر: «البسهسة)(ص .)1١١‏ 

(4) حكم الضحك في غير الصلاة: : أنه مباح من غير عجب» أو يكثرء وقد ثبت ضحكه يَوٌ حتى 
بدت نواجذه في عدة مواضع» كما في «صحيح البخاري))(0 : 7789): و(صحيح مسلم)(١‏ : 
»)١77+‏ وغيرها. ينظر: «المسهسة))(ص 40). 

(4) وحكم التبسم في غير الصلاة : أنه مباح ؛ لا روي عن جابر بن سمرة : «كان رسول الله وي لا 
يضحك إلا تبسماً» في «سئن الترمذي))(0 : 0 ). وقال الترمذي: حسن غريب ومن هذا 
صحيح ؛ وفي«المستدرك»١‏ : 177)» و«مصنف ابن أبي شيبة))(7: 778). و(مسند أحمد)» 
(05: 47). و(مسند أبي يعلى)(17 : 007). و«المعجم الكبير»(7: 555). ينظر: «البسهسة» 
(ص 6 1). 

(5) «السعاية»(١‏ : 55؟) 

(0) في «سنن الدارقطني»(١‏ : 0/78١)؛‏ قال ابن حجر في «الدراية»(١‏ : 75): «إسناده ضعيف». 


8 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والمباشرة الفاحشة إلا عند محمّدِ ؛ ودودة خرجت من دُبر لا التي خرجت من 
جرح 

(والمباشرة الفاحشة حشة"" إلا عند حمر" 5له) : وهي أن يماس بدثّه بدن المرأة”” 
محرديْن» وانتشر آلثُه؛ وتماس” ' الفرجان. 

(ودودة خرجت من دبر لا التي خرجت من جرح) ؛ لأنّهِا طاهرة'" 

[١آقوله:‏ والمباشرة الفاحشة ؛ من باشرّ الرجل المرأة: إذا أفضى بشرته إليهاء 
والمراذ بالفحش هاهنا الظهورء لا ما نهى عنه الشارع؛ إذ قد تكون بين الرجل 
وزوجته؛ والوجه في كونها ناقضة على ما هو قولهما أن مثل هذه سببٌ غالب لخروج 
المذي» فيقام السبب مقامٌ المسبّب وصحّح قولمما في «التّحفة»'". 

["أقوله: إلا عند محمد 5 ؛ فإنها ليست من النواقض عنده ما لم يخرج شيء من 
المذي ونحوه؛ وصححه العَتّابِيَ”” في«فتاواه»» وصاحب«النصاب»» وجعله صاحب «حَلبة 
اللجلى) اورجه وقال البرجندي : أكثرٌ الكتب متظاهرة على أَنّهِ الصحيحّ المفتى به”؟" 

[]قوله: بدن المرأة؛ وكذا المباشرة الفاحشة بين المرأتين» وبين الرجل والغلام 
الأمرد تنقض الوضوءً عندهماء خلافا لحمّد 5ك. كذا في «القنية». 

[4]قوله: وتماس ؛ ظاهرٌ الرواية عدم اشتراط تماس الفرجين» وشرطه الكرخي 
وصححه الإسبيجابي. كذا في «البحر»2. 

أقوله: لأنها طاهرة ؛ أشارٌ بذلك إلى وجهين للفرق بين دودة الجرح وبين دودة 
الدبر: 


)١(‏ «تحمة الفقهاء»(١‏ : :)75١‏ وعامة الكتب على الأخذ بقولبما. ينظر: «المشكاة»(ص25). 

)١(‏ وهو أحمد بن محمد بن عمرء زاهد الدين العتّابِي البَلَْخِيّ البّخَارِي النَفِي » أبو نصرء قال 
طاشكبري : هو الإمام الزاهد العلامة أحد من شاع ذ ه» من مؤلفاته : «الفتاوى العّابيّة» 
المسماة «جوامع الفقه»» و«شرح الجامع الصغير» و«شرح الجامع الكبير» » و«شرح الزيادات» 
قال الكفوي: قالوا: دقق فيهء وحقق وأبدع ما لا يوجد في غيره. (ت087ه). ينظر: «طبقات 
طاشكبري»(ص »)٠١١‏ و«الفوائداص75)ء و«الكشف»(1: 0519). 

إفرة وصححه القاري في «فتح باب العناية»(١‏ : /7)» وأبو المكارم في «شرح النقاية»(03 /ب). 

(5) «البحر الرائق»(١١‏ : 55). 


كتاب الطهارة/الوضوء مغن 


ولحم سقط منه؛ ومس امرأة 

وما عليها من النْجاسة قليلة"' وأمّا الخارجة من الدب فتتقض ؛ لأنّ خروج القليل 
منه ناقض» ومن الإحليل لا ؛ لأنها خارجة من جرح ؛ لأنّ الإحليل, لبي غلا 
لدودة, فإذا خرجت منه عَلِم أن فيه جراحة» وخرجت منهاء ومن قبل المرأة فيه 
اختلاف المشايخ 


(و اي أي من جرح. 

(ومس المرأة ' 

الأوّل: إِنّ الدودة حيوانٌ طاهرٌ في الأصل وإن كان أصله من النجس» والطاهر 
إذا خرجّ من أحد السبيلين نقض الوضوء كالريح» بخلاف غيرهاء فإِنَ الخارج الطاهر 
منه لا ينقض » كالدمع والعرق. 

والثاني : : إِنَّ الدودة لا تخلو عن قليل نجاسة» وقليل النجاسة إذا خرجت من أحد 
انحل شك ووو ونه ارقن لاسن لذ [ذا كان كثيرا. 

00 قليلة ؛ إطلاقٌ النجاسة على القليل باعتبار اللغة» وإلا فقد مر أن ما 

؟أقوله نا انوع رشو وكين 

["آقوله : ومس المرأة ؛ أي لا ينقض مس الرجل المرأة مطلقاء ولو كان بشهوة ؛ 
لحديث عائشة رضي الله عنها : «إِنّ رسول الله ييه قبّلها ثم خرج إلى الصلاة ولم 
ترما" '» أخرجه ابن ماجة والترمذي وأبو داود وابن ن أبي شيبة والنسائي وغيرهم» 
وسنده لا بأس بهء ولحديث عائشة رضي الله عنها: «كنت أنام بين يدي رسول الله ول 


)١(‏ يعني لو سقط من رأس الجرح لا ينقض ؛ لأن الدودة واللحم طاهران» وما عليها من النجاسة 
قليل» وهو معفوٌ؛ لكونها في غير السبيلين. ينظر: «شرح ابن ملك»(ق8/أ). 

(0) بلفظ: «إن رسول الله يقد قبل بعض نسائهء ثم خرج إلى الصلاة» ولم يتوضأ» في «سنئن 
الترمذي»(١‏ : 11#)ء و«سسئن ابن ماجة»(١‏ : 748١)غ:‏ و«معرفة السئن والآثارن)(١‏ : 2037517 
و«مسند أحمد»(5 : :)5١١‏ قال شيخنا الأرنؤوط: «إسناده صحيح رجاله ثقات رجال 
الشيخين وحبيب بن أبي ثابت متابع»» » و«سئن الدارقطني»(١‏ :“)2 و«المعجم الأوسط» 
(17:6): و«مصنف ابن أبي شيبة»(١‏ : /5)+ و«سنئن البيهقي الكبير»(١‏ : .)١51‏ 


كا عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والذُ> 

م خلافا للا ف 

ورجلاي في قبلته» فإذا سجد غمزني فقبضتهماء فإذا قامّ بسطتهما»”"'؛ أخرجه 
البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم. 

[١]قوله:‏ والذكر؛ أي لا ينقض مس الذكر وإن كان بلا حائل ؛ لحديث طلق 
ا م ا ل ل 
]| خرجه التّرمذي وأبو داود واب بن ماجة والنّسائيّ وغيرهم » وبعض طرقه حسن 
حتج به. 

3 قوله : خلافا للشافعي”" لله فل ؛ فإنه ذهب إلى أن مس المرأة بلا حائل ثوب 
لقص وبر كد عو وا لاك لان كر وود اللذة والعهوة؛ لقوله عل : # أو للمسم 
لسك 4”'؛ وأصحابنا جعلوا اللمسّ كناية عن الجماع. 

وكذا مس الذكر إذا كان بلا حائل ناقضُ لحديث: «مّن مس ذكره فليتوضأ»”*©, 
أخرّه أصحابُ السنن الأربعة» والكلام في هاتين المسألتين طويل الذيل ؛ من شاء 
الاطلاع عليه فليرجع إلى السعاب 7 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(1 : »)١6١‏ و«صحيح مسلم»(1: 207017 وغيرهما. 

() في «صحيح ابن حبان»(7؟: ٠7‏ 5)»: و«المنتقى»<١‏ : 18)» و«انجتبى»(1 : ١١٠)ء‏ و«مصلف 
ابن أبي شيبة»(١‏ : 25). و«مصنف عبد الرزاق»(1 : »)١148‏ و«شرح معاني الآثار»(1 : 
2)2>») و«مسلد أحمد)(5 : 5») قال شيخنا الأرنؤوط : «حديث حسن». 

(9) ينظر: «التنبيه»(ص17). 

(4) النساء: من الآية 4 . 

(0) في «سنن الترمذي»)(١‏ : »)١77‏ وحسنه» و«سنن أبي داود»(١‏ : 00)» و«ستن النسائي 
الكبرى»(١‏ : 2)49 و«سئن ابن ماجة»(١‏ : 40): وغيرها 

(0) «السعاية»(١‏ : 5605) وما بعدها. 


باب الغسل 
وفرض | م المضمضة والاستتشاق 
ا(وفرض العْسّل : 


9 م 9 


الخحضة والاسَبَئْشّاق)؛ وهما سئّتان'' عند الشافعي طفه. 
لنا :"أن الهم داخلٌ من وجه؛ خارجٌ من وجه حسما عند انطباق الفم 
ا" 

١‏ أقوله: وهما سئّتان؛ أشارَ بهذا إلى دفع ما يَرِدُ من أنّه لوقال المصتف: وفرض 
الغسل غسل جميع البدن لكان أخصر بأن فرضية المضمضة والاستنشاق ا كان مختلفا 
فيهما احتاج إلى إفرادهما بالذكرء لسار لس وين 
ويكفرٌ جاحده؛ فإنّ فرضيةٌ الضمضةٍ والاستنشاق مما وقم فيه اختلافٌ امجتهدين» بل 
المراد ما يعم منه ويشمل الفرض العملي. 

["آقوله : ولنا؛ استدلالٌ على افتراضهما بالقرآن بحيث ينضح به الفرق بين 
الوضوءٍ والغسل» ويبطلٌ قياس الشافعي""' ذه المُسل على الوضوء» وتوضيحه: أن 
أعضاءً البدن على ثلاثة أقسام : 

.١‏ داخل من كل وجه. 
5 وخارج من كل وجه. 
8 وذاخل من وجه خارح من وجه: 

أمّا القسم الأوّل فلا يفترضُ غسله لا في الوضوء ولا في العُسل. 

والقسم الثاني: يفترضُ في المُسل غسل كلّه؛ وفي الوضوء غسل ثلاث مننه 
ومسح الرابع 

وأمًا الثالث فلكوته ذا الشيهين: افترض غسلهما في القُسلٍ دون الوضوء؛ ولم 
يعكس الأمر ؛ لأنّ الواردَ في باب المُسل صيغة المبالغة» فيفيد أن المفروض في العُسلٍ 
التطهيرٌ الكامل» وهو بأن يغسل ما هو داخل من وجه»؛ خارج من وجه أيضاء ولا 
كذلك في الوضوء»ء فإنّ الواردٌ فيه تجرد الأمر بالعُسل. 

["آقوله : : عند انطباق الفم وانفتاحه؛ يعني يعني إذا فتح الفم يحس كون داخله : وهو 
حل المضمضة خارجاء وإذا انطبق يحكم حسًا بكونه داخلا. 


)١(‏ ينظر: «(مخني الحتاج»(١‏ : وه" وغيره. 


4 عمدةالرعاية على شرح الوقاية 


وغسل سائر البدن 
زحكبا 3 ابتلاع”" الصّائم الوق ودخول شيءٍ ل تم ها داحلا و 
الوضوء خارجا في الغُسّل ؛ ؛ أن الوارة فيد ميرقة المبالغة"''', وهي قوله عله : 
[كَأطْهَرُاً 4 واف الوضوء غسل الوعه4روكدلك الأنف""" 4 وإذا مض وقد 
بقي في أسنانه طعام فلا بأس به. 

(وغسل سائر البدن) : : أي جميمٌ ظاهر البدنء حتى لو بقي العجينٌ في ال 
فاغتسل لا يجزئ” "» وفي الدرن' "رع ا تإذ هن متولة هن حتالكه وكذا الطية: 
لأن الماء ينل فيه 


١[‏ ]قوله: : في ابتلاع ؛ فإِنْ الصائم لا يفسدٌ صومه بابتلاع الريق أي إدخاله في 
حلقه من فمهء وهذا آية كونه داخلا لان ا او ا 
شي من خارج إلى داخل مفسد له؛ وإذا دخل شيء من خارج إلى فمه ولم يصل إلى 
حلقية تمد ضبومه أبطناء وهذا أآية كونه خارجا فاته لو كان وايخلا لنسد مون 
لوجود الدخول من الخارج إلى الداخل. 

["آقوله: وكذلك الأانف؛ فإنّه داخل حسّاً حيث لا يرى ظاهراء وخاري حساً 
من حيث أن يرى بعد الإمعان» وداخل حكما فإ لو دخل مخاط الصائم من الأنف إلى 
الحلق لا يفسدٌ صومه؛ وخارجٌ حكما باعتبار أنه لودخل شيء من خارج في الأنف لم 
يفسد صومه. 

#ااقوله» لاتيتوي # شوو قاين الا واو معت الكقانة + كيرد للازما وتع يا أو 
من الجزاء بالفتح » والمعنى واحدء وفي بعض النسخ: لا يجزئ به؛ فهو مجهولٌ من 
الوجزاء المتعدي. 

والأصل في هذا الباب حديث: «مّن ترك موضعٌ شعرة من جسده في جنابة لم 


)١(‏ إذ بسبب ورود صيغة المبالغة في الغسل دون الوضوء يكون افتراض غسل ما كان داخلاً من وجه 
وخاوسا .وق الرصو ها كان يقارندا دن كزروبعة كظاس الويجة: 

(؟) أي الأنف ينطبق عليه ما انطبق على الفم في حالة الصوم» فيأخذ حكمه في المبالغة في الغسل. 

(؟) الدّرّن: الوسخ. ينظر: «اللسان»(7: 187/8). 


كتاب الطهارة/ الفُسل ان 


ووووو و وو ووه ووو ووه ممو ووه و لوو وو ووو ووو ووو ووو و ووو وو ووو ووو ووو ووو ييا ايلا 


وكذا الصبغ والجناء » فالحاصل أن المعتبرٌ في هذا الحرّج. 
وإذا الف لأئرالا الات لي 


يغسلها فعلّ به كذا وكذا من النار»”": أخرجه أبو داود وابن ماجة والدارمي وابن جرير 
وغيرهم؛ وفي رواية الترمذيّ: «تحمت كل شعرة جنابة» فاغسلوا الشعر وأنقوا 
البشرة) م 

فَعْلِمَ من هذا أنّه يفترض إيصال الماء إلى كل جزء من الأعضاء في الغُسلء؛ فإذا 
بقى العجيِنُ اليابسُ في الظفر ولم يصل اماءَتحنّه لم يصحّ غسلهء وإن بقي الطين فيه لا 
بأس به؛ لأنٌ الماءَ ينفكُ فيه فلا ضرورة إلى إزالته ولو بقى الوسحٌ يكفي لأنم عو لد مخ 
ذلك الموضيع بحلاف العججين . فإنّه عارض يمكن إزالته. 

١[‏ أقوله: الصبغ ؛ بفتح الصاد المهملة» وكسرهاء وَالِنّاء بكسر الحاء المهملة 
وتشديد النونء وبالمد ورق ا ولونه أحمر. 

["أقوله: وإذا اذُهن ؛ بتشديد الدال المهملة من الادهان: أي استعمل الدهن في 

شعر الرأس أو اللحية فأمر - بتشديد الراء المهملة من الامرار أى أشال إليه اقل قله 
يصل ؛ أي الماء إلى العضوء وفي بعض النسخ: فلم يقبل - أي العضو - يجزئ ؛ أي 
يكفي من دون ضرورة إزالة الدهن وغسل الرأس س بالمِطميّ وغيره لما فيه من الحرج ". 


: ١(»ريبكلا و«مصنف ابن أبي شيبة»(1 : 5) ودسئن البيهقي‎ »)٠١١ : ١(»دمحأ في «مسند‎ )١( 
و«مسند البزار»(7:‎ :)١17/5 : و«المعحجم الصغير»(؟‎ 2)١957 :١(»ةجام ودستن ابن‎ .)217 
: ١(»)دواد ورسئن أشي‎ ))3٠ : ١()»يمرادلا ودتهذيب الآثار»(: : 51/7)ء و«سئن‎ 06 
.)7/5 : ودالاأحاديث المختارة»(؟‎ .)»)6 

(؟) في «جامع الترمذي»(١‏ : 2)1178 و«سئن أبي داود»(١:‏ 10): و«مصباح الزجاجة»(1١‏ : 2)8١‏ 
و«مسئد الربيع»(١‏ : 7 و<«مستد ابن راهويه»(7: 8 © و«مستد الشاميين»(١‏ : 5١51)غ2‏ 
و«مسئد ابن الجعد»(١‏ : 70): وقال البيثمي في «نجمع الزوائد»(١‏ : 1/7؟): «رجاله رجال 
الصحيح». قال الخطابي : «وقد يحتج به من يوجب الاستنشاق في الجنابة لما في داخل الأنف من 
الشعر» ينظر: «إعلاء السنن»(١‏ : 2)١8٠‏ وغيره. 

(*) قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى: : وعلى هذا ما تبقى على أيدي عمال الدهان 
ونحوهم من آثار الدهان ونحوهء ولا يمكنهم حله بسهولة أو استمرار: لايمنع طهارتهم 
للوضوء أو الغسل ؛ لأنه لا يمكنهم الاحتراز عنه » مع التذكير لهم بالاحتراز منه ما أمكن. 
ينظر: هام ش«فتح باب العناية»(١‏ : 865). 


كن عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


عي اقرط : فإن كان القرْط فيهاء » فإن غلب على ظنه أن الما لا 
مص من غ تويك ٠‏ فلا بد منه . فإن لم يكن القرْط فيهاء ٠‏ فإن غلب على ظَنْهِ أن 

ما يصل من غير تكذّف لا يتكلف, وإن غلب على ظه ألَُ لا يصلٌ إلا بتكلف 
يتكلف: وإن انضم التُقَبْ بعد نزعه » وصار بحال إن أمر الاء غليهنا يدخغلياء وإن 
غفل لا يدخلها أمرٌ الماء, ولا يكلف فق إدخال سي سنوي الكادومن خفن أو 
0 

وإن كان في أصبّعِو"" خاتمٌ ضيق يحب تحريكه ؛ ؛ ليصل الماء تحتّه. 

ويب على الأقلق”" إدخال لماه دانخل العلمّة» ون نز البول إليها, ولم 
يخرج عنها نقض الوضوء؛ هذا عند بعض المشايخ”" ‏ ؛ فلها حكمُ الظّاهِرٍ من 
كل وجه. 

[١أقوله:‏ وأماثقب ثقسب ؛ بالضم والضمتين جمع ثة ثقبة بالضم » هي التي يدخل فيها 
السر طاو عتيرو: و ران ل لمارالا ةا : سوراح» والقرط بالضم : حلية تعلّق في الأذن أو في 
شحمته للتزيين» وه وجائزٌ للنساء؛ كما قال في «جامع أحكام الصغار» 0 
أذن الطفل من البنات ؛ لأنهم كانوا يفعلونَ ذلك في زمان النبي يل من غير إنكار» رن 

ومكروةٌ للرجال كما صرح به في «الحاوي القدسي»؛ وكذا يجوز ثقبْ الأنف 

ت ؛ لتعليق الخزام » صرّح به الطحطاوي في «حواشي الدر المختار». 

["أقوله: وإن كان في أصبعه ؛ بكسر الهمزة» وسكون الصاد: : انكشت ؛ أى ي إصبع 
المغتسل » احا اكمواها ركعي لد ري الكشترى طنيق : صفة للخات ؛ أ ي يكون 
بحيث لو لم يحرّك لم يصل | الماء تحته. 

آقوله : هذا عند بعض المشايخ ؛ الحاصل أن القلْفَة"'' عند بعض لها حكمٌُ ظاهر 


© يي لم 


.)٠١ 5 : ١٠»راتخملا لأن المعتبر غلبة ظنه بوصول الماء. ينظر: «الدر‎ )١( 

() الأَقلَفُ: من لم يُخْدّن. ينظر: «تاج العروس)(72: 587). 

إفة من «جامع م الصغار »لص 7 4 .)١‏ 

(5) القلفَّة : : جلدة الذّكَرٍ التي النفها الممنة: وهي التي تقطع من ذكر الصبي . ينظر: «تاج 
العروس)(75: 587). 


كتاب الطهارة/العْسل لذن 
لا دلكه 


وعنئد البعض : لا يحب إيصال الماء إليها في العْسْلٍ ٠‏ مع أَنَّهُ ينقض الوضوء إذا 
نزلَ البول إليها ؛ » فلها حكمٌ الباطن في العُسل ؛ وحكمٌ الظاهر في انتقاض الوضوء. 

(لا ولكه'"' 
الأعضاء فيفرضٌ غسلٌ ما تحتهاء وينتقضُ الوضوءٌ بوصول البول إليهاء وإن لم يخرج 
من رأس الوحليل. 

وعند البعض لبا حكمُ الظاهر في حقّ انتقاض الوضوء؛ وحكم الباطن في حق 
يجوب الغسل» 

وصحّح في «البدائع» القول الأول واختاره صاحب «الهداية» في «مختارات 
النوازل»""". 

وصحح في «البحر»»"' ': سقوطً غسل ما تحتها للحرج. 

ولعل الحق ما اختاره الشرَبمُلالي في «نور الإيضاح»” ': «إنّه إن أمكن فسمحٌ القلفة 
وقلبها وظهورٌ الحشفة يجب حينئذ غسل ما تحتهاء إلا فلا». 

1[ أقوله: لا دلكه: : أي لا يفترضُ دلك البدن كما قاله مالك قه؛ وروي عن أبي 
يوسف 5ه معللاً بأنّ المأمورً به في الل المبالغة في التطهير» ٠‏ وذا يكوث بالدلك؛ أي 
مرسُ البدن باليد ومسحها عليه؛ وعلّل أصحابنا وه بقوله يل لأبي ذر 5ه : : «إث 
الصعيد الطيّب وضوءٌ المسلم؛ وإن لم يج الما عشرٌ سنين» فإذا وجدد الماء فليمسه 
بشر تم" أخرجة أصحاب السئق: 


,)1/ : وصححه أيضاً الزيلعي في «التبيين»(١1 0 وملا خسرو في «غرر الأحكام»(1‎ )١( 
والعيني في «رمز الحقائق»(١ : 6٠)ء واختاره صاحب «مجمع الأنهر»(١1 : ١5)ء والكردري.‎ 

(؟) «البحر الرائق»(١‏ : 2)0١‏ وصححه أيضا الكمال في «فتح القدير»(1 : : 09)» وتبعه الحصكفي 
في «الدر المنتقى»)(1 : : ١؟)»‏ ود«الدر المختار»(١‏ : 7١٠)ء‏ واختاره صاحب «الكنز»(ص7) 2 
و«الملتقى»(ص؟). 

إفر4 «نور الويضاح»(171)؛ وأيضا في «الشرنبلالية»(١ ١07:‏ ). 

(:) في «سنن الترمذي»(١‏ : 2520)) و(رمستل أحمد)(0: : ه6١)»‏ وقال شيخنا الأرنؤوط: 
((صحيح لغيره رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمروين جدات»» و«مصنف عبد الرزاق»(١‏ : 
2»)). وغيرها. 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


رمرار 00000 1 00 ا ا . 
نته :1 أن إلى رسغيهء وفرجهء ويزيل نجسا إن كان 
رهزو 
وسلكه : 
00 2 11 


الورسفيةة وفرع .زوين غنيا” ف كاة) 

١7‏ أقولة: أن يغسْل يدبه؛. فيه إشارة إلى أنه بسر الابتداء يفسلهما ؛ لأنهما آل 
التطهير» فينبغى أن يطهرا أولا ».وسو غير الكسل الذى فى بدء الوضوء» به شهدت ظ 
كيار الغْسلٍ ابيز ي المروية في كتب الصحاح”" » كما بسطنا في «السعاية»”"". 

["آقوله: وفرجه؛ قال أخي جلبي: اشيل الفرح خبر خض بالريول! ؛ لأن 
غسلها كفسله غاية الفرق أنّ لها فرجين» ولا يحب عليها تطهير الباطن». اننهى”". وأنت 
تعلم أن ضميرَ فرجه را جع إلى المغتسل» والفرج يعم فرج الرجل والمرأة» فأين 
الاختصاص. 

[؟اقوله: ويزيل نجساً؛ هذه سنّة على حدة؛ غير غسل الفرج» فإنّه غير مختصّ 
بوجود النجاسة عليهء لايس لا و اراي رامت سين 
وصاحب «البحر»'”'» وغيرهماء وما توه هم الزيْلّمِي في «شرح الكنز»"': إن غسل 
الفرج إنّما هو للنجاسة باطل. 


)١(‏ منها: عن عائشة رضي الله عنها: «كان وك إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه» ثم يتوضأ 
كما يتوضأ للصلاة» ثم يدخل أصابعه في الماء» فيخلل بها أصول شعره» ثم يصب على رأسه 
ثلاث غرف بيده» ثم يفيض الماء على جلده كله» في «صحيح البخاري»(١‏ : 2))49 وغيره. 

وعن ميمونة رضي الله عنها : قالت : : «صببت للنبي وَل غسلا فأفرغ ييمينه على يساره 
فغسلهماء ثم غسل فرجهء ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب» ثم غسلها ثم قضمض 
واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسهء ثم تنحى فغسل قدميهء ثم أتي بمنديل فلم 
ينفض بهأ» في «صحيح البخاري»(١‏ : ؟7١٠١)ء‏ وغيرها. 

(؟) «السعاية»(١‏ : 58/8). 

(9) من «ذخيرة العقبى»0 ص758). 

(؛) وهو إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي » برهان الدين » نزيل القاهرة» منه مؤلفاته : 
«الإسعاف في حكم الأوقاف»2 و«مواهب الرحمن في مذهب التعمان»» قال: وقد صنفت 
هذا الكتاب على نحو القاعدة التي اخترعها صاحب «مجمع البحرين». وله شرح عليه سمّاه 
«البرهان», (07/ - ؟57ه). ينظر: «النور السافر»اص5 ١٠)ء‏ و«الكشف)(؟ : 18946). 

(0) «البحر الرائق»(١‏ : 07)» ينظر: «الدر المختار»(١١‏ : .)٠١5‏ 

.)١60 : ١١(»قئاقحلا «تبيين‎ )0( 


كتاب الطهارة/الغسل > 


على دنس" قم يتوق إلا وجتليه 
أى إن كانت النّجاسة" (على بدنه". ثم يتوص" إلا رجليه): استنناءً مضل" 
أي يغسل”* أعضاءً الوضوء إلا رجليه. 

[١]قوله:‏ أي إن كانت النجس ؛ فائدةٌ التفسير الأوّل الإشارة إلى أن ضميرٌ كان 

ا ال 

[؟أقوله: على ولت كاقلن إن للدت و مشاه وا لدي 
بدنهع وأما إزالته من ثوبه فأمرٌ آخرء وإلى أنّ «النجس» أعم من أن يكونً على فرجه أو 
عضو آخر. 

[لاقوله: يتوضّأ ؛ فيه إشارة إلى أنّه يمسم الرأسَ في هذا الوضوء؛ وهو الصحيح 
كما فق «الخلاصة)”. 

[:]قوله : استشناء ء متصل ؛ دفعٌ لما يتوهم أنه لا يصح الاستثناء ء ؛ فإنٌ الشرط فيه 
ال انو ود 0 ومن المبين أن ما 
هو الوضوءء بل أعضاء الوضوء. 

[6]قوله : أي يغسل ؛ ؛ تفسيرٌ لقوله + «يتوضا» ميك يظهر المنعى منه ؛ وأورد 
عليه : ملتسي خض لعن در مو الال انلع تاي هذا الوضوء 
أيضا على الرأي المعتمد » كما في «الخلاصة»' ل ل 

والجواب عنه : بأنّه اختارَ رواية الحسن عن أبي حنيفة وآ أنّه لا يمسح » وبأن في 
كلامه تغليباً ٠‏ فمعنى «يغسل» عام م شامل للمسح » وبأن لفنظ : «ويمسح» محذوف» كما 
ذكره الناظرون» 0 : «يتوضأ» 
حتى يَرِدَ عليه ما أورد؛ بل هو إظهارٌ للمستثنى منهء وإشارة إلى أنه استثناءً من المفهوع 
لا من المنطوق. 


.)١5 : ١2»ىواتفلا «خلاصة‎ )١١( 
.)١5 : ١(»ىواتفلا (؟) «خلاصة‎ 
.)١١1؟‎ : ١(»ةيناخراتاتلا «الفتاوى‎ )”( 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


١‏ أقوله : : م يفيض ؛ فيه إشارة إلى كون الترتيب بين التوضئ وبين الإفاضة 
6 وَل أن الأقاضة مكورلة: فلزو له يود الصبب لمرركق التسل متوياء وإن 
زال الحدث, وهذا في غيرالماء الجاري؛ وأما في الماء الجاري فلو انغمس فيه ومكث 
قدر الوضوء والغسل فقد أكمل السنّة» وإلا فلا'". كذا في «الدرر شرح الغرر»» 
0 

ل ا 
السابق ناب مناب الفرض. كذا قال الطحطاوي في «حواشي الدرّ المختاري”" 

واختلف في كيفية الإفاضة على ثلاثة أقوال: 

أحدها: ما نقله في «المجتبى»'”'» عن شمس الأئمّة الحلواني 4 وقال: إِنّه الأصحّ 
أنّهِ يفيض على منكبه الأيمن ثلاثاء ثم على الأيسر ثلاثاء ثم على رأسه وسائر 
00 

وثانيها: ما نقله في «التاتارخانيّة»”") أن يبدأ بالأبمن ثلاث * م بالرأس» ثم بالأيسر. 
وثالثها : هو ظاهِرٌ «مختصر القدُوري»" ' و«البداية»”" : إِنّه يبدأ أ بالرأس ثم بالأيمن 


)١(‏ ينظر: «تبيين الحقائق»(١‏ : :)١0‏ و«الدر المختار»(١‏ : »)١01/‏ وقال الكمال وابن نجيم في 
«البحر الرائق»(١‏ : 00): «ويقاس مالو اغتسل في الحوض الكبير أو وقفف في المطر كما لا 
يخمى». ينظر: «الشرنبلالية»(١‏ : 2)١8‏ و«حاشية الشلبي»(١‏ : »)١١‏ والظاهر أن الاغتسال 
تحت ما يسمى «الدش» في زماننا يأخذ نفس الحكم» والله أعلم. 

ف «غنية المستملي»(ص ١‏ 06). 

(") «حاشية الطحطاوي»(1 : 04 

)0( «ا مجتبى شرح 0 

(45) اختاره صاحب «التنوير»(1 : /1١٠)ء‏ وصححه ملا خسرو في «الغرر»(١‏ : .)١18‏ 

() «الفتاوى التاتارخانية»(ق١”‏ /ب)ء و«حاشية الشلبي»(١‏ : .)١5‏ 

(0) «مختصر القدوري»(ص"7). 

.)١5 : ١(»ةيادبلا«‎ )8( 


كتاب الطهارة/العْسل ا 


على كل بدنه ثلاثاء ثم يغسل رجليه لا في مكانه 
على كل بدنه' ثلاثاًء ثم يغسلٌ رجليها” لا في مكانه) : أي إذا كان”” مكانُ الشّْلٍ 
فقمة المآء: المتتعطل يحت إذا اغتسل غلى لى حشر نما ال علزن مالي 
لمن وض راون 0ه اعارويت "ل وصجع اللحاري ب وخيره»بواخازة 
الحلبي في «العُّنية»' "؛ وصاحبُ «فتح القدير»" “ماعن الت مما كين 
أكون" لاوقالك4 | باهر الر واي 

[١اقوله:‏ على كل بدنه ؛ أشار به إلى أن المسنونَ بعد الوضوء هو الصب على 
جميع أجزاء البدن؛ لا أن يفيض على ما سوى أ أعضاء الوضوء اكتفاء بالتوضؤ السابق. 

1 "قوله: : ثم يغسل رجليه ؛ فيه إشارة إلى أنه لا يعيدُ الوضوءً بعد اسل » ٠‏ لما 
روي عن عائشة رضي الله عنها : «كان رسول الله يك لا يعيدُ الوضوءً بعد غسل 
الجنابة»: أخرجه ابن ماجة والترمذي. 

[لاقوله: أي إذا كان. .. الخ؛ اعلم أنهم اختلفوا في هذا الباب على أقوال ثلاثة : 

أحدها: : أن لا يؤخْرَ غسل رجليه مطلقاء جيل رمو وده 
الشافعيين: ومختان بعض أصحابنا”” استدلالا بظاهر حديث عائشة رضي الله عنها في 
«صحيح البخاري» و«مسلم»» و«سئن النسائي» و«أبي داود» وغيرها : «إنّ النبي وَل 
كان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ة قبل إفاضة الماء على سائر جسده»'"" 


)١(‏ ومنها: حديث عائشة رضي الله عنها: «كان النبي وه إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه» ثم 
يتوضأ كما يتوضأ للصلاة» ثم يدخل أصابعه في الماء» فيخلل بها أصول شعره» ثم يصب على 
رأسه ثلاث غرف بيده» ثم يفيض الماء على جلده كله» في «صحيح البخاري»(١‏ : 14). 

(1) «غنية المستملي»(ص ١‏ 6). 

.)0١ : ١(»ريدقلا «فتح‎ )9( 

(:) «البحر الرائق»(١‏ : 07). 

(0) «النهر الفائق»(١‏ : 77)» واختاره أيضاً صاحب «المراقي»(ص١5١)+‏ و«فتح باب العناية»(1 : 
/,31): و«تحمة الفقهاء»(١: .)١5 : ١(»نييبتلا«و ».)" 5 : ١(»عئادبلا«و 2,)١59‏ وصححه 
الحصكفي في «الدر المختار»(١‏ : /ا١٠1).‏ 

(7) مثل صاحب «الدر المختار»(١‏ : :)٠١5‏ وظاهر كلام النسفي في «الكنز»اص5). 

(0) في «صحيح البخاري»(١‏ : 8) ودالموطأ»١‏ : ) و<سئن الترمذي»(١‏ : »)١/5‏ و«سنن 


01 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وقوفووفو م وو وده و ووو واوا ليلل و0 


وثانيها: إِنّهِ يوّخْرٌ مطلقاء وهو مختارٌ أكثر أصحابنا'”' #دء وإليه يومئ كلام 
امعد ووانفه عدي سير رجي اهتيا عدا لازي ويل وخيريها ٠‏ م 
النبي وه قضمض واستنشق ٍ شق وغسل وجهه ويديه» ثم صب على رأسه وجسده ثم 
تحول عن مكانه فغسلّ قدميه»”". 

وثالثها: ما اختارّه صاحب «الخلاصة»'" و «امجتبى»””': نه يؤخّر إن اغتسل في 
مستنقع الماء» وأمّا لو اغتسل على حجر أو لوح ونحوهما ما لا يجتمع فيه الما فلا يؤخّر. 

وهذا الخخلاف كله إِنّْما هو في الأوّلية والسنيّة لا في الجواز وعدمه؛ صرح به 
صاحب «البحر»” 0 

. إذا عرفت هذا كله فاعرف أن كثيراً من الناظرين ظنّوا أن قول الشارح هاهنا 
تقييدا لكلام الماتن» فإِنَ منطوق المتن التأخير مطلقاء فأشار بقوله : «أي إذا كان..» الخ 
إلى أن التاخير مقيّد مما إذا اغتسل في الموضع الذي يجتمعٌ فيه الماء, فإنَّ غسل الرّجلين 


يؤخّر حينئ. لتلوّث الرجلين بالماء المستعمل ؛ وعدم حصول فائدةٍ من غسل الرجلين 
سابفا: 


أبي داود»(1 : 117)+ و«ستن النسائي الكبرى»!1 : »)١14‏ وغيرها بألفاظ متقاربة منها: 
عن عائشة رضي الله عنها: «إن النبي ولِةِ كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه » ثم يتوضأ 
كما يتوضأ للصلاة» ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره» ثم يصب على رأسه 
ثلاث غرف بيديه » ثم يفيض الماء على جلده كله». 

.) 5 وهو ظاهر كلام القدوري في «مختصره»(ص2) . والحلبي في «الملتقى»(ص‎ )١( 

(0) في «صحيح البخاري»(١‏ : 7١٠)»؛‏ و«مسند أب عوانة»(؟ : 5115)ء و«مسند أحمد)»)(5 : 
05”). وغيرها. 

.)١5 : ١()»ىواتفلا «خلاصة‎ )9( 

(5) «امجتبى»(1/43): واختاره أيضاً صاحب «التبيين»(ص5١)؛‏ و«المراقي»(ص١5١),‏ 
و«التحفة»(١:‏ 59), و«البحر»(١:‏ 07),: و«تحمة الملوك»7(ص58). و«البدائع»(ص١‏ : 
5 *). و«البداية»(١‏ : 5١)ء‏ ودالا ختيار»(١١‏ : 64) وغيرهم. 

(6) «البحر الرائق»(1١‏ : 07)» وأيضا: نبه ابن عابدين في «رد الحتار»(١‏ : ٠١١‏ ) أن الاختلاف في 
الأولوية لا في الجواز. 


اموواة اسم اد ووو 


كتاب الطهارة/ الغْسل 0 


(وليضن على اكرأة تقض عتفيرتها''»-ولا بلها إذا ابعل أصلها): خض المرأء 


و 


بالذكر لقوله يله لأ سنلمة وض الله اغعدهنا : «يكفيك”" إذا ب م الماء أصول شعرك». 

وأما إذا اغتسل في موضع لا يجتمع فيه الماء فلاء ولا يخفى عليك ما فيه» فإنّه لو 
كان كذلك لذكره عند قوله: إلا رجليه ويقال: يغسل رجليه عند الوضوء بدل قوله 
شيل عله وناك 

والصحيح أن قول الشارح هاهنا ليس تقييدا للتأخير بل لقوله : «لافي مكانه»: 
فحاصله امسو هر داك مطلقا توع اهنا سد رداض الماء على سائر جسده لكن 
غسلهما بعد الإفاضة لا في ذلك المكان مقيد بما إذا اغتسل في مجتمع الماء» وأما إذا لم يكن 
كذلك فيغسلهما بعد الإفاضة في ذلك المكان من غير حاجة إلى التنحي عن مكان العُسل. 

[١آقوله:‏ ضفيرتها ؛ الضّفيرة - بفتح الضاد المعجمة وكسر الفاء » الخصلة 
التجوعة من اللشتعرهء يقال: ضفرت الشعر إذا أدخلت بعضه في بعض؛ وحاصل 
المسألة : : آنه لا يجب على المرأة» بل لا يسن أيضاً أن تنة تنقض الضفيرة لغسل الشعورء ولا 
إيصال الماء إليهاء وبلّها بتمامها. 

بل يكفيها أن توصل الماءً إلى أصولباء وبلها به» وإن لم تبلّ الشعورٌ المفتولة» 
وهذافي كرعشل » سواء كان غسل الحيض أو غسل النفاس أو غير ذلك: هذا هو 
مذهب الجمهور خلافا للنحَعِيَ #6* في كل غسل » ولأحمد #5 في غسل الحيض فقط. 

وسلف الجمهور في ذلك عائشة وابن مسعود وجابر وابن عمر وأم سلمة وغيرهم 
ناء كما كويد الدارس قرفكد "١‏ علق والفقه فيه أن في نقضٍ الضفائر» وبل 
جميع الشعور للنسا للنساء حرجا عظيماً» والحرجٌ في الشرع موضوع » فسقط عنهنٌ غسلها. 

["اقوله: يكفيك ؛ بالكسر خطاباً إلى أمّ سلمة رضي الله عنهاء هكذا ذكرَ هذا 
الحديث بهذا اللفظ صاحب «الهداية» وغيره» وقال ابن حجر في «تخريج أحاديثه»'" : 


,/)585.0- «سئن الدارمي»)(١ : ماما‎ )١( 
.)5١ : ١١»ةيادبلا «الدراية في تخريج أحاديث‎ )0( 


0" ش عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ويحب"' على الرجل نقضهاء وقيل:'"' إذا كان الرّجلُ مضفر الشّعر كالعلويّة 
لم أجده - أي بهذا اللفظ -» وفي «جامع الترمذي» عنها: «قلت: يا رسول الله وَي: 
إِنّي امرأة أشدّ ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة» قال: لا إِنْما يكفيك أن تحني على 
رأساك ثلاث حثيات من ماء. ثمّ تفيضي على سائرٍ جسدل, اماء» فتطهرين»"'» ونحوه 
أخرجه البخاريَ ومسلم وابن ماجة وأبو داود والنسائيّ وغيرهم. 

١1‏ ]قوله : ويجب ؛ يعني يحب على الرجل نقض الضفائرٍ والذوائب؛ وغسل كل 
ل ا بخلاف النّساء» فإنّ التضفر 
معتاد لبن» ؛ فسقط عنهم عل المسعريدل .كذا قال الصدر الشهيد في «شر بح جامع 
الصتخيرة: 

[أقوله: وقيل... الخ ؛ قال في «المنية» نقلاً عن «امحبيط»': «الرجلٌ إذا كان مضّفر 
اشغ كها يما العلويوه والاراك عليه بعال 1 لي لد التدرام لذداخق أبي 
خنيقة رواعات”"' تورذكر السدر الشهيد الشعب 0 

قال الحلّبيَ في شرحها «العُنية» : «العلويون: : المنتسبون إلى علي بن أبي طالب » 
وبععهم يخصه من كان من غير فاطمة رضي الله عنهاء والأتراك - أي بالفتح - جمع 
ترك - بضم التاء -: اسم جنس كالعرب». انتهى”' 


,)70 : ١(»ىقتنملا«و‎ ء)١١١؟‎ :١(»ةميزخ في «صحيح مسلم»(١: 509)ء و««رصحيح ابن‎ )١( 
: ١(»ةيارلا وينظر: «نصب‎ »)١١0 : ١(»ةجام و«اجامع الترمذدي»(١ : 77١)ء ودسنئن ابن‎ 
00 

(1) «المحيط البرهاني»(١‏ : 575). 

(؟) فيه عن أبي حنيفة #* روايتان نظرا إلى العادة» وإلى عدم الضرورة» وذكر الصدر الشهيد أنه 
يحب إيصال الماء إلى أثناء الشعر في حقهم لعدم الضرورة» وللاحتياط » قال في «الخلاصة»: 
وفي شعن الزجل يبون إتصال الماءاإق المسترسلء ولع يذكر غير ذلك + فكان حو الصحيح + 
عملا بمقتضى المبالغة في الآية مع عدم الضرورة المخصصة في حقهم. ينظر: «غنية 
المستملي»(ص58). ١‏ 

(5) من «منية المصلي»( ص17 - 58). 

(6) من «غنية المستملي»(ص57). 


كتاب الطهارة/العْسل وه" 
والأتراك الاضي ء والاحوط أن عن 

وَقَوَله وبلينا » قال بعض مشايخنا""' ك : : تبل ذوائها وتعصرها ٠‏ لكن 
الأصح عدم وجوبه وهذا إذا كانت مفتولة » و أكا ذا كانت متفومة عن انال 
الماء إلى أثناء الشّعر كما في اللْحية ؛ لعدم الحرج. 

[قولة: والأحوط أن عب لان الأحادية دلت على افتراض سائر أجزاء 
البوة الظافر نالك المغرسل اهل سا كينت ل وقد أمر الله ل العسل عا قي 
المبالعة :ومين قم اقرح الانتتشاق راض + ولرلا لخديف اء سلمة رضي الله 
عنها وغيره بال اح وان صر حك لمر ووو كدري لدرانيت 

من النساء لكان ذئلك فرصا عليهن أضنا ْ 

[1"] قوله: قال بمض المشايغ”': تبلٌ؛ أي يهب عليها مع ليصا الما إلى 
الأصول» “يز اتدواقي وعمرهاة كذا كله ى بلطن '" عن البَقالي”" طه» ورواه 
الحسنْ عن أبى حنيفة و كما في «التاتارخانية»”". 

وسح ها ررد اق قن رراداف ديك أ لظ رمن الله عنها قال رسول الله 
: «واغمزي قرونك عند كلّ حفنة»” أخرجه أبو داود» لكنّ أكثر الروايات ساكتة 
عنه؛ ومفيدة لكفاية الصب على الرأس ووصول الماء إلى أصول الشعور؛ فمن ثم 
صحح في «الهداية»''' وغيره: عدم وجوبه. 


)١(‏ قال بهذا الرأي الفقيه أحمد بن إبراهيم » وقال: فائدة اشتراط العصر أن يبلغ الماء شعب قرونها. 
ينظر: «المحيط»(ص718١).‏ 

فم «المجتبى شرح القدوري»(ق /أ). 

فو وهو محمد بن أبي القاسم بن باجوك الحْوارَرْمِيَ التحوي» المعروف بالبقالي » أبو الفضل» رين 
المشايخ » من مؤلماته: «مصنفات الفتاوى»» و(لجمع التفاريق»» و«البداية في المعاني 
والبيان», 44٠0(‏ -077ه). ينظر: «طبقات المفسرين»!1 : 2)772١‏ و«معجم الأدباء»(9١:‏ 
)ع و«اكتائب الأخيار»(ق٠19١).‏ 

.)١7 : ١(»ةيناخراتاتلا «الفتاوى‎ )5( 

(6) في «سئن أبن داود»(١‏ : »)١١5‏ و«سئن ابن ماجة»(١:‏ 5١١)ء»‏ وغيرها. 

.)١09 : ١(»ةيادبلا«‎ )6( 


00 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وموجبة : إنزال منى ذى دفق وشهوة 

11٠ 0 (ومو.‎ 

ال" م» ذي دفق” وشهوة 

١3‏ أقوله: وموجبه ؛ بكسر الجيم ؛ أي ما يوجبُ الغسل» وكان المناسب بالقياس 
إلى ما ذكره في (بحث الوضوء) «وناقضه» وإن كان ما لبما واحداء فإنّ كل حدث ناقض 
لما سبق » وموجب لما يأتي. 

["آقوله : إنزال؛ إفعال من النُزالة بالضم؛ وهي : ماء الرجل» يقال: أنزل 
ب ا ار وسو ار ا 

اف خرن شرج لاد رساك جه الو فرعا ولس علي 
0 ؛ فما دام في قصبةٍ الذكرٍ أو الفرج الداخل لا يجب الُسل » ٠‏ قال في «العُنية»'") 

["آقوله: مَنِي ؛ - بفتح الميم » وكسر النون» وتشديد الياء آخر الحروف - وهو 
عام يشمل ماءً الرّجل وماء المرأة» وله خواص يعرف بها : 

أحدهما: الخروج بشهوة مع الفتور عقبه. 

الثانية: الرائحة : كرائحة الطلع. 

الثالثة : : الخروج بدفق ودفعات» هذا كله في مَنِيَ الرجل. 

وأمام مَنِىّ المرأة فهو أصفرٌ رقيق » كذا قال النُووي. 

وأا للدي وى الا الرقيئ الذي جرت عند الشهوة لعن باللاعرة وغوه 

والودي: وهو ماءً أبيضٌ كدرٌ لا رائحة له يخرجٌ بعد البول» فموجبان للوضوء لا 
للغسل. 


[؟ ]قوله: ذي دفق”") 


1 - بالفتح -: أي سيلان بسرعة» وصب بشدّة » وهووصف 


.)5 ١ص «غنية المستملي»(‎ )١( 

(؟) صورة إنزال المني على دفق وشهوة عند الانفصال موجب للغسل عند الإمام وصاحبيه ا 
وشرط الدفق إنما هو عند أبي يوسف 4ه لا عندهماء فلم يشترطا إلا الانفصال عن شهوة ؛ 
لذا لم يقيد الإنزال بالدفق الشرنبلالي #5 في «المراقي»(ص١7١)غ2‏ وملا خسرو في «الغرر» 
:1١(‏ 5١)ء‏ وصاحب «التنوير»(١‏ : »)١١9‏ وتبعه صاحب «الدر المختار»(١‏ : 22٠١9‏ فقال 
الشرنبلالي : إذا انفصل عن مقره بشهوة. 


كتاب الطهارة/ الخُسل 0" 
عند الانفصال 
عند الانفصال)''حتى لو أنزل بلاشهوة لايجب الغسل عندناء خلافا للشافعي”" 
يوجد في مني الرجل والمرأة كليهما كما اختاره في «غاية البيان»» و«جامع 000 
و«معالم التنزيل»»؛ وغيرها. 

ومنهم من أنكرٌ الدفق في مَنِيّ المرأة» وليس بصحيح كما بسطته في «السعاية»". 

فإن قلت: ذكرٌ الدفق والشهوة كليهما إِنّما يستقيم على قول أبي يوسف اه 
لاشتراطه الدفقَ والشهوة عند الخروج لا على قولبماء فإنّهِما لم يشترطا الدفق عند 
الخروج حتى قالا بوجوب العُسل إذا زالَ امن عن مكانه بشهوة» ثم سكنت الشهوة 
وخرج من غير دفق. 

قلت: هو مستقيمٌ على قول الكل؛ فإنّه إذا خرج الَنِي بشهوة ودّفق يحب العُسل 
عند الكن , ا الا بط لاف فلن ينا وشو شوج الت تشهرة عند 
الاشقنا لامي دون كلق و مقي قةافة 

اقول عند الانفصال؛ أي انفصاله عن موضعه ومستقره» وشو الصلب فق 
الرجل؛ والثّرائب: أي عظامٌ الصدر في المرأة» وهذا متعلق بقيد الشهوة لا بالدفق» فإنّه 
لا بكرن إلا علد ادرو ا ظ 

[؟آقوله : خلافاً للشافعي”" ظلكء ؛ فإِنّهِ يقول بوجوب المُسلٍ من خروج الْنِيَ 


وقد نبه على ذلك البابرتي في «العناية على البداية»(١‏ : 07) » وصاحب «مجمع الأنهر» 
355)., والحصكفي في «الدر المنتقى»(١‏ : 3). و«رد المحتار»(١‏ : :)2٠١9‏ وغيرهم. وإن 
كان قيّده بما قيد به الماتن صاحب «البداية»(١‏ : /ا١)»‏ و«الاختيار»(١‏ : +23١‏ و«الكز» 
(ص 5)» و«الملتقى»(ص 5)» والقدوري في «مختصره»(ص”7). 

000 «جامع الرموز شرح النقاية»(١:-١5).‏ 

.)53١9 : ١(»ةياعسلا« (؟)‎ 

زهوة ينظر: «مغني المحتاج»(١‏ ا و«شرح الشهاب الرملي على الستين مسألة» مع «حاشيته» 
للدمياطي (ص؟ 5). و«حاشية أحمد الميهي»(ص: 5). 


1م عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ووممم وم م ووو وو ووو دورو ووم و ووم و ووو ووم ااال 0.00 


لديو '' شرط وقت الانفصال عند أبي حديفة ومحمَّدٍ و#؛ ووقت 

ا ا 0 
الا ا ل دن 
أن ينول:: ثم وح امنة به الملى مث غسل ثأآن عتدهما: لا عند 
0 '؛ أي المُسلُ واجبٌ من خروج 
المني» أخرجه مسلم وأحمد والبَزّارٌ وغيرهم. 

ولئا: حديث: «إذا فضحت الماء فاغتسل»! '"' أخرجه أبو داودء وفي رواية أحمن: 
دي لبان ترا خاو ولتي لا كو لاقع الدنو رتوو قا 
العب ”3 وفي 0 مباحث اكور ف «السعاية)7؟) 

[١أقوله:‏ ثم ... الح؛ اعلم أنهم بعد انّفاقهم على أن الغُسل لا يحب إلا 
روج ليس الكو مجر لمن .اله مل نر ط مقارنة 
الشهوة سروح قباد ا ريات ايمر ط؛ لأنّ وجوب الغُسِلٍ منوط بالانفصال 
والمخروج كليهماء وقد تُرطت الشهوة عند الاتفصال اتُفاقا » فكذا عند الخروج أيضا. 

وعندهما لا ؛ لأثه إذا | وجدت الشهوة عند الانفصال وجدّ اسم الجنابة» فيجب 
العْسل من غير اشتراط عر 0 وقال في «التاتارخانية» نقلا عن «النوازل»: «بقول أبي 
يزيمت كف عله ان ' ".وف «غاية البيان»: «قول أبي يوسف #5 هو القياس» 
وقول أبي حنيفة ومحمّد يد استحسانٌ للاحتياط في أمر العبادة». 

["اقوله: حتى ...الخ؛ بان لثمرة الخلاف بينهما وبين أبي يوسف طله. 


() في «صحيح مسلم»(١‏ : 64) وسئن الترمذي»(١‏ : 184)ء «المجتبى(١‏ : 0١١)غ+‏ و«مسند 
أحمد»(18١: :)١15‏ وغيرهاء لكن عن أبي بن كعب هه قال: «إنما كان الماء من الماء رخصة 
في أول الإسلام» ثم نهى عنها» في «سنن الترمذي»(1١‏ : 2)187 و«سئن أبي داود»(١‏ : 
)2 و«صحيح ابن حبان»(: © وغيرها. 

(0) ني «سنن أبعي داود»(١: 2,)١٠١5‏ و«سنن النسائي الكبرى»(١‏ : 2)٠١/‏ و«مسئد أحمد)(١‏ : 
49»ع و(رصحيح ابن حبان»(7: :)541١‏ وغيرها. 

() في «البناية»(١‏ : 2)5717 وفيه أيضا: الخذف والفضح: الدفق... 

.)53١١ : ١(»ةياعسلا«‎ )5( 

(6) من «الفتاوى التاتارخانية»(١‏ : .)١١4‏ 


كتاب الطهارة/الغسل وم 


ولو في نوم 

(ولوفي نوم" ”؛ ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة "وروي عن سر 6م 
في غير رواية الأدصول : إذا تذكرت الاحتلامٌ والإنزال والتلدء ولم تر بللا كان 
0 عال شمس الأئمّة الحلوانى #ه: لا يؤخدٌ بهذه الرواية. 

[١آقوله‏ : ولو في نوم؛ أي ولو كان خروج الَنِيّ في نوم فإنّه إذا استيقظ فإن تذكر 
الاحتلامٌ وام ير بللا على بدنه ولا على فراشه لا غسل عليه ؛ وإن تذكر الاحتلام 
ورأى بللاء أو لم يتذكر ورآه يحب عليه الغسل ؛ لحديث : «الماء من الماء» كما مرّ ذكره. 

ألقرلة» بين اترجل والمرأة؟ فإنها إذا رات بللا وحَب عليها الل تذكرت 
المناء أو لم تتذكّر؛ لحديث أمّ سليم آنها سألت رسول الله يع عنه قأجاب بأنه يحب 
عاميها الغسلٌ إذا رأت الماء)"""»؛ أخرجه التثرمذيَ ومسلم والبخاري وغيرهم» وفي الباب 
أخبارٌ بسطنا ما لها وما عليها”'' في «السعاية”"' 

[اقوله: كان عليها المُسل؛ هذا ما اختاره صاحب «البداية» في «مختارات 
التواول: وق (التجديس والمؤيف ”م ووعينه بأ مادا لذ يكون واقفا كماء ارتل , 
وإِنّما ينزل من صدرهاء ولا يخفى ما فيه : 

ما أولا: إن عدم الدفق فيه ممنوع. 


)١(‏ ولفظه: عن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: جاءت أم سليم إلى النبي و فقالت: «يا رسول 
الله إن الله لا يستحيي من الحقء فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله وَيدٌ: 
نعم إذا رأت الماء» في «صحيح مسلم»(١‏ : 00"), و«صحيح البخاري»(١‏ : 2)٠١8‏ و«سئن 
الترمذي»(١‏ : +)75١8‏ وغيرها. 

(5) ومنها عن عائشة رضي الله عنهاء » قالت : «سئل رسول الله وقد عن الرجل يجد البلل ولا يذكر 
احتلاماً؟ قال : يغتتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللاً؟ قال : لا غسل عليه. 
قالت أم سلمة: يا رسول الله هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال : نعم إن النساء شقائق 
الرجال» في «سنئن الترمذي(١‏ : ٠1١)ء‏ و«السئن الصغرى»(١‏ : ؟7١١)»‏ و«المنتقى»)(١:‏ 
77)؛ و«سئن أبى داود»(١‏ : 07/8 و«مسند أحمد»(7 : 507)ء وغيرها. 

1 : ١(»ةياعسلا«‎ )7( 


(؟) «التجنيس والمزيد»(١‏ : /ا/ا١).‏ 


لمانا عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


: وغيبة"' حَشَفَة فى ل أو دير على الفاعل والمفعول به 01 
وأناثاكا :قلان الاحابيا عرقي وغرى العسل هيهاز اناب والراة 
حصول العلم بخروجه؛ سواء كان برؤية البصر أو بغيرهاء فإذا لم تعلم مخروجه فما 
رجه وخرب التسله محا اك حر الك لسر بد اريريه د افاي 
الوحوت:: وكذا صاحب (زانلؤلاضة»” قير 

١1‏ أقوله: وغيبة... الخ؛ القّيبة - بالفتح - مصدر غاب الشيء إذا استتر 

والحشفة بفتحات رأس الذكر إلى المقطع. 

والقبل: بالضمٌ وسكون الباء وبضمّتين: فرج المرأة. 

والدبْر: بالضم وبضمتين. 

ا م د اح مدال ورنالع رلك ديت : «إذا 
التقى الخنتانان وغابت الحشفة» وجب الغسل أنزل أو لم ينُزل»'"2؛ أخرجه الطبراني 
وغيره ونحوه في «صحيح البخاري» و«مسلم» والسثن وغيره. 

وإلى أنه لو جاممٌ فيما دون الفرج ولم تغب الحشفة إلا آنه خرج الي وسال إلى 
الفرج : يجب عليها الغُسل كما في «الخلاصة». 


.)١7 : ١()ىواتفلا «خلاصة‎ )١( 

(5) في «المعجم الأرسط»(: : »)78٠١‏ و«الآثار»اص17١):‏ و«مسند أبي حنيفة»(ص ١5١)غ2‏ 
وغيرها. وبدون «زيادة أنزل أو لم ينزل» في «المعجم الأوسط»(١‏ : 1»).: و«سئن ابن 
ماجة»(١: »23٠١‏ قال الكناني في «المصباح»(١‏ : 87): «إسناده ضعيف لضعف ابن أرطأة»» 
وقال التهانوي في «إعلاء السئن»(١‏ : :)١196‏ «وكل ما كان في مسند أحمد فهو مقبول» فإن 
الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن». 

(*) فعن أبي هريرة #ه: قال وَل: «إذا جلس بين شعبها الأربع؛ ثم جهدها فقد وجب عليه 
الغسل» في «صحيح البخاري»(١‏ : 5٠‏ و(صحيح مسلم»(١‏ : »0١‏ وغيرهما. وفي 
رواية: «وإن لم ينزل» في «صحيح مسلم»(١‏ : ١؛»)‏ وغيره. 


كتاب الطهارة/ الفُسل م 
ورؤية الستيقظا" مني » أو الذي وإن لم يحتلم)» أما في الي فظاهرء وأمّا 
في المذي"" ؛ فلاحتمال كونه ميا رق بحرارة البدن؛ وفيه خلاف لأبي يوسف طك. 
(وانتقطاع الحيض والنفاس"") ؛ لقوله تعالى ": لز َل كترَؤهُنَ حي يهن 4 ؛ 


و 


على قراءة التُشديد» ونا كان الانقطا فيا لدان » فإذا انة 

وإلى أنه لو أدخل الأصبع ونحوها في القبل أو الدبر لا غسل عليه كما في 
«التجنيس والمزيد». 

ثم المرادُ بالحشفة حشفةٌ الآدميّ أو الجني» فلو ولخ ذكرُ البهائم في فرجها لا غسل 
عليها ما لم تنزل» صرح به في «البناية». 

ولووطئها جني وجب عليها العُسل؛ صرح به في «آكام المرجان في أحكا 
الجان». 

[١اقوله:‏ ورؤية المستيقظ ... الخ؛ هذا التطويل بلا فائدة» ولو زاد بعد قوله: 
ولوفي نوم» ولو كان الخارج مذيا لكفى. 

["قوله: وأما في المذي ؛ قال في «الذخيرة»: 
يكذنيلة وهو يتذكر احتلاماً إن تيقن أنه مَنِيَ أو تيقن أنه مذي أو شلك أنه منِيَ أو 
مذي فعليه الغسل » وإن تين أنّه ودي لا غسلَ عليه؛ وإنالم يتذكر الاجتلام كه 
أنه ودي لا غسل عليه» وان تيقن أنه مني كان عليه الغسل »؛ وإن تيقن أنه مني أو 
مذي» قال أبو يوسف: لا يجب العُسلٌ حتى يتين بالاحتلام: وقالا: يجب الغسل. 

["'أقوله: وانقطاع الحيض والنفاس ؛ فيه أن الاتقطاع طهارة» فكيف يكون 
موجباً للطهارة» وأيضاً لو كان الانقطاعٌ موجباً لزمٌ أن تكونٌ الحائضُ والنفساء قبل 
الاتقطاع محكوما عليها ببقاء الطهارة» وليس كذلك؛ فالأولى أن يقال: خروجٌ دم 
الحيض والنفاس» فإنّه الناقضُ لطهارة في الماضي » وموجبٌ لطهارة في الزمان الآني 

[:]قوله: لقوله تعالى: حاصله: أن الله كَبْكَ قال: # وَيسَكَلُوئلك * يا محمد 
عن الْمَحِيضِ *: أي دم الحيض لقُلُ 4 في جوابهم : © هُوَأدى 4: أي نجاسة 


كد 


إذا اسعتفظ وود على فراشه أو 
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01 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


اي جار ررب ما كارك ررم وي ل امور 
بالشرائع عندنا"' فقن أسلمت لم يوجد السّبب» وهو الانقطاع» ٠‏ بخلاف ما إذا 
أجنبت الكافرة» ثم أسلمت» حيث يجب عليها عُسُلُ الجنابة ؛ لأنّ الجنابة أمرٌ 
٠ 00‏ فتكون جتبا بعد الإسلام» 
ير عمرْلُوا أيه في الْمَحِيضِ )4 : أي عن الوطء» ل وََا رهن بالوطء إإ حَقٌّ 
وسور 4”"'؛ قرئ بتشديد الطاء والهاء فمعناه 0 
وضم الباء مخفا" فمعناء ه: حتى ينقطعٌ دم حيضهنٌ» كذا ذكره المفسّرون» فهذه الآية 
دلت على حرمة الوطء قبل الاغتسال. 

ومن المعلوم أنّ الوطء تصرف واقمٌ في ملكه؛ فلو كان الاغتسالٌ جائزا ومستحبا 
لم بمنع الزوج من الوطءء فعَلِم أنه واجب» وبهذا ظهر وجه اختيار قراءة التشديد» فإنّه 
على قراءة التخفيف يكون مفسرا بانقطاع الدم؛ فلا يدل على وجوب العُسل. 

فإن قلت: فأين ذكرٌ النفاس. 

قلت: فهِمَ من هذه الآية ضمنا بقوله: لإ هُوََكىى #» فإنّ دم الحميض والنفاس 

تركا في كونه أذى. 

[١أقوله:‏ عندنا ؛ ظاهره أنه متّفق عليه بين أصحابناء وليس كذلكء قالابن 
البمام في «تحرير الأصول»: : «عدم كون الكفار مكلفين بالفروع مذهبْ مشايخ سَمرقند؛ 
ومن عداهم متّفقون على التكليف بهاء وإنْما اختلفوافي أنه في حق الاعتقاد فقط »أو 
الاعتقاد والعمل كليهماء فقال البُخاريون بالأوّل» فعندهم يعاقبُ الكفار على ترك 
الاعتقاد بهاء وعلى ترك الاعتقادٍ بالإيمان وتركه» وقال العراقيّون بالثاني كالشافعيّة». 


)١(‏ البقرة: من الآية57؟5؟. 

الك و ار : #حَقٌ يطهُرنٌ )4 : 
فقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: © يظهَرَنَ # خفيفة 

وقرأ عاصم في رواية أبي بكر» والمفضل وحمزة» والكسائي :+ يرق مشددة. 

وقرأ حفص عن عاصم : + يطهرنً خفيفة. ينظر: «السبعة في القراءات»(١‏ : 2)١87‏ و(ارحجة 
القراءات»(١‏ : .)١76‏ 


كتاب الطهارة/ العُسل لض 
لا وطء بهيمة بلا إنزال 
والانقطاعٌ غير مستمر فافترقا 

(لا وطء بهيمة نا بلا إنزال 

[القولة ٠:‏ فاقيرقا ‏ حصان القرى اللاي وكره كر سين الأئمّة السرخسي 
فق «شرح السير الكبيرن» وصاحب «الدخيرة و«قاضي خان» وغيرهم : : إن موجب غسل 
الجنابة هو الحنابة » وهو مستدامة إلى زمان الغسل » :“قإذا أجنيت الكافرة» ثم أسلمت 
فجنابتها باقية» بقاؤها في الوسلام كإنشائهاء فيجب عليها الغسل. 

وأمّا غسلٌ الحيض ونحوه فسببه اتقطاع الدمٌء وهو أمرٌ غير مستمرّء فإذا وجد 
حال الكفر لم يبق في الوسلام؛ فلا يجب الغسل به لا في الإسلام ؛ لعدم وجوده؛ ولا 
قبله ؛ لعدم كون الكفّار مخاطبين بالفروع عملا”". 

وفيه نظرٌ من وجوه: 

الأول إن كوة الكنار عرو قاطي لول أمرا إجماعا + اهامر خلاق بن 
أصحابنا أيضاً كما مرّء فمّن قال من أصحابنا بكونهم مخاطبين لا يظهرٌ الفرق على 
مذهبه بين الجنابة والانقطاع, مدقب التيل كر مديها حال الكش: ويبقى بعد 
الوسلام. 

الثاني : ]لكي تيت رتخرية فق النققة نبا نهو رزادة الصيلاة نوما خكها لا 
الانقطاع ولا الجنابة؛ فيجب العُسل في كلتا الصورتين بعد الإسلام. 

الغالث : إن الجنابة حدوثها أيضاً بإنزال الَنِي أو غيبوبة الحشفة آني غير مستمر» 
وَإِنّما المستمرٌ حكمة وأثره؛ وكذا الانقطاع» وإن كان نفسه غير مستمرء لكن أثره باق 
ما لم يغتسل» فما وجه اعتبار البقاء في أحدهماء والابتداء في الآخر فافهم. 

[؟أقوله: لا وطء بهيمة ؛ أي لا يوجب الغسل وطهء بهيمة إذا لم ينزل» فإن أنزل 
يهب الغسل بالإنزال؛ وذلك لأن أصل موجب القُسلٍ هو الإنزال؛ والإيلاج أقيم 
قاف لكو نه ببس الله اغالا وهذة السببية إثفاتة تتحقق فيما تتكامل فيه 
الشهوة, وفرج البهائم ليس كذلك. 


0 


)١(‏ وفي «تحفة الملوكاص١”)‏ نص على أن غسل الجنابة والحيض والنفاس لا يسقط بالوسلام. 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وسَنْ للجمعة والعيدين وا وعرفة 


نانة 


وسن للجدةو الاير والإحرام وعرق). فشكيل الحمنة بن لصبلا 


الجمّعة» وهو الصّحيع". 

[١أقوله:‏ وسَن"' الا ل ال عر ير 
المسنون» والزادسضتية عسل الجمعة رقيو مر اله الموكرة على ماهو اماد ره 
إطلاقاتهم» والأصل فيه حديث الفاكه 4#5: «كان رسول الله وي يغتسل يوم الجمعة 
ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة»'"' أخرجه أحمد والطبراني؛ وأخرج الترمذي 
وغيره : «أنه ويِةٌ اغتسل لإحرامه»”". 

["أقوله: هو الصحيح؛ ؛ لحديث: «إذا جاءً أحدكم يوم الجمعة فليغتسل»'" 
أخرجه البخاري» والنسائي؛ والترمذي, خرف وفي قول الحسّن بن زياد 5ه وهو 
لليوم ولرة الخلافي أن من لا تجب علبهم الجمعة كالأّساء والصبيان» يسن لهم المُسل 

عند الحسّن ظك: ولا يسن على الصحيح””'» وفي المقام أبحاث نفيسة أوردناها في 
«السعاية). 


)١(‏ صحح الحلبي في «الغنية»( ص4 0ه - 00) أن هذه الأغسال الأربعة وهي غسل الجمعة والعيدين 
والإحرام وعرفة مستحبة» وليست سنة. ومال إليه ابن البمام في «فتح القدير»(١‏ : 01). 

(0) في «مسند أحمد»؛ : ,» ودالمعجم الكبير»(18 : :)537١‏ و«المعجم الأوسط»(ل!ا: 187١)غ:‏ 
والتاكد هن أب سعد ركان تعس 

(9) في «السنن الصغرى»)(: 3717 2)5 و«المعجم الكبير»(0 : 70١)ء:‏ و«سنن الدارقطني»)(؟ : 
)2 و«سئن البيهقي الكبير»(0 : ؟77): وينظر: «الدراية»(؟ : 5). 

(:) في «صحيح البخاري»(1 : 89 )2 و«صحيح مسلم)(؟: 9ه ). ود«الموطأ»(١:‏ ؟١٠),‏ 
و«ستئن الترمذي»(7 : 14؛»؛ و<«سئن أبى داود»(١‏ : +)١417‏ و«ستن النسائى الكبرى»)٠١‏ : 
©٠‏ وغيرها. ّ ١‏ 

(0) لكن عبد الغني النابلسي في «نهاية العماد“اص88١‏ - 184)» قال: إنهم صرّحوا بأن هذه 
الأغسال الأربعة للنظافة لا للطهارة مع أنه لو تخلل الحدث تزداد النظافة بالوضوء ثانياء ولئن 
كانت للطهارة أيضاً فهي حاصلة بالوضوء ثانياً مع بقاء النظافة» فالأولى عندي الإجزاء وإن 
تخلل الحدث ؛ لأن مقتضى الأحاديث الواردة في ذلك طلب حصول النظافة فقط. ا.ه. وأيده 
ابن عابدين في «رد الحتار»(١‏ : )على ذلك. 

() «السعاية»(١‏ : 9؟7). 


أقسام المياه 
دوز الوضوء: بماء السّماءِ والأرض كالمطرٍ والعين» وإن تغيرٌ بطول المكك__ 


(ويجوزٌ الوض 0 

بماء السماء واللأرض كالمطر 1 العين"”) تدر ا ماقا التلج فإن كان ذائبا'” بحيث 
يتقاطرٌ يجوز وإلا فلا »(وإن تغيّرٌ بطول الْمكثا” 

١‏ اقوله: الوضوء؛ إِنّما اقتتصرّ على ذكره همع أن حكم المُسلٍ وغسل الثياب 
زالوذ امن النجاية أرضا كدلك ؛ لكونه أكثر وقوعاً وأشدَ اهتماما. 

["أقوله : والعين؛ سواء كان عيناً سائلاً أو راكداء ومثله ماءُ البحرٍ والنهر والبثرم 

["آقوله : فإن كان ذائبا؛ أي سائلا رقيقا » يقال: ذاب الشيء يذوب ذوبا وذويانا 
إذاهال :و الذائس سلاف السلب النافة 

[؛]قوله: وإلا فلا؛ أي إن لم يكن ذائبا بل منجمداً لا يجوز التوصّو به لفقد 
التقاطر المشروط في إزالة النجاسات الحكمية والحقيقية. 

[0قوله: بطول المكث ؛ اعلم أنّ التغيّرَ في الماء لا يخلو إمّا أن يكون باختلاط 
شيء نجس أو بدونه. / 

فإن كان الأوّل لا تجوز الطهارة به ؛ لانعدام وصف الطهوريّة عنه. 

وإن كان الثاني فلا يخلو إما أن يكون التغير بمجرد طول المدّة وامتداد مكثه في 
فوشيو انإنة الاك إذا لبك مذة ق موظع عسل فيه تخيزيهاء 

وإما أن يكون بمخالطة شيء طاهر. 

ويا ما كان تجوز الطهارة به ؛ لأنّ مثلّ هذه التغيّر لا يخرجه عن وصف المطهرية : 
وقد اغتسل النبئ يي من قصعة فيها أثرٌ العجين''': أخرجه النسائي» وأمر النبي يل 
للميّت أن يغسل بماء مخلوط بسدر”"' ؛ أخرجه الشيخان. 


)١(‏ عن أم هانئ رضي الله عنهاء قالت: «كان رسول الله و يوم الفتح بأعلى مكة فأتيته فجاء أبو 
ذر بقصعة فيها ماء قلت: إني لأرى فيها أثر العجين» قالت: فستره أبو ذر فاغتسل » ثم ستر 
النبي وَقْوُ أبا ذر فاغتسل» في «سنن النسائي الكبرى»(1 : :)١١1‏ و«المجتبى»(1: 51١)ء‏ 
و«صحيح ابن خزيمة»(1: »)١19‏ و«صحيح ابن حبان»(7: 577)ء وغيرهما 

(؟) عن ابن عباس 2# : الإذ وجلا أرقضعة ”زا لمهم وهو محرم فمات» فقال رسول الله يم: اغسلوه 
بماء وسدرء وكفئوه في ثوبيه » ولا تخمروا رأسه ولا وجههء فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» في 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو غْيرٌ أحد أوصافه شيء طاهرٌ كالتُراب». والأشتاته والصايون» والوَعْمَرا 
أو غير أحدٌ أوصافه”) أ العم ؛ “أو اللون أو الريح ؛ (شيء طاهرٌ كالثّراب؛ 
والأشْئَان: والصابون؛ والرّغْفران), باع عن الاق اكلم أن الحكم لا 
يختلف : 

بأن كان المخلوط من جنس الأرض كالتُراب. 

أ و شيئاً يقصد جَلْطِه النُطهير: كالأَشْئَان والصّابون. 

أ و شيئا آخرٌ كالرُعْفران عند أبي حنيفة طفه. 

وعند أبي يوسف"" #0 : : إن كان المخلوط شيئاً يقصدٌ به التّطهِيرٌ يحورٌ به 
الوضوءء إلا أن يغلبٌ على الماء حتى”'' يزول طبعٌه ؛ وهو الرّقة والسّيلان. 

: أقوله: أحد أوصافه ؛ هذا التقييد اتّفاقي ؛ فإنّه لو غيّر الأوصاف الثلاثة أيضاً‎ ١ 
الأشان”” أو الاين أى الكت أن اكور قن ولم يسلب عنه اسم المائيّة بأن لم يصر‎ 
تخينا يجوز به التوضؤ أيضا على الصحيح ؛ كما في «النهاية» و«البناية» و«جامع‎ 
المضمرات» وغيرها.‎ 

["آقوله: إنُماعد؛ دذ فع دخل مقدّر وهو أنّه كان يكفي للتمثيل ذكرٌ واحدٍ من 
هذ الأشباء: فا ركع التطويل بتكرها. 

[آقوله : : وعند أبي يوسف #5ه؛ حاصل مذهبه أنّ ما اختلط به شيءٌ يقصدٌ به ما 
يقصد بالماء» وهو التطهير» ٠‏ فخلطة غير مضر إلا أن يزيل اسم المائنة: 

وإن كان غيره فعنه فيه روايتان: 

في رواية: إذا غلب ذلك الشيء لا يجوز التوضو به» وإلا يجوز. 

وف رواية: لا يجوز به الوضوء مطلقاً؛ ومحمّدٌ # اعتبرَ في جنس هذه المسائل 
ا بالماء. كذا في «الذخيرة». 

[قوله: حتى ... اللخ ؛ فيه إشارة إلى أن المعتبرٌ الغلبة بحسب الأجزاء لا الغلبة من 


«صحيح مسلم)(؟: 2)85153 و«صحيح البخاري»)(١‏ : 550)» و«المسند المستخرج»(7: 
)؛») وغيرها. 

(0)الأكتاة يظم الجر توكمرهاءا"نيات تسل نيه القيات والايدض ويدة الإسان »اسمن عل 
الصابون أيضا. ينظر: هامش «فتح باب العناية»(١‏ : 89). 


كتاب الطهارة/ أقسام المياه ينض 


وبماء جار 

وإن كان شيعا لا يقصد به التُطهير: 

ففي رواية يشترط لعدم جوز النُوضْؤ به لبه على الماء. 

وفي رواية : لا يشترط 00 

وما ليس من جنس الأرض فيه خلاف الشافعي"" طه. 

(وبماء'' جار 
حيث اللون؛ وهو الصحيحء كما في «البداية»'" 

[١أقوله:‏ ففيه خلاف الشافعيّ له ؛ قال ابن البمام في «فتح القدير»: «اتُفقوا 
على أنّ الماء المقيّد لا يزيل الأحداث؛» والحكم عند فقد المطلق منصرف إلى التيمم » 
والخلافٌ في الماء الذي خالطه الرّعْمْران'" وغيره مبني على أنّه مقيّد عند الشافعي #5ه» 
ونحن لا ننكر أنّه يقال له: ماء الزعفران» ولكنّا نقول: لا يمتنع مع ذلك ما دام المخالط 
مغلوبا أن يقال: إِنّهِ ماءً من غير زيادة» والإضافة إلى الزعفران لا يمتنع الإطلاق: 
كالإضافة إلى البئر» والعين» وغيرهما»'" 

[؟]قوله: وبماء ؛ عطفٌ على قوله: «بماء السماء». 

جار من الجريان: صفة للماء؛ وهو هو أعم من أن يكون الجريان بمدد أو بغير مددء 
فماء المطر والثلج إذا جرى في الطريق وفيه نجاسة متفرقة بحيث لا يرى لونها ولا أثرها 
يجوز التوضؤ بهء كما في «مختارات النوازل». 

وفروغٌ هذا السبيع بعل ير راليعات»” و اختار ابن ءامد تراط المدد 
للجريان»؛ كما في العين والنهرء وقال صاحبُ «البحر» نقلا عن «السراج الوهاج»: «إنّه 
لا يشترط فيه المددء وهو الصحيح»'" 


)١(‏ «البداية»(١‏ : ؟8/9). 

(؟) الرّعْمَران: هذا الصبغ » أي معروف» ولسوري الفا ره «تاج العروس»(١7:‏ 158). 
(9) انتهى من «فتح القدير»(١‏ : ؟/7) بتصرف. 

.)١5 - ١7”ص(»لزاونلا «فتاوى‎ )5( 

(6) في «فتح القدير»(١‏ : 7/8). 

() انتهى من «البحر الرائق»(١‏ : 4). 
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فيه تجس لم ير أثره : أ طعمة: أو لونه: أو ريحه 75 


7-0 


فيه نجس" ' لم ير أثره"': أي ل أو لونه؛ أو ريحه 0 


اختلفو'" في حد الجاري 

١[‏ ]قوله: فيه نجس ؛ بفتح الجيم ؛ أي نجاسة, وكوف اد اما وظاهره أن 
الجاري إذا وقعت فيه نجاسة لم يرَ أثرها يجوز الوضوء به» سواء كان النجسٌ جيفة أو 
غيره» فإذا بال إنسانٌ فيه فتوضّأ آخر من أسفله جاز ما لم يظهر في الجرية أثره. كذا في 
«البحر»” . 

["قوله: لم ير أثره؛ صفة لنجس : أي لم يعلم في ذلك الماء أثر ذلك النجاسة, 
فالمراد بالرؤية: العلم» وبه يندفع ما يقال: إِنّ الرؤية إنْما تتعلّق باللون لا بالطعم 
والريح. 

['قوله: اختلفوا ؛ أي اختلف الفقهاء في تعريف الماء الجاري » وما يُقدّر به جريه : 

فقيل: هو الذي يذهب بالنجاسة قبل اغتراف الغرفة الثانية. 

وقيل: هو ما يكون بحيث لو وضع إنسانٌ يده عليه عرضاً لم ينقطع. 

وقيل: ما يعدّه العرفُ جارياًء كذا ذكره في «التاتارخانيّة»"'؛ وصحَّمّ في «غاية 
البيان» و«البناية»”" و«البدائع»”'' و«البحر»'”': وغيرها القول الخد ". 


.)88 : ١(»قئارلا «البحر‎ )١( 

(1) «الفتاوى التاتارخانية»(1 : :)١15‏ وصحح القول الأخير. وصححه أيضاً في «التبيين»(1 : 
*33)ء ود«العتاية»(١‏ : 2)54 و«فتح القدير»(١:‏ 9/4)ء و«الشرنبلالية»(١1:‏ 2)57 و«جمع 
الأنهر»<١‏ : 55). 

(9) «البناية»(١‏ : 779) وفيه: «وقيل: ما يعده الناس ايا وهو الأصحء ذكره في «البدائع» » 
و«التحفة»: وغيرهما». 

() «بدائع الصنائع» وفيه : «وقيل : ما يانه الحاو عاونا فو عارك ومالافلاء وه وأصح 
الأقاويل». 

(0) «البحر الرائق»(١‏ : 89)+: وفيه: «وأصحها ما يعده الناس خاويا»: 

)١(‏ وبالتفصيل السابق تبين لنا أن المقصود بالقول الآخر هو ما صححه عامة الكتب وهو ما يعدّه 
العرف هانيا: علما أن صاحب «البداية » مشى على القول بأنه ما يذهب بتبئة وتابعه الشارح 
هاهناء وصاحب «تحفة الملوك»(اص5١):‏ و«الكنز»( ص5 )»2 وغيرهم. 


كتاب الطهارة/أقسام المياه ض 
فالحدٌ الذي ليس في دركه حرج”' ما يذهب" بتبنة أو ورقء فإذا سد النّمر من 
فوق» وبقية الماء تجري مع ضعف يجورٌ به الوضوءء إذ هو ماءٌ جار 

١1‏ أقوله: حرج ؛ أوردَ عليه بأنٌّ التعريفات كلها متساوية في أنّه لا حرج في 
إدراكها ؛ إذ لا حرج في إدراك شيء من المفهومات. 

وأجيب عنه: بأنّ المرادٌ ليس في درك الماء الجاري به حرج » ورد بن عدم الحرج 
في درك الحدٌ يستلزِمُ لعدم الحرج في درك المحدود؛ والذي سنح لي عند تأليف 
«السعاية»: إِنَّ مراده أنّ هذا الحدٌ ليس في تعيين مصداقه» وصدق هذا المفهوم على 
أفراده الجزئية حرج بخلاف الحدود الباقية. 

["قوله: ما يذهب ؛ من الإذهابء فالباء الداخلة على «التبنة» زائدة» ويمكن أن 
يكرا معروفا مز الشافة فاثناء للدي 

بتبئة : بكسر التاء المثناة الفوقية؛ وسكون الباء الموحدة» وفتح النون» يقال له 
بالفارسية: كياه ؛ أي الحشيش. 

أو وَرّق: بفتحتين» يطلق على ورق الشجرء ويقال له بالفارسية: برك» وورق 
الكتاب. ْ 

وأورد عليه بأنّه غير نافع لصدقه على السفينة والجمل ؛ فإنّهما يذهبان بتبن كثير 
من موضع إلى موضع. 

وأجاب عنه صاحب «البحر» بأنّ ما ليست موصولة» بل نكرة موصوفة» 
والمعنى : الجاري : ماء يذهب بتبنة. 

وبمثله يجاب عمّا أورد على عبارة «الكافية»: «الكلام ما تضمّن كلمتين 
باقعا 


)١(‏ انتهى من «البحر الرائق»(١‏ : 88)» وعبارته: «قد توهم بعض المشتغلين أن هذا الحد فاسد ؛ 
لأنه يرد عليه الجمل والسفينة» فإنهما يذهبان بتبن كثير ومنشأ التوهم أن ما موصولة في كلامه 
وقد وقع مثلها في عبارة ابن الحاجب» فإنه قال: الكلام ما يتضمن كلمتين بالإسناد» فقيل يرد 
عليه الورقة والحجر المكتوب عليه كلمتان فأكثر ؛ لأن ما موصولة بمعنى الذي لكن الجواب 
عنهما أن ما ليست موصولة» وإنما هي نكرة موصوفة:ء فالمعنى الجاري ماء بالمد يذهب بتبنة 
والكلام لفظ يتضمن كلمتين». 
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وكلّ ماء ضعيف الجحريان إذا توما به يجب" أن يجلس بحيث”"' لا يستعمل غسالئه؛ 
أو يمكث بين الغرفتّين مقدار ما يذهب غسالته. 

وإذا كان الحوضٌ صغيرا يدخلّ فيه الملءُ من جانب» ويخرج من جانبه يجوز 
ا ا ار " بين أن يكونٌ أربعا في 
أو أكثر فلا يحوز. 

اكرام حت هنا الحكم بإطلاقه مبنيّ على رواية نجاسة الماء المستعمل» وأما 
على المفتى به من أنّه طاهر غير طهورء فهو مقيّد بما إذا ظَنْ غلبة المستعمل» فإِنْهم 
مرا ا الس كن كوك إن عدر باجا اكور يجوز به الوضوء ما لم 
يغلب المستعمل عليه. كذا في «فتح القدير»'") 

["أقوله: بحيث ؛ أي يجلس في مكان لا يستعملٌ فيه غسالته بالضمٌ - ما غسلت 
به الشيء - أي ما تقاطر من أعضائه واختلط بالماء الضعيف الجريان» بأن يجلس على 
ورد لامو ةداق ذا حلي إل جه سول اله وسريانه ن- البتجيال القاطل: 
وحينئذ يجب عليه أن يمكث بين الغرفتين مقدارَ ما يذهب المتقاطر مع الماء. 

[؟قوله: من غير تفصيل... ال ؛ ذكر في «مجموع النوازل» عن الفقيه أبي 
الحسن'" ذاه ذه أنّه إن كان أربعا في أربع فما دونه يجوز التوضوؤ بهء وإن كان أكثر منه لا 
يجوز إلا في موضع دخول الماء وخروجه؛ لأنّه في الوجه الأوّل ما يقع فيه من المستعمّل 
يخرجٌ من ساعته» ولا يستقرٌ فيه» ولا كذلك الوجه الثاني؛ والأصح أن هذا التقدير 


5 اد 


غير لازم. كذا في «التاتارخانية» 


)١(‏ «فتح القدير»(١‏ لطر 

(؟) وهو علي بن سعيد الرمنْتُعْفَنيَ» أبوالحسن» متقدم على ا حلواني » وهو من تلامذة أبي منصور 
الماتريدي » قال القرشي ل ا بر كا ري 
من مؤلفاته: «إرشاد المهتدي» و«الزوائد والفوائد في أنواع العلوم»: قال: رأيت الماتريدي في 
النوم» فقال: يا أبا الحسن ألم تر أن الله غفر لامرأة لم تصلّ قطء فقلت: بماذا؟ قال: باستماع 
الأذان وإجابة المؤذن. ينظر: «تاج التراجم»(١‏ : »)١5‏ و«الجواهر المضية»(١‏ : 5149). 

(*) «الفتاوى التاتارخانية»(١‏ : .)١175‏ وقال قاضى -خان في «فتاواه»(١‏ : 5) بعد ذكر المسألة : 
«والأصح أن التقدير غير لازم إنما الاعتماد على ما ذكرنا في المعنى » فينظر فيه إن كان ما وقع 
فيه من الماء المستعمل يخرج من ساعته ولا يستقر فيه يجوز التوضؤ وإلا فلا». وقال ابن الهمام في 
«فتح القدير»(١‏ : 19): «واختار السغدي جوازه». 


كتاب الطهارة/ أقسام المياه فس 


واعله”" أنه إذا أنتنّ الماءُ فإن علم"'أن نتلَهُ للنّْجاسة لا يجوزء وإلا يحور 
حملا علو أن بك نطول المكك: 

وإذا سد كلب”” عرض النّهرء ويجري الماءً فوقه»إن كان ما يلاقي الكلب 
أقلّ ئما لا يلاقيه يجورُ الوضوء في الأسفل» » وإلا لا ٠‏ قال الفقيه أبو جعفر #5 : 
على هذا أدركت مشايخي هه وعن أبي يوسف طفها” ادي الو ويه رذالي 
يتغير أحذ أوصافه. 

اقول وا عام وداه لاص ارود والز رجاتي او 0001351 روه 
توضيحاً لقول المصنّف لم د ير أثره. 

[“قوله: فإن علم ؛ بإخبار رجل مسلم عدل أو بعلامات دالة عليه تورث 
ل 0 

["أقوله: وإذا سد كلب ؛ ب يشير إلى أن قوله : «لم اي برَ أثره» إنْما هو في غير الحيفة 
اسمن بزاتيا للق هذ عن لعاف زر وإذ وق لبان الالروع رار هات 
الماء - أي كلب ميّت - لكونه نمجساء وح أيضا على رواية كونه نجس العين» فإن كان 
مايلاقيه من الماء أقلّ ما لا يلاقيه جاز الوضوء بهء اعتباراً للغالب» وإن كان أكثر لا 
يجحوزء وإن كان مساوياً يحوزء لكن الأحوط أن لا يتوضاء كذا نقله ابن كمال #5 في 
«الإيضاح»”"' عن «التحفة» و«البدائع»: وعرّض به على الشارح #5» ضيه بأنّ عبارته قاصرة. 

[قوله: وعن أبي يوسف. +81 هذا عب الذي رجح ابن العام و بح 
القدير» بأنّْ الحديث: وهو «الماء طهور لا ينجسه شيء»' " لما حمل على الماء الجاري 


للق «إيضاح الوصلاح»(ق 0 /ب) ووجه التعريض بالشارح أن جور التوضوؤ في حالة المساواة 
بخلاف ما ذكره الشارح. 

(0) في «سنن الترمذي»)(١‏ : 7) وحسنه» و((سئن أبى داود»(١‏ : 55)ء و«انجتبى»(١‏ : 2)١17/5‏ 
و«تهذيب الآثار»(/: :)١757‏ وغيرها. 


فى عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وبماء مات فيه حيوانٌ مائي المولد؛ كالسّمك والضفدع 

(وبماء''' مات فيه حيوانٌ مائي المولد؛ كالسّمك والضُفدع) 
كان مقتضاه جوازٌ التوضؤ من أسفله» وإن أخذت الجيفة أكثر الماء ولم يتغيّر انتهى, 
وكذا اختاره ابن أمير حاج 5ه في «الحلبة»: وقال صاحب «الطريقة المْحمّديّة»: «عليه 
الال 0 

[١أقوله:‏ وبماء؛ أي يجوز الوضوءٌ بماء مات فيه حيوان موصوف بكونه مائى 
المولد؛ لأنه طاهر لم ينجسه موته؛ فإ الموت ليس بنجس في نفسه» وإِنما يحكم 
بنجاسة الميتة ؛ ؛ لأن الدمَ النجس السائل في العروق يختلط بعد الموت في جميع البدن» 
وينئشر في أجزائه. 

والحيوان المائى وساف لذ لمر ناو ل 
طبع الماء والدم ا لل ا 
بدليل أن الدمَ إذا ألقي في الشمس اسودّء وهذه الرطوبة تبيض 

وجذا اران مع شو يم )الك و الو ز وا لاو 1 
يعطى له حكم النجاسة ؛ الح انا ريات عر عازه الإرده رن ووايعة 01 

مع أنه ليس كذلك على الصحيح ٠‏ صرح به في «فتح القدير»'' ' و«البحر» وغيرهما. 

فإن قلت: : إذا كان وجه عدم تنجس الماء بموت مائي ي المولد هو فقدانٌ الدم السائل 
فيه» فلم ذكر المصنّف هذه الصورة على حدة»؛ وهلا اكتفى على قوله: «وما ليس له دم 
سائل». 

تلكة :للا كان لبذه المسألة وج آخرٌ أيضاً أفردها بالذكرء مع أن في التعميم بعد 
التخصيص إفادة زائدة. 


ع اي و ا ل ل ا وابن الهمام في «فتح 
القدير»(١‏ : ؟/1): وااختاره تلميذه ه قاسم» وقواه في «النهر»؛ وأقره صاحب «التنوير»)(١‏ : 
.)6٠65‏ . وصحح الحلبي في «غنية المستملي»(١:‏ 8194) الأول» وهوما اختاره صاحب 
«البدائع)(١‏ : /ع), وأقره قاضي خان في «فتاواه»(١‏ : 5)» وقال ابن عابدين في «رد المحتار» 
2١ 0(‏ والحاصل أنهما قولان مصححانء وأولبما أحوط. 

00 «فتح القدير»(١‏ : 87 - 85)» وينظر: «العناية»(1: .)35١8‏ 


كتاب الطهارة/أقسام المياه 30 


أو ما ليس له دم سائل كالبق والذباب 
بكسر الدّال'"» وإِنّما قال'": مائ ني المولدء حتى لو كان مولدٌهُ في غيرالماء» وهو 
يعيش في الماء» يفسد المء بموته فيه. 

(أو ما ليس له دم م سائل كالبقّ والدّباب): لأنّ النْجَسَ"" هو الدّمٌ المسفوح 
كما ذكرناء وبحديث وقوع الذباب في الطعام”' 

١[‏ أقوله : بكسر الدال؛ نبه به على أنْه الأصحّ والمشهور الفتح » وجاء ضم الضاد 
لمعجمة وفتح الدال أيضاًء وعلى الأوّلين الضاد مكسورة» وهو الذي يقال له 
بالفارسية : : غوك» وله أقسام كثيرة ة كما في «حياة الحيوان»''' للدّميري. 

["آقوله: وإنّما قال. عكار رو اخ ويلا لمر ا 1 
الماء» , كما وقع في «البداية»'''؛ وعلى «المائ ي» كما في عبارات بعضهم» بِأنّ بعض 
اناك يحول خارعة: ميحش 3 الماء كاليط والرون: ووقوغه فق المأومينا مفسن؛ 
لوجود الدع الشائل فنبه؛ ولطلاع مونه في امعلدنة مع | :ما يعيش في اماء وامائي صادق 
عليه؛ فلذا اختارَ لفظ مائي > الولك» التحتضي عا يكون توالدة وشواء:ق الما فق 

[لاآقوله: لأنّ النجس ؛ بفتح الجيم» » يعني أنّ النجاسة إِنّما هو الدمٌ المسفوح لا 
غير» كما مر في «بحث نواقض الوضوء»»؛ فما لا دم له كذلك فميتته طاهرة» وهذا 
تعليل للمسألة الثانية بل للأولى أيضا كما عرفت. 

[قوله: وقوعٌ الذباب في الطعام ؛ وهو ما روي عن النبي كل أنه قال: «إذا وقع 
الذباب في إناء أحدكم فليمقله'" - أي ليغمسه فيه - فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر 
دواء» وإِنّه يتقي بجناحه الذي فيه الداء»'”؟: أخرجه البخاري والنّسائي وأبو داود» وابن 
ماجةء واد بن حبان وغيرهم. 


.)806 - 85 : «حياة الحيوان الكبرى»(؟‎ )١( 

.)275 : ١(»ةيادبلا«‎ )( 

زفق لفظ «صحيح البخاري»(7: :)١١1١7‏ «فليغسله»»: ولفظ «سنن النسائي الكبرى»(7: 8/8) 
وغيره : «فليمقله». 

(4) في «صحيح البخاري»(7: +)١٠١7‏ و«صحيح ابن خزيمة»(١:‏ 07)ء و«صحيح ابن حبان» 
(:: 07)» و«المنتقى»0١‏ : 57)»: و«سنن أبى داود»(؟ : 797)+ و«ستن النسائي الكبرى» 
(5: 88)»: وغيرها. ١ ١‏ 


0/4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لا بما اعتتصر من شجر أو ثمر 
ذو عارك كاتني ير 

(لا بما اعتصر”)» ال واية'" بقصر ماء (من شجر أو ثُر)؛ أما ما يقطرٌ من 
الشجرء لسر ال بها. 

فهذا الحديث دل على الأمر بالغمس» ومن المعلوم أن الطعام قد يكون حارا 
فيموت الذباب فيه» فلو كان يفسده موته لما أمر بغمسيهء وإذا ثبت الحكم ثبت في 
نظائره نما لا دم فيه. 

[١]قوله:‏ وفيه؛ الظاهر أنه راجع إل المسالة الفائية» وعم أن يكو راجعا إل 
كل من المسألتين» فإِنٌ صاحب «البداية» ذكر خلافه فيهماء والصحيح أن خلافه في 
الأولى فقط» وفي الثانية هو متّفق معنى”'' كما بسطه العيني”'' وغيره. 

["]اقوله: لا بما اعتصر؛ أي لا يجوز الوضوء بماء اعتتصر من الشجر أو الثمر» 
فإنّه ليس بماء مطلق ؛ لأن المطلق ما يتبادرٌ الذهنْ عند إطلاق الماء إليه» ونا بطر وغوه 
ليس كذلك» بل هو ماء مقيد. 1 

["أقوله: الرواية ؛ أي المنقول المسموغ من المصئّف وغيره من الفقهاءء هو ما 
الفتصورة المروصضيو لة لا الماءم و إن اق هدر أرما مهما وير يده أنه لو كان هاه لظا 
«الماء» لما احتج إلى ذكره في قوله : «ولا بماء زال». 

[؛]قوله: فيجوز به الوضوء ؛ لأنه خرج بنفسه من غير علاج» وهذا مختارٌ 
صاحب «الهداية»'"؛ و«المجتبى»» و«المستصفى» وغيرهم. 1 

والذي رجحه صاحب «البحر»”'؛ و«النهر», و«الخلبة»» و«العنية»» و«نور 


000 واختار الشيرازي في «التنبيه»(!ص١١)‏ عدم النجاسة» وقال: هوالأصلح» وابن رسلان في 
«الزبد»( ص17 ). 

(؟) في «البناية»(١‏ : 755 - )2 

(9؟) «البداية»(١‏ : »)١8‏ وأيضا رجحه صاحب «التنوير»(١‏ : ١5١)ء:‏ و«تحفة الملوك»1(ص,7١)2‏ 
وإلياس زاده في «شرح النقاية»؛ والزيلعي في «التبيين». ينظر: «السعاية»(١‏ : 709). 

(5) «البحر الرائق»(١‏ : ؟/1). 


كتاب الطهارة/ أقسام المياه دم 


ولا بماء زال طبعه بغلبة غير وأجزاء 
(ولا بماء زالَ طبعه بغلبة غيره أجزاء" ')» المراد به : أن يَخْرِجَهُ من طبع الماء» 
رار رالادت 


الإيضاح»''' ؛ و«منح الغفار», وغيرهم : هو عدم الجواز لكونه ماء مقيّداء والبسط في 
لسعاي" . 

تأفرن ‏ اجواءة اعتاو ددن ان الس موعرية الجر الور" 4 انها 
المخرجةٌ عن مقتضى طبع الماء» وهو السيلان والرقة» وهو مذهب أبي يوسف 4 
وهو الصحيح » وعند محمد 5 7 تعتبر الغلبة بحسب اللون. 1 


)١(‏ «نور الإيضاح»(ص10). 

(؟) «السعاية»(١‏ : 509): وفيه: قال الرملي في «حاشية منح الغفار»: من راجع كتب المذهب 
وجد أكثرها على عدم الجوازء وهو الأحوط. 

(*) ذكر المتأخرون ضابطا للغلبة ليخرجوا من اضطراب العبارات في هذا الباب» وقد ذكره 
الشرنبلالي في «المراقي»(ص١‏ ” - /71) وفصلته في «المشكاة» ص١٠ )1١١8-‏ ولخصته في 
«نفحات السلوك»(ص8١)‏ وحاصله ما يلي : 

وضابط الغلبة له وجهان: 

الأول: إن خالط الماء الجامدات الطاهرات بإخراجه عن رقته وسيلانه على الصحيح. 

ورقته : بأنه لا ينعصر عن الثوب. وسيلانه: بأن لا يسيل على الأعضاء سيلان الماء. 

وأما إذا بقي على رقته وسيلانه فإنه لا يمنع جواز الوضوء به تغير أوصافه كلها بجامد خالطه بدون 
طبخ كزعفران وصابون وأشنان وفاكهة وورق شجر. 

الثاني : إن خالط الماء المائعات» وله أربع حالات: 

أولاً: إن ظهر وصف واحد من مائع له وصف واحد فإنه يجوز الوضوء به كالقرع والبطيخ فإن 
ماءها لا يخالف إلا في الطعم» وكذلك ماء الورد فإنه لا يخالف إلا في الريح. 

ثانيا: إن ظهر وصف واحد كلون أو طعم من مائع له وصفان: كاللبن فيه وصفان اللون والطعم 
ولا رائحة له» فإن لم ينتقل أحد الوصفين إلى الماء جاز الوضوء به» وإن وجد أحدهما لم يجز. 

الثاً: إن ظهر وصفين من مائع له أوصاف ثلاثة: كالمل له لون وطعم وريح» فأي وصفين منها 
.ظهرا منعا صحة الوضوء» والواحد منها لا يضر لقلته. 

انما : إن غلب الوزن من مائع لا وصف له يخالف الماء بلون أو طعم أ وريح: : كالماء المستعمل فإنه 
بالاستعمال لم يتغير له طعم ولا لون ولا ريح» وهو طاهر كما سبق» وأيضاً ماء الورد المتقطع 


فى عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو بالطبخ» كالأشربة والخل» وماء الباقلاء؛ والمرق» ولا بماء راكد وقع فيه نجس 
إلا إذا كان 

(أو بالطب" ', كالأشربة"' والخل) نظيرما اعتصرَ من الشجر والثّمرء 
فشراب العر سك بون وشراب التتفاح ونحوه معتصرٌ من الثّمر. 

(وماء الباقِلاء) نظيرٌ ما غلب عليه غيرُهُ أجزاء. 

(والمرق) نظيرٌ ما غلب عليه غير بالطبخ. 

وأمًا الماء الذي تغيّرَ بكثرة ة الأوراق الواقعة فيه حتى إذا رَفِع في الك يظهرٌ 
فيه لونُ الأوراق: فلا يجوز به الوضوء لأنه كماء الباقلاء. 

(ولا بماء راكد وقع فيه نجس إلا إذا كان'” 

١1‏ ]قوله: أو بالطبخ ؛ الظاهرٌ أنه عطفُ على قوله: «بغلبة»: أي لا يجوز الوضوء 
بمازال طبعه بالطبخ؛ وظاهر كلام الشارح © عند قوله: «المرق» يقتضي أنه عطف 
على قوله: «أجزاء»» فيكون معناه بغلبة غيره بالأجزاء أو بالطبخ» وفيه بعد ظاهرء 
فإنّه لا معنى لغلبة الأجزاء بالطبخ» فإِنٌ الحاصل به إِنّما هو التغيّر لا الغلبة» إلا أن 
يقال: «الباء» بمعنى «مع». 

1"آقوله : كالأشربة؛ بفتح البمزة» وسكون الشين المعجمة» وكسر الراء المهملة» 
جمع شراب بمعنى ما يشرب» والمراد الأشربة المتُحْذةٌ من الأشجار والأثمار: كشراب 
الرمان والتفاح. 

("آقوله: إلا إذا كان... الخ؛ اعلم أنه قد وقع الاختلاف الكثير في تنجيس الماء 
الغير الجاري بوقوع النجاسة بين مجتهدي الأمة وأتباعهم مع اثّفاقهم على أن الجاري لا 
يتنجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يظهر أثرها فيه : 

فذهب الظاهريّة إلى عدم تنجسه مطلقاء وإن تغيّر أحدُ أوصافه أو كلها بوقوع 
النجس» وهو مذهب يرده العقل والنقل. 

وذهبت الشافعية إلى أنه إن كان مقدار القلتين لا ينجس ما لم يتغيّر أحد 


الرائحةء فإن اختلط لتران من الماء المستعمل بلتر من الماء المطلق لم يجز الوضوء به » وإن استويا 
في الوزن حكمه حكم المغلوب احتياطا. 


كتاب الطهارة/أقسام المياه فس 


أوصافه, وإلا ينجس» وقدّروا القلة - بضم القاف وتشديد اللام» يعني ي: الجرة -: بما 
يسم قربتين ونصفا. 
وذهبت المالكيّة إلى أنّه لا ينجس مطلقا إلا أن يتغيّر طعمه أو لونه أو ريحه بوقوع 
النجس» سواء كان أقلّ من القلتين أو أكثر. 
يدفع عنهم مع الإشارة إلى الترجيح » والقول النجيح في «السعاية»''' مّن أراد الاطلاع 
عليه فليرجع إليه 
مح نان نع بوقرااين رت عاونا الجر واد به 
اي ا ال أ لم يتخير» له كان أو فلت . 
0 وقد وقع فيه اختلاف بينهم : 
فمنهم من حذه بالمساحة. 
ومنهم من حذه بغيرها. 
أما الذين حدوه بغير المساحة : 
.١‏ فمنهم : : من حذه بالتكدرء كما نقله صاحب «النهاية» : عن محمد ب بن سلام ‏ ذه 
او الس ا ل ام 
بعضء وإن لم يصل فهو ما لا بخلص. 
؟. ومنهم ار ل ابي خنص الكبين 8 انيلم 
زغقراة:ق جاني مده فإ اكرى اتاتب الآشر كان ما خلس بعطه إلى يحض 
وإلا فلا. 


وين 


.)585 : ١(»ةياعسلا«‎ )١( 
هم وهو محمد بن سلام » أبو نصرء من أهل بلخ, (رته١٠ث؟أاه) وقد صاحب «الجواهر» أن محمد‎ 
ابن سلام » ونصر بن سلام» وأبي نصر بن سلام واحدّ» واسمه الصحيح كما ذكرناء ينظر:‎ 

«الجواهر»(: : 47 -97)ء و«الفوائد»(2(ص5925؟). 


0" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ووم م ووو هو ووم ووم م و ممم موي00 


”. ومنهم: من حدّه بالتحريك'"". 
4. وملهم: وار الاو وما ابو ص بمو كا ربالا 
قدمائهم ؛ وجممٌ من محققي متأخّريهه”" 
فقال محمّد في «مؤطئه»: «إن كان الحوضّ عظيما إن حرّكت ناحيته لم تتحرّك 
الناحية الأخرى لم يفسد ذلك الماء ما ولغ فيه من سبع ولا ما فيه قذرء إلا أن يغلب 
على ريحجه أو طعمه كارا متكي ع اراي 


الأخرى» فولمٌ فيه السبّاع أو وقم فيه القذرء فلا يتوضّأ منه». انتهى" 
م 
موطأ محمّد»'"' فليرجع إليه 
شانري سم ماقي : «قال أبو حنيفة يه : في ظاهر الرواية يعتبر فيه 
أكبر رأي المبتلّى إن غلب على ظنّه آنه بحيث تصل النجاسة إلى الجانب الآخر لا يجوز 
الوضوء منهء وإلا جان» وعنه ديه اعتباره بالتحريك على ما هو مذكورٌ في الكتاب - 
أي «البداية» - بالاغتسال أو بالوضوء أو باليد روايات» والأول أصح عند جماعة 


منهم : الكرخي » وصاحب «الغاية» و«الينابيع وغيرهم»» وهوالأليق بأصل في 
حنيفة». ا 


)١(‏ وهو مذهب المتقدمين. كما في «العناية»(١‏ : »)7/١‏ وفيها تفصيل في الاختلاف في التحريك:» هل 
هو باليدء أو بالتوضؤء أو بالاغتسال. وقال صاحب «التبيين»7١‏ : ؟؟): «ظاهر المذهب 
التحريك». وقال صاحب «البدائع»!1 : ؟77): «اتفقت الروايات عن أصحابنا أنه يعتبر 
الخلوص بالتحريك». 

(0) فقد اختاره الكرخي وصححه ابن البمام في «فتح القدير»(١‏ :8 -19), وصاحب «البحر» 
(868-0)» وتبعه صاحب «التنوير»(١‏ : /5١)ء‏ و«الدر المختار»(١‏ : :)١78‏ ووفق 
ابن عابدين في «رد المحتار»(١‏ : )١178‏ بينه وبين رأي التحريك» فقال: «المراد بغلبة الظن بأنه 
لو حرك لوصل إلى الجانب الآخر إذا لم يوجد التحريك بالفعل». 

(؟) من «موطأ محمد»(١‏ : 017؟). 

(5) «التعليق الممجد»(١‏ : 507). 

(6) من «فتح القدير»(١‏ : /ا/7ا). 


كتاب الطهارة/ أقسام المياه مم 


عشرة أذرع في عشرة أذرع 
عشرة أذرع في عشرة أذرع ' 

وأما الذين قدروه بالمساحة: 

.١‏ فمنهم من جعل الكبيرما كان بقدر ثمان في ثمانء وما عداه قليلا. 
". ومنهم: من اختار اثني عشر في اثنا عشر. 
"'. ومنهم: من اختار خمسة عشر في خمسة عشر. 

واختار جمع من أصحابنا التقديرٌ بعشر في عشرء وأفتوا به منهم: قاضي خان في 
«فتاواه»”': وصاحب «المداية» فيهاء وفي «مختارات النوازل»: وصاحب «الخلاصة»» 
و«التاتارخانيّة»: وهو قول أبي سليمان الجوزجاني 4# واختاره كثيرٌ من المتأخرين”" , 
وفرفوا عليه فروعاء وشاع لكات جا ء على اله اميل زاشطه» حي دهز نا 
بينهم أنّه مذهبُ أبي حنيفة وصاحبيه #» وقد عرفت أنه ليس كذلك. 

١1‏ ]فوله: في عشرة أذرع ؛ أي بأن يكون كل ضلع منه عشرة أذرع » فيكون حول 
الماء أربعين ذراعاء ووجهه مئة ذراع » هذا إذا كان الحوض مربّعا بأنّ تتساوى أضلاعه 
الأربعة لما تقرر في علم المساحة أنّ مساحة المربع تكون بضرب ضلع واحد من أضلاعه 
في نفسه» وإن كان مدوراً أو مثلثا أو نحو ذلكء يعتبرفيه أن يكون بحيث لو ربع صارَ 
عشراً في عشر 

وهل المعتبر ذراع المساحة» ومقداره: سبع قبضات» فوق كل قبضة إبهام قائمة» 
والمراد بالقبضة الأصابع الأربعة المضمونة» أو ذراع الكرباس» ومقداره: ست قبضات 
من دون قيام الأصبع كما في «الفتح»”"؛ أو سبع قبضات بدون قيام الأصبع كما في 
«الظهيرية». 


.)0 : ١(»ةيناخلا «الفتاوى‎ )١( 

(؟) مثل: صاحب «المراقي»(ص359)» و«الملتقى»(ص 5)» و«الكنز»(ص 5)ء و«التبيين»(1 : 
»0١‏ والقدوري في «مختصره»(ص4). 

.)8١ : ١(»ريدقلا «فتح‎ )( 
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ولا تنحسر' الأرض 50 ٠‏ فحكمة"' حكم الماء الجاري : 


هه 6 


فإن كانت" التحافة مرئة لذ ترم من موضع الّجاسة 

مدقي لون مسفسيها نم (اسد ار جب فته اليل ين" ورا كل توا 
المفتيين» الثاني”"'» واختارَ أكثرهم منهم : قاضي خان الأول ؛ لكونه أليق اك 

["]قوله: ولا تنحسر؛ في تقدير العمق أقوال ذكرها الرَاهِدِي في «المجتبى»!" 

أحدها: إن ما لم يبلغ الكعب فليس بمعتبر. 

وثانيهما : إن كان مقدار شبر فهو كثير» وماقل منه قليل. 

وثالثها : :"إن كان دراه فهو كير وإلا فهو قليل. 

وزرانعي] :لكا افا لم طعا ناا اح طاو 7 ااي 
و«الظهيرية»: إِنّهِ إن اتكشف أرض الحوض بالغرف فهو قليل» وإلا فهو كثير. وفيه 
أقوالٌ أخر أيضاً أوردناها في «السعاية»'”* فليرجع إليه 

[؟آقوله: فحكمه؛ الفاء إِمَا تفريعية اد الوا عر خرن 
عشراً في عشر عُلِم منه أن حكمّه حكم الجاري في أنه يحورُ الوضوء منه» وإن وقع فيه 
نجس » وإما تعليلية» والمقصود منه ذكرٌ علّة الحكم الذي ذكره ه المصتف ذه بالاستثناء. 

[آقوله: فإن كانت. .. الخ ؛ الظاهر أن الفاءً للتفريع » وحينئذ يرد عليه: أن الماء 
الجاري إذا كان ما لا يلاقي النجاسة منه أكثر ما يلاقي جار الوضوءٌ في أسفله» فإذا كان 
حكم العشر في العشر حكم الجاري» ينبغي أن يكون حكمه كذلك» » لا ما ذكره. 

وحاصل المسألة : النجاسة الواقعة في الحوض لا تخلو: 

إِمَا أن تكون مرئيّة : كالعذرة والدم. 1 


.)86١ : ١(»ةيادبلا«‎ )١( 

:)17/ : ١(»كولسلا وقال العيني في «منحة‎ :»)١9 وأيضاً اختاره صاحب «تحفة الملوك»اص‎ )١( 
«والأصح إنه يعتبر في كل زمان ومكان ذراعهم».‎ 

(؟) «المجتبى شرح القدوري»(ق١٠‏ /ب). 

(5) «البداية»(١‏ : 9١)ء‏ واختاره أيضاً صاحب «المتلقى»( ص 5 )» و«تحفة الملوك»(ص9١).‏ 

.)3817 : ١(»ةياعسلا«‎ )6( 


كتاب الطهارة/أقسام المياه ين 


أو غير مرئيّة: كالبول ونحو ذلك. 
فإن كانت مرئيّة لا يتوضّأ من موضع وقوع النجاسة» ‏ بل يتوضّأ من جانب آخر. 
وإن كانت عبرضسرية عوضا من ذلك لحان أينضا؛ لأنه بمنزلة الماء الجاري » 


والجواب في الجاري على هذا الوجه عو العو سعد نك كانت ايضاء إذا 
كانت النجاسة غير مرئيّة» وإن كانت مرئية يتوضّأ من الجانب الآخرء وهذا قول مشايخ 
بخارا. 

وأمّا مشايخ العراق فقالوا: : لا فرق بين المرئية وغيرها في آله لا يتوضاً من ذلك 
الجانب» بل من الحانب الآخر. كذا في «الذخيرة»”''؛ و«فتاوى قاضي خان»”'' 

وبهذا علمٌ أنّ ما اختارّه الشارحٌ هاهنا من الفرق إِنّما هو قول مشايخ بخاراء 
وكذا قال صاحب «الخلاصة»: «هل يتنجس موضع الوقوع؟ 

فنقول: النجاسة على نوعين: مرئية وغير مرئية. 

والمرئيّة : كالعذرة والحيفة. 

وغير المرئية : كقطرة خمر. 

ففي المرئيّة نجس موضع الوقوع بالإجماع» ويترك موضع النجاسة بقدر 

الحوض الصغير. 

وأمًا في غيرالمريّة فعند مشايخ العراق كذلك, وعند مشايخ بُلخ وبخارا يحوذ 
اللوكيق من مو لوفو ». انتهى " 

والذي رِجَّحَهُ ابن البمام 5ه في «فتح القدير» “ وتلميذه ابن أمير حاج 44 
ان ال ا 
كالجاري في آنه لا ينجس بوقوع النجاسة مطلقا مرئية كانت أو غير مرئية إلا بالتغيرء 
فيجوز الوضوء من جميع الجوانب فيهما ؛ لأنَّ الدليل إِنّما يقتتضي عند الكثرة عدم 
التنجس إلا بالتغير من غير فصل. 


)١(‏ «الذخيرة البرهانية»(ق/ /ب). 

(؟) «الفتاوى الخانية»(١‏ : .)١‏ 

(7) من «خلاصة الفتاوى»(١‏ : 7). 

(4) «فتح القدير»(١‏ : ؟87)ء وفيه: وهو الذي ينبغي تصحيحه. 
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ااا اا ا ل ل ل ل ا 00 


بل من الجانب الآخر". 

وإن كانت غير مرئة لوق امه جميع الجوانب؛: وكذا من مو ضع غسالته'". 

ار : بل من الجانب الآخر؛ عر موري ل 0 
(السعائة” 1 والذي صححه صاحب «البحر»” ' تبعا لشارح لي أنه يتحرى » فإن 
وقع تحرّيه على أن النجاسة لم تخلص إلى هذا الموضع جاز منه الوضوء. 

الكو : وكذا من موضع غسالته؛ هذا حكمٌ إجماعيّ كما صرّح به في 
«الخلاصة»'””": فإنّه إن كان الماء لمعيل طاهرا فظاهرء ولأنه كان نجسا فكذلك ؛ 
لكون نجاسته غير مرئيّة» وذكر في «الذخيرة»”“ خلافاً فيه» وقد بيّنا بطلانه في 
«السعاية»©) 


: وفيها هذه الأقوال» وهى‎ :»)58/ : ١(»ةياعسلا«‎ )١( 

أحدها: أنه يحرك الماء بيده مقدار ما يحتاج إليه عند الوضوء» فإن تحركت النجاسة لم يستعمل من 
ذلك الموضعء وان لم تتحرك يستعمله. 

وثانيها: أنه يتنبجس حول النجاسة مقدار حوض صغير وما وراءه طاهر. 

وثالثها: أنه يتحرى؛ فإن وقع تحريه على أن النجاسة لم يخلص إلى هذا الموضع يتوضأ منه» ونقل في 
«التاتارخانية» عن «الغياثية» أن المختار هو الأول » وفي «البحر»(١‏ : 88) عن «شرح المنية» 
بعد القول الثالث أنه أصح 

ورابعها: أنه إن كان الموضع الذي يتوضأ منه من النجاسة قدر عشرة أذرع أو أكثر يجوز وإن أقل لاء 
ذكره في «الخلاصة» و«الظهيرية». 

(؟) «البحر الرائق»(١‏ : /8). 

() «خلاصة الفتاوى»(١‏ : 227 وفيها: «هل يشترط تحريك الماء حين غسل وجهه وسقطت غسالة 
وجهه على الماء» قال شمس الأئمة الحلواني في نسخته : عند أبي يوسف لا يجوز التوضؤ ما لم 
يحركء وإليه مال الفقيه أبو جعفر» وغيره من المشايخ جوزوا ذلك وإن لم يحرك الماء» وجعلوه 
كالماء الجاري». 

(5) «الذخيرة البرهانية»(ق8 /ب). 

(0) «السعاية»(١‏ : 9588), ووجه رده فيها ما يلي : 

أولا : : إن مشايخ بمخارا قالوا بجواز الوضوء من موضع الوقوع في غيرالمرئية» والماء المستعمل إن كان 
تجسا فهو غير مرئي » فكيف يقولون هاهنا بعدم الجواز. 

ثانيا: : إن الماء المستعمل وإن كان نجساً عند أبي يوسف #5 لكن المعتبر عنده في الجاري ومن يحذو 

حذوه هو التغير لا مطلق الوقوع ؛ فكيف يحكم بعدم الجواز على قياس قوله. 


ملوعروه وسو سو يوا :بعشط8 شظ شت :تت 


كتاب الطهارة/ أقسام المياه ينان 


١1‏ قوله: قال محيي السنّة ؛ هو أبو محمّد الحسين بن مسعود البّغوي؛ مؤلف 
«شرح السنة»؛ و«مصابيح السنّة» في الحديث» و«معالم التنزيل» في التفسيرء وغيرهاء 
وقد مرت ترجمته في المقدمة 

["آقوله : إلى أصل شرعي يعتمدٌ عليه ؛ يريد أنّ التقديرٌ لا مدخل فيه للرأيء بل 
كيذ ان وكوك له امول شرف مين كان وليه عير عد ان استنباطاء أو كان وق 
عليه الإجماع» والتقديرٌ الذي ذكره الحنفية في عدم سراية النجاسة دأئ العشويق 
العشر - ليس له أصلٌ شرعي؛ بمخلاف تقدير الشافعيّة به بقلتين » فإنه ثابت بالحديث 
الصحيح”" ؛ وكذا تقدير المالكيّة بالتغير””". 


الثاً: إن المختار في الماء المستعمل عندهم هو أنه طاهر غير طهور كما هو مذهب محمد 4 فكيف 
كرررك حاهنا اخنيان غير ممتي بدة فالصحيح أن جواز الوضوء من موضع وقوع الغسالة 
يكنون اناقيا إساعل اهو الحنارقن أنه طاه قطاطوه وإما على رواية نجاسته فلأنها غير 
مرئية أو أنه لا يورث التغير. 

نعم ينبغي على قول العراقيين عدم الجواز إن اختاروا رواية النجاسة؛ وقد صرح قاضي 
خان في «فتاواه» بأن الجواز في العُسالة إجماعي حيث قال: أجمعوا على أنه لو توضأ إنسان في 
الحوض الكبير أو اغتسل كان لغيره أن يغتسل في موضع الاغتسال. انتهى 

()هذا محل نظرء فإن ابن عبد البر في «التمهيد» قال: «ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين 
مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأثر؛ لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل 
العلم» ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع»؛ وقال في 
«الاستذكار»: «حديث معلول رده إسماعيل القاضي » وتكلم فيه» وقال الطحاوي: إنما لم 
نقل به ؛ لأن مقدار القلتين لم ب* يثبت» وتمامه في «إعلاء السئن»١١‏ : /71؟). 

(0) أما تقدير المالكية بحديث : «الماء لا ينجسه شيء» فمحل نظر أيضاً وذكر ابن حجر العسقلاني في 
«التلخيص»(١‏ : 17): «قال الشافعي #5 : كانت بئر بضاعة كبيرة واسعة وكان يطرح فيها من 
الأنجماس مالا يغيّر لها لونا ولا طعما ولا يظهر له ريح فقيل للنبي يل تتوضأ من بثر بضاعة » 
وهي يطرح فيها كذا وكذا فقال مجيبا: «الماء لا ينجسه شيء»» قلت وأصرح من ذلك ما رواه 
النُسائي بلفظ: «مررت بالنبي يك وهو يتوضا من بشر بضاعة فقلت أتتوضأ منها وهي يطرح 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فمو ووو م موه مو ووو ووم دمو يليل يلللا 


ل: أصل المسألة" أن الغديرَ العظيم الذي لا يتحول أحد م! رفيه بتحريك 
طرف 0 وقعت :التحاسة جد جوانبه و ل 
ثم قَدّرَ هذا بعشر في عشرء و| وإلعااقث" ' به بناء على قوله وك : م حر را افد 


[:) عدد 


حولها أريفوق ذراعا)» كوت له بخر مها من كل انض مكذة ؛ ففهم من هذا أنه 

[١آقوله‏ : أصل المسألة ؛ نا كان التقديرٌ بالعشر في العشر المذكورٌ في المتون» وقد 

شتهرَ أنّ المتون موضوعة لنقل المذهب» فكان مظلّة أن يتوهّم أنّ هذا التقدير هو أصل 
ام وأن إيراد الشافعيّة واردٌ عليه» أشار إلى دفعه بأنّ التقدير إنّما 
صدر من المشايخ توضيحاً وتخريجاً وتسهيلاء وأصلْ المذهب غيره» ولا يَرِدُ عليه ما 
أورده محبي السنّة طيه؛ فإن إيراده لوصح إِنّما يرد على ما اختارّه من التقادير. 

وفيه أيضا : إشارة إلى أن كون المتون موضوعة لنقل أصل المذهب حكم أكتزى لا 
كلي» وإلى أنه لولم يتحصّل أصل لذلك التقدير لم يقدح في أصل المذهب. 

.[؟آقوله: : وإِنّما قدر؛ يريد أنّ هذا التقديرَ له أيضا أصلُ شرعي» فاندفع إيراد 
محيي السنة. 

[لااقوله: من حفر بثراً... الخ هذا الحديث أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة 
ف » وابن ماجه والطبرانيّ من حديث عبد الله بن المغفل 4#5: وأبو يوسف في «كتاب 
ل 6 الحسن البصري 8ه مرسلا » كلهم رووه مرفوع إلى النبي 6» وف 
أسائيده نعف يسير» كما حققه الرَيْلّعِيَّ في «تخريج أحاديث الا 

[؟آقوله : ففهم من هذا ؛ يعني دل هذا الحديث على أنه إذا حفر رجلٌ بثراً وأراد 
آخر أن يحفرَّ في مقدار حريمهاء وهو عشرة من كل جانب يمنع منه؛ لأنه لقربه ينجذب 


فيها مايكره من النتن فقال: إن الماء لا ينجسه شيء» وقد وقع مصرحاً به في رواية قاسم بن 
أصبغ في حديث سهل بن سعد أيضا». 
وأما ما قال أبو داود: «ورأيت فيها ماء متغير اللون». فأجاب عنه النووي: «يعني بطول 
المكث» وأصل المتبع » لا بوقوع شيء أجنبي فيه». كما في «عون المعبود»(1 : 4)81 وغيره. 
)١(‏ من حديث أبي هريرة وعبد الله بن مغفل # في «سنن ابن ماجه»(؟ : ١‏ 87) » و«(مسئد أحمد» 
(: 545»ء و«سنن الدارقطني»(4 : »)35٠١‏ و«التحقيق في أحاديث الخلاف»(؟ : 0؟١2)5‏ 
وقد استوفى طرقه الزيلعي في «نصب الراية»(4 :41 -547), ورد كلام الدارقطني بأن 


الصحيح أنه مرسل. 


كتاب الطهارة/ أقسام المياه إن 


ل ل ل ل ل 
البئرٍ الأول ؛ وإن أرادَ أن يحفر بكر بالوعة ' يمع أيضا ؛ لسراية النْجاسة إلى البثر 
ارس رجن دياك رد و ليشار ارق حر در صر 
فعلِم" أن الشِعٌ اعتبرَ العشرة في العشرة اوعد مرا الاب بوتي كانت 
النّجاسة تسري» يحكم بالمنع» ثم المتأخرونٌ وسّعُوا الأمرّ على النّاسء وجوّزوا 
الوضوء في جميع جوانبه. 

الماء من البكر الأولى إلى الثانية» فلصاحب الأولى أن يمنعّه من ذلك» ويهدمً ما حفره 
الثاني» وكذلك لو شاء الثاني أن يبني في ذلك الموضع بناء أو يزرع فيه زرعاء كان 
للأول أن يمنم منه. كذا في «كتاب الخراج»'") للإمام أبي يوسف ه. 

١‏ أقوله: بكر بالوعة ؛ هي بثر تحفر ضيّقة الرأس لاء المطر وغيره» يعني إذا أراد 
آخر أن يحفرَ حفرة لإلقاء البالوعة - وهي القذرة والنجاسات ونحوها -: وسيلان 
الراك دحي الثوالارق لل سالك 

["آقوله : فعلم. لالم ؛ خلاصة الاستدلال أنه فهم من حديث الحريم أنّ حفرَ 
بئر الماء أو بكر النجاسة في مقدار عشرة أذرع من البثر الأولى لا يجوز وليس ذلك إلا 
لسراية الماء والنجاسة إلى هذا المقدارء فعلم منه أن الشرع اعتبرٌَ العشرّ في سراية النجاسة 
وعدم سرايتهاء فلذلك قدَّرَ الفقهاء الحوض بالعشرّ في العشرء وحكموا بأن في هذا 
المقدار لا تسري النجاسة من جانب إلى جانب. 

وهاهنا أبحاث من وجوه : 

الأوّل: ما نقلّه صاحب «البحر» عن يعقوب باشا أنّ قوامٌ الأرض أضعافُ قوام 
الماء» فقياسه عليها في مقدار عدم السراية غير مستقيم. 

الثاني : إن كونٌ الحريم من كل جانب عشرة إِنّما هو قولٌ البعض» والأصح أن 
الحريم من كل جانب أربعون؛ قال صاحب «الهداية»”"': هو الصحيح » واختاره 


() «الخراج»( ص١ )٠١‏ بتصرف. 
(؟)«البداية»(١3/:31).‏ 


م عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ا ل 1 ا ا ا ا ا ا ل ا د د د وا 


المصنّف والشارحٌ في «كتاب إحياء الموات»؛ وعليه حملوا حديث الحريم؛ يعني أن 
معناه أربعون من كلّ جانب» وإذا بطل الأصل بطل الفرع. 

فإن قلت: يكفي في بيان أصل العشر كون الحريم بقدر العشر من كل جانب عند 
التعنطن: 

قدت فديطن يكون الأصل مرجوحا ضغينا غير مععمد عليه»وهذا هو مفاد 


إيراد الشافعية. 

الغالث: إِنَّ مقنضى حديث الحريم لو سُلّم ما ذكره أن يكون الحوض أكثر من 
عشر في عشر ليتصور بين النجاسة وبين محل الطهارة هذا القدر. 

ْ الرابع: إن هذا الأصل بعد تمامه إِنّما هو استنباطي ليس بصريحي» فلا يصلح 

خصّصاً لعموم حديث: «الماء طهور لا ينجسه شيءء إلا ما غير طعمه أو لونه أو 
ريه" وشير ذلك يرن الأنديار 

لق اللقام أيحاث أخر أيضا مبسوطة في «السعاية»؛ وبالجملة فما أبداه الشارحٌ 5ه من 
الأصل ليس بمعتمد عليه؛ والحق أن عدم تأصّل التقدير بالعشر لا يقدح في أصل 
المذهب”" » ولا حاجة إلى تأصيله على أصل معتمد عليه؛ فإنّ هذا التقدير وأمثاله نما هو 


)١(‏ سبق تخريجه » فما ذكره الشارح # من الحديث وإن سلّم أنه غير مخصص لبذا الحديث ؛ لكنه 
مخصص بأحاديث أخرى كثيرة منها كما قال القاري في «فتح باب العناية»(1 : 817): أنه «ليس 
على إطلاقه لقوله ييِّ: «لا يَبُولَنَ أحدُكم في الماء الدائم ولا يَعْتَسِلَنَ فيه من الحنابة»؛ أو: «كم 
يَعْتَسِل منه» أو: «فيه» كما هو رواية «الصحيحين». فلو لم يكن مفسيدا للماء لما كان للنهي عنه 
فائدة». 

9) أقوق ما أبناه اللكتوى هن أن عدم التأصل للعشر لا يقدح في أصل المذهب» كلام لطيف 
وجيهء لكن تأصيل الشارح #5 له بديع» يدل على دقة فهمه» وعمق نظره؛ إذ أن نجاسة الماء 
القليل ثابتة بكثير من الأدلة مثل : حديث (دلا يبولن أحدكم في الماء الراكدل»» وحديث «إذا ولغ 

, 
الكلب في إناء أحدكم»» وغيرهاء فكان لا بد من حد فاصل للقليل والكثير» فاستئناس 


كتاب الطهارة/ أقسام المياه ارم 


ولايماءا ستعمل لقربة أولرفع حدث 
٠ 66 ٠.‏ 
و ع | ّ . 


ا ل ابي دكت 

أحدقن ا - وهي بالضم - : عبارة عن فعل ما يثاب 
عليه بعد معرفةٍ من يتقرب إليه» وإن لم يتوقف على نية. 

وان لطاع : : فهي عبارة عن فعل ما يثاب عليه توقّف على نيّة أم لاء عرف ما 
يفعله لأجله أم لا. 

والعبادة : عار اط فى الول بار اجر در 
ونحوها قربات وعبادات وطاعات. 

وقراءة القرآن قربة وطاعة لا عبادة. 

والنظيٌ المؤدّي إلى معرفة الله طاعة لا قربة ولا عبادة . كذا في «حواشى ي الأشباه» 

والمراد بالقربة هاهنا نفس الشواب إطلاقا لاسم الفعل على أثره» فالحاصل أن 
الذي استعمل لغرض تحصيل الثواب أعم من أنّ يرتفع به الحدث : كالوضوء ؛ لرفع 
الحدث» أو لم يرتفع: كالوضوء على الوضوء لا يجوز به التطهير. 
المنوي أو كالوضوء الغير المنوي عندنا. 

وبهذا وضح لك أن النسبة بين الاستعمال للقرية وبين الامستعمال لرقع الحدث» 
ا كر مت اا عو ا ا 0 
0 5" ؛ ادقع ما أورة أذ الاستعماللرقم الحددث لا يات عن 
النية» » فلا يشمل رفعه بدون نيّة: وأمًا حمل اللام على الوقت كما اختاره الناظرون 


الشارح #2 في تقدير ذلك في محله» ومن أراد الاستفاضة في أدلة ذلك فليراجع المطولات ولا 
يغتر بكلام المحشي هاهناء فإن أدلة الحنفية ظاهرة جلية في هذا المقام » والله أعلم. 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


0 1 ز 1 1 1212 1 1 ا ا ا لاوطو ف وافرئية روطو اج وأا لورفا ور 


الأول : : في أنهُ بأيّ شيء يصيرٌ مستعملا ؛ فعند أبي حنيفة وأبي يوسف #2 
بإزالة الحدث ال افر فإذا توضأ المحدث وضوء غير منوي ير 
مستعملاً: ولو توضّأ غير الحدث وضوء منويا يصيرٌ مستعملاً أيضا. 

وعند محمد #5 بالثانى فقطا""”'. 
فليس بصحيح كما بسطناه ه في «السعاية»'") 

١[‏ ]قوله: : بإزالة الحدث ؛ أي النجاسة الغير الحقيقيّة» وأمّا المستعمل لإزالة 
النجاسات الحقيقيّة كماء الاستنجاء وغسالة الثياب النّجسة فهو نس اثفاقا ما لم يعط 
للمغسول حكم الطهارة؛ زيمق ذللة هو اهن وظهؤن الفاناكذا و والقة وغيرعاء 
وما 500 في غسل الأعيان الطاهرة طاهرٌ بالانّفاق» كما في «التاتارخانية». 

["اقوله : وأيضاً؛ أي بكل منهما اجتمعا أو تفرقا ؛ وذلك لأنّ الاستعمال بانتقال 
نجاسة الآثام إلى الماءء اننا مال القتووتر يفاط الفترطى ور امنا .كذافي 
007" 


تنه : تيع الروايات يفي أن صيرورة الماء مستعملا بأحاد أمور 
ثلاثة اك 0 


2 . 


["اقوله بثاني قط أي بنيّة الشّرية؛ على اد الاسعتما الساللى انان 


الآثام» وهو الي وهذا هوالمذكور في رالخلاصة» ود«ا محخيط» وغيرهما. 


)١(‏ أي بنية القربة» واستدل أبو بكر الرازي لذلك بمسألة الجنب إذا انغمس في البئر لطلب الدلوء 
فقال محمد: الماء طاهر طهور ؛ لعدم إقامة القربة » لكن قال السرخسي: تعليل محمد بعدم إقامة 
القربة ليس بقوي ؛ لأنه غير مروي عنهء والصحيح عنه أن إزالة الحدث بالماء مفسدة له إلا عند 
الضرورة. ينظر: «البحر الرائق))(١‏ : 940 -435). 

(؟) «السعاية»(١‏ : 3957). 

.)2489 : ١(»ةيادبلا«‎ )"( 


(5) انتهى من «فتح القدير»(١‏ : 4 


كتاب الطهارة/أقسام المياه 8 


وعند الشافعي"”'' ه بإزالة الحدث لكن إزالة الحدث لا يتحقق إلا بنية 
القونة عددة يناء على اشقراط الية فى الوضوع. 

والاختلاف 0 قُْ ا 0 فو ا ففي «البداية» : إِنْهُ كما 
زايل العضوَّ صارَ مستعملا”". 

وفي «البحر»: «هذا الخلاف إِنّما استنبطه أبو بكر الرازي #5 من مسألة الجنب إذا 
انغمس في البئر لطلب الدلوء فقال محمد 5ه : : إنّهِ طاهر وطهور؛ لعدم إقامة القربة 
وإن وجد معه رفع الحدث. 

وكا لهس الزئمة السر عيض : التعليلُ بعدم إقامة القربة ليس بقوي ؛ لأنه غير 
مرويّ عنه؛ والصحيحٌ عنده أن إزالة الحدث بالماء أيضاً مفسدة إلا عند الضرورة: 
كالجنب يدخل البثر لطلب الدلو»'". 

١1‏ أقوله: وعند الشافعيّ #5 ؛ وكذا عند زفر 5ه مستندا بأنّ يرد القربة لا 
يدنّسء بل الإسقاطء ألا ترى أن المال لا يتدنس بمجرد نيّة التقرّب» حتى يجوز دفع 
صدقة التطوع إلى الباشمي؛ بمخلاف الزكاة. 

وجوايه على ل رتح القبيراء توخيره : «إن كلا من التقرّب المزيل للسيئات 
وإسقاط الفرض مؤثرء ألا ترى أنه انفردَ وصفُ التقرّب في صدقة التطوّع » حيث حرّم 
على النبي وَل والأثرٌ عند ثبوت وصف الإسقاط أشدء حتى حَرُمٌ الفرض على جميع 
بني هاشم » ويه خرج الجواب عن ما نسب إلى محمد ظه أيضأ من كفاية ألتقرب»؟"». 

1"قوله: : والاختلاف الثاني ؛ اعلم أَنّهم بعدما ا, تفقوا على أنّه لا يعطى له حكم 
المستعمل ما دام على العضوء اختلفوا في وقت كونه مستعملا على قولين: 

أحدهما: أنه يصيرٌ مستعملا بمزايلته عن البدن واستقراره في موضعء وهو اختيارٌ 
مشايخ بُلخ » والطحاوي» والظهير المرُغينانيَ» والصدر الشهيدء وفخر الإسلام. 


.)3٠١ : ينظر: «مغني المحتاج»(1‎ )١( 

(0 انتهى من «البداية»(١: 225١‏ وقال: لأن سقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال للضرورة 
ولا ضرورة بعده. 

(2 انتهى من «البحر الرائق»(90 - 95) بتصرف. 

(5) انتهى من «فتح القدير»(١‏ : /81). 


م عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


م1000 1 1 1 ا ا ااا ا ا اا ا اااي ا ااي يي ا 


والاختلاف الثّالث : في حكمه"': 
فعئلا' أ بى حنيفة 5 ذلك : هو كس 0 غليظة. 


بعاد ا نا عن انيه خا 

وعند محمّدٍ #ه: هو طاهرٌ غير طهور. 

وعند مالك"" والشافعى # في قوله القديم”": هو طاهرٌ مطهر. 

وثانيهما: إنّهِ يصيرُ مستعملاً بمجرّدٍ زواله عن العضو في الوضوء» وعن جميع 
البدن في المُسل» وهو الذي اختاره في «البداية»”" 

1 قوله: في حكمه ؛ الأولى أن يقول: في صفته. 

[؟أقوله: فعند. .. ال؛ اعلم أنه رويت عن أبي حنيفة 6 فيه ثلاث روايات”" 

أحدها : أنه نجس مغلظاء رواه الحسن بن زياد ذه اكد يه ننه هو القناسن. 
على كون مال الصدقة مطهّرا حرّماً على بني هاشم مع الأحاديث الدالة على خروج 


الخطايا بالماء. 
وثانيها: إِنّهِ نس مخففاء رواه أبو يوسف 4ه وأخذ به. فَإِن للبلوئ تاثيرا في 
تخفيف النجاسة. 


)١(‏ ينظر: «مرشد أقرب المسالك»(ص7)» و«المرشد المعين» وشرحه «مختصر الدر الثمين المورد 
المعين»(ص77)» «مختصر خليل)»(ص 5)» و(حاشية الدسوقي»(١‏ : 2257 و<«التاج والوكليل»» 
(255:1)» و«الفواكه الدواني)(١‏ : 06؛» ولكنهم قالوا: كره ماء مستعمل في حدث. 

(؟) قال الشربيني في «مغني المحتاج)(1 : ٠‏ أن مذهب الشافعي القديم هو أن الماء طهور. 

.)1١ : ١(»ةيادبلا«‎ )"( 

(5» قال القاري #5 في «فتح باب العناية»(١‏ : 1) : لم يشبت مشايخ العراق خلافا بين الأئمة 

الثلاثة في أن الماء المستعمل طاهر غير طهور» وأثبته مشايخ ما وراء النهر» واختلاف الرواية: 

فعن أبي حنيفة في رواية الحسن عنه » وهو قوله اند ين عام سلطلة: وعن أبي يوسف وهو 
رواية عن أبي حنيفة : أنه نجس نجاسة مخففة» وعن محمد وهو رواية عن أبي حنيفة وهو 
الأقيس : أنه طاهر غير طهور » واختار هذه الرواية الحققون من مشايخ ما وراء النهر وغيرهم» 
وهو ظاهر الرواية» وعليها المتوى. 


كتاب الطهارة/أقسام المياه الحلا 


ونحن نقول”"' : لو كان طاهرا جار في الست الوضوءُ به ثم ارب منه نه: أي 
لاغور الوضيوء راذنا لستهما عدوا اشرو يقل أحد بذلك. 

وثالثها: إ: » طاهرء رواه محمد 5ه وأخذ بهء وعليه الفتوى» كما في «البناية»» 
وهو الأقوى مر: حيث الدليل» كما بسطناه في «السعاية»”". 

ومن لادائف الأقوال ما في «الميزان» لعبد الوهاب الشعراني 5 قال: «سمعت 
سيدي عل. الخواص 445 قال : مدارك الإمام أبي حنيفة ذه دقيقة » لا يطلع عليها إلا 
أهل الك مفب من أكابر الأولياء» وكان أبو حتيفة ظله زذ ران ماء الميضأة يعرف سائر 
الذنوب التي فيه؛ فلذا جعل ماءً الطهارة إذا تطهّر به المكلّف له ثلاثةٌ أحى ال: 

أحدها : إنّه كالنجاسة المغلظة ؛ ؛ لاحتمال أن يكون المكلف ارتكب كبيرة. 

والثاني : إِنّه كالنجاسة | 3 المتوسطة ؛ لاحتمال أن يكونٌ ارتكب صغيرة. 

والثالث : : إنّه طاهر في نفسه غير مطهّر لغيره ؛ لاحتمال أن يكون ارتكب 
مكروها ): أو بعلافه ارك 1 

[١أقوله:‏ ونحن نقول...الخ؛ اختلفت النسخ هاهناء ففي بعضها هكذا: «ونحن 
نقول: : لو كان طاهرا لجاز في السفر الوضوء به ثم الشرب منه. ..»المء وفي بعضها: 
«ونمن نقول : لو كان طاهرا مطهرا لجاز. الع ٠‏ فعلى النسخة الأولى هو استدلال 
على نجاسة الماء المستعمل نصرة لمذهب أبي حنيفة ظ وردًاً على من قال بالطهارة. 

وحاصله: : آنه لو كان الماءُ المستعملٌ طاهرا في نفس لجاز في السفر أن يتوصّأ 
اكات ف كوت اكيم أله الديقا اعد - أي لم يقل بمواز الشرب من 
المستعمل» أو لم يقل بالوضوءٍ ثم الشربٌ منه أحمد - بل ججوّزوا التيسّم عند خوف 
العطش » ومن المعلوم أن الحرمة لا للكرامة كما في الإنسان آية النجاسة» فعْلِمَ أنه نجس 

ولدلاك :لط مع د ايان أن مي 1 فى اناه لمعمل وسور 
«به» راجع إلى نفس الماء قبل استعماله»؛ وضمير: ««مئه» راب جع إلى الماء بعد استعماله, 


والوشارة بذلك إلى جواز الشرب أو التوضؤ ثم الشرب. 


.)891/ : ١(»ةياعسلا«‎ )١( 


م عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فإن قلت: يلزم حينئذ تفكيك الضمائر؟ 

قلت: لا بأس بهء فإنّ ذات الماء المطلق والمستعمل واحدة» والاختلاف باعتبار 
وصفء ولا حرج في أن يرجعٌ ضميرٌ إلى ذات شيء مع قطع النظر عن الوصف» وآخر 
إليه» مع لحاظ الوصف. 

وعلى النسخة الثانية : 

.١‏ يحتمل أن يكون المطهر بصيغة اسم المفعول. 

1 ويحتمل أن يكون اسم فاعل مفيدا لمعنى الطهور. 

فعلى الأوّل يكون تأكيداً للطاهر» ويكون مآله هو مآل النسخة الأولى» و.ملى 
الثاني يكونُ الغرضُ من هذا الكلام الردٌ على من قال بالطهارة والطهورية جميعا 
ال 0 شي مالك ذه ومّن وافقه» ويرجع كل ضمير إلى 
المستعمل من حيث أنه مستعمل. 

وحاصله : آنه لو كان المستعمل طاهراً أو طهورا لجاز الوضوءٌ بالمستعمل ) 
والشرب منه عند العطش» وليس كذلك ولا يخفى على المتفطن ما في هذا الكلام على 
كلتا 00 من الاختلال والإعضال: 

ما ولا : : فلآن الحكمٌ بعدم قول أحد بجواز الوضوء بالماء المستعمل خطأء » فإن 

ا ل و ا ا 15 
خطأء فإِنَ كل مَن قال بالطهارة قال به. 

وأثبت ذلك بحديث السائب بن يزيد #ه المروي في «صحيح البخاري» وغيره » 
قال: «ذهبت بي خالتي إلى النبي وق فقالت : إن ابن أختي وقع - أي وجع في قدميه - 
فمسح رسول الله ويد , برأسي ودعا لي بالبركة» ثم توضّاء فشربت من وضوئه»'' . قال 
القسُطلاني”" : «أي المتقاطرٌ من أعضائه الشريفة». 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(١‏ : ١4)ء‏ وفيه : «إن ابن اختي وجع فمسح رأسي...». 
00 ف «إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري»(١‏ 1/؟). 


كتاب الطهارة/أقسام المياه م 


وأمّا ثانيً: لو سُلّمَ عدم قول أحد يمجواز الشرب به فنقول: لا يدل ذلك على 
النجاسة» فإِنّ عدم جواز شرب شيء وأكله قد يكون للمضرة والخباثة. 

اميا ترز أن ون ذلك لقؤة الشبهة في طهارته ؛ للاختلاف الواقع من 
الأئمة. 

وأيضا: يجوز أن يكون منعهم من ذلك على طريق الأولويّة بقصد النظافة» لا 
على طريق اطومة. 

وأمّا ثالثا ؛ فلآنهم حكموا بجواز التيمم لخوفب عطش حيوان محترم كدابة الرجل 


ص عس 


مع أنّ شرب المُسالة ليس محرّما على الدابة» فَعْلِمَ أنه ليس ذلك إلا دفعاً للحرج لا 
للنجاسة. 

اا : فلأنْ عدم جواز التوضو به : ثم الشرب منه إِنْما هو لعدم الطهورية ؛ 
وهذا لا يدل على عدم الطهارة» فالملازمة التي ذكرها بقوله: ولو كان ظاهرا. .6 أ 
على النسخة الأولى باطلة. 

وأمّا خامسا: فلأنٌ التقييدَ بقوله: «في السفر» لغو؛ فإنّ الحكم في الحضر والسفر 
سواءء إلا أن يقال ار الى الم ولاو الاو يرود 
المقام اك أغره ]رضأ مدكوزة ف اننا 57 


.)5 ٠١7” : ١(»ةياعسلا«‎ )١( 


الطهارات:؛ والآيار» والأسآر 


إهاب دبغ فقد 


لكر زهابهاا' لت ققد ورا" إلا جلد الختري” 

[١اقوله:‏ وكل إهاب... الل ؛ ذكر هذه المسألة في هذا المقام مع كونها من مسائل 
باب تطهير الأنجاس ؛ لكونها مناسبة لبحث الوضوء والمُسل» ففيه إعلام أن الإوهاب 
المدبوغ طاهرء غود الوصو و المي موا ار 

وفي إيراد: : «كل» تنبيه على أن الحكم عام في كل جلدء سواء كان جلد مأكول 
اللحم أو غيره ؛ لحديث: «أيُما إهاب دبغ فقط طهر" » أخرجه الترمذي وحسنه» 
وابن ماجة؛ ومسلم» وأبو داودء وغيرهم» وفي الباب أخبارٌ كثيرة ذكرناها مع اختلاف 
المذاهب في «السعاية»'") 

["قوله: فقد طهر ؛ إدخال الفاء على الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط. 

[؟اقوله: إلا جلد الختزير... الخ #واعراوسه ليما إشتار: الطهارة 
جد كويد الماح ري عكر اهسوب بنجس العين» كما اختاره في 
«المداية»'" » و«غاية البيان»» ود«العنايةه”*) 

والوجه في تقديم الخنزير على الآدميّ ذكرا أن الموضعٌ موضع إهانة» وفي مثله 
اللفظلم والتاخير, 

والسيب لعدم طهارة جلد الخنزير بالدباغة أنّه 0 العين بجميع أجزائه فلا 
تزيل الدباغة نجاسته العينيّة؛ فإنّ الدباغة إِنّما تزيلٌ النجاسة العارضة باختلاط 
الرطوبات النجسة. 


2)558 في «صحيح مسلم»(1 : 0711 و«سنئن أبي داود)(5 : 77) و«موطأ مالك»)(؟:‎ )١( 
: و«صحيح ابن حبان»(4‎ »)١11/ و«سئن الدارمي»(7:‎ »)١197 و«سئن ابن ماجة»(؟:‎ 
2, ولدالمعجم الصغير»(١ : 799)» و«مسند الحميدي»(١ : /75171): و«المنتقى»(ص372)‎ »> 4 
وغيرها‎ 22٠١ و«مسند الشافعي»( ص‎ 

.)5٠١٠5 : ١(»ةياعسلا« (؟)‎ 

.)97 : ١(»ةيادبلا«‎ )"( 

(5) «العناية شرح البداية»(١‏ : 17). 


كتاب الطهارة/ الطهارات؛ والآيار والآسار وم 


والآدمي 2 


والآد اك 
١‏ ]قوله: والآدمي ؛ اعلم أنّهم انّفقوا على أنّ جلدّ الختزير لا يطهر بالدباغة؛ 


.١‏ فمنهم من قال: لا يقبل ؛ لأنَّ فيه جلودا مترادفة» بعضها فوق بعض. 
وكذا اختلفوا في قبول جلد الإنسان الدباغة: 
.١‏ فمنهم من قال: لا يقبلها ؛ لأنه لرقته ولطافته لا يمكن سلخه ودباغته. 
3 ومنهم من قال: يقبلها. 
واثّفقوا على أنه لو دبغٌ يطهرء لكن يحرم سلخُهُ ودبغه إعزازا وإكراماً. كذا في 
شروح «البداية». 

وحينئا يرِدُ على المصئف #5 آنه لا يصع استثناؤه جلد الآدمي من حكم 
الطقارة» ونظمه ي سلك غندم الطئازة مع جد الختزير؛ فإنّه لا شك في أنه لو دبغ 
هن ٠‏ غاية الأمر آنه لا يحل الانتفاعٌ به شرافة» وهو أمر آخر. 

وأجيب عنه بوجوه : 

1 منها: إنه استثناء منقطع » والمعنى : كل إهاب يقبل الدباغ إذا دُبِعَ طهر إلا جلدٌ 
دباغهماء وهو الأصح. 

31 ومنها: ما في «ذخيرة العقبى»''' وغيره: إِنّهِ استثناءً من طهرء والمراذ به جوازٌ 
الااجلة الخزين والادي ؛ فإنّه لا يجوز الانتفاع بهما بالأوّل لنجاسته. ويالغانى 
لكرامته. 
رح تسوراء حم راطو لمرسال قراف ااركتان: ا 


)١(‏ «ذخيرة العقبى»(ص,77). 


فك عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ا 20 2 1 1 1 1 1 1 ا اا ا ا ا اال ل ا ل 6 لي 


اعلم أن الدّباغة هي إزالة"' رن ائحة الثتن وال طويات النْجسةٍ من الجلد» فإن'"' 

كانت بالأدوية كالقرظ ونحوه يطهرٌ الجلدُ ولا تعودُ اسه أبداًء وإن كانت بالثُراب 
الالح ع ل سر ةرور مار 

فعن أبي حنيفة طه اتن 
بع اح رساك إن صر بالشّمس بحت لو ترلدً لم يفسل"' كان دباغا. 
وعن محمّلا”' 5ه : جلدُ الميتة إذا يبس ووقمٌ في الماء لا ينجس من غير فصل. 
والُسلٌ وغيرهما من صور الانتفاع به إلا جلدَ الختزير والآدمي » فإنّه لا يحل الانتفاع به 
للنجاسة في الأوّل» وللكرامة في الثاني. 

[١أقوله:‏ هي إزالة ؛ في إطلاقه إشارة إلى أنّهِ يستوي فيه أن يكون الدابغُ مسلما 
أو كافرا أو صبيا أو يجنونا أو امرأة .كذا في «السراج الوهاج». 

[١آقوله:‏ فإنٌ. .. الم ؛ يشير إلى أن الدباغة على نوعين : 
.١‏ حقيقية : وهي أن تزالَ رطوباته بالأدوية كالملح» وقشور الرمان» والعفص» 
والقرظ - بفتح القاف ورق شجر السّلم -. 
1 وحكمية: وهي أن تزال بالتشميس : أي إلقاؤه في ضوء الشمس إلى أن تذهب 
ريحه ورطوبتهء أو بالتتريب: أى بخلط القن مورده رز شاقه اتوص : وما أشبه 
ذلك. 
اااقوله : روايتان؛ في رواية: يعود نجسا؛ لعود الرطوبة المنجسة بابتلاله يالماء» 
وفي رواية: لا؛ لأنّ البَلةَ العائدة ليست تلك الذاهبة» فإِنُها تلاشت وذهبت» وهذه 
غيرهاء ونظيره: الأرض إذا طهرت باليبس ثم أصابها الماء في رواية: تعودٌ نجسة» وفي 
رواية: لاء وهو المختار. كذا في «الغنية»'") ْ 

[أقوله: لم يفسد؛ أي بالتعمّن» وحصول الريح الكريه؛ فإن فسدَّ دل ذلك 
على بقاء رطوباته النجسة. 

[0]قوله : وعن محمّد ظيه ؛ هذا والذي قبله ذكرهما تأييدا لرواية عدم العودء بأنّ 


.)١165ص(2(»ىلمتسملا «غنية‎ )١( 


كتاب الطهارة/الطهارات: والآبار والآسار م 
وما طهر جلده بالدبغ طَهّرَ بالذٌكاة» وكذا لحمّهء وإن لم يؤكل» وما لا فلا 

والصّحيحّ في نافجة المسّك'"'' جوازٌ الصّلاة معها من غير فصل”". 

(وما طهر جلده بالذبغ طهر بالدّكاة؟”, وكذا لحمّه”؛ وإن لم يؤكل؛ وما لا 
فلا): أي ما لم يطهرٌ جلده بالدباغ لا يطهر بالذّكاة 
هاتين الروايتين دلّتا على الطهارة وحصول الدباغة من غير فصل» فقوله: «من غير 

ومعناه: من غير فصل بين أن يصيبه الماء وبين أن لا يصيبه» وهذا على الرواية 
عن ابي بويت بد ردن غير فصل بين أن يد بالأدري از دتري :هذا على 
الثانية» وأكثرٌ الناظرين على تعلقه بالثاني فقط. 

1 ]قوله والصحيح ف نافاة المسيّك!© 4 السك - بالكسر -: طيبٌّ معروفٌ 
يضرب به المثل في لطف الرائحة وحسنهاء وحقيقته دم يجتمع في سرة الظبي بإذن الله في 
وقاتٍ معلوم من السنة بمنْزلة مواد التي تنصب إلى الأعضاء» وهذه السرّة جعلها الله 
معدن السنيات كر اذاف معد فا وماراه. 

["قوله: من غير فصل ؛ أي من غير فرق بين أن يكون نافجة دابّة ذكية أو غير 
ذكيّة أصابها الماء أو لم يصب ؛ لأنّ يبسها دباغهاء ولا تعود نجاسته بعده؛ فهو طاهرٌ 
عور الضلاة بحة غلن كر حال: 

[']قوله: بالذكاة ؛ بالذال المعجمة بمعنى الذبح» والوجه في هذا أنها تعمل عمل 
الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة» بل أولى ؛ لأنها تمنع انّصال الرطوبات النجسة» 
والدباغة تزيلها بعد الاتصال. 

[:اقوله: وكذا لحمه ؛ أي يطهرٌ اللحم بالذبح » وإن كان لحم ما لا يؤكل: وهو 
الصحيح » كما في «المداية»'"' » وفيه اختلاف”" ذكره في «النهاية». 


)١(‏ وأيضاً صحح الزيلعي في «تبيين الحقائق»(١‏ : 7 - /77) أنها طاهر بكل حال» ومن الذكية 
طاهرة بالاتفاق. وتابعه صاحب «البحر»(١‏ : :)١١5‏ وقال بالتفصيل صاحب «نحفة 
الملوك»اص؟77)» وابن الُمام في «الفتح»(1 : »)5٠١‏ وملا خسرو في «درر الحكام»(١‏ : 0؟). 

(؟) «الهداية»(١‏ : 227١‏ وفيه: لأنها تعمل عمل الدباغ في إزالة النجاسة. 

(*) اختلفوا في طهارة غير مأكول اللحم بالذكاة على قولين: 


4م عمدة الرعاية على شرح الوقايه 
ولعرالت وعظلمها» رعصها اب وخائرفا: وترنها 
والمراً'" بالذكاة أن يذبح المسلم أو الكتابي من غين أن يترك النّسمية غامدا. 

وشعرٌ الميتة'"'» وعظمهاء وعَصبُها''؛ وحافرها "» وقرها' وشعرٌ الإنسان”"'' 

١[‏ أقوله: والمراد. .. الخ؛ يريد أن الذكاةً المطهّرة للجلد إِنّما هي الذكاة المعتبرة في 
الشرعء » فلو ذبح المجوسي أو المسلم أو الكتابي - أي اليهودي والنصراني - وترك 
التسمية عامدا يكون مذبوحه ميتة لا يطهر جلده ولا لحمه بهذا الذبح””. 

["فوله: وشعر الميتة. ا و رقي وار ملوا و ا امفك اقيم 
ليشك ينب 4 لانها غبارة عسَااحَلٌ فيه الموت يغيروجه شرعي: والموت عبارة خن عدم 
الحياة» فلا يحل إلا في ما يحل فيه الحياة ؛ ولذا لا يقال للجماد: ميت. 

وهذه الأشياءٌ لا حياةً فيهاء بدليل أنه لا يتألم بقطعها إلا بما ينٌصل به من اللحم 
والشحم» ونمحوذلك كذا في «المداية””': وغيره» وفي المقام مباحث ذكرناها في 


(الجها 2 

[لاأقوله: وحافرها ؛ أي حافر الفرس والحمار وغيرهماء وهو العظم الذي يكون 
في أرجلهما من تحت. 

[:]قوله: وشعر الإنسان... الغ؛ أفرده بالذكر مع دخوله في إطلاق ما مضى 
اهتماما يشأئه. 


الأول: طهارته: وصححه صاحب «التحفة»(١‏ : 9/7)» و«البداية»(١‏ : .)5١‏ واختاره في «البدائع» 
(:65). 

الثاني: عدم طهارته» اختاره صاحب «التنوير»(١‏ : »)١71/‏ وقال الحصكفي في «الدر المختار»(١‏ : 
7 «هذا أصح ما يفتى به»» وأقرّه ابن عابدين في «رد المحتان»(١‏ : /ا١١).‏ 

)١(‏ العصّب: عضو أبيض شبيه العظم» لين الانعطاف, صلب في الانفصال . ينظر : «السعاية» 
(ص©6١4).‏ 

)١(‏ قيده في «الدر المختار»(١‏ : )١1728‏ بغير المنتتوف: أي رؤوسه التي فيها الدسومة. 

(؟) صحح الزاهدي في«القنية“(ق١١‏ /أ)أيضاً: طهارة ذبيحة الجوسي . وأقره في «البحر»(١‏ : .)1١9‏ 

.)45 : ١(»ةيادبلا«‎ )5( 

.)5١5 : ١(»ةياعسلا«‎ )6( 


كتاب الطهارة/الطهارات:؛ والآيان والآسار عض 
وعظمه طاهرء وتجورُ صلاة من أعادَ سنّهُ إلى فمِه وإن جاوز قَدْرَ الدّرهم. 
فصل : بئر وقع فيها نجس 

وقو ا فبلا ة مْنِ أعاد سنّهُ إلى فمِه وإن جاوز قدْرَ الدّرهم) ‏ أفرد''' هذه 
المسألة بالذّكر مع أنه فهِمَتْ فيما مر؛ لأنّ السّن عظمُ أو عصبء وقد ذكر أن 
العظم طاهر ؛ 3 الاختلاف فيها » فإنّهِ إذا كان أكثرَ من قدّر , الذرهم لا يجوز 
الصّلاة به عند محمد ظه. 


فصل" 1 الآبار] 

بئرٌ وقع فيها نجس" 

11 أقوله: وحور ؛ يعني من سقطت أسنانه كلها أو بعضّها فأعادها إلى مكانها 
وصلّى جازت صلاته؛ وإن كان المعاد أزيد من قدر الدرهم. 

["آقوله: أفرد. ادف لمدراا مارو وهو اد إدراد بار جراة الغلا 
بإعادة سنّه بالذكر غير محتاج إليه ؛ لأنها فهمت مما مر أن العظم طاهرء فإنّ الس أيضاً 
عظم» وحاصله: : أنه إِنْما أفردها بالذكر لوجود الاختلاف فيهاء فلرفعه والإشارة إلى 
عدم اعتباره صرح به' .0 

["آقوله: لكان :عله للافواد» والكاة مصدر معي : معتى الكون:«وففقا 
الاخلاف في هذ للسألة اختلافهم ف نَل هو حم أم حصب؟ وعلى لال 
هل له حس أم لا؟ إن منهم من ذهب إلى أن العظم لا حس فيه إلا السَنْء وعلى 
التقدير الثاني هل العصب يكون نجساً أم لا؟ والذي صحّحه أهلٌ المذهب أنه عظم لا 
خض له 

اك اقوله قصل : ا كانت شبائل الث عتار عمًا سيق فضلها عماسيق قصل 
وف بعض النسخ: لا أثرَ للفصل هاهناء وهو أحسن. 

[فإقواه : نجس ؛ بفتح الجيم أو كسرهاء وفي إطلاقه إشارة إلى آنه لا فرق بين 
اللجنايدة الخدفة وين الفلفل » فإنٌ أثرَ التخفيف إِنْما يظهرٌ في الثياب» فلو بالت فيها 


: ١(»راتخملا طهارة سن الآدمي مطلقاًء وأقرًه في «الدر‎ )١ : ١(»رحبلا« وقد صحح في‎ )١( 
.)138 


2 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أو مات فيها حيوان وانتفخ أو تفسخ 
أ ومات"" فيه" خيوان” وائحة >1] 1 0 


ا رس ع ل لد ركه 

وإلى أنه لا فرق بين القليل والكثير» حتى لو وقعت قطرة ة أيضاً من البول أو الدم 
أو الخمر وجب نزح الكل لكن ينبغي تقييده بما لم يكن معفواً عنه للضرورة: كبعرٍ 
الإبل والغنم» فإنّه لا يفسد الماء ؛ لأنَّآبارَ الفلوات ليس لها حاجزء والمواشي تردهاء 
وتبعر حولها؛ وتلقيها الريح فيهماء فلذلك جعل القليل» وهو ما لم يستكثره الناظر 
عفوا”'". كذا في «البداية»”". 

[١]قوله:‏ أو مات ؛ فإن أخرجّ منه الحيوان حيًا ؛ فإن كان على جميده نجس متيقن 
أو كان نجس العين وجب نزح الكل ؛ إلا لا. 

ا القيدٌ اثّفاقي ؛ فان الحكم كذلك فيما إذا مات خارجها أو 
وقع فيهاء » كما في «البحر»”" 

["اقوله: حيوان؛ أي إذا كان ا غير مائي المولد» وإلا فموته لا يفسد الماء 
كما مر ذكره. 

[؛آقوله: وانتفخ... الخ ؛ الانتفاخ : عظم الشيء بالنفخ» يقال ضح لطن 
أي صارّعظيما بالرياح ونحوهاء والتفسخ : هو انتشارٌ الأجزاء وتفرّقهاء وإِنّما صرح 
بالتفسّخ مع عدم الحاجة إليه» فَإنّه لما عُلِمِ حكم الانتفاخ عَلِم حكم التفسخ بالطريق 
الأولى ؛ لكونه أشدّ منهء للإشارة إلى دفع توهّم أنه يجب في التفسخ أمر زائد من نزح 
الماء» كغسل جدران البئر ونحوه ؛ لكونه أشد. 


)١(‏ هذا ما اعتمده صاحب «البداية»(١‏ : 14) في حد الكثير» وصاحب «تحفة الملوك»(5/8)+ وفي 
«منحة السلوك»(١‏ : 7؟١)2‏ و«البدائع»(١‏ : /ا/ا): «هو الصحيح». وفي «التبيين»(١١‏ : 107؟): 
«وعليه الاعتماد». وقد حصل اختلاف في حد الكثير» فقيل : ربع وجه الماء» وقيل : ثلثه » 
وقيل: أكثرهء وقيل: كلهء وقيل: أن لا يخلو كل دلو من بعرة أو بعرتين. ينظر: «هدية 
الصعلوك»(ص١75).‏ 

(؟) «البداية»(١‏ : 49). 

(") ينظر: «الدر المختار»(١‏ : .)١51‏ 


كتاب الطهارة/الطهارات؛ والآبار؛ والآسار للف 
7 8 ووعاي ّ 

أو مات آد أف شباة: أو كلئة» : وإلا قدرَ ما فيها 

أو مات"'آدمىٌ؛ أو شاة» أو كلبء يُنْرَّحُ كل مائها'"' إن أمكنّ وإلا قدّرّما فيها”) 
[١أقوله:‏ أو مات؛ الحاصل أنه إذا مات أدمي أو ما يقاربه في الجثّة كالشاة 

0 رعرا ل الكل بإقام يه ينتفخ » وفيما عداها إِنْما يجب نزح الكل إذا 
[؟]قوله: كل مائها ؛ أي الذي كان فيها وقتّ الوقوع والموت؛ أما في صورة وقوع 

ا 00 
واف صورة الاتاخ والضتخ' ١لا‏ عند لك تخرج من له وهي فس 
مس ارود الأحبشا وق فيب زعزٍ مغ ومات. 

فأمر ابن عباس #5 وابن الزيير وك بنزح كل مائم '', أخرجه ابن أبي شيبة» والبيهقي ؛ 

والدارقطني؛ والطحاوي» وعبد الرزّاق» وغيرهم» وبعض أسانيده صحيحة:» كما 

فصّله ابن الجماء'" والزّيلعي””: وقد التحقّ بالانسان بطريق الدلالة كل ما يقارب 

الإنسانَ في الجنّة: كالكلب ونحوه. 
[قوله: ما فيها؛ أي الذي كان فيه وقت وقوع النجاسة؛ كما في «العناية» 


هه 


و«البناية» وغيرهما من شروح «المداية». 


(1) فعن عطاء 5: «إن حبشياً وقع في زمزم فمات» فأمر ابن الزبير #؛ أن ينزف ماء زمزم » فجعل 
الماء لا ينقطعء فنظروا فإذا عين تنبع من قبل الحجر الأسودء فقال ابن الزبير: حسبكم» في 
«شرح معاني الآثار»(١‏ :لاا و«مصنف ابن أبي شيبة»(1 : »). وغيرها وقال ابن دقيق 
في الومام : إسناده صحيح كما في «إعلاء السنن»(1 : : 518؟). وعن ابن عباس #ك: «رإن وغيا 
وقع في زمزم فمات» فأنزل إليه رجلاً فأخرجه ثم قال: : انزفوا ما فيها من ماء» في «مصنف ابن 
أبي شيبة»(١‏ : ؛ و(معرفة الآثار والسئن»(؟ : 2)97 و«سئن الدارقطني»(١‏ ووه" 
و«سئن البيهقي الكبير»(١‏ : 7؛ وغيرها. 

(0) في «فتح القدير»(١‏ : .)1٠١7‏ 

(9) في «نصب الراية»(١‏ : وففةة 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


الأصح" أن يؤخدٌ بقول رجلَيْن لبما بصارة في الماء» ومحمّد ضف : قدَّرَ بماك تي دلي 
الى ثلانمئة ع 1؟] 


1 آقوله ؛: والأصح... الخ ذكر في «الهداية» عن أبي يوسف #5 فيه وجهين : 

أحدُهما: أن تحفرَ حفرة مثْلّ موضع الماء من البئرء ويصبٌ فيه ما ينزح إلى أن 

والغاني: : أن يرسل في البئر قصبة» ويجعل لمبلغ الماء علامة» ثم تنزح منه عشرة 
لبان بد لق عر ماما را بار ار اوعد ا 

راي قر بع لصار اقرع نه مر ويد ين فراموو 
الشهير ملا خسرو ذه في «الدرر شرح الغرر»'''» وغيرهما”” : إن الأصح الأشبه بالفقه 
هو أن يعتبرّفي مقدار الماء الذي في تلك البئر قولٌ رجلين لبما بصارة في أمر الماء ؛ أي 
لهم حدس وذكاء يعرفون به مقادير مياه الآبار. 

فَإِنَ الاثنين نصاب الشهادة الملزمة» ولأنٌ الأصل هو الرجوع كن أهل العم 
بقوله غَل (متتلوا أخل ال يوكثز لاه امون 050 )يا » ومن المعلوم أنّ لكل فن 
رجالا غالمي به فإذا تحقى يقونيها اك الماء في هذا البئر مئة» ولو مثلا ينزح ذلك 
القدن: 

١[‏ آقوله: ومحمد ذه 5 قدر بمئتي دلو إلى ثلاث مئة؛ أي حكم برح هذا المقدارء 
فالمئتان بطريق الوجوب؛ وما زاد عليه إلى ثلاث مئة بطريق الاستحباب» وقد اختارَ هذا 


.)١؟6‎ : ١(»كولسلا «منحة‎ )١( 

()«درر الحكام»(١‏ :0 

فرة أي وصححه «التبيين»(١‏ : 032١‏ واختاره في «البداية»(١‏ : 2)77 وأقره صاحب «الكفاية» 
(1: 45)» واختاره صاحب «التنوير»(١‏ : :»)١57‏ و«هدية الصعلوك»(اص775): وفي «الدر 
المختار»(١: :)١57‏ «وبه يفتى» وهوالأحوط»: وفي «المراقي»(ص77): «هو الأصح»: 
ورجّحه ابن عابدين في «رد امحتار»(١‏ : .)١47‏ 

(5) النحل : من الآية57. 


كتاب الطهارة/الطهارات؛ والآبان والآسار 4 
وفى نحو حمامة أو دجاجة ماتت فيها أربيعون 
(وفي نحو حمامة'' أو دجاجة ماتت فيها أربعون إلى سئّين 
القول النَّسفيّ في «الكنز»'" ء وفي «خزانة المفتين»: «عليه الفتوى». 
وقال في «البحر الرائق»: «قد اختلف التصحيح في المسألة» والإفتاء بما عن محمد 
ذه أسهل» والعمل بما عن نصير بن سلام #5 من التفويض إلى رجلين أحوط ؛ ولذا 
قال في «المختان''': ما عن محمد 45 اليسرء لكن لا يخفى ضعفهء فإنّه إذا كان الحكم 
الشرعيّ نزح جميع الماء للحكم بالنجاسة؛ فالقول بالاقتصار على نزح عددٍ خصوص 
من الدلاء يتوقف على دليل سمعيّ يفيده» وأنّى ذلكء بل المأثورٌ عن ابن عباس وابن 
الزبير كك خلافه». انتهى”". ا 1 


وفي «المداية»؟2؛ وغيره: «إنّ محمّداً # إِنْما قدّر بهذا لما شاهده في بِلدِه من أن 
الماءَ في الآبار يكون هذا المقدار غالبا». 

١[‏ آقوله: وفي نحو حمامة؛ هو بالفتح وتخفيف الميم»؛ والتاء فيه للواحدة لا 
تأنيث ؛ لأنّ الحمامً يطلقُ على الذكر والأنشى» وكذا تاء الدجاجة» وهو مثلث 


الدلل؛ ذكره الدّمامينى”” في «عين الحياة»: والدّميريّ في «حياة الحيوان»'"'. 


)١(‏ «كنز الدقائق»(ص26). واختاره أيضا الشرنبلالي في «نور الإيضاح»(1: ١8)؛‏ وصاحب 
«الاختيار»(١١‏ :/71). وفي «الملتقى»(ص 0) : «وبه يفتى». وهناك أقوال أخرى كما في «هدية 
الصعلوك»(ص277»: وغيرها. 

(؟) «المختار»(١‏ : 757). 

() من «البحر الرائق»(١‏ : .)١59‏ 

.)1١6 : ١١(»ةيادبلا«‎ )4( 

(0) وهو محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر القرشي المخزومي الاسكندري المالكي » بدر الدين» 
ويعرف بابن الدماميني» قال السخاوي: كان أحد الكملة في فنون الأدب؛ أقر له الأدباء 
بالتقدم فيهء من مؤلفاته: «شرح مغني اللبيب»» و«شرح لامية العجم»؛ و«مختصر حياة 
الحيوان» المسمى ب<«عين الحياة»: (7/ - 1ه ). ينظر: «الضوء اللامع»(لا: 185١)ء‏ 
و«معجم المؤلفين»(7: .)17١‏ 

(7) «حياة الحيوان»(١‏ : 77/8). 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وفي نحو فأرة أو عصفور شوق !| ثلاثين. 

وفي نحوفارة'"' أو عصفور عشر ون إلى ثلاثين. 

و 0 
الوجوب أربعونٌ دلواء كما أخرجه الطحاوي”' ' عن الشعبي» والنخعي؛ وحماد بن 
أبي سليمان ك. 

وأمّا مقدارٌ الاستحباب فذكر المصنّفْ ذه تبعا للقدوري”" ضيه إلى سدّين: وهو لا 
يرجع إلى مستند؛ فإنٌ الوارد في الآثار عن الصحابة والتابعين #: كما بسطناها في 
(الشحاية "اق مكل هذه الصورة إمًا أرئعوة أو كمتيوت أو سبعورك: 

وقد ذكر محمد ذه في «الجامع السصغير»'' “سمخل هذه النضورة أريعون أو 
خمسون» واختاره صاحب «الخلاصة»”*'؛ و«المخحيط)”. 

[']قوله رو عركارة لبر ع لا رترت » بالفارسية : موش أو 
عصفورة : بضم العين» وفتح العين شادٌ أي فيه" “» وفيما يقاربها ينزح وجوبا 
عشووة راتحا إن ثلانيق: 

فإن قلت: هذه التقديرات في أمثال هذه الصور لتطهير البئر مخالفة للقياس» فإنّ 
القياس يقتتضي أنه لو نجس البشر بموت الحيوانات يحب نزح الكل في الكلٌ» وإن لم 
يتنجس لا يجب نزح شيء في الكل» فمن أين ثبوت هذه التقديرات؟ 

قلت: : قد وردت آثارٌ في هذا الباب عن الصحابة والتابعين #؛ وذكر بعضهم فيه 
أخبارا مرفوعة أيضاً لكنها لم تثبت» فاقتفوا تلك الآثارء وقالوا: إِنْ مسائل هذا الباب 
#ستيدة إليهنا ؛ وألحقوا بالصور المنقولة عنهم نظائرها بطريق دلالة النصٌ» وفي المقام 


0 في «شرح معاني الآثار»(1 : .)١07‏ 

(0) في «مختصره»( ص5 ). 

.)577 : ١(»ةياعسلا«‎ )( 

0( «الجامع الصغير»(ص7/8). 

.)٠١ : ١١)»ىواتفلا «خلاصة‎ )6( 

(5) «المحيط البرهاني»0١‏ : 509). 

(0) أي جاء فتح العين شاذا. ينظر: «السعاية»(1 : 55). 


كتاب الطهارة/ الطهارات: والآبار والآسار 1 
والمعتبر ادلو الوسط؛ وما جاورَّهٌ احتسب به. ويتنجّس البئر من وقت الوقوع إن 
ذلك: وإلا فمنذ يوم وليلة إن لم ينتفخء ومندٌ ثلاثة أيام ولياليها إن انتف< 

والمعتيرٌ"' الدّلوُ الوسط» وما جاوزّه” احتسب به. 
ويتنجس” البئر من وقت الوقوع إن عَلِمَ ذلك» وإلا فمنذ يوم وليلة إن لم 
ينتفخء ومندٌ ثلاثة أيام ولياليها إن انتفخ 
أبحاث من شاء الاطلاع عليها فليرجع إلى «السعاية»'''. 

[١]قوله:‏ والمعتبر؛ أي في نزح الماء. 

الدّلو - بفتح الدال وسكون اللام -. 

الوسط - بفتحتين» وفتح الأوّل وسكون الثاني - في المتوسط بين الصغير 
والكبير. 

هذا على ما اختاره المصدّف 5ه ومؤلّف «الكنز»'" و«الفقه النافع»''"» و«ملتقى 
الام 000 

واختار صاحب «البداية»'" ؛ و«الحيط»”" » و«البدائع»” » وغيرهم ما هو ظاهر 
الرواية من اعتبار دلو تلك البئر. 

والحقّ ما في «جامع المضمرات» وغيره أن المعدبرٌ هو دلو تلك البئر التي وقعت 
النجاسة فيهاء فإن لم يكن لبا دلو معين» أو لم ينزح به فالمعتبر الدلو الوسط"". 

[7]قوله: وما جاوزه ؛ أي الدلو الوسط» فلو نزح قدر الواجب بدلو واحد كبير 
كفى ذلك؛ وهو ظاهر المذهب لحصول المقصود. 

[“قوله : ويتنجّس ؛ أي يحكم بنجاسة البئر» فلو توضّأ منه أو اغتسل مع علم 


.)579” : ١(»ةياعسلا«‎ )١( 

(؟) «كنز الدقائق»(ص 6). 

(؟) «الفقه النافع»(١‏ : .)١١9‏ 

(:) «ملتقى الأبحر»(ص 6). 

(5) كالقدوري في «مختصر»(ص؟) ؛ والتمرتاشي في «التنوير»(١‏ : .)١50‏ 

١ .)537 : ١(»ةيادبلا«‎ )1( 

(/) «احيط البرهانى»(١‏ : 515). 

0( «بدائع الصنائع»(١‏ :466 ْ 
() واختار صاحب «الدر المختار»(١‏ : :)١586‏ إن لم يكن لبا دلو فما يسع صاعا. 


ظ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
اك ووك رضر 
وقالة :هل وبخد. 

وسؤر"' 
وقتٍ الوقوع يعيد الصلوات» ويغسل ما غسل منه؛ هذا إذا علم ؛ أي يقيناً أو ظنَاً وقت 
الوقوع, وإن لم يعلم ذلك يحكم بنجاسته من وقت الوجود والاطلاع عليه عندهما 
مطلقاء وهو القياس ؛ لأنّ اليقينٌ لا يزولٌ بالشك. 

والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته» وذلك لأنا تيقنًا بطهارته فيما سبق, 
ووقع الشك في نجاسته بعد ذلك: فلا يحكم به؛ لاحتمال أن يكون مات في غير البئر» 
ثم ألقتها الريح العاصف أو بعض السفهاء فيها. 

وعند أبي حنيفة 5ه لو وجدً منتفخا أو متفسّخا يحكم بنجاسته من ابتداء ثلاثة 
أيام ولياليها ؛ لأنَ الإحالة على السبب الظاهرٍ واجبٌ عند خفاء الأسباب» والكون في 
الماء سبب ظاهر فيحمل عليه والانتفاخح دليل التقادم فيقدّر بالثلاث ؛ لأنه يحصل في 
هذه المدة غالباء وأمّا لو وجدٌ غير منتفخ فيقادّر عنده بيوم وليلة ؛ لأنُ ما دون ذلك 
ساعات غير منضبطة» وفي المقام أبحاث تتسوظة في اتروع «البداية». 

0 : وقالا مذ وجد؛ أي ذلك النجس في البئر» ؛ قال في «الجوهرة النيرة شرح 
ختصيز لد ي»: «عليه الفتوى». انتهى. وفي «المجتبى»: «كان ركنْ الأئمّة مناخ 
يفتى بقول أبي حنيفة 4# فيما يتعلّق بالصلاة» وبقولهما فيما سوأه» يعني في غسل 
الثوب والبدن والأواني وغير ذلك ما وصل إليه ذلك الماع»”) 

["أقوله: وسؤر... الل ؛ ؛ لما كان بعض مسائل الآبار متوقفة على مسائل الآثار» 
ذكر أحكام السؤر بعد أحكام البئرء وهو بضم السين ٠‏ مهموز العين: اسم للبقيّة بعد 
الشراب التي أبقاها الشارب في الإناء» ثمّ عم استعماله في الطعام وغيره. 


(1) وهو عبد الكريم بن محمد بن أحمد بن علي الصبَّاغِيّ المريني» أبو المكارم » ركن الأئمة. نسبت 
إليه «طلبة الطلبة» المنسوبة إلى النْسّفِيَ. ينظر: «الجواهر»(؟ : 507)» «الفوائد»(ص١17).‏ 
() انتهى من «المجتبى»(13 ١‏ /أ)2 وقولهما موافق للقياس» وقول أبي حنيفة #2 استحسان» وهو 

الأحوط في العبادات. كما في «رد المحتار»(١‏ : .)١410/‏ 


كتاب الطهارة/الطهارات» والآبار: والآسار 4 
الآدمى والؤرسء وكلّ ما يأكلٌ لحمه طاهر والكلب 

الآدمي”' والفّرس"» وكل ما يأكلٌ لحمُه'" طاهر"' والكلبُ” 

١[‏ أقوله : الآدمي ؛ قدّمه لشرافته» وأطلقه فشمل الذكر والأنشى» والصغير 
والكبير؛ والمسلم والكافرء والطاهر والجنب» والحائض والنفساء » فإِنّ سؤر الكل 
طاهر وطهور من خين كراهةر إلا أن يكون فمّه نمجساء فسؤر شارب خمر فور شربها 
نجس » بخلاف ما إذا مكثٌ ساعة وابتلم ريقه ثلاث مرّات» كما اللي شرح النية»: 

[؟آقوله: والفرس ؛ قال في «النهاية» و«البناية»: سؤر الفرس طاهرٌ في ظاهر 
الرواية» وروي عن أبي حنيفة #5 أربع روايات : 

1 فروق البلخي 5ه أنّه قال: أحب إلي أن يتوضأ بغيره. 

.١‏ وروى الْحَسَنْ ضيه عنه 45 أنّهِ مكروه كلحمه 

“*. وروى أنه مشكوك كسؤر الحمار. 

. وروى عنه أنه طاهر كقولبماء وهو الصحيح ؛ لأنّ كراهة الحمه عنده لإظهار 
شرفه؛ لأنّه يرهبُ به عدو الله فيقع به إعزازُ الدين» فلا يؤثر تحريمه في سؤره 

كما فق الأدمي. 

['اقوله: وكلّ ما يؤكل لحمه ؛ أي سؤر ما يُباحٌ أكل لحمه بالذبح كالشاة ونحوها 
طاهر من غير كراهة» إلا لأمر عارض» كما في سؤر الإبل الجلالة والبقر الجلالة؛ وهي 
اللي كل لسارو وك للتواع للحلا لحلل ابل مكايا نه ابلليكرو كد 
في «البحر»"' '» وغيره. 

[:]قوله: طاهر؛ أي بلا كراهة كما يقتضيه التقابل بالمكروه ؛ وذلك لأنّ السؤر 
مخلوطٌ باللعاب» ولعاب الإنسان والفرس ومأكول اللحم طاهر بالإجماع ؛ ويلحق 
باكر الحو ا نين له نس سائلة ما يعيش في الماء» فإنّ سؤره طاهر» ذكره 
الزّيلّعيَ في «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»”'". 

[#أقوله : والكلب ؛ هو مع قرينيه معطوف على الآدمي: والوجه في نجاسة سؤر 


.)١75 : ١(»قئارلا «البحر‎ )١( 
.)3١ :١(»قئاقحلا (؟) «تبيين‎ 


1404 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والخزير؛ وسباع البهائم نجس» والهرّة والدُجاجة المخلاة وسباع الطير وسواكن 
البيوت مكروه 
والخنزيرء وسباع البهائم نجس » والبث ' والدّجاجة المخلاة وسباعٌ الطَير وسواكن 
البيوت مكروه' 
هذه الثلاثة ؛ أي الكلب والخنزير وسباع البهائم أنّ سؤرها مخلوط بلعابهاء ولعابها 
نجسء» بدليل ورود الأحاديث الدالة على غسل ثوب أصابه لعابهاء» وتنجس ماء أصابه 
اا 1 

وبدليل آنه متولد من لحومها وهي نجسة بدليل تحريم أكلهاء » فإِنٌّ الحرمة لا 
للكرامة آيةٌ النجاسة؛ ويزادٌ عليه في الخنزير كونه نجس العين يجميع أجزائه. 

١[‏ أقوله: والبرة ؛ هو مع ما يليه معطوف على الآدمي» والخبرٌ: مكروه. 

والموه مسكدية ادراء المملة + كلها عا مكسو8 عي هزر كقردة وق 
بالفارسيّة : كربه. 

والدجاجة المخلاة: وهو اسم مفعول من التخلية» هي المرسلةٌ الدائرة الآكلةٌ من 
العذرات والنجاسات» واحترز بقيد المخلاة عن امحبوسة؛ وهي التي تحبس في موضع 
وتعلف هناك؛ فلا يكره سؤرها ؛ لعدم احتمال اختلاطها بالنجاسات. 

وسباع الطير: هي الطيور التي تصطادٌ بالمنقار وتفترس : كالصقر والبازي. 

وسواكن البيوت: هي الحشرات والحيوانات التي تسكن في البيوت: كالفأرة 
والحيّة والعقرب» والوزغ ونحوهاء وهو جمع ساكنة» وإِنّما أورد المؤنّث ؛ لأنّ أكثرها 
يعبر عنهما باللفظ المؤنّث» أو هو جمع ساكن » وجمع فاعل على فواعل في الصفات» 
قياس عند بعضهم مطلقا» وفيما لا يعقل عند بعضهم. 

[3"أقوله: مكروه ؛ فيجوز التوضؤ به واستعماله مع كراهته إن كان قادراً على 
غيره» وإن لم يكن قادرا على غيره فلا كراهة» والوجه في الكراهة : 

أما في سؤر البرة إن حرمة لحمها وإن كانت تقتضي نجاسته؛ المستلزمة لنجاسة 
لعابهاء المستلزمة لنجاسة سؤرها ء إلا أنها سقطت بورود حديث: «البرة ليست 
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والحمار وا لبغل مشكوك يتوضّأ به ويتيمم شظ 
امار لقا" ا وف )2 اف توما النقراد 


امسر 


مشكوك" يتو 
تسيو مااي من الطرافين عليكم والطوّافات»”, أخرجه مالك والتَّرمِذِيّ وابن 
ماجة وأبوداود والنّسائيّ والدارميَ وأبويعلى وغيرهم» كما بسطنا ذلك في 
رامعا 

وفي «التعليق الممجّد على موطأ محمد»: ولعلّة الطواف ؛ أي الدوران في الببوت 
المستلزم للتحرّج في الاجتناب عن سؤرها سقطت نجاسة سؤر جميع سواكن البيوت ؛ 
لاشتراك العلّة. 

وأمّا الكراهة ؛ فلاّها لا تتحامى عن النجاساتء فيختلط لعابها بهاء ومثله يقال 
في سؤر سباع و وبهذا تعلم أن الكراهة تنزيهيّة في الكل» صرح به في 
الجر الرائق '"ء وقيل: في الهرة إنّها تحربيّة» وليس بمعتمدٍ من حيث الدليل كما 
فصّلته في «التعليق الممجد»””*". 

[١]قوله‏ : مشكوك؛ قيل: الشك في كونه طاهراء وقيل : لا بل في كونه مطهّراء 
وهو الأصحّ»ء كما في «البداية»' “: وَالسَيِبٌ ف ذلك أن للضرورة كأثيرا في سقوط 
النجاسة كما ف الهرة:وهي موجتودة في الحمار والبغل؛ ؛ لأهما ترتبطان في الدور 
والأفئية» وتشرب من الأواني 

إلا أنّ الضرورة فيها أدون من الضرورة في سواكن البيوت والهرة» فلو لم تكن 
الضرورة فيهما لحكم بنجاسة سؤرهما كحو السياع ولي كادت كضرورة البرة لحكم 
بالطهارة والطهورية؛ فلما ثب: ثبت الضرورة من وجه دون وحسيق الأدن فشكلا 

[١]قوله:‏ بالمشكوك ؛ فيه بيان لضمير: «به» الواقم في المتن ؛ لثلا يتوهّم أن الحكم 


()ني «سنن الترمذدي»(١‏ : ,)١67‏ وقال: «حسن صحيح»» و«ستن أبي داود»(1 : ا 
و«موطأ مالك)(١‏ : 1) و(امسلل أحمد)(0: 59457)» وسئن الدارمي»(١‏ : ؟88). 

(؟) «السعاية»(١‏ : 509). 

.)١719 : ١(»قئارلا «البحر‎ )*( 

.)5075- 305٠ : ١(»دجمملا «التعليق‎ )4( 

.)١١5- 1١١1 : ١(»ةيادبلا«‎ )0( 
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يار 


والعَرَف معتبر بالسؤر 
ثم يتيمم إلا في المكروه! يتوضأ به فقط إن عدم غيره'". 

(وَالعَرَفٌ معتبر" بالسؤر): لأنّ السؤر”' مخلوط 5 وحكم انعا 
ارق واحد؛ لأ كلا منهما مدان من اللّحم 
المذكور ف المكروه أيضا: 

1[ ]قوله: إلا في المكروه ؛ هذا استثتاء ء منقطعء 00 
المشكوكء والأولى أن يقول: «أما في الكرويا” أو: «وفي المكروه»... 

(؟آقوله: اعد ف لولسس ل ع مر دلت 
بعضها عبارة الشرح أي غير المشكوك ؛ فإن وجد غيره لا يتوضّأ بالمشكوك بل بغيره. 
[اقوله: والعرق معتبر؛ أي مقيسٌ بالسؤرء فما كان سؤْرَهُ طاهرا فعرقه طاهث 

كالآدمي والفرس» واستثنى منه بعضهم عرق مدمن الخمرء وحكموا بنجاسته وليس 
بصحيح ؛ كما حققه في «رد المحتار على الدرٌ اللختارة"". 

وما سؤره نجس فعرقه نجس» وما سؤرٌه مكروة فعرقه مكروةٌ» واختلف في عرق 
الحمار والبّغل» فقال الحلواني: إِنّه نجس إلا أنه جعل عفواً في الثوب والبدن للضّرورةء: 
راعتسم الطاين. 

وأمًا الطهوريّة أو الشك فيهاء ؛ فلا يتأتى فيه؛ لأنّ جميم أنواع العرق غير طهور. 
كذا في «المنية» و«العُنية»» وفي : : «عرق الحمار إذا وقع في الماء ل ب 
على المذهب» كما في «المستصفى» ». ين 

[:]قوله: لأنّ السؤر. ..الم؛ تعليل لكون حكم العرق كحكم السؤر. 

وحاصله: : أن نجاسة السؤر وكراهته وطهارته إِنْما هو بمخلط اللعاب بهء وحكم 
اللعاب والعرق واحد؛ لكون ن كل منهما متولدا من اللحم ؛ فإنَ اللعاب يتولد من لحم 
غددي نحت اللسان؛ والعرق رطوبة مائيّة وصغراءً يختلطان بالدم لتنفيذه هقفي العرق» 
ويفترقان منه إلى ظاهر الحلدٍ عند صيرورة الدم لحما. 


.)777 : ١١(»راتحملا «رد‎ )١( 
.)5١؟8‎ : ١<»راتخملا من «الدر‎ )( 
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فإن'"' قيل : : يحب أن لا يكون بين سُؤْرٍ مأكول اللُحمء وغيرٍ مأكول اللّحم 
فرق لأنه إن اعثير الحم ' فلحمٌ كل واحدٍ منهما طاهر, ألا ترى أن غير اكول 
الحم إذا لم يكن نجس العين إذا دكي يكون لمّهُ طاهراء وإن اعتبرَ أن لحمّة 
سس ا د نين 

قلنا : الحرمةٌ إذا لم تكن للكرامة» فإنّها آي النّجاسة» كروت دي 0 

النّجاسة ؛ لاختلاط الدّمِ باللّحم, إذ لولا ذلك بل يكونُ نجاسئُه لذاته» لكان نجس 
العين وليس كذلك؛ فغيرٌ مأكول اللّحم إذا كان حي فلعابهُمتولدٌ من اللّحم الحرام 
سس لا له سا 
في مأكول الحم" فلم يوجذ إلا أحدهماء وهو الاختلاط بالدّم فلم يوجب نجاسة 
السور ؛ لأنّ هذه العلة بانفرادها ضعيفة 

(١أقوله:‏ فإن... الخ؛ إيرادٌ على ما فُهِمَ من قوله ؛ «لأنَّ كلا منهما متولد من 
اللحم». 

فإن قلت: محل هذا السؤال كان قبل ذكر العرق. 

نلك لكان العرق مقيسا على السنون: وحكمه حكمه ذكره بعده؛ وحاصله: 
أنه لمّا عُلِمَ أنّ حكم السؤر مأخودٌ من اللعاب» واللعابُ متولدٌ من اللحم» ' فينبغي أن 
لا يكون بين سؤرٍ مأكول اللحم وغيره فرق في الطهارة » بكون الأوّل طاهراً وغيره نجسا 
0 فإنّه إن اعتبرٌَ اللحم من حيث طهارته ونجاسته فلحمٌ الكل طاهر؛ فإنّه ما 
دام في معدنه يعطي له حكم الطاهرء وإن كان مخلوطاً بالنجاسات. 

سن لم يكن نجس العين هو طاهر أيضاًء ؛ فاللعاب امنود منه طاهر ؛ 
لأنّ المتولد من الطاهر طاهرء فيكون لعابُ الكل وسؤره طاهراً. 

وإن اعتبرَاختللاطه بالدماء والنجاسات فلحم كل من المأكول وغيره مخلوط بهماء 
عن ا ك8 لفان رك تزر ع 

["أقوله : أمًا في مأكول اللحم. الى ؛ خلاصة الجواب بعدما مهّده من أن الحرمة 
إذا لم تكن للكرامة دانّة على النجاسة مع شبهة أن النجاسة لاختلاط الدم أن الجيوان 
الغيرٌ المأكول إذاكاة ا اجتمع فيه الأمران الموجبان للمحاسة ب عق اتوي 
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إذ الدّم' المستقر في موضعه لم يُْط له حكم النّجاسة في الحي » وإذا لم يكن 
حي”” فإن لم يكن مذكى كان نجساًء سواءٌ كان مأكول اللّحم ل 
بالموت حراماء ٠‏ فالحرمة موجودة مع اختلاط الدّمٍ فيكونُ نجساء وإن كان مُذْكّى 
كان طاهراء ما في مأكول اللحم فلانهُ لم توجذ الحرمة ولا الاختلاطً بالدم» وأما 
في غير مأكول اللحم ؛ فلن لم يوجذ الاختلاط بالدّم» والحرمة الجرّدةُ غير كافية 
في النجاسة على ما مر أنّها تثبت تنبت باجتماع الأمرين. 

والاختلاط» فيكون لحمّهُ نجساًء فيكون اللعابٌْ المتولّد منه والسؤرٌ المخلوط به أيضاً 
5 » بخلاف المأكول؛ ؛ فإنْه لم يوجد فيه إلا الاختلاط؛ وهو بنفسه ليس بسببٍ 
للنجاسة؛ فلا يكون لعابه التولد منه» والسؤر المخلوط به نجساً. 

ننإن ليواوم خلين عدذا غاب لعناب الجر وستويها ووو طون 
والاختلاط كليهما. 

قلت : : هب» لكنّ النصّ أسقط نجاستها بعلّة الطواف في البيوت» تسهيلاً للأمرء 
وهي موجودة في سواكن , البيوت» والضرورة بمثلها موجودة في سباع الطيرء بل أشد ؛ 
فلذا لم يحكم بنجاسة لعابهاء وهذا استحسانء وأمّا غيرما ذكر من الغير المأكول؛ فلم 
يوجد فيه أمر صارفٌ عن القياس» » فبقي على أصله. 

١‏ أقوله: إذ الدم... الخ ؛ ؛ يعني أن الدم القائم في معدنه من العروق وغيرها لم 
يعط له حكم النجاسة ؛ ولهذا لو صلى أحدٌ حاملا للصبي أو حيوان ما على عنقه بعد 
طهارة ظاهره جازت صلاته. 

وفيه بحث : وهو أن كلامه يشهد بأنّ اللحم موضع للدم؛ فإن أراد به غير 
الستر يو مجع ' ؛ لكلّه ليس بنجس مطلقاً على الصحيح» وإن أرادَ به امسفوح 
فكونٌ اللحم معدنه مخالف لما مر منه في نواقض الوضوء من الحكمة الخامضة» إلا أن 
يقال: : الدمُ المسفوح وإن لم يكن مختلطاً باللحم بل معدنه العروق: لكن لا مناصّ من 
شبهة الاخدلاط للقرت» ولبذا قال سابفا: : «وفيه شبهة...» الخ؛ ولم يجزم بكون 
النجاسة للاختلاط. 

1"قوله: وإذا لم يكن حي ؛ الظاهر أنه عطف على قوله: «إذا كان حمأ»: 
وحينئل يلوح أثر الإهمال على قوله : «سواء كان مأكولٌ اللحم أو غيره»؛ والصوابُ أن 
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(فإن عدم امل'"إلا نبي لتر قال أبو حنيفة 4 : : بالوضوء به' فقط ؛ 
يقال: إن هذه الجملة معطوفة على جملة مأكول اللحم إن كان حيا. .. الخء وضمير: 
«لم يكن حيّا» راجع م إلى مطلق الحيوان لا إلى غير المأكول فقط. 

١‏ ]قوله: فإ عدم اما ل كان لايل شبهةٌ بسؤر الحمارواليفل حيث حكم في 

بعضهم بالجمع بين الوضوء والتيمّمء ذكر حكمه عقيب حكمه؛ ولهذا أورد الفاء 
200 : «فإنَ عدم الماء»: : أي المطلق الذي يجورُ به التوضؤ إلا أنّه لا يجوز التوضق 
به مع وجود غيره اناق 

والنبيدٌ: فعيل بمعنى مفعول» من: : نبذت الشيءً إذا طرحته» وهو الماء الذي تنبذ 
فيه تمرات» فتخرجٌ حلاوتها في الماء» وتخصيص نبيذ التمر بالذكر؛ لأنه محل الخلاف 
على المشهور. 

وأمّا سائر الأنبذة كنبيذٍ العنب والحنطة والأرز ونحوها فلا يجوز التوضؤ بها عند 
الجمهور جرياً على وفق القياس» ومقتضاه ه أن لا يجورٌ بالنبيذ مطلقاء وإِنّما جوز ينبيذ 
التمرلورود الحديث ب ' وكثيرمن شروحهاء لكن قال العيني في 
«رشرحها»: : «ينبغي أن يجوز التوضؤ بسائر ال نا وإما لأنْه 
يل نئّه على العلة بقوله : 1 ليتونا ةطرو 2 

["أقوله: بالوضوء به ؛ هذه إحدى الروايات عنه» ولا نص عنه في الاغتسال به 
فيجوّز بعضهم اعتبارا بالوضوءء قال في «الكافي»: : هو الأصمٌ» ومنعه بعضهم جريا 
على وفق القياس. 

وإنّما درك ذلك في الوضوء بورود أنه و توضّأ من نبي عند عدم غيره» وقال: 
«مرة طيبة وماء طهور»' ", أخرجه أحمد وأبو داودء والتَّرمِذِيَء وابن ماجة» والبزّار» 


.)١١48 : ١(»ةيادبلا«‎ )١( 

(؟) قال ابن نجيم في «البحر»(١‏ : 14 «سائر الأنبذة إلا التمر لا يجوز الوضوء بها عند عامة 
العلماء» وهو الصحيح». 

(*) فعن ابن مسعود #5 قال: «سألني النبي وَلِدِ ما في إداوتك؟ فقلت : : نبيذ. فقال: تمرة طيبة وماء 
طهور. قال: فتوضأ منه» في في «ستئن الترمذي»(١‏ : »»١510‏ اسح المفق الكين 0 :ة), 
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وأبو يوسف ذك : دشا '» ومحمدٌ # بهما'”), والخلاف”" اسيل فق 
هو حلو رقيق يسيل كالماء » أما إذا اشتدٌ فصار مُسْكرا لا يتوضًأ به إجماعاً. 
والطبراني؛ والطحاوي: وغيرهم بأسانيدٍ متعدّدة يتحصّل بجمعها صلوحه للاحتجاج 
لي ل ل ايا 

١[‏ آقوله: : بالتيمم فحسب '“؛ هذه رواية أخرى عن أبي حنيفة ف , وهذا هو 
اساي لان انيه ده رات ؛ بل مقيّدء والمصير عند فقده إلى التيمّم كما مرّ في 
موضعه. 

أقوله: بهما؛ أي قال محمد 5 بالوضوء والتيمم» وهذه رواية ثالثةٌ عن أبي 
حنيفة 4#5؛ وهو أحوط. 

["آقوله: الخنلاف... الخ ؛ يعني الخنلاف بين أبي حديفة 2ه وغيره في جواز 
الوضوء بالنبيذ وعدمه إِنّما هو في نبيذ موصوف بصفة الحلاوة والرقة والسيلان» أمّا إذا 
لم يكن حلوا بأن ألقيت فيه تمرات وأخرجت قبل أن نظهرٌ حلاوتها فيه يحور الوضوءٌ به 
الفاقا 4 لكوتة ماء للها 

ولو لم يكن رقيقا بل صارّ غليظا بحيث خرج عن طبع اماء لا يحو الوضوء به 
اثفاقاء وكذا لو صارٌ مسكرا؛ فإنّه صار نجسا وحراماء فلا يجورٌ به الوضوء بالضرورة: 
وفيه تفصيل مذكور في شروح «الهداية». 


و«سئن الدارقطني»)(١‏ : //1)» و«سئن أبي داود»(١‏ : »)5١‏ و«سئن ابن ماجة»(١‏ : 2)١70‏ 
و«مصنف ابن أن شيبة»(1: ؟2)97 و«شرح معاني الآثار»(١‏ : 2)10 و«مسند الشاشي»(7 : 
؛ و«مسلد أحمد)(١: ,)5١07‏ و((مسئد أي يعلى)(5: 7 و«المعجم الكبير»(١‏ : 
,)١1/‏ وغيرهاء وحسنه في «إعلاء السئن»(١‏ : 585). 

)١(‏ «السعاية»(١‏ : 57/7) وما بعدها. 

(؟) هذا هوالمذهب المعتمد المصحح المختار ؛ وأبو حنيفة #5 قد رجع إليه. كما في «البحر»(١‏ : 
614 واختاره صاحب «التنوير»(١‏ : 25»)). وصححه صاحب «الدر المختار»(١‏ : .)١67‏ 
وفي «الملتقى»(ص”7): «وبه يمتى». وفي «رمز الحقائق»(١‏ : :)١5‏ «والفتوى على رأي أبي 
يوسف #5 واختار النسفي في «الكنز»اص 29) قول أبي حنيفة #ه. 


باب التيمم 
هو لْحْدِثْء وجنُبٍ» وحائض» ونفساء لم يقدروا على الماء 
باب التيمم” 
لعو لحدف وحنب" وخائض: ونفساء لم يقدروا على الماء') : أي 
على ماء*' يكفى لطهارته حتى إذا كان للجَنب ماءً يكفي للوضوء 
7 ]قوله: باب التيمم ؛ أي هذا باب في أحكام التيمم» وقد اقتدى بذكره بعد 
الوضوء والغسل بالكتاب المجيد» فإنّهِ ذكرّ فيه التيمّم بعدهما مع أن حصول الطهارة 
بالماء على وفق القياس فكان أولى بالتقديم. 
[؟أقوله: وجنب ؛ إِنّما أفرد «الجنب» مع ما بعده بالذكرء مع أنّه لو قال: «رهو 
محدث» » وأريد به مّن به حدث أصغر أو أكبر لكفى لوقوع الخلاف فيه؛ فإِنّمن 
الصحابة #: من جوّرَ التيمّمَ للمحدث دون الجنب وقرينه» وقد ارتفع ذلك الخلاف 
بالإجماع اللاحق على جوازه لكل منهم؛ وبه شهدت الأخبار الصحيحة'”'؛ على ما 
بسطناها في «السعاية»”". 
['اقوله: على الماء ؛ أي على استعماله؛ فإنَّ المريض قادرٌ على الماء» لكنه ليبس 
بقادر على استعماله”" » فيباح له التيمم. 
[:]قوله: أي على ماء ؛ إشارة الى أن اللامّ في قوله: «الماء» للعهدء والمراد الماء 


)١‏ ومنها عن عبد الرحمن بن أبزى 445 : «إن رجلا أتى عمر #ه فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء؟ 
فقال: لا تصل. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذا أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء 
فأما أنت فلم تصل» وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت. فقال النبي ي: إنما كان يكفيك أن 
تضرب بيديك الأرض» ثم تنفخ» ثم تمسح بهما وجهك وكفيك» في «صحيح مسلم»(١‏ : 
لل و«صحيح البخاري»(١‏ : 2648»). وغيرها. 

(7) «السعاية»(١‏ : /5/31). 
() وقد صرح صاحب «تحفة الملوك»(ص!4) بجواز التِيمُم عندما يكون مريضاً يخاف شدة مرضه 
بحركته أو باستعماله: بحركته نحوالماء أو باستعماله لتحقق العجز فيها ؛ لقوله وبْكَ: + وإن 
كم ته #النساء: من الآية!4]. كمافي «منحة السلوك»(1 : 42117 و«تفحات 

السلوك»(ص47). 
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لا للغْسّْل يتيمّم'' ولا يجب عليه النُوصْوْ عندناء خلافا للشافعى4". 

وَأمًا ذا كات من الكنابة' "حلن وعن الوطر ع عل مويف 1 
للجنابة بالاتفاق. 

وأما إذا كان للممحدث ماءً يكفي عسل بعض أعضائه فالخلاف ثابت 
. 
المطلق الكافي لما وجب عليه من الوضوء أو الغسل » فمّن كان عنده قدرٌ غير كاف 
للوضوء مثلاء أو كان عنده ماء مقيدٌ من المياه التي لا يجوزٌ الوضوء بها يُباح له التيمّم. 

١‏ أقوله : : يديمم ؛ أي يجب عليه أن يتيمم للمُسل ؛ لأنه وإن وجد ماء لكن لم 
يجد ماءً كافياً للطهارة الواجبة عليه؛ والمصير عند فقده إلى التِيمّم. 

["]قوله : خلافاً للشافعي” 5 ؛ فإنه يقول بوجوب التوضؤء ثم التيمم 
للحسل ) #العاري إذا ويك قون مدر ند مروتس اميد ذلك ادوم ركذا ذا 
كانت بن وجد ماء نجاسة حقيقية بثوبه أو بدنه» يجب عليه استعماله في ذلك القدر. 

ونحن نقول: المزالَ هناك أمرٌ حسي» فاعتبرَالزوالٌ حساء فوجب الاستعمال ما 
افك وام هاهها والطيار: حكاة ورجوف لوقي والشد] سكوظ يونهدذا ذاامة 
الكافي لطهارته؛ بحيث تحل بها الصلاة؛ فإذا لم يوجدء يباح له التيمّم. 

["قوله: أما إذا كان مع الجنابة... الخ ؛ ظاهر هذه العبارة مختل ؛ من حيث 
أذ كلامه مقعر يان الحنابة قله يكون صها دك موحي للوضوء وقد لذ يكون: 
وليس كذلكء؛ فإن الحدث الأصغر لازم للحدث الأكبرء فإنّ كل ما ينتقضُ به الحُسل 
ينتقض به الوضوء. 

ومن حيث أن الفاء في قوله: «فالتيمم» إن كانت للتفريع فلا محصل لهء فإن كون 
التيمم للجنابة غير مفرّع على وجوب الوض ضوء» وإن كانت للتعليل ورد عليه أن في 
الصورة السابقة التي حكم فيها بعدم وجوب الوضوء عندنا أيضاً التيمم للجنابة انّفاقا. 


(0) بيننا وبين الشافعى ذفه؛ ينظر : «المنهاج» وشرحه «مغنى الحتاح)7١‏ : 89). 
نعي اج وسرحه ((معني اناج 
(0) ينظر: «مواهب الصمد»اص59). 


كتاب الطهارة/التيمم اك 
لبعد ميلا 

(لبعده'' ميلاً) 

وقد تفرق الناظرونَ لإصلاح الكلام إإى . مسالك» وقرروا تقريرات أكثرها 
مخدوشة كما أوضحناه في «السعاية»'"': والقول المعتمد في هذا المقام أن كلمة: «مع» 
بمعنى : «بعد»؛ والمضاف محذوفء أو هي بمعناهاء والمضاف محذوف, وهو التيمم. 

عامل ةوج تفتلي قدي عاضا الوضتوة قزل :لقم لذبب عله 
الوضوء عندناء وأمًا إذا تيمّم بالجنابة» ثم طرأ عليه ناقض الوضوء» ووجد ماءً كافيا 
له يحب عليه الوضوء عندنا أيضاء فإِنّ التيمّم السابقّ للجنابة لا يرتفع به الحدث 


الطارئ. 

وبه ظهر أنَّ «الفاء» تعليليّة» والمقصودٌ به رفع ما يقال من أنه كيف يجب عليه 
الوضوء مع بقاء التيمّم» بأنّ التيمّم السابق إنُما هو للجنابة لا للحدث الذي حدث 
بعدهء وقوله: «بالاتّفاق» متعلّق بوجوب الوضوءء أو بكون التيمّم للجنابة انفاقاء 
وإنّما وجب الوضِوءً للحدث الطارئ»؛ ومن اختارٌ أن معناه اسمم اضناية و اخ بعد 
الوضوء فقد أخطأ. 

١[‏ أقوله لبعده ؛ اللام متعلّقة بقوله: «لم يقدروا»؛ والضميرٌ راجمٌ إلى فاعل «لم 
يقدروا» ؛ أي لبعدٍ كل من الحدث والجنب وغيرهما عن الماء ميلاء أو إلى الماء ؛ أي لبعد 
الماء عنهم بقدر اكد 


.)55١ : ١(»ةياعسلا«‎ )١( 
ردن الأادلة على تجوت التيسع البح الاء ميلة:‎ )4( 
ابن عمر #5 قال «رأيت النبي يه تيمم بموضع يقال له : مربد النعم » وهو يرى بيوت المدينة»‎ نع.١‎ 
في «المستدرك»(١ : 88؟): وصححه» ووقفه يحيى بن سعيد على ابن عمر 24# و«معرفة‎ 
: و«ستن البيهقي الكبير»(1‎ »)١86 : ١(»ينطقرادلا السئن والآثار»(7: 77): و«سئن‎ 
5؛ وغيرها.‎ 
؟.عن نافع : «تيمم ابن عمر  على رأس ميل أو ميلين من المدينة فصلى العصر فقدم والشمس‎ 
.)589 :1( مرتفعة ولم يعد الصلاة» في «المستدرك»‎ 
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الميل ثلث الفرسخ د وقيل : ثلاثة آلاف ذراع وخمسمئة إلى أربعة آلاف , 
وما ذُكرَ ظاهرٌ الرّواية 

[١1]اقوله:‏ ارك '؛ الفرسخة في اللغة بمعنى: | لشعدة ونه ا المرسخ » 
وهو ثلاثة ئة أميال اتّاقاء واختلفوا في مقدار الميل'" على أقو ال: 

الشهور الذي اعتمد عليه إن نجي والزيلعي”' والسروجي”" وغيرهه” أنه 
أربعة الآف ذراء” 6 لذ أرما لطر لاقي ''» ومقدارٌ الإصبع ست شعيرات 
مضمومة البطون إلى الظهور» ومقدارٌ كل شعيرة ست شعور من ذنب الفرس التركي؛ 
وهذا موافق لرأي المتأخّرين من الحساب. 

والقول الثاني : إِنْه ثلاثة الآف ذراع » وهنو مبنيّ على أخذ الذراع بقدر اثنين 
وثلاثين إصبعا على ما هو رأي قدماء الحساب. 

والخلاف بين هذين القولين لا يرجع إلى طائل» فإنّه لا يورث اختلافا في مقدار 
مسافة الميل المتفاوت بين الذراعين 


)١(‏ الفْرْسَخْ: السكونء والفُرْسخ المسافة المعلومة من الأرض مأخوذة منه؛ وسمي بذلك لأن صاحبه إذا 
مشى قعد واستراح من ذلك كأنه سكن. ينظر: «اللسان»(0 : .)73781١‏ 

(؟) الفرسخ يساوي (200570) متر. ينظر: مقدمة «مجمع البحرين»(ص 59). 

(؟) الميل يساوي (1800) متر. ينظر: مقدمة «مجمع البحرين»(ص 45). 

(5) في «البحر الرائق»(1: »)١57‏ ولكنه ذكر فيه أن المراد هنا ثلث الفرسخ , والفرسخ اثنا عشر 
ألف خطوةء كل خطوة ذراع ونصف بذراع العامة» وهو أربع وعشرون أصبعاً كذافي 
«الينابيع». 

(0) في «تبيين الحقائق»(١‏ : 097 7). 

(1) وه وأحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي» أبو العباس» نسبة إلى سَروج بلدة باو !حي 
حران من بلاد جزيرة ابن عمرء من مؤلفاته: «الغاية شرح الهداية»» و«الفتاوى السَرُوجيّة»» 
و«أدب القضاة», (11 - ١٠لاه).‏ ينظر: «الفوائد»(ص77)» و«تاج التراجم» (ص7١٠١).‏ 

(0) مثل : صاحب «البناية»١‏ : 5/87)» و«البدية العلائية»( ص5 7)» و«الدر المختار»١‏ : .)١680‏ 

)20 الذراع يساوى (57,717/5) سنتمتر. ينظر: مقدمة «مجمع البحرين»(2ص58). 

(9) الأصبع يساوي )١,477(‏ سنتمتر. ينظر: مقدمة «مجمع البحرين»(اص18). 
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وموم ممم موي90 


والثالث: أنه أربعة الآف خطوة؛ كل خطوة ذراع ونصف بذرع العامّة» وهو 
أريغة وغشروك إضنيعاء فتكون ذراع الميل سنّة الآف» وهو قول لا يعتمدٌ عليه" 
صرح به الخير الرّملي '' وغيره. 

والرابع'": ما ذكره الشارح بلفظ: قيل: وذكره في «الذخيرة» منسوباً إلى ابن 
شجاع" 5ه ثلاثة الآف ذراع وخمسكة إلى أربعة الآف» ولعلّه إشارة إلى الخلاف 
الواقع بين القدماء والمتأخرين من أهل الحساب» وإن شئت مزيد تفصيل في هذا 
اببحث» فارجع إلى رسالتي : «الإفادة الخطيرة المتعلقة يببحث سبع عرض شعيرة»”' من 
«شرح ملخص الكْمِيني'"'' في علم البيأة». 


)١(‏ وممن اعتمد هذا القول صاحب «المراقي»( ص١‏ 0١)غ»‏ و«فتح باب العناية»(١‏ : »)١15‏ وابن 
ملك في «شرح الوقاية»(3١١‏ /ب). وصاحب «البحر»(١‏ : 55١)ء‏ و«العناية»(١‏ : .)١٠١8‏ 
(؟) وهو خيرالدين بن أحمد بن علي الأيوبي العُلَيْمِي الفاروقي الرَمْلِي الحتفي» قال المحبي : الإمام 
الفقيه المحدّث المفسّر اللغوي الصرفي النحوي البياني العروضي المعمر شيخ الحنيفة في عصره 
وصاحب الفتاوى السائرة» ومن مؤلماته: «الفتاوى الخيرية لنفع البرية»» «حواش على منح 
الغفار»» و«حواش على شرح الكنز للعيني»»؛ و«حواش على الأشباه والنظائر»»؛ (4197 - 

.)7100 - و«الأعلام»(؟: 4/ا؟‎ ,)١54 :7( ه). ينظر: «خلاصة الأثر»‎ 0١ 

() وذكر الطحطاوي في «حاشيته على المراقي»(ص5١١)‏ قولاً خامساء فقال: ومنهم من ضبط 
الميل بسير القدم نصف ساعة. 

(4) وهو محمد بن شجاع التَّلْجِيُ» أبو عبد الله» نسبة إلى ثلج بن عمرو بن مالك بن عبد مناف » 
وليس هو منسوباً إلى بيع الثلج» ويقال له: ابن الدَلْحِيء كان فقيه العراق في وقته» والمقدم في 
الفقه والحديث مع ورع وعبادة ؛ من مؤلفاته: «تصحيح الآثار»: و«النوادر»»: و«المضاربة»» 
و«الرد على المشهبة»» و«المناسك» في نيف وستين جزءاء (ت1377ه). ينظر: «الفوائد»اص 
١‏ -185). و«العبر»(؟ : 37). و«التاج»اص ١55‏ - 517). 

(0) «الإفادة الخطيرة في مبحث نسبة سبع الشعيرة»(ص”3: .)١5‏ 

() «ملخص الجفميني» في علم الهيئة: محمود بن محمد بن عمر الجغعميني الخوارزمي »؛ أبي علي » 
شرف الدين» نسبة إلى جَعْمِين قرية من قرى خوارزم ؛ من مؤلفاته أيضاً: «رسالة الحساب»» 
و«قوة الكواكب وضعفها»: و«شرح طرق في مسائل الوصايا»؛ (ت نحو: 118ه). انظر: 


يت عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو لمرخ أو برد أو عد وأو ء 

وفي رواية الحسّن #5ه: لميل إنْما يكون معتبرا إذا كان في طرف غير قدّامه"', 
بحن بيصي ميل ذهابا وما -وآما إذااكان فى كذامه نكر أن يكوة مين 


ا سح م وإن استعمل الماءَ اشتد مرضه 
و ار يشترط خوف الثَّلفٍ خلافا للشافعي ها" ؛ إذ ضر اشتدادٍ امرض فوق 


0 5 وهو يبيح التّيسّم. 

(أو بَرْد) إن استعمل الماء يضره. 

(أو عدو”" أو عطش):أى إن استعمل الماءَ خاف العمل ©" 

١‏ ]قوله: في طرف غير قدّامه ؛ بأن يكو الماء من جانب الخلف أو اليمين أو 
اليسار» حتى لو ذهب إليه المتوضئ يصير ميلا إياباًء وميلاً ذهابا. 

13 قوله: أو لمرض ؛ عطف على قوله: «لبعده ميلاً»» والوجه في إعادة اللازم 
هاهنا دون ما يأتي بعده هو أن عذرٌ عدم الوجدان والمرض مذكوران صريحا في القرآن: 
ل ا 

[؟اقوله: حتى... الخ؛ يعني أنّ خوف اشتدادٍ المرض ونحوها ما يورث المشقة 
كاف لإباحة التيمّم من غير شرط خوف هلاك نفس أو عضو؛ لأنَّ ضرر الاشتداد وإن 
لم بلغ :إلى الحلت أقوى منن ضور زيادة قي الماء» الظهدور أن النصررَ النددي أشد من 
المالي. 

وضررٌ تزايد الثمن يبِيحٌ له انّماقاء فإنّه إذا لم يجد الماءً إلا بالقيمة» فإن كانت 
قيمته مساوية أو أقلّ من قيمة المثلٍ اشتراه وتوص به» وإن كان ُنُهُ أزيد لا يحب عليه 
اغراف ابل يال له القيكم اناما 7 

[:قوله: أي إن ن... الم؛ أشار به إلى أنّه ليس المبيح وجودٌ العطش فقط ٠‏ بل إذا 


«حاشية اللكنوي على شرح ملخص الْجغْمِيني»ص؛ - 0): «معارف العوارف»(ص75077)» 
«الكشف»(؟ : 14819 - ١85١)ء«الأعلامخ»(6:‏ 094 - 2)56 «معجم المؤلفين»(7: .)87١‏ 
)١(‏ في «التنبيه»»(1 : :)١7‏ إن خاف من استعمال الماء التلف لمرض تيمم وصلى ولا إعادة عليه وإن خاف 
الزيادة في المرض» ففيه قولان: أصحهما أنه يتيمم ولا إعادة عليه. انتهى. 
(؟) كحية أو نار على نفسه؛ ولو من فاسق أو حبس غريم - أي بأن كان صاحب الدين عند الماء وخاف 
المديون من الحبس - أو ماله ولو أمانة. ينظر: «رد المحتان)(7: ١05‏ - /9ا9١).‏ 


كتاب الطهارة/التيمم ١ع‏ 
أو عدم آلة 
ادا ماء للشرب حتى إذا وجد المسافرٌ ماءً ليع مَعَذا'' للشري كاز له 
ا إلا إذا كان يرا 

فيعدل مكل[ نه للشّرب والوضوء» فأمًا اما المعد للوضوء فإنّهُ يجوز أن 
شرت مثةاء وعند” الإمام الفضلي له : عكس هذاء ذلا قور الم 

(أو عدم آلة) و 
خاف العطش إن توصأ بالماء يحورٌ له التيمّم سواءً عرض له العطش أم لاء سواء خافه 
على نفسه أو على رفيقه أعمّ من أن يكون مخالطا له أو آخرّ تمن معه في القافلة» أو 
غلى _كلبة أو كلب رفيقه إذا كان مباح الاقتناء ككلب الصيد. .كذا في «الدر المختار» 
وحواشيه'"". 

[١اقوله:‏ أو أبيح ؛ ظاهِرهُ مختلّ» واختلف الناظرونٌ في توجيهه؛ فقيل: إنه 
عطفٌ من جهة المعنى ؛ أي إذا خاف العطش من جهة استعمال الماء» وأبيح الماء 
للشرب» وقيل: هو عطفٌ على عطشء بتأويل الجملة بالمفرد؛ أي ولوباحة الماء 
للشرب. ْ 

["قوله: حُبْ معدا ... ال بضم الحاء المهمةء وتشديد الباء: الجرّة العظيمة 
والخابية فارسية خم» وفي أكثر النسخ بالجيم : وهو البثر التي لم تطو. 

['أقوله: جازَ له التيسّم ؛ الجوازٌ هاهنا مستعمل فيما يعم الوجوب» فإن التيمم 
في مثل هذه الصورة واجبء والتقييدُ بالمسافر اثفاقي ؛ لأنَ وجود مثل هذه الصورة وهو 
أن لاعة الأاماء موضوعا ق خاينة معد للشرت كادن. 

[؛]قوله: فيستدل ؛ أي يعلمُ بكون اماء الهيًّ للواردين كثيرا على أنه أييح للشرب 
والوضوء ونحو ذلك», فيجوز به الوضوء ء ولا يجوز التيمم ؛ لقدرته على ما يتوضّأ به» 
بمخلاف ما إذا كان مباحاً للشرب فقط؛ » فإنه حينئذ لم يقدر على ماء فارغ عن الحوائج 
الصمّروريّة ؛ لتعلق حقّ الشاربين به» وخوف عطش الواردين إن استعمله للوضوء. 

[اقوله: وعند... الخ ؛ قال في «الذخيرة»: كان الشيخ أبو بكر محمّد بن الفضل 


)١(‏ «الدر المختار» مع «رد المحتار»(١:‏ 70؟)» وينظر: «الجوهرة النيرة»(١‏ : »)5١‏ و«البحر 
الرائق»(؟ : »)78٠‏ وغيرها. 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو خوف فوت صلاة العيد فى الابتداء 

(أو خوف'"' فوت صلاة العيد في الابتداء): أي إذا خافَ فوت صلاة العيد 
يقول: الماء الموضوع لشرب الناس إذا توضّأ به رجلٌ حل له ذلك» ولو كان وضع ' 
ليتوضّأ الناسُ به لا حل لأحدٍ أن يشرب منه فعلى قياس قوله؛ إذا وجدّ ماء وضع 
لشرب الناس لا يجوز له التيمم. 

١[‏ أقوله: أو خوف؛ عطف على ما سبق من الأعذارء وحاصله: أنه إذا خاف 
فوت صلاةٍ عيد الفطر أو الاضحى لو توضّأ يجوز له أن يتيمّم ويصلي العيدء وإن كان 
ضحيتا والجدا تلعز فادرا عليه وذقك يان عافة وول لمن وهات الوقسية أر 
فراغ الإمام من صلاة العيد. ْ 

اوالوجه في ذلك أن صلاة العيدٍ تفوت لا إلى خلف ؛ إذ لا قضاءً لبا » فكانت 
القدرة عل الحاذ ضام القارةء فإن تعدّدت صلاة العيدٍ في موضع وخاف فوتها مع 
الإمام في مسجد خاص لا يتيمّم ؛ ؛ بل يتوضأ ويذهب إلى مسجد آخر. 

والاصل فيه ما ورة أن النبي يل تيمّم في المدينة لجواب السلام ؛ فإنّه سلّم عليه 
رجل وهويبولء فلمًا فرع تيمم ورد عليه السّلام'"» أخرجه البخاري ومسلم 
وغيرهما. 

وكا وردمي الآثارمن عراز التبط لدلاة ة الجنازة عند خوف فوتهاء أخرجه ابن 
أبي شيبة والنسائيّ والطحاوي عن ابن عباس ' د والطحاوي عن الحسن وإبراهيم 
وعطاء وابن شهاب وغيرهم #د» والبَيْمقيّ والدارَقطنيّ عن ابن عمر”” ' ء فان كل 


)١(‏ فعن أبي الجهيم 45: «أقبل النبي وَلِةٌ من نحو بئر جمل فلقيه عليه» فلم يرد عليه النبي وَل حتى 
أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام» في «صحيح مسلم»(1 : ١58)غ:‏ 
و«صحيح البخاري»(1: 2١59‏ و«صحيح ابن خزيمة»(1 : 114): و«صحيح ابن حبان» 
(: 866)ء وغيرها. 

(؟) فعن ابن عباس 4# قال: «إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصل» في 
«مصنف ابن أبي شيبة»(؟ : /2)491 ورجاله رجال مسلم إلا المغيرة» وهو محتج به. كما في 
(إعلاء السئن»(١‏ : :)30١‏ و«نصب الراية»(١‏ : /01١)ء‏ وغيرها. 

(9) فعن ابن عمر يُك: «إنه أ 5 ل ردس 
في المعرفة. ينظر: «إعلاء السئن»(١‏ : 2)5١١‏ وغير: 


كتاب الطهارة/التيمم 1 رف 
ويعد الشروع متوطّكا والحدث لليناء 

جار له أن يتيمُم ويشرعٌ فيهاء هذا بالافاق '» (وبعد الشروع متوضاً والحدث 
للعداء) : أي إذا شرع" في صلاة ة العيد مَتَوضّئَاء ثم سبقة الحدث» ويخاف أنه إن 
توصّأ تفوتّهُ الصّلاة جار له أن ينيمّه”" للبناء» وهذا عند أبي حنيفة 5ك خلافا 
ليما وإن شرع بالشيكم» :وسقة الخدت ار له الشيم للبناء بالاثفاق. 
ذلك يدل عاى جوز التيمم نوف فوت ما يفوت لا إلى خلف؛ وقد بسطنا كل ذلك 
في »السعابه»'". 

١1‏ قوله: بالاتفاق... الخ ؛ أي بين أئمتنا الثلاثة خلافاً للشافعيّ ضه ذه فإنّه لم يجوز 
التيمّم لصلاة العيد ولا صلاة الجنازة» بمجرّد خوف الفوت بناء على أنّه يجوز 
إغاقيما انلا عدن قيما اللوية لذ[ شلقه 

["أقوله: أي إذا شرع... الخ؛ توضيحه: آنه إذا شيع في عبلاة العيذ بالوضوء» 
وسبقه الحدث في خلال الصلاة» فإن كان لا يخافُ ذهاب الوقت ويمكنه أن يدرك شيعا 
منها مع السام نوكا ولا يعيتع النافا ١‏ الإمكان اداء البافى يدهم بوزك خاد روا 
الشمس لواشتغل بالوضوء يُبِاحّ له القيمم اتاقا. 

:ولو لم يخف زوال الشمس ولا رجاء إدراكهما مع الإمام؛ فعنده يتيمم ويبني 
خلافاً لبما ؛ لأن اللاحقَ يصلّي بعد فراغ الإمام من صلاته, فلا يخاف الفوت ؛ لأنه في 
حكم الصلاة بالجماعة» وأبو حنيفة ذه نظرَ إلى أن يوم العيد يوم زحمة؛ فلعله يعرضّة 
عارض يفسدُ صلاته إذا صلّى منفردا فخوف لفوت في حقّه باق» فلذلك أباح التيمّم 
للبناء'"". كذا في «المداية»”"'؛ وحواشيها. 

ا؟اقوله + جان له العيمم ؛ لانا لو اوجتا عليه الوضوة يكون واجذا للماء ق 
صلاته» فتفسد صلاته» فإِنْ المتيمم إذا وجد الماءَ في خلال صلاته يجب عليه أن يستأنف 
الصلاة. 


.)0١:5 : ١١»ةياعسلا«‎ )١( 

0( والأظهر قولهما كما في «فتح باب العناية»(١‏ : ,)١51/‏ وق «الدر المختار»(١‏ : :)١517‏ صحح 
قوله. 

.) ١31-1١8: ١<»ةيادبلا«‎ )"( 


4,3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

فقوله هو غدت مهدا طربة: خبره» ولم يقدّروا: :صفة محدث»وما 
بعده كالجنب والحائض وغيرهما. 

وقول ال اه : لم يقدروا. 

وقوله : في الابتداء» متعلق بالمبتدأء تقديره : اليمُمُ لخوف فوت صلاةٍ العيد 
في الابتداء» وبعد الشرع ضربة. 55 

[١آقوله:‏ فقوله... الخ؛ شروع في بيان تركيب عبارات المتن من ابتد'؛ الباب إلى 
هذا المقام» وما ذكره في التركيب لا يخلو عن خدشة بوجوه : 

الأوّل: أن محل بيان هذه التركيبات كان قبيل قوله: «ضربة» أو بعيده؛ دن له 'ل 
«وصلاة الجنازة» في المتن طوف على رقييالةة العيد»؛ فهو داخل في الجملة» وكذا 
قوله: «لا لفوت الجمعة والوقتيّة», والمناسب بِيانُ تركيب الجملة بعد تمامهاء لا في 
أثنائها. 

والجواب عنه: : بأنّ مبادرة التعرّض به لتوطثة بيان متعلّق قوله : «في الابتداء» ؛ 
لتوهم خفائه كما ذكره في «ذخيرة العقبى»'"' لا ييجدي ع 

الفاتي: :إن المبعدا هو الضمير وحدَه ء ع ل إليه» وإدخالهُ فيه لا يخلو 
عن مسانحة. 

الثالث: : إن ما اختارّه من كون «هو» مبتدأ» وكون «ضربة» خبره» يستلزم الفصل 
الكثير بين المبتدأ والخبر» وهو وإن كان جائزا إذا كان الفاصلٌ غير أجنبي؛ لكن لا شبهة 
في إيراثه الانتشار. 

والأصوب أن يقال: إِنَّ الضميرٌ مبتدأ» وخبره قوله: «لمحدث» مع ما عطف 
عليه » وقوله: : ضربة خبرٌ «بعد». أو جملة مستأفة بحذف المتبدأ بيانا لكيفيّة التيمّم. 

الرابع : إن ما اختارّه من كون لفظ : «في الابتداء» متعلّقاً بالمتبدأ تكلّف واضح» 
والظاهر أنّهِ متعلّق «بالفوت» أو «الخوف». 

النامس* إنه يَلْرَء على مأ اختازه مَخْصِيض المبندا المعروف وتوضيفه بوضصف من 
غير حاجة إليه» وفي المقام أبحاث أخر مبسوطة في «السعاية»'"". 


.) «ذخيرة العقبى»( ص57‎ )١( 
.)6١07 : ١(»ةياعسلا«‎ )؟١(‎ 


كتاب الطهارة/التيمم مده 
مم م اال يي 2 


1 


(أو صلاة المتارو!' لشير الول ٠لا‏ لفوت الجمعة والوقتيّة) ؛ لأنّ فوتهما 
إلى خَلَْفٍ وهو الظهر”” 

[١]قوله:‏ أو صلاة الجنازة ؛ عطفُ على صلاة العيدء وكإذ اسمسوكف هذ : رخاف 
ا ٠‏ يجوز له أن يتيمم ؛ ؟؛ وذلك لأنها إذا فاتت فاتت لا 
إلى خلفء فيتحقّق العجز بالخوف ؛ ولهذا لا يجوز للمولى'"'؛ لأنه يتنظرء فلا يخاف 
او لا ولايةٌ الصلاة سواءً كان قريباً للميّت أو غيره كالسلطان 


والقاضي وغيرهما . كذا في «العُنية شرح المنية». 

ولو تيمم وصلى على جنازة » ثم أني بأخرى فإن كان بين الثانية والأولى مقدار 
فا دكت وكوما” نه ياتي وتصلى أغاد الثمم ؛ لأنّ التيمّم لم يبقَ طهوراً في حقه؛ وإلا 
صلّى بذلك التيمّم عندهماء خلافاً لحمّدء والفتوى على قولبما. كذا في «جامع 
المضمرات». 

[؟اقوله: لأنّ فوتهما؛ حاصله: أنّ اجوز للتيمّم نما هوخوف فوت مالا 
يفوت إلى خلف» والجمعةٌ والوقتيّة فوتهما إلى خلف فلا يتحقق العجز هاهنا. 

فإن قلث: فضيلةٌ أداء الجمعة والوقت تفوت لا إلى خلف. 

قلت : فضيلةٌ الوقت والأداء صفة للمؤدّى ونافمٌ له غير مقصود بذاته فلا عبرة به. 

اقول : وهو الظهر؛ ظاهرّه أنّ الأصلَ يوم الجمعةٌ هو صلاة الجمعة والظهرٌ 
خلف عنه فيؤتى به عند تعدّر الأصل» وهذا قولٌ زفر 5؛ وقيل: الفرض أحدهماء 
وهو رواية عن محمّد #ه: وعن أبي حنيفة 5ه فرضص ض الوقت الظهرء لكنة امور 
بإسقاطه بالجمعة. 

والمختارٌ على ما ذكره العيني '' وغيره أن الظهرَ أصل لا خلف؛ ولكنّه تصور 


(29 وَلوَسَِلُوا له عق الأعادة؛ كما في «شرح ابن ملك»(ق١‏ /أ): وصححه صاحب «البداية» 
(١07:1؟)»,‏ و«الخانية»(١‏ : 77)» و«كافي الدسفي»» وفي ظاهر الرواية يجوز للولي أيننا ؛الأن 
الانتظار فيها مكروه» وصحّحه شمس الأئمة الحلواني» كما في «رد ا محتار»(١‏ : 1١65١:‏ ). 

(5) في «البناية»(١‏ : 5 -0538). 


».4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ال 

1 
بصورة الخلف باعتبار أنه يقوم مقا الجمعة عند فواتها. 

[١أقوله:‏ والقضاء ؛ فيه إشارة إلى أن المراد بالوقتيّة هى الفرائضٌ والواجبات التى 
تقصى » وإلا فصلاة الكسوف والخسوف والتراويح أيضا وقتيّات: أي مؤقتة بأوقاتها. 

فإن قلت: كان يكفي له ذكرٌ القضاء ء من غير حاجة إلى ذكر الظهر في الجمعة. 

قلت: : كلا؛ فإن خوف فوت الجمعة قد يكون نوف خروج الوقت؛ وقد يكون 
نوف سلام الإمام حيث لا يتعدّد أداؤهاء ٠‏ فخلفيّة الظهر مشتملة لكونه أداءً أو قضاءً؛ 
فلذلك أفرده بالذكر. 

[؟آقوله: : ضرية ؛ إِنْما اختار له لفظ «الضرب» مع أن نفس الوضع على التراب كان 
باع للأحاديث ؛ فإن أكثرها وردت بهذا اللفظ» ثم ظاهره يفيد أن الضرب ركن » فلو 
ضرب يديه وأحدثٌ قبل أن يمسح بهما وجهه ويديه لايحوزُله المسح بتلك الضربة؛ 
والذي يقتضيه التحقيق كما في «فتح القدير»'" أنَّ الضرب ليس بركن. 


)١(‏ وبحث ابن الهمام في «فتح القدير»(1: )١17‏ هاهنا لطيف أنقله لتعم به الفائدة ؛ إذ قال: «ثم 
قولبم ضربتان يفيد أن الضرب ركن» ومقتضاه أنه لو ضرب يديه فقبل أن يمسح أحدث لا 
يجوز المسح بتلك الضربة ؛ لأنها ركن فصار كما لو أحدث في الوضوء بعد غسل بعض 
الأعضاء»ء وبه قال السيد أبو شجاع. 

وقال القاضي الإسبيجابي : يجوز كمن ملأ كفيه ماء فأحدث ثم استعمله. وفي «الخلاصة»: 
الأصح أنه لا يستعمل ذلك التراب» كذا اختاره شمس الأئمة» وعلى هذا فما صرحوا به من 
أنه لو ألقت الريح الغبار على وجهه ويديه فمسح بنية التيمم أجزأه» وإن لم يمسح لا يجوز يلزم 
فيه إما كونه قول من أخرج الضربة لا قول الكل» إما اعتبار الضربة أعم من كونها على 
الأرض أو على العضو مسحا 1 

العامة لطر عاد فارج او ا فإن المأمور به 
المسح ليس غير في الكتاب» قال عَلة: +[ فتَمَمّموأصَعِيدَ طِيبا وأمسحوأ بجويكئع 4 
[النساء: من الآية7”:] ويحمل قوله و: «التيمم ضربتان» إما على إرادة الأعم من المسحتين 
كما قلناء أو أنه أخرج مخرج الغالب» والله أعلم». 


كتاب الطهارة/ التيمم لع 


مسح وجههء وضربة ليديه مع مرفقيه 
مسح وجهه”ء وضربة ليديه مع مرفقيه) ؛ ول يشترط" التُرقِيِبُ عندناء والفتوئ؟" 
على أنه يشترط الاستيعابُ حتي لو بقي شيءٌ قليلٌ لا يجزئه". 

١1‏ قوله: لمسح وجهه؛ فيه إشارة إلى أن اللقصود من الضرب هو المسح» فلو 
حصل بدونه كفى» كما لو أدخل رأسه في موضع الغبار بنية التيمم؛ ولو انهدم الحائط 
وظهرَ الغبارٌ فحرّك رأسه ونوى التيمّم جاز. كذا في «الخلاصة». 

["] قوله: ولا يشترط ؛ فيه إشارة إلى سر عطف الضربة الثانية على الأولى في 
المقن بالواو التي تدل على مطلق الجمعية» وإلى أن الترتيب بتقديم مسح الوجه مسنونٌ 
كما أشار إليه في المتن بتقديمه ذكراً. 

['اقوله: والفتوى ؛ مقابلة أن الأكثرَ كاف كما روى الحسنْ عن أبي حنيفة #ا» 
وإنّما كان الأصمّ هو الاستيعاب”': عملا بظاهر القرآن والأحاديث. 


(:آقوله: لا يجزئه ؛ فيجب أن يمسح ما تحت الحاجبين فوق العينين: كما في 
«المحيط»””": ومسح العذارء كما في «القنية»؛ ولو لم يحرّك الخاتم إن كان ضيّقاء وكذا 
المرأة إن لم تحرّك السوار لم يجزء كما في «الخانية»» و«الولوالجية»؛ ويجب تخليل 
الأصابع » كما في «المنية». 


وتمايؤيد كلام ابن البمام ما جاء في «المحيط»(١‏ : 1464© «قال محمد في بعض روايات 

الأصل : «يضع يديه على الأرض»»؛ وقال في بعضها: «يضرب يديه على الأرض ضربة»» 
والآثار جاءت بلفظ «الضرب»» والضرب أفضل ؛ لأنه يدخل التراب أثناء الأصابع » 
وبالوضع لا يدخل». 

)١(‏ حتى لو ترك شعرة» أو وترة منخر - أي حرف المنخر - لم يجزء وينزع الخاتم والسوار» أو 
يحرك» وبه يفتى. كما في «الدر المختار»(١‏ : .)١10/‏ 

(؟) ما وقفت عليه في «المحيط البرهاني»(1١‏ : 597): «وذكر الكرخي في كتابه: أن استيعاب 
العضوين بالتيمم واجب في ظاهر الرواية عن أصحابناء حتى لو ترك المنيمم شيئاً قليلاً من 
مواضع التيمم لا يجزئه » وهذا ظاهر؛ لأن التيمم قام مقام الوضوء...». 


2 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
8 6 0 
على كل طاهر من جنس الأرض كالتراب» والرمل»؛ والحجر 
وانوي ا في مسح الذّراعينَ أن يمسم ظاهرّ الذّر اع اليُمّى بالوسطى"" 
لصوو لاس مع اح ومن الب اليسرى , مبتدئا من رؤوس , الأصابع؛ ٠‏ ثم 
ل 


ثم إذا لم يدّخل الغبارَ بين أصابعه» فعليه أن كلل أضابعة: فيحتاج”” إلى 
ضربة ثالثة لتخليلها. 
(على كل طاهر) متعلقٌ بضربة» (من جنس الارض"' كالثُراب» والرّمل» 
والدجر) 


١‏ إقؤلة »الحم : إغا كان هذا الطريق أخسن + لأن فيه عرزا عن استهمال 
التراب المستعمل» وهو وإن كان غير مضرء فإِنَ التراب لا يكون مستعملا على 
الأصمّ» لكنُ الاجتناب عنه أولى. 1 

["آقوله: بالوسطى...الخ ؛ هي التي تلي المسبحة على خلاف جهة الإبهام؛ وما 
يليها بنصّر بكسر الباء وسكون النون وفتح الصادء وما يليها وهو أصغر الأصابع خِنْصّر 
على وزن البنصر. 

[افوله: فيحتاج ؛ هذا على رواية محمد ذه ؛ لأنّ عنده لا يجوز التيمّم بلا 
غبار» فحيث لم يصل الغبارٌ بين الأصابع احتيج إلى ضربة أخرى» وأمًا عند غيره فلا 
يحب إيصال الغبار» بل يكفي المسح» فيجب عليه التخليل» وإن لم يصل الغبار إليه من 
غير احتياج إلى ضربة ثالثة. كذا في «الدر المختار»'' ' وغيره. 

[]قوله: من جنس الأرض ؛ الفارق بين ما هو جنس الأرضء وبين ما ليس من 
جنسه على ما ذكره ل نَ كل شيءٍ يحترقٌ بالنار فيصيرٌ رمادا كالشجر والحطب» 
ركز عد ورين ويقؤب بالقان كاخديد والندعي والفستف رع هنا تاكله الارت * 
كالحنطة والشعير وسائر الحبوب ليس من جنس الأرض» وما ليس كذلك فهو من 
جنس الأرض» فالقسم الأول لا يجوز عليه التيمّم ما لم يكن عليه غبارٌ مسح وجهه 


.)١69 : ١<»راتحملا «الدر المختار»»: و«رد‎ )١( 
وغيرها.‎ 2)5١ : ١(»ءاهقفلا (؟) في «التبيين»(١ : 2079 وينظر: «تحفة‎ 


كتاب الطهارة/التيمم 23؛, 
سود لصوت ا زو ل اا ااي ا 2 

وكذا'' الكحل والزرنيخ. 

وأمّا التُهبُ والفضيّة فلا يجوز بهماء اكاكانا مسوك » فإن كانا غير 
مسبوكيّن مختلطيّن بالثراب يجوز" بهما 

والخبطة والكعيرٌ إن كان علبهما غبار يحون وإلا فلا. 

ولا يمور" على مكان كان فيه نجاسة وقد زال أثرُهاء مع أنه يجورٌ الصّلاة فيه 
ويديه بهء والأوّل"" يجوز التيمّم به وإن لم يكن عليه غبار. 

[1أقوله: وكذا؛ أي يجورٌ التيمّم بالكحل بالضم: سرمه؛ والزرنيخ'': بكسر 
الزاي المعجمة؛ وسكون الراء المهملة؛ وكسر النون؛ وسكون الياء المشناة التحتية؛ 

كذ وو ياطض والنورة والارقن السكة والمراد أسبخ» والأثمد والآجر 
والخصى والكيزان والحيطان» وبالعقيق والزيرجد. كذا قْ «فتاوى قاضي 5 
ويجورٌ بالمرجان لا باللؤلؤ؛ لأنها خلقت من الماء .كذا في «البحر»”” و«النهر»'" 

["أقوله : يجونز؛ لتحقق المسح على التراب ؛ فإنّ الغبارَ تراب رقيق » وكذا لو 
ضرب يده على الثوب أو اليد ولزق بيده التراب فتيمم به جاز. 

[لآقوله : : ولا يجوز؛ فيه تعريضٌُ على المصنّف في إطلاقِه الطاهر» فيلزم عليه أن 
يحور العيمّم بمثل هذا المكان؛ لكونه طاهراً حتى جازت الصلاة ولعت تمد عورم 
وكأنه إنما أطلقّ هاهنا اعتماداً على ما سيصرّح به في باب الأنجاس أن الأرض والآجر 
المفروشَ تطهرٌ باليببس وذهاب الأثر للصلاة لا للتيمّم» وسنذكر وجه الفرق بين جواز 
الصلاة وجواز التيمم هناك إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ العبارة موهمة» والمراد أن ما كان من جنس الأرض فيجوز التيمم به بلا غبار. 

(؟) الزرنيخ : بالكسر: حجر معروف» وله أنواع كثيرة؛ منه أبيض » ومنه أحمرء ومنه أصفر. 
ينظر: «تاج العروس»(/7: 5037). 

() الأرض السّبّخة : أرض ذات الملح. ينظر: «المصباح المنير»(1 : 577). 

(5) «فتاوى قاضي خان»(١‏ : )2 

.)١89 : ١(»قئارلا «البحر‎ )0( 

.)١٠١ 5 : ١(»قئافلا «النهر‎ )5( 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


عقف وو 6م ممم ل ل د مه ووو ووه ممم ووو نووم وم واه فو وموم وعوووممموموفوءوومموفموو مووع و وملام اممو ادو وو مم ةنمو واوهووة 


ولا يجوز" بالرّمادٍ هذا عند أبي حنيفة ومحمّد #. 


وأما عند أبي يوسف : فلا يحور إلا بالرابة"' أو الرّمل. 

وعند الشافعى”' ضيه: لا يجورٌ إلا بالثراب. 

١1‏ أقوله: ولا يجوز ؛ لأنَّ الرماد ليس من جنس الأرض» بل هومن جنس 
الشجر كما هو الغالب» فإن كان الرْماةُ من حَجَرٍ كما في بعض بلاد تركستان؛ فإن 
الحجر حطبهم : » جاز التيمم بهء كما و جام الرهون” تقلا عن ال ان 

[١آقوله:‏ لا يجوز ! إلا بالتراب؛ لحديث: «جعلت تربتها - أي الأرض - لنا 
طبور" اخرينه مسلم وان خترمة وان حبان وخيرهم» واسعة أبو زوسف عفه اق 
جوازه بالرمل. 

. وهو قولُ الشافعيّ 5 القديم بما أخرجه أحمدٌ والبيهقي واسحق بن راهويه وأبو 
يعلى وغيرهم عن أبي هريرة 5ه أنّ أناسا من أهل البادية أتوا النبى يك فقالوا : إنا نكون 
بالرمال الأشهر الثلاثة والربعة ؛ ويكون فيناالجنبُ والحائض والتفساء ولا جد لماه 
فقال: «عليكم بالأرض»'” ل 

وعد ابوحسيية عيرم ى صواره رك وكات من سين الارض طاه فونه 
َك : ِقتمسّموَاصَهِيدًا طِيِيًا )4”*, فإنه مفسّر بالأرض الطاهرة؛ والأحاديثٌ التي 
ووديه لفط :رسملاك لبن الأرضن مسعدا وظوورر 1" +وهذا انوي المذاسيي وه 
بسطنا دلائلها في «السعاية»". 


)١(‏ في «المنهاج»(١‏ : 1): يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به» وبرمل فيه غبار.انتهى. 

() «جامع الرموز»(١‏ : 57). 

5 في «صحيح مسلم»(١:‏ الا), و«صحيح ابن حبان»(: : 046)؛: و«شعس الإيمان»(؟: 
6))» و<امصنف ابن أبي شيبة»(١‏ : »)١514‏ وغيرها. 

() في «مسئد ابن راهويه»(١‏ : 799), و«المعجم الأوسط)»(؟: »> و«(مسلل أبي يعلى)(:37: 
49» و(سئن البيهقي الكبير»١١‏ : :)5١7‏ وغيرها. 

(0) النساء: من الآية 49" 

6 في «صحيح مسلم»(١:‏ ١/1ا),‏ و«صحيح البخاري»7١‏ : 18١)ء:‏ و«سنن أبني داود»(١:‏ 
7) و«مسئد أحمد»(7: 27١5‏ وغيرها. 

.)07857 : ١(»ةياعسلا«‎ )0( 


كتاب الطهارة/ التيمم الع 
ولو يلك نفع وعلية مم كن الصعيد بنيّة أداء الصّلاة 

(ولو بلا نقع” وعليه) : أي على النقع ؛ ٠‏ فلو كنس داراء أو هدم حائطاء أو 
كال خسطة سانا رحية رضيو ضار لكر تت د يلد عله (مع زرده 
عل اميف" ب أذاء العتلوة 10 قالقة فرض في النّيسّم خلافا لف فا" حت 
0 

[١قوله:‏ ولو بلا نقع ؛ متعلّق بالحجر أو بكلّ طاهر؛ أي ولو كان ذلك الطاهرٌ 
بلا نقع - بالفتح - أي غبارء وهذا عند أبي حنيفة ومحمد #ك في رواية» وفي رواية 
أخرع عع رت كر ترك لي لوقت 10 0401اقرو إرارة الخجارا اكرع ا ار وامسير 
16 2 ويك _ 00 مَنْهُ 2*4 

فإِنّ الضميرٌ راجمٌ إلى التراب» فيقتضي ذلك استعمال جزءٍ منه» ولا يتصوّر ذلك 
بدون الغبارء ل ا ا : سما أ صَعِيدًا طِيّبًا 
فأمُسحوأ بوجو ه كم وَأيرِيكمم © ” '"؛ وفي المقام مباحثُ مذكورة في «السعاية»!”". 

["أقوله: مع قدرته على الصعيد ؛ إِنْما ذكره ه نفيا لما روي عن أبي يوسف 5ه أنه 
لا يحوزٌ التيمّم على الغبار نفسه إلا عند العجز عن الصعيدء والصحيح قولبما أنه يجوز 
بهفطلفا + لآ العبار كراب رقيق. كذااق يل 

["'اقوله: أداء الصلاة ؛ ليس المراد به ما يقابل القضاءء فإنّ التيمُم بنيّة القضاء 
أيضاً صحيحٌ اتُفاقا ٠‏ بل ما يشمله. 

[؛أقوله: خلافا لزفر 4 ؛ فإنّه قال: النيّة فيه ليست بفرض ؛ لأثّه خلف عن 
الوضوء: فكمًا ل تشترط فية النبة لذ تتشترط في التيمّم أيضاء وإلا تلزمُ مخالفة الخلف 
للأصل. 

وجوابه: إِنّه لا بأس بذلك إذا دل دليل على مخالفة الخلف للأصل في بعض 


)١(‏ المائدة: من الآية” 

() النساء: من ا 5 

(") «السعاية»(١‏ : 055). 
(5) «المحيط البرهاني»(!ص519). 


5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فلا يجوز تيمم كافر لإسلامه 
ينبي أن ينوي عنهما'"» فإن نُوَى عن أحددهما لا يقح عن الآخرء لكن يكفي 
تيمم واحدٌ عنهما. 

(فلا يحور تيمم كافر”" لإسلامه) : أي لا يجوز" الصّلاة بهذا الك 
الأوصاف؛ وهوهاهنا موجود؛ فإنّ قوله كبك : © فسَمِسَموأ صَعِيدًا طَيمًا 00 يدل على 
ذلك ؛ لأنّ التيمم في اللغة هو القصد. 

ويؤيده أنّ التراب غير طهور في نفسهء بل هو ملوّث في نفسه, وإنّما جُعِلَ طهورا 
حال إرادة الصلاة فتشترط فيه النيّة'", بخلاف الماء فإنّه خُلِقَ طهورا فلا تشترط في 
التطهير به التيّة» وفي المقام أبحاثٌ نقضا وإبراماء مذكورة في «السعاية»). 

١7‏ قوله: ينبغي أن ينوي عنهما ؛ أي عن الجنابة والحدث الأصغرء وفيه خلاف» 
فعند أبي بكر الرازي يه من أصحابنا تجبْ في هذه الصورة نيّة التعيين والتمييزء وروى 
تون سناعة كلد عو غيتد كه اذ اندي إذا يسم يويد بد الوصو أجراء بع انا 
وهو الصحيح كما في «البداية» وشروحهاء فما ذكره الشارح هاهنا خلاف المذهبء إلا 
أن يحمل قوله: ينبغي على الاستحباب””". 

[١أقوله:‏ أي لا يجوز...الم ؛ لا كان ظاهرٌ عبارة المتن كعبارة «البداية»”" و«الجامع 


)١(‏ تفريع على اشتراط النية ؛ لأنه من شرائط صحته الإسلام؛ فلا يجوز تيمم الكافر سواء نوى عبادة 
مقصودة لا تصح إلا بالطهارة أو لا. ينظر: «رد المحتار»(١‏ : .)١56‏ 

(؟)النساء: من الآية 7 . 

() والنية في التيمم: أن ينوي قربة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة» أو ينوي استباحة الصلاة» أو 
ينوي الطهارة من الحدث أو الجنابة. ينظر: «البدية العلائية»(ص77)» و«المشكاة»اص 49). 

(5) «السعاية»(١‏ : /10؟6). 

(0) وتفصيل المسألة على ما في «الدر المختار» » و«رد المحتار» 2)١50 : ١(‏ و«الويضاح)(ق1 /ب): 
أنه لو تيمم الجنب عن الوضوء كفى وجازت صلاته؛ ولا يحتاج أن يتيمم عن الجنابة» ولو 
تيمم المحدث بنية الجنابة لا يحتاج إلى أن يتيمم للوضوء ؛ لأن تيممه وقع عن الوضوءء فهو غير 
جنب أيضا؛ لأنه يصح تيمم جنب بنية الوضوء»ء وبه يفتى» ولا يشترط نية التيمم للحدث أو 


الجنابة على الصحيح. والله أعلم. 
() «البداية»(١‏ : 55) 


كتاب الطهارة/التيمم إوضرة: 
الوا ا 0 


عندهما » خلافا لأبي يوسف 45 : فعنده'"' يشترط لصحُةٍ اليمُم في حق جواز 
الصّلا ال ل ا أو 
ساد 

4 2 2 1 


الصغير»”' عدم صحَّة تيمّم الكافر بقصد الإسلام مطلقا حتى لا ينوب مقام الغسل 
الذي يؤمرٌ به الكافرٌ عند إسلامه» وليس كذلك» أشارَ الشارح إلى دفعه بأنَ المراد أن 
تيمّم الكافر لإسلامه غير معتبر في حق جواز الصلاة لا مطلقا. 

١[‏ ]قوله: فعنده ...الخ ؛ اعلم أنْ العبادات على نوعين: : مقصودة وغير مقصودة. 

والمرادٌ بالمقصودة في هذا البحث هي أن تكون مشروعة ابتداء تقربا إلى الله من غير 
أن يكون تبعاً لغيرهاء وبعبارة أخرى هي ما لا يحب في ضمن شيء آخر بالتبعية؛ وغير 
المقصودة بخلافه. 

فمن الأول الإسلام» وسجدة التلاوة»؛ وسجدة الشكرء والصلوات الخمس» 
وصلوة الحنازة وغيرها. 

ومن الثاني: دخول المسجدء ومس المصحفء ورد السلام» وقراءة الأذكار؛ 
ونحوها. 

ثم اللقصودة منها ما لا يصحّ أو لا يحل بدون الطهارة كالصلوات» وسجدة 
التلاوة» ومنها ما يصمح بدونها كالوسلام. 

إذاتميّد لك هذا فاعرف أنّ الشرط لصحًة التيمّم في نفسه هو نية ما قصده 
لقجلة» ينواء كان قزية مقتصودة أ خيّرها وهذابالائقاق: 

وأمّا في حقّ صحّة جواز الصلاة به فاختلفوا فيه : 

فعند أبي يوسف 45 اشتر. ط نيّة القربة المقصودة» وإن كانت تصح بدون 
الطهارة» فلو تيمّم كافرٌ لإسلامه وأسلم جارّ له أداء الصلاة به» نعم لو تيمّم الكافر 
بقصد أداء الصلاة» ثم أسلمٌ لا تصمّ أداءُ الصلاة به ؛ لكون تلك النيّة منه لغواء صرح 
به في «النهاية». 


)١(‏ «الجامع الصغيراص75) 


4 +4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وعندهما: قرية مقصودة لا نصح إلا بالطهمارة؛ فإن تيمّم؟'لصلاة 
الدكتارة :"أن لستحدة ة الثّلاوةٍ يمور بهذا المُمِ أداء المكتوبات: وإن تيمم لمس 
الملصحف أو دخول المسجد لا تصح به الصّلاة ؛ لأنه لم ينو به قربة مقصودةة”؛ 
لكن يحل لداقيس سكنت ودخول المسجدا". 

وعند أبي حديفة وححمّاد و لشتر ط نيّة القربة اللقصودة التي لا تصح بدون 
الطهارة » وَإِنّ شعت شت الاطّلاع على دلائل القولين مع مالبا وما عليها فارجع إلى 
كرا ال 

١‏ أقوله: تيمم ... الخ؛ أي عند العجز عن استعمال الماء» وأمّا عند القدرة فلا 
ود ايم لسجدة «الكاواو طلقا #الأنيا استدرظ لبا ليان ونا في «جامع 
ال من جواز التيمّم لها مع القدرة على الماء فلا عبرة به. 

["آقوله: : لصلاة الجنازة ؛ هذا محمول على ما إذا لم يكن واجدا للماء؛ أمَا إذا 
تيمم لها مع وجوده لخوف الفوت فإِنَ تيممه يبطل لفراغه منها. كذا في «البحر»'”". 

[لآقوله: : لأنّه لم ينو قربة مقصودة ؛ فإ مس المصحف لم يشرع عبادة إلا 
للقراءة» ودخول المسجد لم يكن عبادة إلا لما يؤدى فيه وكذا لو تيمم لقراءة القرآن 
عن ظهر القلب أو المصحف أو لزيارة القبور أو لدفن الميت» أو لردٌ السلام؛ أو تعليم 
الغير لا يجوز له أداء الصلاة بهذا التيمم ؟ لأنها عبادات غير مقصودة . كذا في «فتاوى 
قأني خان 7 

قوله: لكن حل له مس الملصحف ودخول ا ده 
العجز عن استعماله» وأمّا عند القدرة عليه فلا يحل له مس المصحف ؛ لأنه ما يشترط 
له الطهارة؛ ويْحِل دخول المسجد بناءً على أن ما لا تشتر 5ك يا كف داكت 
مع القدرة على الما كي قهاله في «شرعة الوإسلام»»؛ وشرحه« مفتاح الجنان»؛ 
و«البَرّازيُة» وغيرها. 


)١(‏ ينظر: «العناية»(١‏ : 0١١)ء‏ و«رد المحتار»(١‏ : 76١)ء‏ وغيرها. 

() «جامع الرموز»(١‏ : 57). 

.)١56 : ١(»قئارلا «البحر‎ )'"( 

() ينظر: «الفتاوى البندية»(١‏ : 515 7)ء و«الجوهرة النيرة»١‏ : :)8١‏ وغيرها. 


كتاب الطهارة/التيمم 6 


وجازٌ وضوؤه بلا نية 

(وجازٌ وضوؤه ابلا ست إن نويا براك فاسام جار سلاف به 
الوضوء خلافا للشافعيّ #ه: وهذاا "يناء على مسألة النيّة في الوضوءء وإن 
نوضا"" بالنية فأسلم ا اق ات أطا ؛ لأنّ نيه الكافر لغى ؛ ؛ لعدم الأهلية ‏ 
والمااقال"!: : بلا نيّة ؛ مبالغة فيص وضوءً الكافر مع الي بالطريق الأولى. 

[١آقوله:‏ وجاز وضوؤه؛ أي الكافر بلا نيّة» فإذا توضّأ حال كفره بلا نية ثم 
أسلم جارَ أداءٌ الصلاة به ؛ لأنّ الماءَ طهورٌ بنفسه لا يحتاج تطهيره إلى النيّة» كما أن 
الكافر إذا غسل الثوب النجس حال كفره ثم أسلم تجوز صلاته في ذلك الثوب. 

['قوله: وهذا؛ الخنلاف بيننا وبين الشافعي"'' له مبني على مسألة اشتراط النية 
في الوضوء؛ فعنده لما كانت النية شرطاً في صحة الوضوء مطلقاً» » يكون الوضوء بلا نية 
كر نا ء كان من المسلم أو الكافر. 

وعندنا لا لم تكن شرطأ لكون الوضوء مفتاح الصلاة+ فيكون الوضوء بلا لية 
معتبرة أو إن صدر من الكافر حال كفره فيجوز أداء الصلاة به كغسل الثياب النجسة. 

["أقوله لوق وض اي الكافر فيه إشمازة إلى أن فول الماتق 0 
اخرافيا فإنّهِ لو توضأ الكافر بنيّة أداء المكتوبة أو غيرها من العبادات التي يشتر 
ماحم سر ار ارا 
القربات لغو؛ لعدم أهليته لأدائها؛ لفقد شرطها وهو الإسلام» فبقى وضوؤه بلا 
نيَّء فلا يصمح عند الشافعي #* ويصحّ عندنا. 

[؟ اقوله: وإنّما قال... الخ؛ دفعٌ لما يقال لما كان حكم وضوء الكافر مع النية 
وبدونها واحداء وهو الصحة عندناء وعدم الصحة عند الشافعي 45» فقوله: بلا 
نيّة؛ مستدرك يجب حذفهء وحاصله أنه إِنْما ذكره إفادة للحكم على سبيل المبالغة» 
وإعلاما لحكم الوضوء بالنيّة بطريق الأولويّة» فإنّه لما صح وضوؤه بلا نية يكون 
الوضوء مع النيّة صحيحا بالطريق الأولى. 

فإنقلت: لما كانت نيته لغوا لعدم الأهليّة كان وضوؤه بالنية وعدمها سواء. 
فلا يصح قوله بالطريق الأولى ؛ لأنّه إِنما يستقيم إذا كان لنيته اعتبار في الجملة. 


.)47/ : ١(»جاهنملا« ينظر:‎ )١( 


د عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ويصح فى الوقت وقبله 

(ويصح في الوقت) اناق" (وقبله) خلافا للشافعي ف , فلايجوزبه 
الصلاة في أل الوقت عندهء هذا بناءً على ما عُرِفَ في أصول الفقه : أن اتاب 
حلفت صر ورة" للعاء سدم وها حَلف مظلق. 

قلت: نيّة الكفار وإن كانت لغوا بالنظر إلى ذات المتوضئ لكن لا شلك في أنه إذا 
لوحظ إلى ذات الوضوء يحكم بأنّه مع النيّة أولى وأحرى بالصحة منه بلا نيّة» وحكم 
افج بطريق الأولوية بهذا الاعتبار لا بالاعتبار الأول ٠‏ فاحفظ هذاء ولا تصغ إلى ما 
تفوه به الناظرون كما بيناه قْ (السفاية”. 

١1‏ قوله: انّفاقاً؛ وهي بيننا وبين الشافعي 5 اويل كوسان سلما 

فإن قلت: لا كان هذا انَّاقيَاً فلا حاجة إلى ذكرهء فلو قال: ويصمٌ قبل الوقت 
لكان أفيد وأوجز. 

قلت: نعمء ولمذا لم يذكره الشارح في «مختصره»”"»؛ لكن المصنف نظر إلى أن 
ذكرّ المسألة الاتّفاقيّة والاختلافيّة كليهما أفيد وأحسن من ذكر أحدهماء فلذا ذكرهما 
مرثّبا ؛ الاتفاقي أولاء والاختلافي ثانيا. 

["اقوله: وعندنا: خلف مطلق ؛ توضيحه: أنّ صفة الخلفيّة عندنا مطلقة: أي 
كاملة؛ وعنده ضروريّة » والخلفُ اللضروري عبارة عمّا تشبت خلفيّته للضرورة لا 
طلقا وهي ضرورة الحاجة إلى إسقاط الفرض عن الذمّة مع قيام الحدث كما في 
م 

فعنده التيمُمٌ خلفٌ عن الوضوء» وإن شعت قلت: لقان كانه الام يع 

يحكم بالطهارة به لأداء الفرض» وليس برافع للحدث حقيقة» فلهذا لم يجوز تقديمة 
قبل الوقت ؛ لعدم وجود الحاجة ا محوجة إليه. 

كنا هو خلف مطلق بمعنى أنه يرتفع به الحدث إلى غاية وجود الماء فهو أيضا 
طهورٌ ورافعٌ للحدث كأصله؛ فكما أن الوضوءً جائرٌ قبل الوقت يكون التيمّم أيضا 


)075 : ١(»ةياعسلا«‎ )١( 


(0) ينظر: «المنهاج»(1 : .)٠١6‏ 
(7) «النقاية»(72: .)١١5‏ 


كتاب الطهارة/التيمم الع 
اد اسسامسمم ‏ لااامااااااااا كك كت“ 0ك 


ففي إنائين طاهر ونمجس » ٠‏ يجوز اليم عندنا خلافاً له'"؛ ٠‏ وقوله وَله: «التراي”' 
طَهُور الْْلِم وى عر حجّج"" يؤيّدُ ما قلنا. 
جامد قنبْلن النوقت»: إن شندت شكت الاطّلاجَ على أدلة القسولين فارجمع إنى «التوضيح» 
و«التلويح»'" وحواشيه2 وقد ذكرنا دوا معتدًا منه في «السعاية»'"" 

[١قوله:‏ خلافاً له ؛ فإنّه يقول: لا يجورٌ التيمّم» بل يجب عليه التحرّي ؛ إذ معه 
ماء طاهر بيقين» يقدرٌ على استعماله بدليل معتبر في الشرع وهو التحرّي» فلا ضرورة 
حينئل» فلا يباح التيمم. 

وعندنا لا يجوز التحري ؛ ؛ لأنّ التراب طهورٌ مطلق عند العجز عن الماء؛ وقد 
تحقّق بالتعارض الموجب للتساقط . كذا في «التلويح»' لوقه أيضاء ولاعفى أن عدم 
صحّة النيمّم قبل التحرّي عند الشافعيّ طه مبني على أنه لا صحّة للتيمّم بدون العجز 
عن الماء» سواءً كان خلفاً ضروريا أو مطلقاء ولا عجز مع إمكان التحري ؛ ؛ ولذا جوز 
التيمّم فيما إذا تحير. 

فتفريعٌ هذه المسألة على كون التيمّم خلفاً ضرورياً بمعنى آنه نما يكون بمقدار ما 
تندفع به الضرورة ليس كما ينبغي ؛ بارا كر سور 1 مكواب بر 
العجز عن استعمال الماء» فهذا ثما لا يتصوّر النزاع فيه»”*' 

["قوله: التراب...الخ: ذكر هذا الحديث بهذا اللفظ صاحب «الهداية»» ولم 
يذكر مخرجوا أحاديثها من أخرجه بهذا اللفظ , نعم روى أبو داود والتَرِمِذِيّ وأحمد 


)١(‏ صححه ابن القطان» وهو من حديث أبي ذر «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج 
فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماء» في «صحيح ابن حبان»(* : 15)» و«مصنف ابن أبي 
شيبة))(١‏ : 464») و«مسئد أحمد»(0: :)١57‏ و«سئن الدارقطني)(١: 2)١817‏ و((سنن 
البيهقي الكبرى»(1 : 1 وينظر: «نصب الراية»(١‏ : »)١44‏ و(خلاصة البدر»(١‏ : .)7١‏ 

(1) «التوضيح»» و«التلويح»(١‏ : ١»؛‏ وينظر: «أصول السرخسي»(؟ : 517>» و<«حاشية 


الطرطوسي» (ص: 37). 
(؟7) «السعاية»(١‏ : 07/4). 


.)31١ : ١(»حيولتلا«‎ )5( 
.)"١1 ١(»حيولتلا« انتهى من‎ )0( 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وبعد طلبه من رفيق له ماء نع وقبل طليه جار خلافا لبها 

اوعد طلية من رفيق”" أله ماءٌ مَنَعّه) حتى إذا صلّى بعد المنع ؛ ٠‏ ثم أعطاه 
نعط يه ثيك لافلا بعيد نا اميل :لوقيل لجار حلفا لما 
هكذا ذكر في «البداية»""". 

وكدو لومم أنه إذا الم يطلب منه وصلّى لم يجز؛ لذن اكاء يدول 
0 
بلفظ : «إن الصعيد الطيب طهور ما لم يجد الماء؛ ولو عشر حجج والباء لفقل 
«الصعيد وضوء المسلم» وإن لم يجد الماء عشر سنين». 

فهذه الروايات وأمثالها صريحة في أن التيمم ليس بخلف ضروري» بل هو رافع 
للحدث؛ وأنّ التراب طهور - بالفتح - أي مطهّرء وفي المقام أبحاث سؤالاً وجواباً 
ذكرناها في «السعاية»9©) 

[١اقوله:‏ من رفيق ؛ ذكره جار مجرى العادة ؛ فإِنّ كل من حضرّ وقت الصلاة 
ومين كا كان كيه ررس ويه كان أن تروت واسامي ل ارانافن للا رؤا لوس تمق 
رجل ماءً طلبه منه؛ لعدم المنع غالباء فإن طلبه منه ومنعه يتيمّم » وبعد ذلك لو أعطاه 
فإن أعطاه قبل الصلاة لا يحوز صلاته بذلك التيمّم ؛ لانتقاضه بالقدرة على الماء؛ وإن 
أعطاه بعد الصلاة تمت صلاته وبطل تيمّمه في هذا الوقت ؛ لوجود القدرة حيتكل. 


.)58 «البداية»(1:‎ )١( 

(0) انتهى من «المبسوط)(١‏ : .)٠١8‏ 

(؟) في «سنن الترمذي»(١‏ : 7١5)ء‏ و«ستن أبني داود»(١‏ : :)١55‏ و«مسند أحمد»(5": ,)60١0‏ 
قال شيخنا الأرنؤوط: صحيح لغيره. وبلفظ : «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر 
حجج » فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماء» في «صحيح ابن حبان»(5 : »)١179‏ و«مصنف ابن 
أبي شيبة»(١‏ : 14 و«مسئد أحمل)(0 : 2)١557‏ و«سئن الدارقطني»(١‏ : /1417)+ و«سئن 
البيهقي الكبرى»)(١‏ : /01).ء وينظر: «نصب الراية»(١‏ : 58١)ء»‏ و«الدراية»(1: /519), 
و«خلاصة البدر»(١: .)7١‏ 

(؟) «السعاية»(١١‏ : 0789). 


محتاب الطهارة/التيمم لخر 

0 إنه الات رودي نه ناا 
على ا ول لون ول '' وفيه بعض الحرج»؛ ولم 

0 ولكنًا تقول" ما الها مبذول عادة وليس في سؤال مايحتاٌ ليه مذ فقد 

رفيقه» وجوازٌ التيمّم بدون الطلب أن السؤال من الغير لا يخلو عن عيب وذلة» لا 
سيما عند أرباب الوجاهة والمروءة. 

وفيه؛ أي في السؤال أو فى الذل اللازم منه بعض الحرج» فلو وجب للزم 
وجوب بعض أقسام الحرج ؛مع أن التيمّم لم يشرع إلا لدفع الحرج» 0 
عد لنب 0 ِدُ انسل عَليِصكُم مِنْ حَمَج ون يريد ليطهّركم 00 
الحسن ذه : او 01 اي و 00 
يستنكفون عن أخذه وإعطائه: وما يكون كذلك لا يكون في سؤاله ذل وإِنْما هو في 
و كو الام 

فاضا ل ل ا 
الجوائج الضووزية ف غيره' ", وأي جاه أعظم من الجا النبوي 0 إِنْما الحرجٌ والذل 
في إكثار السؤال» وفي سؤال ما لا يحتاج إليه. 


(1) ساقطة من ج وق وم. 

(؟) المائدة: من الآية”. 

(') كحديث ابن مسعود #5 : 0 تى النبي كل الغائط فأمرني أن آتيه بثلائة أحجار» فوجدت حجرين 
والتمست الثالث» فلم أجدهء فأخذت روثة فأتيته بهاء فأخذ الحجرين وألقى الروثة» وقال: 
هذا ركس» في «صحيح البخاري»)(١‏ : ,)١‏ و(رجامع الترمذي»(١:‏ 50)» وغيرهما. 

(:) رد الصفار على هذا التدليل» فقال: لأنه ويهُ كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم فلا يقاس غيره 
عليه ؛ لأنه إذا سأل افترض على المسؤول البذل ولا كذلك غيره. ينظر: «غنية المستملي»02ص 
006 
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سأل ل الله عل بعض حوائجه من غيرو”*. 


وق «الزيادات»'"': إن لمك ليه المسافر إذا رأى 

وقد وضح لك من هذا البيان أن كلامّه مشتملٌ على جوابين: أشارٌ إلى أحدهما 
بقوله: «ماء الطهارة مبذول عادة»؛ وإلى ثانيهما بقوله: «وليس...»الم. 

١1‏ ]قوله: من غيره ؛ هاهنا تمت عبارة «المبسوط»”"» فدليل الحسن 5ه والجواب 
عنه كلاهما داخلان فيهاء لا كماظن صاحب «هداية الفقه» أَنْهما من إضافات الشارح. 

والغرض من نقل عبارتي «المبسوط» أنهما تدلان على خلاف ما أفاده صاحب 
«البداية»'" و«الوقاية»؛ فإنّهما قائلان بكون المسألة اختلافيّة بين الإمام وصاحبيه» وأنّ 
الطلي واس مدعنا افلا جو لشت قله لو عدي ادر قله وعبار قار اللمبترظة 
تدلآن على أن المسألة اتفاقيّة يبنهم» وأنّ وجوب الطلب لم يخالف فيه إلا الحسن بن 
زياد ذ#ه. 

وذكر الكليي في «العُنية»”*) في التوفيق بأنّ الحسن #5 روى عدم وجوب الطلب» 
وأخذ به» فاعتبرفي «المبسوط» ظاهر الرواية ولم يذكر الخلاف» واعتبر صاحب 
«الهداية»'”' وغيره'"' رواية الحسن 45 ؛ لكونها أنسب بمذهب أبي حنيفة 5ه في عدم 
اعتبار القدرة بالغير» وفي اعتبار العجز للحال» فلذلك جعلوا المسألة اختلافية. ْ 

ْ ["قوله: وفي «الرياذارك).: الم المقصود من نقل عبارته إفادة أن وجوب 


.)١١0 : ١()طوسبملا« انتهى من‎ )١( 

.)١١6 : ١(»طوسبملا«‎ )( 

.)58 : ١(»ةيادبلا«‎ )"( 

(؟) «غنية المستملي»(ص19). واختار الحلبي فيها: التفصيل تبعا لأبي نصر الصفار والحصاص » 
وأيّده في ذلك ابن عابدين في «رد الحتار»(١‏ : .)١717‏ والتفصيل هو: أن قوله فيما إذا غلب 
على ظنْه منعه إياه» وقولهما عند غلبة الظن بعدم المنع» أو كما قال الصفار: إنما يجب السؤال 
في غير موضع عزة الماء» فإنه حينئل يتحقق ما قالاه من أنه مبذول عادة. 

.)58 : ١(»ةيادبلا«‎ )0( 

: ١(»راتخملا كصاحب «البحر»(١ : ١٠177١)؛ وتبعه صاحب «التنوير»(١ : 717١)ء و«الدر‎ )١( 
وقال: عليه الفتوى‎ .)1/ 


كتاب الطهارة/التيمم ١‏ 
ااااا# ا ددسي 


مع رجل" ماء عا ",وهو في الصّلاةٍ» وغلب على ظلَّه أنه لا يعطيه؛ » أو شلا" 
مضى على صلاته ؛ لأنه صِحّ شر وعُه' فلا يقطمُ بالك بخلافب ما” 'إذا كان خارج 
المتلاة؛ ولم يطلب منه» وتيمّمَ حيثُ لا يحل له الشروعٌ بالشّك؛ فإِنّ القدرة 


الطلب قبل الصلاة اتّفاقىّ بينهم » موافقا لما في «المبسوط»؛ وإِنّ التفصيل بين غلبة ظن 
الإعطاء وغلبة ظنْ عدمه إِنّما هو إذا رأى الماء داخل الصلاة. 

١‏ ]قوله : مع رجل؛ ذكرٌ الرجل اثفاقي؛ فإِنٌ الحكم كذلك إذا وجد الماء مع 
المرأة» وفي إطلاقه وعدم تقييده بالرفاقة إشارة إلى أنّ قِيدَ الرفيق في كلام من قيّد به جارٍ 
على مجرى العادة » وإلى أثّ صاحب الماء وإن كان كافرا يطلب 'مئة: 

[1"اقوله: ماء كثيرا ؛ المرادٌ به ما يكفى لطهارته» واحترزٌَ به عن القليل الغير 
الكافي» فإ وجوده وعدمه سواسيان. 00 

["اقوله: أو شك شك؛ الشك عبارة عن تساوي الطرفين؛ والظنّ هو الطرف 
الراجح » وهو ترجيح جهة الصواب» والوهم هو المرجوح» وأما أكبر الرأي وغالب 
الظنّ فهو الطرف الراجح إذا أخدّ به القلب» وطرح الطرف الآخر. 

ومرادٌ الفقهاء بالشك في أبحاث الماء والحدث والنجاسة والصلاة والعتق والطلاق 
دوا أ شر كان الطرقان تجاديزة از الحندهها راسجاً». والائ بعتن عليه الظناء 
ويكون ملحقاً باليقين هو غالب الظن. كذا حققه في «الأشباء والنظائر»'”'' وحواشيه. 

[؟آقوله: لأنه صح شروعه؛ يعني صممّ شروعه في الصلاة بالتيمُم ؛ لعجزه عن 
الماء» ولم توجد القدرة عليه إلى الآن» لا على سبيل اليقين» ولا على سبيل الظن؛ ٠‏ بل 
وجدت على سبيل الوهم في صورة غلبةٍ الظنَ على عدم الإعطاء؛ وفي صورة الشلك 
تردّد في تحققها. 

[5]قوله: بخلاف ما...الخ ؛ يعني إذا رأى الماءَ خارج الصلاة ولم يطلب وتيمم لا 
يجوز له ذلكء فإنّه لا يحل الشروع إلى الصلاة بالتيمُم مع الشك في القدرةٍ على الماء ؛ 


.)5١ 5 : ١(»رئاصبلا «الأشباه والنظائر» و«غمز عيون‎ )١( 
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وإن غلب على ظلّه أنه يعطيه قطم”' الصّلاة وطلب الماء. 
ثم قال في «الزيادات»: فإذا 0 من صلاته'"" فسأله فأعطاه'”» أو أو أعطى بثمن 
الل وهو قادرٌ عليه يه الصّلاة: فإذا 5 5 الصّلاة وكذا ف إذا 59 


ثم أعطى لحن تقض ممه مه الكن0, 


بل إذا تحقق العجزء ولم يتحقق ؛ لأنه لم يسأل» حتى يظهرَ كونه قادرا أو عاجزاً. 

١1‏ ]قوله: قطع ؛ أي يجب عليه أن يقطع الصلاة لتحقق القدرة على الماء بغلبة 
الرأي الملحق باليقين» فيبطل تيمّمه. 

["آقوله: : فإذا فرغ من صلاته ؛ أي في صورة ما إذا رأى الماء في الصلاة» وغلب 
على ظنْه عدم الإعطاء أو شك فيه فأتم الصلاة ثم سأله. 

["اقوله 020000 
الصدقة أو الإباحة بقرينة مقابلته بإلاعطاء العوض. 

[:آقوله: ب بشمن المثل ؛ أي ببيعه بمقابلة تمن المثل» وهو عبارة عمّا يباعٌ به به مثل 
ا ل م ب 
ار فاحش ؛ فإنّه لا يحب عليه حينئز شراؤه» وإن كان قادرا عليه ؛ لكونه 

مقطا إلا لخاد ج» وهو مدفوع في الشرع » واختلف في تقديره» فقيل "الكين الفاحكن 
ضعف القيمة”''» وقيل في الوضوء يحتملٌ من | الغبن نصف درهم» وقيل: الفاحش ما 
لا يدخل تحت تقويم المقومين. كذا 3 

[اقوله: استأنف ؛ أي يجب عليه أن يشتري الماءَ ويعيد صلاته السابقة ؛ لأنه 
ظهرَ في هذا الوقت أنه كان قادرا فول از ار .ب القتاه إن كله كان عطط ادن 
المعلوم أنّه لا عبرة بالظنّ إذا تييّن خطؤه. 

[1آقوله: : وكذا؛ أي نتم صلاته السابقة أيضا فيما إذا أتكر من الإعطاء؛ ثم 
أعطى بهبة أو بثمن المثل ؛ لظهور العجز. 


)١(‏ انتهى من « شرح الزيادات)» لقاضي خان (ق؟/أ)2 بتصرف. 

(5) أي ما يباع بضعف قيمته بأن يباع ما يساوي درهم بدرهمين فلا يشتري بل يتيمم ؛ لأن تحمل 
الضرر غير واجب كقطع موضع النجاسة حال عدم الماء .ينظر: «المنحة»(١: 2,)١١5‏ 
و«البدية»(ص60؟). 

(؟) «البحر الرائق»(١‏ : 5815). 


كتاب الطهارة/التيمم وخا 


أقول : إن أردت أن تستوعب الأقسام كلها : 

فاعلم أنه إذا رأى الماء خارج الصّلاةٍ وصلّى ولم يسأل بعد الصّلاة ؛ ليتظطهر 
العجرٌ أو القدرة فعلى ما ذكر ف «المبسوط» لم 4 شواء عل على ظنّه 
الإعطاء؛ أو عدف أو شل فون !ا وهيهياك لل" 

وإذا رأى في الصّلاةٍ ولم يسأل بعدها فكذا. 

عاد عل م عه أعطي بطلت 
صلاثه'" وإن أبى عَتْ صلاثهُ سواءٌ ظر الإعطاءً أو الم 4 أواشك فيهها. 

١[‏ آقوله: أو شك فيهما؛ أي في الإعطاء وعدمهء وتذلك لذن الماء مدول عاد 
ولاتترج وسوال الشوائع »فبجك عليه أدينال لظهر العجز أو القدرة» فيصلي 
وكام رد ا ساوسو زر اناوه اوردق صبررة لا 

وأمًا على تقدير غلبة ظنْ عدم الإعطاء ففي وجوب السؤال وعدم جواز التيمم 
بدون السؤال تأمل ؛ لأن العجز حينئذ مظنونء والظنُ معتبرٌ في الأحكام» فيتبغي أن 
يحل التيمم بدون السؤال» وهوالذي ذكره في «الذخيرة» عن الحصّاص #5 أنه مذهب 
0 داسك الل ال 

["أقوله م جاده ت 0" 

فإن قلت: هذا يحكم بأنْ كلام الماتن و«المبسوط»»؛ موافق» وكلامه سابقاً يحكم 
بالمخالفة. 

فلت : هما موافقان في صورة ا المسألة» » فإِنْ وضع كل منهما فيما إذا رأى الماء 
عار تسوه رعلان ق لالد كردن الاق اذ اجلة السلاتة كبوا بيصي 
وصاحبيه كا والمذكور في «المبسوط» أنْها اتفاقية بينهم. 

فالمرادٌ من قوله: وهي مسألة المتن أن موضوع المسألة المذكورة فيه هو موضوع 
المذكورة في «المبسوط»؛ وإن كان فيهما تخالف بوجه آخر. 
ا [“اقوله: صلاته ؛ أي التى صلاها بالتيمم ؛ لظهور أنه كان قادرا على الماء؛ 
والتقصير جاء من قبله حيث لم يسأله. 
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وإن رأى قْ الصلاة فكما ذكر قُْ «الزيادات»”. 

ا 

أنه قطمٌ الصّلاة" فيما إذا ظنّ المنع»أو شكء فسأله فإن أعطي 

الس د" 

والأخرى: أنه إذا أت الصّلاة' فيما إذا ظنٌ أ نه يعطى » ثم سأله فإن أعطى 
بطلت صلائه » وإن أبى تمت ؛ لأنه ظهر أن ظئّهُ كان خطأ بخلافي"' مسألة 
التتحري ؛ لأن القبلة حينئذٍ في جهة النُّحري أصالة ؛ وهاهنا الحكم دائرٌ على حقيقةٍ 
القدرة والعجزء فأقيم غلبة الظَّن مقامَهُما تيسيراًء فإذا ظهرَ خلافهُ لم يبقَّ قائما 
مقامهما: 

[١أقوله:‏ فكما ذكر في «الزيادات»؛ أي الحكم على التفصيل المذكورء وهو أنه 
إن غلب على ظنْه الإعطاءً قطمّ الصلاة» وإلا لا. 

["قوله: لكن يبقى صورتان ؛ يعني لا ذكر لبما في العبارات السابقة صريحاء 
وإن كان قوله في «الزيادات»”'' : «وإن أبى تمت صلاته»؛ يدل على حكمهما بإطلاقه 
واه | 

["قوله: إِنْه قطع الصلاة ؛ أي بجهله؛ وإن كان لا ينبغي له أن يفعل ذلك. 

[:قوله: إنّه إذا أتم الصلاة ؛ أي بجهله أو بأمر آخرء وإن كان الواجبُ عليه في 
هذه الصورة القطع والسؤال» وما عرض للفاضل عصام #5 أن القطع في هذه الصورة 
ليس بواجب» بل مندوب؛ فليس بصحيحء كما بِينّاه في «السعاية»'". 

[0]قوله : بخلاف...الخ؛ جواب سؤال مقدّرء تقريرٌ السؤال أنه لو اشتبهت على 
المصلّي جهة القبلةٍ فتحرى إلى جهةٍ وصلَّى إليها ظانا آنها جهة القبلة؛ ثم ظهرَ بعد 
الفراغ أنّ الكعبة إلى جهة أخرى » فالحكم فيه على ما سيأتي في موضعه أنَّ صلاته تامّة 
ولا تجب عليه الإعادة مع ظهور كون ظنّه خطأء فما الفارقٌ بين ما نحن فيه» حيث لم 
يعتبر الظن بعد ظهور الخطأء وبين تلك المسألة؟ 


)١(‏ «الزيادات» مع شرحه لقاضي خان (ق5/أ). 
(7) «السعاية»(١‏ : 050). 


كتاب الطهارة/التيمم .4 


وحاصلُ الجواب: إِنَّ القبلة في حقّ من اشتبهت عليه هي جهة التحرّي» 
فالواجبُ هناك حقيقة هو الاستقبالٌ إلى جهة تحرّيه » وقد فعل فلا يضر ظهورٌ خطأ ظنّه 
بعد الفراغ» وفيما نحن فيه الحكم دائر رّ على حقيقة القدرة والعجز عن الماء؛ وأقيمت 
غلبةٌ الظنّ مقامهما للتيسيرء فإذا بانّ خلافه لم بق غلبة الظنٌ قائما مقامهماء فلذلك 
لم تعتبر إذا ظهر خلاف ما ظنه. 

١1‏ أقوله: خلافاً للشافعي”" #5 ؛ فإنّ عنده يجب عليه أن يتيمّم لكل فرض» ولا 
يصلّي بتيمّم واحد فرضين؛ نعم يصلي به ما شاء من النوافل ؛ لأنّها تابعة للفرائض » 
والحجّة له كون التيمّم خلفا ضرورياء وقد مر ما له وما عليه. 

وما أخرجه الدارقطني بسند ضعيف عن ابن عبّاس # أنه قال: «من السئّة أن لا 
نعان بالعدتم اكت ود عل وا غيل "١!‏ منوجا اخريف بيات بدو ديعن ان 
عمرَّ وه قال: «تيمّم لكلّ صلاة»'”"» فلا دلالة لهما على افتراض ذلك» وقد بسطنا 
الكلام فيه في «السعاية»”". 

وفي كتاب «الحجج» للومام محمد 445 : «قال أهل المدينة : تيمم لكل صلاة» قال 
محمد: لأيّ شيء قلتم أَنّهِ يتيمّم لكل صلاة» قالوا: : لأن عليه أن يبتغي الما لكل 
صلاة» فلمًا ابتغى الماء ولم يجد يتيمم. 

قيل: وكيف وجب التيمّم في ابتغاء الماء» ولم يوجد الماء» إِنّْما يبتغي الماء ليجد 

فينتقض التيمّم إذا وجد الماء وليس ينقضه ابتغاء الماء إذا لم يوجد ؛ لأنْ الله كَبْكَ قال : 
(كلم يوام كما *, فرخّص لَن لم يجد أن يتيمّم » ولم يذكر ابتغاءً الماء. 


.) 18: ١(»جاتحملا ينظر: «مغني‎ )١( 

(0) في «سئن الدارقطني»(؟ : 06؛ وغيره» قال ابن حجر في «الدراية»(١‏ : 18): «إسناده واه». 

(؟) في «معرفة السئن والآثار»(١‏ : 57)ء قال ابن حجر في «الدراية»(١‏ : 14): «رواه البيهقي بسند 
صحيح». 

(؟) «السعاية»(١‏ : 0557). 

(0) المائدة: من الآية". 
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كع اتش رسو وكدرلة على جا داف اطورة 

(وينقضه"'': ناقض الوضوء' "» وقدرئة” على ماء كاف" لطهره) حتى إذا 
قر على الا ولع وتوا ثم عدم أعاد اليِمُم. 

وَإئْمنا قال : كاف لطهره؛ » حتى إذا اغتسل الْدّبُ ولم يصل المءٌ إلى لمعا 
ظهره وفنى الماءٌ وأحدث حدثاً يوجب الوضوء, فتيمم لهما: 

أرأيتم لو كان في موضع لا يطمع في الماء وابتخى أيتقض الابتغاء تيمّمة» إِنّما 

ينتقض التيمّم بحدث يحدثه الرجل » أو يجد الماء». انتهى”". 

١[‏ آقوله: وينقضه؛ إسناد النقض إلى القدرة مجازي ؛ لأنّ الناقض حقيقة هو 
الحدث السابق» وزوال المبيح للتيمّم شرط لظهور عمله؛ وإلى ناقض الوضوء حقيقي. 

["آقوله: ناقض الوضوء؛ لأنه خلف عن الوضوءء فيأخذٌ حكمه: وأيضا 
الأصل أقوى من الخلف؛ فما كان ناقضاً للأقوى كان ناقضاً للخلف؛ إلا ضعف 
بالطريق الأولى. 

ا"اقوله:"وقدزته؟ هذا أون من قول سناحب «الجذاية): «#زوقية لان" ؛ فاه 
لا يصدق إلا في التيمّم ؛ ؛ لعدم الماء» مع أنّ كل عذر يباح به التِيمُم ينتقض بزواله» فإنّ 
المريض إذا تيمم للمرض ثم صمح انتقض تيمّمهء وكذا إذا تيمم للبرد ثم زاك البرد. 

وَالمرادُ بالقدرة الققدرة الشرغيّة» فيخرج وجذانماء الفصب والوديعة ؛ إل لا 
يباح له استعماله» فلا ينتقض به التيمّم. 

[:آقوله: كاف ؛ في إطلاقه إشارة إلى اعتبار الأدنى , » فلو وجد ماءَ فغسل به كل 
عضو هرتين أو كلانا فتقض عن (حدى:رجليه مغلا بطل تيثمه غلن الشتار) لأنه لو 
اقتصير على المرة ة الواحدةٍ كفاه. كذا في «-خلاصة الفتاوى» 

وله لمع .لم4 بضم اللام: : القطعة اللامعة اليابسة في أي موضع كان 


فالتقييد بالظهر جار مجرى العادة ‏ إنّه كرااما فق فوط يَاسن حجان ابكلت: 


.):9 - 5:8: ١(»ةنيدملا من «الحجة على أهل‎ )١( 
.)١85 : ١(»ةيادبلا« انتهى من‎ )( 
.)١ 7١ : ١(»راتحملا ود«رد‎ »)١59 : ١(»قئارلا ينظر: «البحر‎ )9( 


كتاب الطهارة/التيمم /ا* 


تبممة""' ف تحق كل واخيل منهما. 


شم عهإلنع 


ثم وجدّ من الماء ما يكفيهما ٠‏ بطل تيممه 

وإنالم يكت" لاعنهما شي وحنهها: 

إن كن" لاجلهيا بعت عل ويبقى ليسم تالاه 

وإن كفى لكل منهما" مقودا كين ١‏ اسخكة انان الجنابة أغلظ » فإذا غسا”"! 
اللحمة هل فيد ا للحدث؟ ففيه روايتان. 

أقوله: بطل تيممه ؛ لأنه قدر به على ماء كافي لطهره الذي تيمّم عوضاً عنه؛ 
والقدرة على زناه الكاق تقض امم 

["أقوله ب ا ل ور ا 
وجده غير كاف لأحدهما » بأن يكون قليلا لا يمكن منه الوضوءء ولا غسل اللمعة 
وحكمها أن تيممه السابق باق في حق الحدثين ؛ لعدم قدرته على ماء كافي. 

["آقوله: وإن كفى ؛ ا 0 

ادها إن اناه الذئ وده رككوة ميت ركني لقدل اللمنة دولا يكن 
لوطو وك اند وا رقن غلك لكر عدر بعلن ركان لطبي قر 
ولا يبطل تيمّمه عن الحدث الأصغر لعدم القدرة على ماء كاف للوضوء. ْ 

وآخرهما انع نا عرف ركد اوضر دون عبرل اللمقة » بأن يكون الماء 
قليلاً واللمعة كبيرة» وحكمها بطلانُ تيمّمه للوضوء؛ وبقاؤه للفُسل. 

[:]قوله: غسله ؛ أي غسل ما يكفي الماء له من اللمعة وأعضاء الوضوء. 

إ#اقرهة زر كنى لقن والعد منيما »هده جور كامبة أن يكون لا لانن 
قدر عليه يكفي لكلّ منهما على حدة؛ انفرادا لا اجتماعاً ؛ بأن يكون بحيث لو غسل به 
اللمع كن له نفام وك اا يت بعل مقد ار ا و1 

ولو غسل به أعضاءً الوضوء يمكن له ذلك» لكن لا يبقى بعدّه مقدارٌ يغسل به 
اللوقة واشكة نيا اتعت طلنه ان دل بل اللسهة : ركون انان أغلظ من لدت 
الأصغر» فالتوجه إلى دفعها أشدّء وحينئل فترتفعٌ جنابتهاء ويبطل تيمّمه في حقها. , 

["]قوله: فإذا غسل... الخ؛ يعني في هذه الصورة إذا غسل بذلك الماء اللمعة 
تقديماً للأهمّ فالأهم » هل يعيدٌ التيمّم للحدث الأصغر؟ فيه روايتان: 
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وفف فم وم مفو وم فم ووم مايا لانو 


تافيكم 5 لا"' ثم غسل المع ففي إعادة التّيُِمٍ روايتان أيضا". 

وإن صرف إلى الحدث انتقض تممه في حق الم باّفاق الروايتين. 

هذا إذا : تيمم ال و عدادان إذاعيك "لابه كم الخدت عه 

إحداهما: عدم الإعادة وهو قول أبي يوسف #5 عليه بناء على عدم قدرته 
على الماء الكافي لرفع الحدثء فلم يبطل تيممه في حقهء فلا حاجة إلى إعادته ؛ وذلك 
لأنّ القدرة على الماء الكافي إِنّما تعتبرٌإذا لم يكن واجب الصرف إلى جهة أهم؛ كما 
سيأتي من الشارح تصريحه. 0 

وهذا الماء الذي وجده وإن كان كافيا لكل منهما على حدة لكن صرفه إلى غسل 
اللمعة كان واجباًء فلم يكن قادراً على الكافي لرفع الحدث بالمعنى المذكور. ْ 

وآخراهما: الإعادة» وهو قول محمد 5ه بناء على تحقق القدرة على الماء الكافي 
ا ٠‏ صرح به العتّابي '"'' ضيه في «شرح الزيادات». 

3قوله: وإن تي تيمّم أوّلاً؛ أي للحدث الأصغر ظنًاً منه أنه قدرٌ على ماء كاف 
للوضوء فبطل تيممه. ٍ 

"قوله: روايتان أيضا؛ فعند أبي يوسف 5 5ه لا يعيد؛ بناء على أن صرفه إلى 
اللْمعةٍ واجب» فهو معدومٌ في حقّ الحدث من الابتداء» فلا يبطلُ تيمّمه في حقه 
ممه ثانا فبك: 

وعند محمد 45 يعيد ؛ لكونه قادرا على الكافي للوضوءء فما دام يبقى الماء لا 
يفيد تيمّمهء فإذا صرفه إلى اللمعة نظرا إلى أنّه أهم وجبت عليه إعادة التيمم ؛ لعجزه 
حينئل عن الماء الكافي. 

[أقوله: أمّا إذا تيمم...الخ ؛ يعني تيمّم للجنابة أوّلاء » بناء على فناء الماء وبقاء 


)١(‏ وهو أحمد بن محمد بن عمرء زاهد الدين العتّابي البَلْخِيْ البّخَارِيّ الحتَفِي» أبو نصرء قال 
طاشكبري : هو الإمام الزاهد العلامة أحد من شاع ذكره» من مؤلماتة: «الفتاوى» , و«شرح 
الجامع الصغير» و«شرح الجامع الكبير»؛ «شرح الزيادات»» قال اللكنوي: قد طالعت من 
تصانيفه «شرح الزيادات» وانتفعت بهء وهو مختصر ليس بالطويل الممل» ولا بالقصير المخل » 
(ت581ه). ينظر: «طبقات ابن الحنائي»(ص )٠ ٠‏ و«الفوائد»(ص"١).‏ 


كتاب الطهارة/التيمم .2 
للحدث» ثم وجد الماء» فكذا في الوجوه المذكورة. 

وإن للك ثم أحدث, ولم يتيمُم للحدث فوجد الماء» فإن كفى 
المع والو اك 00 ' 57" 

وإن لم يكب لأحدهها لا ينتقض تممه فيستعمل” الماء في اللمعة تقليلا 
للجنابة» ويتيمُم للحدث. 

وإن كفى اللمَْة لا الوضوءً انتقض يمنا اويقسن اللكنة وفيت لكان 

وإن كفى للوضوء لا للمعَةِ فتِيمَمُهُ باق وعليه الوضوء. 

ل 0 
توف ا بف كم وي تيمم للتجنانة: عه ا ان 
السداك نه صرقه إل اللجعة: » هل يعيد التَيِمُمَ أم لا 

ففي رواية «الزّيادات»”'' : يعيد. 

وف رواية «الأصا لا 
اليه ل حت حا يريكت الرظره فيكم دنا ليا قم وعد الله واكك له 
كالحكم في الوجه الأول» وهو أنه إذا وجدَ من الماء ما يكفي للحدث والجنابة كليهما 
بطل تيمّمه في حقّ كل منهماء وإن لم يكف لأحدهما بقي في حقّهماء وإن كفى 
لأحدهما بعينه بطل تِيمّمه في حقه خاصة» وإذ كقن 40 مها منتؤدا عل اللمفة: 

١[‏ آقوله: فظاهر؛ أي حكمه ظاهرء وهوانتقاض تيمّمه في حق الجنابة؛ 
ووجوبُ غسل اللمعة والوضوء. 

["قوله: : فيستعمل ؛ هذا ليس على الوجوب بل على سبيل الأولوية كما أشا 
إليه الشارحٌ 5ه سابقاً في صدر الباب. 

الااقولة تعس فكي اق هي فار و ينرق علي الاوالكان لعسنن 

[4]قوله: ولكن بدأ بالتيمّم ؛ ظنًا منه أنّ الماءَ يصرفة إلى اللمعة» فكأنّه معدومٌ في 


عل ادرف 


)١(‏ «شرح الزيادات»(ق5/أ). 
(؟) «الأصل»19 : 171): وهو المسمّى ب«المبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني طه. 
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ووو و ووو و مم00 


ثم" إِنّما تش تنبت القدرة إذا لم يكن مصروفا إلى < ام ٠»‏ حت إذا كان على 
بدنه أو ثوبه نجاسة ايضيرفه إلى التساسة ثم القدرة تثبت : بطريق الإباحة؛ 
وبطريق التّمليك'”. 

فإن قال صاحب الماء لجماعة من المتيممين : ليتوضّأ بهذا الماء أيكم شاء: 
والماءُ يكفي لكل واحدٍ منفرداا ينتقض تيمم كل واحد» فإذا توضّأ به واحدٌ يعيد 
ما ا د 

[١أقوله:‏ ثم...الخ ؛ يريد أن المراد بالقدرة على الماء الكافي لطهرء القدرة المعتبرة 
شرعاًء وهي إِنّما تكونٌ إذا لم يكن الماءُ واجب الصرف شرعاً إلى جهة أهم من طهره : 
كإزالة النجاسة الحقيقيّة من بدنه أو ثوبه المانعة من أداء الصلاة» فإن كان كذلك فوجوده 
بمنزلة عدمه فيباح له التيممم. 

["اقوله: نجاسة؛ أي بقدر ما يمنعٌ عن الصلاة؛ فإن كانت بقدر ما عفا الشارع 
عنه على ما سيأتي تفصيلُةُ إن شاء الله تعالى لم يلزمه صرفه إليها. 

[اقوله: بطريق الوباحة وبطريق التمليك ؛ يعني ني أن القدرة على الماء لا تنحصر 
واد نكر الى ف ل املك يفول الكل ار انسدق انوالك و وال عرفا فو الات 
الليلتة اتح القدرة على تسيل الإباعة انا 

والقارف يعييا أذ المتك نه ودعر ى ملكت توقاة رذق سرود تن عليه انايو 
فيقدرٌ على بيعه وهبته وسائر الانتقالات وغير ذلك نما يجورٌ للإنسان أن يفعله في ملكه: 
وأمّا المباح له فلا ملك إلا الانتفاعٌ بذلك الشيء الذي أبيح له» ولا يملكُ التصرّف فيه 
كتصرف الرجل في ملكه. 

[#اقوله: منفردا؛ فإن كان الماءُ كثيراً كافياً لكل واحد واحد مجتمعاء فانتقاض 
تيمُمهم أظهر. 

اقول لولف ها تقرلة زيفين أو يقوقه: :زيعتض ##افان نيوت القيرة 
على الماء لكل واحدء ولو على سبيل الإباحة علّةٌ لانتقاض التيمّم ؛ وهو علّة لإعادته 
حين عدم الماء» يتوضّؤ واحدٌ منهم لظهور عجز الباقين. 


كتاب الطهارة/التيمم 4١‏ 
وأما إذا قال : هذا الماء لكم" وتعضوا"”: لا ينتقض تيممهم» أما 
عندهما" ؛ فلآنٌ هبة المشاع يوجبُ الملك على سبيل الاشترا عراك: فيفلك كل واتحد 
معناارا لذ تكله وما تعد أب حنيفة كلة ؛ فالاصح” أنه يبقى على ملك الواهب 

7 قوله: هذا الماء لكم ؛ أي بلام التمليك: وكذا إذا مر بلنظل ذال على البية 

("اقوله: وقبضوا؛ أي المتيمّمون ذلك الماء» قيّد بذلك لأنّ الهبة لا تفيدٌ الملك 
عندنا يدون القبض كما هو مفصّل في (كتاب الببة). 

[؟اقوله: أمّا عندهما ؛ تفصيله أنّ هبة المشاع : أي الشيء المشترك الشائع الغير 
لمتقسم إن كان ذلك مما لا يقسّم ؛ أي يكون بحيث لو قسّم لا ييقى منتفعا به؛ كالرحى 
والحمام واليق القع عاتن : اتفاما: 

وإن كان ذلك الشيء ثما يقسّم فهبته غير نافذة عند أبي حنيفة 5ه ما لم يقسّم » 
تقول حمة كل والحيد: ويقبضها صاحبها. 

وعند أبي يوسف ومحمد د : : هذه أيضآ نافذة ومفيدة للملك ٠‏ ففي ما إذا وهب 
الماءَ الكافي لكل واحدٍ من المتيمّمين انفرادا لا اجتماعاً من غير تقسيم وإفراز حصّةٍ كل 
منهم لا ينتقض تيممهم. 

ل ل 
فيبقى الماءُ على ملك الواهب» فلم تثبت تثبت قدرتُهم على الماء مطلقا 

وأما عندهما ؛ فلا هبة المشاع وإ كانت تفيةٌ لاك لكنها تيده اشتراكً. 
فيملك كلّ واحد منهم في الصورة المذكورةٍ شيئا منه» وهو غيرٌ كاف لطهره» فلم تثبت 
القدرة الناقضة للتيمّم. 

[:]قوله : فالاصحٌ ؛ إشارة إلى وقوع الخلاف فيه فإِنْ عصام بن يوسف 85 


روى أنّ هبة المشاع فاسدةء والقامتد: تيد الملك بالقبض » وبه أخدٌ بعض المشايخ , 


والاطراتر < الي اعد حتى لا ينفذٌ تصرّفه فيه. كذا في «الفتاوى الخيريّة»''': 


ورظ مشي : وغيرها. 


)١(‏ «الفتاوى الخيرية لنفع البرية»(1 : »)١١7‏ وفيها أيضاً: ومع إفادتها للملك عند هذا البعض 
أجمع الكل على أن للواهب استردادها من الموهوب له ولو كان ذا رحم محرم من الواهب. 
(؟) «تنقيح الفتاوى الحامدية»(؟ : 86). 
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ور 


لا ردته 
ولم تثبت"" الإباحة ؛ لأنه لما بطل المبة بطل ما في ضمنه من الإباحة؛ ثم إن 


ثم رو 


أناخو تزاحدا كد يصتط تمه عندهها ل عكده ؛ لأنه لا لم يملكوه لا يصح 
إياحتهم. 

(لا ردثه)"' ا نِيمُم المسلم ثم ارتدّء نعودٌُ بالله تعالى منهء ثم أسلم 
تصح صلاته بذلك التيمُم. 

[١أقوله:‏ ولم يشبت؛ دفع دخل مقدَّر تقريرٌ الدخل : أن المبة تفيدٌ أمرين: 
للك ه وزناه الانساء ا ويظالدن قوت املك سب كول اتنب عةامقاء اتام 
بطلانٌ الإباحة ؛ لكونها تصمّ في مشاع؛ فينبغي في الصورة المذكورة أن تبقى الإباحة 
ويتقض اليم 

وخر لني : أن الإباحة في هذه الصورة لم تكن على سبيل الاستقلال ٠»‏ بل 
كانت في ص ضمن الهبة» » فلمًا بطلت الببة لم يغبت كنك ما كا انها »لما تقرّر في موضعه أن 
الشيء إذا 00 المبني على الفاسد فاسد. 

["أقوله: لا ردّته؛ بكسر الراء المهملة» وتشديد الدال المهملة ؛ أي لا ينتقض 
التيمّم ارتداذ المتيمم» فإذا تيمّم المسلم ثم ارتدَ ثم أسلم ولم يوجد شيءٌ من النواقض 
السابقة يبقى تيمّمهء فيصح أداءً الصلاة به. 

وفيه خلاف زفر 4#6» فإنّه يقول ببطلانه باعتراض , الردة معللا بأنّ الكفر ينافي 
لقم : لاله شرع نطهيرا على ختلاف القياننء افينافيه الكفى كساكر العبادات ؛ لعدم 
أهليّة الكافر لها. 

والخواج عله :إن البراني يد التيدم ليس قسن الجسم لبراقع يورو الكثر بين 
الباقي هو وصفُ كونه طاهراء واعتراض الكفر عليه لا ينافيه: كاعتراض الكفر على 
الوضوء؛ حيث لا تبطلُ الطهارة الحاصلة. 

فإن قلت: قد دلت الآياتُ والأحاديث على أنّ الردّة تحبا العمل» فكيف يبقى 


فلكه ار : لين شيط ووانن الكممال يكم هر ذاها ييا كومف الطهارة؛ 


كتاب الطهارة/التيمم ده 
وندب لراجيه أن يؤخّر صلاتهُ إلى آخر الوقت ويجب طلبه قدرٌ غلوة» لو ظنّهُ قريبا 
وإلا فلا 

(وندب"” لراجيه) أي لراجي”" الماء» (أن يؤخر صلائَهَ إلى آخرّ الوقت)» 
فلو صلى بالّيْسُم في أل الوقت » ثم وجد الماءَ والوقت باق لا يعيدٌ الصّلاة 3 

رع له وز خلوة, لو ظنه'” قري يبا وإلا فلا), للم 7 0-7 ر ثلاثمئة 

١1‏ ]قوله: وندب؛ أي يستحب لمن كان يرجو إدراك الماء والقدرة عليه إن أخّر 
صلاته من أُوّل الوقت أن يؤخّرها لإحراز أكمل الطهارتين؛ وليس ذلك بواجب لثبوت 
العجز في الحال» وتخيير المصلّي شرعاً في أدائه أوّل الوقت أو أوسطه أو آخره. 

[؟ آقوله : : لا يعيد الصلاة ؛ ؛ لما أخرجه أبو داود والحاكم عن أبي سعيدٍ الخدري 5ه 
قال: «خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماءء فتيمّما فصليا ثم وجدا 
الماء في الوقت» فأعادَ أحذهما ولم يعد الآخرء ثم أتيا رسول الله ييه وذكرا ذلك له 
فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأ لك صلاتكء؛ وقال للذي أعاد: لك الأجر 


ضف 


[لآقوله: لو ظئه. .الخ ؛ تفصيله على ما في «البحر»'”' ' وغيره: إن فاقدَ الماء إن 
كان في العمرانات فالطلبُ واجبٌ انّفاقاً؛ لأنّ غلب وجوة الماء في العمرانات دليلٌ ظاهرٌ 
على وجوده» فلا بد من الطلب ليظهرٌ عدمّه» فيتحقق عجزه. 

وإن كان في الصحراء فإن لم يظلّهِ قريبا لا يحبُ عليه الطلب؛ ٠‏ بل يستحب إذا كان 
على طمع من وجود الماء» وإن ظلّهِ قربي يجب عليه الطلب ؛ ؛ لكون الظنّ معتبراً شرعا ء 
امي ريا احم ونان للم مام وجي ولاج يانه بم ؛ خلافا 


ان يوسف طن ع ذكره قْ «السراج الوهاج». 


3 
مرتين» 


)١(‏ المراد بالرجاء غلبة الظن» فإن كان لا يرجوه لا يؤخر الصلاة عن أول الوقت ؛ لأن فائدة الانتظار 
احتمال وجدان الماء» فيؤديها بأكمل الطهارتين. ينظر: «البحر»(١‏ : 1517 - .)١154‏ 
(5) القّلُوة: الغاية» مقدار رمية. ينظر: «الصحاح»(؟ : .)35١/8‏ 
(9) في «المستدرك»(١‏ : 7851): وصححهء و«سنن الدارمي»(١‏ : /ا*5), و«سئن البيهتي الكبير» 
»)58١:1(‏ ودسئن أبي داود»(١‏ : 947): و«انجتبى)10 : 7١5)ء‏ وغيرها. 
(5) «البحر الرائق»(١‏ : 5-5 


م عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولو نسيّه مسافرٌ في رَحُلهِ » وصلى متيمما ٠‏ ثم ذكرّه في الوقت 

افعو ا يريك 0 أنه إذا كان المءً بحيثُ لو ذهب إليه وتوصيًا تذهب 
القافلة وتغيب عن بصضرة)» وكان بعيدا جازٌ له النيِسّم » قال صاحب «الحيط»: : هذا 


0 ١ 


(ولو نسي" مسافر”" في رَخْله'"» وصلّى متيمّماًء ثم ذكرَه في الوقت” 

١[‏ أقوله: : هذا حسنٌ جدا؛ بكسر الجيم وتشديد الدال؛ أي قطعاً رتبة أو كثيراً؛ 
وذلك لكونه أرفق وأدفمٌ للحرج ؛ فإِنّ بقاءً المسافر منفردا أو غيبوبة القافلة عن بصره 
حرج لا سيّما في الصحارى المخوفة» ولا سيما للضعفاء. 

['اقوله : ولو نسيه ؛ أي الماء في تخصيص النسيان بالذكر احترازٌ هنا زذاش كف أن 
ظن أن ماء قد فني» اقصلى :اليك ثم رعذ قال ديد إجماعا .كذا في «السراج 
الوهاج». 

['اقوله: مسافر؛ هذا قيدٌ اتّْفاقيَ» فإنَّ الحكم في المقيم أيضأ كذلك؛ كما صرّح 
به قاضي خان في «فتاواه». 

[؛]قوله: في رحله ؛ بالفتح : للبعير كالسّرج للدابة» ويقال لمنزل الإنسانٌ ومأواه 
أيضا نوهو المزاذ عاهفاء اهار يدق «الكوزني ' راعار مبائعت ا »*" أن المراد 
هاهنا هو المعنى الأوّل بدليل قولهم: لو كان الماءً في مؤْخْرةٍ الرحل واستظهرٌ صاحب 
«النهر أن المراذ يه ق هذا العام ما يوضم فيه اماد غادة مئر لا كاف أق ربخل بعير: 

[افوله: في الوقت؛ ليس الغرض منه الاحترارٌ عن التذكر بعد الوقتء فإنّه 
صرح فى «اليناية!"وضير أن اكه قزيها ستاك ابل الغرض مله الاشار إلى أن هذا 
الذكم إنمنا هو إذا الاك بحة العيللاة :فإ ذكرّهق انداء المكلاة حب عليه أن قطنها 
ويعيد الصلاة؛ كما صرح به في «السراج الوهاج». 


)١(‏ المسألة مذكورة في «امحيط»(ص١18)‏ لكن لم أقف على لفظ : هذا حسن جداء بعدها. 
(0) «المغرب»(2ص185). 


(؟) «البحر الرائق»(١‏ : 74 7). 
(5) «البداية»(١‏ : /50؟). 


كتاب الطهارة/التيمم هع 


لم يد الأ عند أبي يوسف ضه 
لم يعد 3 إل عند أي يوسف”) ‏ قيل : الخلاف”" فيما إذا وضعه بنفسه» أو 
وده غيره. 

أمّا إذا وض عه غيرُهُ وهو لا يعلم: فقد قيل: يجورٌ له النيِمم اتّفاقاء وقيل"": 
الخلاف في الوجهيّن؛ كذا في «البداية»". 

[١اقول:‏ لم يعد؛ من الإعادة؛ أي لا تجبُ عليه إعادة تلك الصلاة التي أدّاها 
بالتيمم يان تجدانهلاء» وهذا إذا كان الماء بحيث ينسى عادة» فلو كان الما على ظهره 
يداه و ع يعر هزعا ريزو قح رجتم رينم وود الاويجنها لكاناء 
كما ف. «النهاية» و«العناية»”") 

["]قوله: إلا عند أبي يوسف ذه ؛ فإنّ الإعادة عنده واجبة ؛ لأنّه لما كان الماءُ في 
ر حله صار قادرا على الماء واجداً له ؛ لكون رحله في يده؛ فلا يعتبرٌ بنسيانه. 

106 : إن النصّ شرط لإباحةٍ التيمّم عدم وجود الماء؛ والمراد به عدم القدرة 
عن التعوالد ار افر الاللقد 5 زود افلم ٠‏ فلم يكن النّاسي لما ينسى عادة قادرا. 

[؟اقوله: والخلاف ؛ هذا هوالمذكورٌ في «الهداية»: وعبارتها: «الخلاف فيما إذا 
وضعه هوء أو وضعه غيره بأمره». انتهت'". وقال في «النهاية»: «إنّما قي بأمره ؛ لأنْه 
لو وضعه غيرّه وهو لا يعلم به يجزئه اتّفاقا؛ لأنّ المرء لا يخاطب بفعل الغير». 

0 اتولده ؤقل ,هذا هو امتح من إن لكلاف بن أي بوبيف مل نوماي 
الكل صرح به فخر الإسلام ف «شرح الجامع الصغير» » والوتقاني في «غاية البيان». 

[4]قوله: كذا في «البداية»'؟' ؛ ظاهره أن ما ذكره قبله كله مذكورٌ في «البداية» » 
وليس كذلك؛ فَإِنّه لا ذكرَّ فيها لصورة وضع غيره بغير أمره مطلقاء ٠‏ فضلا عن ذكره 
الاثّفاق فيه: والخلاف فيه. 


)١(‏ لأنه لا قدرة بدون العلم»؛ وهو المراد بالوجود وماء الرحل معد للشرب لا للاستعمال. ينظر: «الهداية» 
(7:5؟). 

.)١5٠ : ١(»ةيانعلا« (؟)‎ 

(7) من «البداية»(١‏ : /57؟). 

.)77/ : ١١(»ةيادبلا«‎ )5( 


كمع عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ويجب أن يعلم" أن المانع عن الوضوء إذا كان من جهة العبادٍ كأسير بنعة 
الكفار عن الوضوء أو محبوس في السّجن »؛ والذي قيل له: إن توضّأت قتلتك يجورٌ 
ال الاتمدقف: أنتعد العلاة ا 
ع لل فيبحى م0 ف 00 
والحق أنّ الإشارة به إلى صدر كلامه فقطء فاحفظ هذا ولا تصغ إلى التوجيه 
المذكور في «ذخيرة العقبى»”") فقد بينًا بطلانه في «السغاي 7 
١[‏ أقوله: ويجحب أن يعلم...الخ؛ اعلم أن العذرَ المبيح للتِيمُم قد يكو من جهة 
الله وك كالمرض والبرد وخوف العطش ونحوهاء وحينئل يجوز له التيمم» و١٠ع‏ 5 
الوعادة عند القدرة على الماء. 
في السجن لا يد ماءء وكالذي قيل له: إن توضّأت قتلتك ونحو ذلك» ففى هذه 
الصورة يجوز له التيمّم وأداءً الصلاة به في الحال: لكن تجب عليه الإعادة بعد زوال 
ذلك المانع. 


)١(‏ «الذخيرة البرهانية»(ق/1/أ) محمد بن أحمد» برهان الدين» (ت115ه), وقد سبقت ترجمته ) وهي 
مختصرة من «الحخيط البرهاني»(ص7١73).‏ 


(؟) «ذخيرة العقبى»( ص55 ). 
() «السعاية»(١‏ : 095). 


باب المسح على الخفين 


جازٌ بالسئة 
باب المسح على الخفين"'' 
(جازا 11] بالسنة"”) 


”"قوله: باب؛ أي هذا باب في أحكام مسح الحَفّينء وإِنّما ذكره عقيب التيمُم 
ال ا ل ا 
حر القالتيي» كبن مطاف وجا "انار كان قوت العم والقران وكيوت 
المسح بالسنّة ناسب تقديم التيمّم. 

[']قوله: جان؛ عبر بالجواز إشارة إلى أنّ المسحّ على الحين غير واجب ؛ فإنٌ 
للابسهما أن ينزعهما ويغسلَ رجليهماء نعم لوغسل بدون نزعهما أثم» وإن أجزاه 
المّسِلّ صرّح به في «الدرر شرح العُرر»"' 

وهذا إذا لم يوجد مقتض للوجوب» وإلا فيجب» كمّن ليس معه من الماء إلا ما 
كني لذج أوهان توحاردتة ار وكرف عردة ار مو جلك إن التثل بالغسل» 
فحينئز يجب عليه المسح » صرّح به في «البحر»'" 

وإلى أن العَسلَ أفضلُ من المسح ؛ لأنه أشق» ولكونه أبعد عن مظنّة الخلاف. 

[؟أقوله: بالسئّة؛ فيه إشارة إلى الردٌ على من قال بثبوته بقوله وَلكَ: 
5-6 4 بالججرء فإنّ قوله كَبْكَ: #إِلَ الْكَعَبَيْنِ 4 ينافيه» فإِنّ المسح ليس 
دور لهذا إجباعا: 

واختارٌ لفظ السئّة على الحديث ؛ لأنّ الحديث كثيرا ما يخئص بقول الرسول و 
واضتحابه 145+ والنئكة فعم القول والفعل والتقريرة فأشارَ إلى أن ثبوت المسح بكلّ قسم 
من أقسام السئة. 


.)061/ : ١»ةياعسلا«‎ )١( 
.)75 : ١(»ماكحألا (؟) «درر الحكام شرح غرر‎ 


(") «البحر الرائق»(١‏ : 53814). 
(؟) المائدة: من الآية". 


م عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


سس م - 


للمحدث دون من وجب 


أي بالسكة المشهورة"' . 
00 بها الرياة: على الكتاب 3 فإنة" مويه عسل الرعلية (للمحدث 
و 56 2 > 2 


[١قوله:‏ بالسنّة المشهورة ؛ هي ما يكونُ آحادَ الأصل: أي يرويه في عصر 
الصحابة كه عدد غيرٌ بالغ إلى حدٌ التواتر» ثم ينقله أهلٌ العصر الثاني وما بعده قوم 
تستحيل العادة توافقهم على الكذب؛ فإن كان كذلك في العصر الأول أيضا فهو 
المتواترء وإن لم يبلغ عدد التواتر في عصر فهو خبر الواحدء وقد بلغت رواياتُ حديث 
ام ل لخر رع ارا ري السيوطي #5 في رسالته : «الأزهار المتنائرة 
في الأخبار المتواترة من الأحاديث المتواترة»'''» وذكر العيّنيَّ في «البناية شرح البدايق7©: 
و«شرح شرح معاني الآثار»: إِنّهِ قد رواه أكثر من خمسين صحابيّاء أو لم تزل رواته في 
كل عصر كثيرة» وقد بسطنا كل ذلك في «السعاية». 

الكزنه«اتجروه! عار بهدرن مقو انا تر 01,لقز حاف رترت اال ااي 
في الوضوء مطلقاء فكيف تجوز الزيادة عليه بالحديث»؛ وحاصله: أن الزيادة على 
الكتاب وإبطال إطلاقه ونسخه إِنّما لا يجورٌ بأخبار الآحادء وأما بالخبرالمشهور»ء وكذا 
المتواتر فجائز كما تقرر في كتب الأصول. ْ 

["اقوله: فإن. .الخ ؛ الفاء ليست للتعليل»؛ بل لبيان مقتضى الكتاب»؛ ويمكن أن 
تكون لتعليل ما فهم من لفظ الزيادة. 

[؛ ]قوله : دون من ؛ عليه العُسل» وهو الحائض والنفساء وامحتلم ؛ لحديث صفوانٌ 
ذه : «كان رسول الله يل يأمرنا إذا كنّا سفرا أن لا نتزع خفافنا ثلاثة أيَام ولياليها إلا عن 


)١(‏ وقد صرح السيوطي بتواتره أيضاً في «تدريب الراوي»(؟ : ١/4‏ ). وقال القاري في «فتح باب 
العناية»(1 : 187): «روي عبن أبي حنيفة أنه قال: ما قلت بالمسح على الخفين حتى وردت 
فبة اناراضواً من الشمس » وعنه: أخاف الكفر على من لم يرَ المسح على الخفين ؛ لأن الآثار 
التي جاءت فيه في حيز التواتر» أي المعنوي» وإن كانت من الآحاد اللفظي». 

(؟) «البناية»(١‏ : 605). 


كتاب الطهارة/ المسح على الخفين .6 


عليه ال ” 
عليه المُسّْل”)؛ قيل: صورثُة”' جنب تيمم ؛ ثم أحدث» ومعه من الماء ما يتوص 
بهء فتوضّأ به ولبسّ خَُيّه » ثم مر على ماء يكفي للاغتسال» ولم يغتسل » ثم 
لا تياد ما يتوضاأً بهء فتيمم ثانيا 
00 » أخرجة الترمذِي والنسائي وابن ماجة وغيرهم» والوجه فيه أنّ الجنابة لا 
تتكرر عادة» فلا حرج في النزع بخلاف الحدث الأصغر؛ فإنه يتكرّر فشرع المسح فيه 
دفعا للحرج. 

1 قوله : عليه الغسل ؛ الأولى أن يقول: : دون المغتسل ؛ ليشمل غسل الجمعة 
والعيدين ونحوه مما ليس بفرض ؛ فَإنّ المسحّ غير مشروع في المُسلٍ مطلقا. 

["قوله: قيل: صورته ؛ إِنّما احتيج فيه إلى التصوير ؛ لاستبعادٍ تحقق المسح في 
عا امد انار لفقي راهب فوره الار ورف لللك زلن رول وول كا 
كاهنا ميورا مكنا ما'قالعناية)''" ورالكفاية ' وشيرهها :أله إذا توصا ولبين خفية لم 
جني ليبن له أن يكذ نيه قوق الكسيق» كم تمل ومع + اريفس فاعدا رامعا 
رجليه على شيء مرتفع ثم يمسح. 

ومنها : أن المسافرَ إذا توضّأ ولّبسَ خفيه ثم أجنب وعنده ماء يكفي للوضوء » 
فإنّهِ يتوضأ ويغسلٌ رجليه ولا يمسح؛ لأنٌ الجنابة حَلْت القدم. . 

ومنها: ما ذكره الشارحٌ ومعناه حمل دون من عليه الفُسل على معنى الاستثنا 
فصار الحاصل أنّ المسحّ جائرٌ للمحدث الذي ليس عليه غسل» وأمًا الحدث الذي عليه 
المُُسل فلا يجورُ له المسح» ولا يخفى ما فيه من التكلّف» وليطلب تفصيلٌ هذا البحث 
00000 


: ١(»يذمرتلا في «صحيح ابن خزيمة»(١ : 17)» و«سنن النسائي الكبرى»(١ : 47)» و«سنن‎ )١( 
وغيرها.‎ »989 
ويشهد له حديث أنس #» قال قلِةُ: «إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما‎ 
وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة» في «المستدرك»(١ : ) وصححه.‎ 
.)١75 : ١(»ةيانعلا« (؟)‎ 
.)١175 : ١(»ةيادملا إفرة «الكفاية شرح‎ 
.)ةها/٠‎ : ١(»ةياعسلا«‎ ):5( 


5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
خطوطا بأصابم مفرّجة» يبدأ من أصابع الرّجل إلى السّاق 

للجّتابة» فإن أحدث بعد ذلك توصت ونزعٌ خفيه' ادل يعلد لأ إستابة حلت 
الرجل بمروره على الماء. 

. (خطوطا"'' بأصابع مفرّجة» يبدأ” من أصابع الرّجل””' إلى السّاق””0: هذا 
صفة المسح على الوجه المسنون" نر يش نااك 0 فقذر اراسي 
حا وإن مسم بأصبَع واحدة» ثم بها ومسح ثانياء ثم هكذا جار أيضاً إن صمح 
كزمر عير ما ست كر زاك » وإنامس بالإيهاروالسيمة بللروتو جار 


ل 
8 


4 


أيضا ؛ لأنَّما بينهما مقدار أصْبَعٍ أخرى. 

١١‏ أقوله: وتزع فيه فيه أنه لَْاتِيمُم للجنابة ثانياء .لم ببق من عليه الفُسل: 
فكيف يصحء هذا تصويرٌ لقول المصّف ذه «دونَ من عليه العُسل»» إلا أن يقال: 
معنى قوله: «دون من عليه الغسل»» دون من عليه غسل الرجلين» ولا تخفى سخافته 
بل بطلانه» على أن في هذا التصوير من التطويل الزائد ما لا يخفى. 

والأوضح أن يقال: : إذا لبس الخفّ على طهارة كاملة ثم أجنب وتيمّم للجنابة ؛ 
نم أحدث فوجد ما يكفي للوضوء؛ فعليه أن ينزع الحفَين ويتوضّأء ولا يجوثٌ له المسح ؛ 
له حين وجب عليه الغُسل حَل الحدث بالرجل فلا بْدّ من دفع ذلك بالمُسل. 

1["آقوله : خطوطا ؛ تمييرٌ من فاعل جازء ويحتمل أن يكون حالا منه. 

["]قوله: يبدأ؛ بصيغة المعروف؛ وضميره ه إلى المحدث أو الماسح» أو بصيغة 
امحهيول المؤنث + .والضعير إلى الخطوطء وهذه جملة مستانفة بياناً لكيفيّة المسح 
والخطوط. 

1 ]قوله: من أصابع الرجل ؛ ظاهره أن الأصابمٌ لبا دخلٌ في محل المسح» حتى لو 
مسح عليه إن حصل قدر الفرض صح» وهو مفادُ أكثر المتون» وظاهر الفتاوى أنه لا 
يجوز؛ فإنّهم قالوا: الجر الت ان على طهر ونون بن اطراب الأياي ؛ 
فهذا يفيد أن الأصابع غير داخلة في المحليّة» وبه صرّح في «الخانية»” '". كذا في «البحر»' 2 

[6 أقوله: إلى الساق ؛ هذا حدّ المسح المسنون» وأمّا محل الفرض فحده معقدُ 
الكواكة وهو المفصل الذي في وسط القدم. 

11 ]قوله: على الوجه المسنون ؛ فإنّ المغيرة بن شعبة #5 قال: «رأيت رسول الله 


)١(‏ «الفتاوى الْخانية»(١‏ : /ا5). 
() «البحر الرائق»(١‏ : 1817). 


كتاب الطهارة/المسح على الخفين .4 
تسيو وه وا ل و ال ا 1 اراك 20 

وسَئل محمد ضيه عن صفةٍ المسحءقال:أن يضم أصابع يديه على مقلام 
خفيه» ويجافي 0 ومدهها إلى الساق» أو يضم كفيه مع الأصابع وك طينا 
20 

لكن إن مس برؤوس الأصابع » وجافى أصول الأصابع والكف لا يجوز" ؛ 
إلا أن يَبتَلَّ من الف عند الوضء مقدار الو اجنو وهو ا 
بال شم جاءً فتوضّأ ومسح على حُفَيه؛ وضع يده اليمنى على خُفَه الأيبمن» ويده 
ودوك المردام و لو للامياجية راسد حتى انظر إلى أصابع 
رسول الله على المنقين»'" ' أخرجه ابن أبي شيبة. 

١[‏ ]قوله: لا يجوز ؛ لأنَ الله تصيرٌ مستعملةً بمجرّد الإصابة» فإذا لم يكن متقاطرا 
صارت البلّة المستعملة أوّلاً مستعملة ثانياً في الفرضء بخلاف ما إذا كان متقاطراء إن 
البلة التي مب كاذنا حاعدد غير التي امتعطلت أرلا. 

ادن نيك لنادها ١|‏ رسع الأصانع نل لاوا يلاف لا 
النفلَ يغتفرٌ فيه ما لا يغتفرٌ في الفرض» وهو تابع له» فيؤدى بماء استعمل فيه تبعا 
ضرورة عدم شرعيّة التكرار» على أنَّ وقوع فعل النبي يله على هذه الصفة كاف في 
الجوازء ولا يقاسٌ عليه الفرض ؛ لأنه أقوى. كذا في «غنية المستملى شرح منية 
المصلي»”". 

["أقوله: مقدار ثلاث أصابع ؛ أي من أصابع اليدء وقال الكرخي: من أصابع 
الرجل؛ والأوّل أصمٌ اعتباراً لآلة المسح ء قال في «البداية»: «وهذا المقدارٌ معتبر من كل 
رجل؛ حتى لو مسح على إحدى رجليه مقدارٌ إصبعين» وعلى الأخرى مقدار خمس 
أصابع لم يجز. كذا في «الدرر شرح الغرر»”) 


)١(‏ انتهى كلام حمد ذه ينظر: «المخيط))(ص 07075 ثم ذكر عن محمد قوله بعد بيان الصفتين 
المذكورتين: كلاهما حسن. 

(؟) في «مصنف ابن أبي شيبة»(١‏ : »١‏ و«سئن البيهقى الكبير»(١‏ : 5957): وغيرها. 

.)١١ ٠ «غنية المستملي»(ص‎ )33( 

(4) «درر الحكام»(١‏ : 256). وينظر: «التبيين»(١‏ : 578)ء و«رد المحتار»(١‏ : 7/7؟). 


١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ل أصابع ؛ هكذا ذكر قٍْ «المخيط)”". 

وذكر في «الدّخيرة»": أن اللسح بسرؤوس الأصابع يجوز إذا كان الماء 
0607 فإنّه إذا كان الماء متقاطراء فالماء ينزل من أصابعه إلى رؤوسها فإذا مد 
كا اند عاء مي ١‏ ولو مسح بظهر الكف جازء لكنّ السنّة بباطنها' ا وكدةإن 


0 المسح 

١1‏ قوله: ثلاث...الخ؛ أي طولاً وعرضاًء فلو مس بثلاث أصابمٌ منصوبة غير 
موضوعة ولا تمدودة لا يجوز. كذا في «البحر»". 

["آقوله : وذكر في «الذخيرة»؛ بصيغة امجهول أو بالمعروف» والضمير راجع ,إلى 
صاحب «المحيط»»؛ وَإِنّما نقلّ عبارة «المحيط» ؛ لاق كل متهماييانا لأمر ليس في 
الآخرء إن عبارة «الحميط» تشهدٌ بأنّ المسح برؤوس الأصابع لا يجوز إلا أن ييل قدر 
الواجب» وعبارة «اللخيرة» تشهد بأنه يجوز إن كان الماءُ متقاطرا. 

ومنهم من ظن أن بينهما منافاة» والحق أنه لا منافاة ؛ إن الشرط لجواز المسح 
بالرؤوس أحد الأمرين: إمَا التقاطر وإمّا الابتلال عند الوضع ؛ لأنّ المدارَ على عدم 
المسح ببلة مستعملة» فذكر في «المحيط» أحدهماء والآخر في «الذخيرة». 

[؟آقوله: لكن السنّة بباطنها ؛ أي المسنون المتوارث هو المسح بباطن الكف 
والأصابع » ولو مسح على باطن حُفيه أو من قبل العقبين» أو جوانب الرجلين لا يجو 
مسحه ؛ لأنْ الأخبارَ إنْما وردت بالمسح على أعلاه» فلا يجوزٌ ما سواه ؛ لأنّه خلاف 
امحل الذي ورد به النص. 

أمّا مخالقة الكيفيّة كالمسح بظاهر الك أو الابتداء من جهة الساق إلى الأصابع , 
فلا تضرٌ؛ لأنّ الكيفية غيرٌ مقصودة بالذات؛ بخلاف المحل. كذا في «الغنية»"". 

[4]قوله: ولو نسى...الخ؛ قال في «المنية» و«العُنية»: «لو توضّأ ولم يمسح حُفْيه 
ولكن خاض في الماء لا بنيّة المسح» ولم يغسل إحدى رجليه أو أكثرهاء أو مشى في 


.)315١0 «النحيط»(ص‎ )١( 
.)١187 : ١(»قئارلا «البحر‎ )( 
.)١١ ٠ «غنية المستملي»(ص‎ )7( 
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على ظاهوتتية 

وأصاب المطر'' ظاهرَ حُفيهِ حصل المسح» وكذا” مسح الرّأس» وكذا لو مشى في 
الحشيش فابتل ظاهرُ خفيه 0 هو الصحيح'”. 

(على ظاهر خفيه؛) 
الحشيش المبتل بالماء اللناض عليه للسقي أو بالمطرء يجزئه لحصول المسح ضمناء وعدم 
اشتراط النيّة فيه. 

وكذا إذا أصايّه المطرٌ ينوبٌ ذلك عن المسحء خلافاً للشافعيّ 45 في ذلك كله ؛ 
لأنّ النيّة عنده شرط في الوضوءء والمسح جزءٌ منه»'" 

١‏ ]قوله: المطر. .الخ ؛ التقيبدٌ به انّفاقي ؛ فإنّ الحكم في كل ماءء مطراً كان أو ماء 
النهر أو غير ذلك واحد. 

1" قوله: وكذا؛ أي لوترك مسح الرأس فأصاب المطرٌ رأسّه وابتل مقدار الربع 
منه كمى ذللك: 

[لاأقوله: هو الصحيح ؛ إشارة إلى الخلاف في الطّل": ؛ : بفتح الطاء المهملة ؛ 
وتشديد اللام يقال له: شبنم ؛ فإنّ منهم مّن قال: اد 
لا يجوز؛ ١‏ لطر شن واه عند المواءاروالصحي الهرة ' لأنه ماء ضعيف. كذا 
قال الرَيْلعيَّ في «شرح الكنز»' 'أ» وليطلب تفصيل هذا البحث من «السعاية». 

1 آقوله : على ظاهر خُفيه ؛ متعلق بقوله : : «جاز»» وبقوله: : «خطوطأ»؛ على أنه 
حال ينف أو تقو له ند رقن زغار: إلى الره على من أوحت شب ياظنهنها أيضا 
أخذا ما أخرجه التَّرمِذِيّ وان ماجة وأبو داود وغيرهم عن المغيرة ‏ قال : «نوصضأ 
رسول الله يو فمسمّ على الخنفٌ أعلاه وأسفله»” » جوف فسشهنة ايو ارغه 


والبخاري وأحمدء وغيرهم من الحفاظ. 


)١(‏ الطّلّ: الندى. ينظر: «مختار»(ص45”). 

(0) انتهى من «غنية المستملي شرح منية المصلي»(ص .)١١١- ١١١‏ 

(9) الطل : الندى. ينظر: «مختار الصحاح»(ص5973). 

(5) «تبيين الحقائق»(١‏ : 58). 

(0) في «سئن الترمذي»(١‏ : 184» قال أبو عيسى : «وسألت أبا زرعة و محمد بن اسماعيل عن 
هذا الحديث ؟ فقالا : ليس بصحيح». و«سئن ابن ماجة»(١:‏ 19)غ وغيرها. 


4.54 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


للق دكا وين" العني كل أ أو يكون الظَاهرْ منهُ أل من ثلاث أصابع الرجل 
أصغرهاء ٠‏ أمّا لو ظهرَ قدرَ ثلاث أصابع الرّجل فلا يجوز ؛ لأنّ هذا بمنزلة الخرق 
لكي 

وقد كشرت الروايات عن رسول الله يل وأصحابه في الاكتفاء بالمسح على أعلى 
الخف» وقال علي ذيله: ارك ات اراب ال 1 أي لاخر لك 
رأيت رسول الله يمسحٌ على ظاهر خفيه دون باطنهما»'''» أخرجه أبو داودٌ وغيره في 
«تخريج أحاديث البداية»'"' للرَيْلَعِيَ » وابن حجر”". 

ومن هاهنا يعلم أنّه لو مسح على الباطن أو العقبٍ أو الساق فقط من دون المسح 
على الظاهر لم يجزء صرح به في «الدرر»'”/ 

[١اقوله:‏ الخف ما يستر...الح؛ هذا ليس تفسيراً لمفهوم الخَفّ بل يان للمرادء 
وحاصله أن الذي يمون المسحٌ عليه هو الخَ الذي يست القدم مع الكعب» وهو اللفصل 
الذي ينتهي إلى الساق» بحيث لا يتكشفُ من القدم شيء ؛ إلا أن يكون نقصانه أقل 

من الخرق المانع » وهذا إحدى شروط جواز المسح على الخف. 

واثانبيا: كو يشكلا بالري ” ؛ ليمنع سراية الحدث» فلو كان واسعا فمسح 
على الموضع الخالي من القدم لم يصح ؛ لأنه لم يقع المسح في محلّهء وهو ظاهر القدم ؛ 
فلو قدّمه إليه ومسحّ جاز. كذا في «خلاصة الفتاوى»”". 

وثالثها: كونه تما يمكن فيه تتابعٌ المشي المعتاد» وله شروط أخر أيضاً يأني ذكرها 
متفرّقا في المقن والشرح. 


() ني «سنن في داود)»(١‏ : 2,)4٠‏ و«سئن البيهقي الكبير»(١‏ : 597), و«تأويل مختلف الحديث» 
بعك و«السنن الصغير»(١‏ : »)١١8‏ و«معرفة السنن والآثار»(١‏ : :)5١5‏ و«المدخل 
إلى السنن الكبرى»(١‏ : :)١09‏ ودسئن الدارقطنى»)(١‏ : 4 ؛»؛» وقال ابن حجر في «تلخيص 
الحبين»(١‏ : :)١5١‏ «إسناده صحيح». ١‏ 

(؟) «نصب الراية»(١‏ : 177). 

(7) في «الدراية»(١‏ : 1/3). 

(4) «درر الحكام»(١‏ :6"). وأيضا صرح به في «البدائع»(١‏ : ) و«الجوهرة»(١‏ : 2)707 وارد 
المحتار»(١‏ : 5717)ء وغيرها. 

(0) «خلاصة الفتاوى»)(١‏ : 58). 


كتاب الطهارة/المسح على الخفين حي 
اص ا سم شم 


أ ورور ب 


و جرموقيه 
ولا بأ سس" بأن يكون واسعاً بحيث يُرى رجِلُهُ من أعلى الخف. 

أو تجرموقه ا : أي على حْفْيْنِ يُلبَسّانِ فوق القن #الكو نوقاب لبما مه 
الوّحَل والنُجاسة. 

فإن كان من أديم» أو نحوهء جارٌ المسح عليهماء سواءً لبسَهُما متفردين» أو 
فوق الخفيْن”. 

[١أقوله:‏ ولا بأس؛ إشارةٌ إلى أنّ المراد سترة الكعبين من الجوانب لا من 
الأفلق» وهذااهو عدم المديووع علانا لأحسداطة: 

[؟آقوله: أو جُرمُوقيه: بضم الجيم والميم» بينهما راء مهملة ساكنة» وقد ثبت 
عن رسول الله يك المسحّ على الجرموق من رواية بلال"" ذه عند أبى داود وابنْ خُزيمة 
والحاكم » وأنس”"' ضيه عند البيهقي ؛ وأبى ذرّ 5ه عند الطبراني”". 

[؟اقوله: أو فوق الخفين؛ أمّا في صورة ة لبسهما منفردين» فلكونهما كالخقين 
فيمنعان سراية الحدث إلى الرجلين» ويكفي المسح عليهماء وأما في صورة لبسهما فوق 
الخْفينَء فيخدشُ جوارً المسح عليهما أن الحَف بدلٌ عن الرجل » والبدل لا يكون له 
بدل لا سيما بالرأيء وبناءً على هذا لم يجوّزه الشافعي #5. 

ونحن نقول : قد ثبت «أنَ لنب مس على الجرموقين», ولا نسلّم آله بدل عن 
البدل» بل هو بدلٌ عن الرجل ؛ فلا يلزمٌ البدلُ من البدل» ولا إثبات البدلية بالرأي. 
فإ قلت : لو كان كذلك لوجب غسل الرّجلين عند نزع الجرموقين كما في نزع 
اللفيق وليشض كذللك: 

قلت: وصفُ البدليّة فيه عن الرجل إِنّما هو ما دام في الرّجل» فإذا نزعَ زالت 


)١(‏ فعن بلال 5ك : «رأيت رسول الله يله مسح على الموقين - أي الجرموق - والخمار» في «صحيح 
ابن خزيمة»(١‏ : 10)» و«(مصنئف ابن أبي شيبة»(١‏ : 5؛» و(«مسند الشاشي»)(؟ : 0 
و«مسئد أحمد»(0: 205515 و«مسند الروياني»(؟ : ). و«مستد الشاميين»(؟ : ١59)غ2‏ 
و«المعجم الكبير»(١‏ : 2030٠‏ وغيرها. 

(؟) في «المعجم الأوسط)(١: .)55٠‏ 

(9) في «المعجم الأورسط»(7 : »)7١5‏ و«سئن البيهقي الكبير»(7: 2»). وغيرها. 


»ظ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن كان من كرباس , أو نحوه: فإن لبسهُما منفردين لا يجوز”” » وكذا إن 
لبسهُما على الحفين إلا أن يكونا بحيث يصل بل لل المسح"' إلى الخف الدّاخل. 

ثم إذا كانا من نحو أديم » وقد لبسهُما فوق الْحفين : 

فإن ليها بعدما أحدث», ومسح على الخفين لا يحوز” المسح على 
الجرمُوقين. 
وإن لستمافي اعدث وميه عليه كم قينا فو ان 1 
اقل سونو لعف بالف كذا في «العناية»'"' و«النهاية». 

وبهذا يعم جواز المسح على خُف لبس فوق مخيط من كرباس ووه نا لا يجو 
المسح عليه ؛ لأنّ الجرموق إذا كان بدلا عن الرجل وجعل الخ الذي تمتّه مع جواز 
ل ا ل ا ل ل 
المسح عليه في حكم العدم أولى. كذ سننه مناسن »اليف وال ' و«الدرر»” 
وغيرهاء والتفصيل في «السعاية». 

١1‏ آقوله: لا يجونز؛ ؛ كما لا يمور المسحٌ على الخفَين من كرباس ونحوه؛ لفقدان 
بعض شروط جوز المسح عليه؛ وهو نتابعٌ الشيء فيه ؛ لوصول الماء منه غالباً إلى 
الرجل؛ والشرط في مسح أن لا تتصل البلّة إلى الرجل ؛ » فإن كان كرباسٌ وجدت في 
الشروط يجوز المسح عليه كما في «الخانية»©). 

[١آقوله‏ : : بحيث يصل بلل المسح ؛ أي على الجرموق إلى الخف الداخل الذي تحت 
الجرموق فحينئل يجوز ؛ لأله يكون مسحاً على الخف. 
َّ ["اقوله: لا يجوز؛ لأنًا الحدث حل بالخف حكما» وتقرّرت البدليّة عن الرجل 
للحُف فلا تحصل للجرموق بعده. 

[؟]قوله: : أعاد ؛ لأنَ بدليّة الجرموق عن الرجل إِنما كانت ما دام في الرجل » فإذا 
نزع بقي الرجل من غير عسل ولا مسح ء وجاءت البدليّة في الف فيجب مسحه. 


.)١07 : ١(»ةيادهلا «العناية شرح‎ )١( 

() «البحر الرائق» و«منحة الخالق»(١‏ : ,)١99- 59٠‏ 
إفرة «درر الحكام»(١‏ : 30 -35). 

(:) «فتاوى قاضي خان»(١‏ : ؟0). 
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أو جَوَرَبْيّه النُخينين 
0 وك 0 1 8 
الخفين الداخلين 0 ما إذا مسح على خف ذي طاقين"" فنَرْع أحد الطاقين؛ 


ول احة الوق فعليه” أن يعيدَ المسحّ على الجرْمُوقَ الآخرء وعن 
ص و أنه يخلع”“ مُق | الآخرء ويمسح على الخفين. 

وار ا" القساين05 ا نقيت ستنيكان: على البناق باواشك؛ 

ا 
فالمسحٌ على طاق كآنه مسح على كليهماء فنَرِعَ أحدهما لا يضر في بقاء المسح» ولا 
كذلك الجرموقٌ والنف» فإنّهما شيئان متمايزان منفصلان» فلا يكون المسح على 
أحدهما مسحاً على الآخرء فإذا نزع الجرموقين بقي الحمّان بلا طهارة» فيجب أن لا 
يعيدَ المسحّ عليهما. 

[؟]قوله : : ذي طاقين ؛ المرادٌ مخف ذي طاقين أن يوصل بين أدمين» ويركب الف 
منهماء بحيث يكون أحدهما ظهارة؛ والآخر بطانة. 

["أقوله: فعليه ؛ ظاهره أن الواجب عليه هو الإعادة؛» وليس كذلك؛ بل هو 
مخيّر بين أن ينزع الآخرّ أيضاً ويمسمّ على الفّينء وبين أن يعيدَ الَسحّ على الجرموق 
الآخرء كما صرّح به في «الغنية»””©» إلا أن يقال: هو مقيِّدُ بما إذا لم يرد التزع. 

[اقوله: أنه يخلع ؛ أي يحب عليه ذلك» ولا يكفي تجديد المسح» ووجةه القياس 
على الخّفَ» فإنّه إذا نزعٌ أحد الخقين يحبْ عليه نزعٌ الآخرء وغسل الرجلين. 

وجوابّه: أنّ ذلك لكلا يلزمٌ الجمم بين البدل والمبدل منه» وهذا الأمر منتف في 
اوموق لالانس جدلذ عن احف ديل عن الرجن: 

[0أقوله : أو جوربيه ؛ هوما يلبسُ في الرّجل لدفع البرد ونحوه تا لا يسمّى خف 
فما لم يكن مخيطاً يسمى لفافة» وما كان مخيطا يسمّى جورباً » وهو قد يكون من 


)١(‏ الجورب الشخين الذي يجوز المسح عليه هو الذي يمشى به فرسخاً ويثبت على الساق بنفسه - أي من 
غير شد - ولا يرى ما تحته و لا يشف. ينظر: «الدر المختار»(١‏ : .)١7/9‏ 
() «غنية المستملى»(2ص؟7١١).‏ 
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الكرباس » ومن الشعرء ومن الأديم ؛ ومن الرعِرَى " وغير ذلك. 
والكل يجوز المسح عليه إذا وجدت فيه الشروط”' ار بح أكثرهم بعدم 
جواز المسح على ما كان من الكرباس وو الي بآأنّه لا يمكن فيه تتابع المشي 


.)517١ المرْعِرّى : وهي كالصوف تحت شعر العنز. ينظر: «فتح القدير»(8:‎ )١( 

)١(‏ شاع بين العوام جواز المسح على الجوربين مطلقاً لفتاوى لبعض من لا يعلم أنه لا يعلم؛ وقد 
فصلت عدم جواز ذلك في المذاهب الأربعة في «المشكاة»(اص5” - 14). واختصرته في 
«نفحات السلوك»(ص78 - )١9‏ وأعيده هنا أيضا لئلا يغتر مغتر بهذاء فأقول: لا يعمل 
بمطلق المسح على الجوربين استناداً لحديث المغيرة الآتي ذكره لما يلي : 

أولا : إن هذا الحديث رده كبار الحفاظء قال أبو داود في «سننه»(١‏ : :)5١‏ «كان عبد الرحمن بن 
مهدي لا يمحدث بهذا الحديث ؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النبي وله مسح على الخفين». وقال 
البيهقي : «إنه حديث منكر ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل 
وبحيبى بن معين وعلي ابن المديني ومسلم بن الحجاج » والمعروف عن المغيرة حديث المسح على 
الخفين» ويروى عن جماعة أنهم فعلوه». وقال النووي: «كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم 
على الترمذي» مع أن الجرح مقدم على التعديل»؛ وقال: «واتفق الحافظ على تضعيفه» ولا 
يقبل قول الترمذي: «إنه حسن صحيح». ». وتمامه في «نصب الراية»(١‏ : +)١185‏ و«معارف 
السنن»(١:‏ 5354)» و«تحفة الأحوذي»7١‏ : 778): وغيرها. 

ثانياً: إنه مخالف لظاهر القرآن من وجوب غسل الرجلين» فإن الإمام مسلم بن الحجاج ضعف هذا 
الخبر» وقال: «أبو قيس الاودي وهذيل بن شرحبيل لا يحتملان وخصوصا مع مخالفتهما 
الأجلة الذين رووا هذا الخبرعن المغيرة فقالوا: مسح على الخفين» وقال: لا نترك ظاهر القرآن 
بمثل أبي قيس وهذيل» بخلاف المسح على الخفين فإن الأمة تلقته بالقبول لتواتر الرواية به.كما 
في «نصب الراية»(١‏ : »)١85‏ و«معارف السنن»(١‏ : 59" .)7360٠١0-‏ 

قال العلامة الحدث البنوري في «معارف السئن»(١‏ : 0 -701): «وبالجملة لم يعملوا 
بإطلاق الحديث» بل كأنهم عملوا بتنقيح المناط في الخف» فأدخلوا فيه ما ذكرناء وعلى كل 
حال إن صح حديث الجوربين لم يمكن أن يعمل على إطلاقه الشامل للثخينين والرقيقين 
لمعارضة القرآن المتلوء ؛ نعم عملوا بجزء منه» إما تمسكاً به أو بتنقيح الخف الوارد في المتواتر» 

..وأيضاً الحديث يروى .عن المغيرة بنحو ستين طريقاء ولم يذكر لفظ حديث الباب إلا في هذه 
الطريقة » فكيف يطمئن به القلب» ثم إن عمل قوم من المتساهلين بالمسح على الجوارب الرقيقة 
ليس أصل له في الشريعة يعتمد عليه » إن كان بهذا الحديث فقد عرفت ما قال الأئمة فيه» وإن 
كان بقول الفقهاء فهم اشترطوا إما التجليد وإما التنعيل» وعلى الأقل الثخانة» واللّه أعلم». 
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0 أو مُجَلْدِينِ) حتّى إذا كانا" ثخينين غير مُعُلين» أو مُجلّدِين لا يجو 
عند أبي حنيفة 6 خلافا لبماء وعنه 3 أنه رم إلى فولههنا نويه يمت 
فرسخا أو فرسخين؛ والتفصيل في شروح «المنية»» وشروح «الكنز»'"' 

١ [‏ ]قوله مكملية 4 املع د بضم الميم» وسكون النونء أو بفتح النون وتشديد 
العين: ما وضع الجلدٌ على أسفله كالنعل للقدم. 

والمجلد من التجليد: ما وضم الجلدٌ على أعلاه وأسفله كليهما. كذا في 
«الكفاية»”" 

"آقوله : ا ا 
على سبيل منع الخلوء ؛ والحاصل: أن الجوريين إن كانا منعلين أ و مجلدين يجوزُ المسح 
عليهما بانّاق أصحابناء وإن لم يكونا منعّلين ولا مجلدين اختلفوا فيه : 

فمنعه أبو حنيفة ذه في قوله القديم» مستدلاً به لا يمكنُ مواظبة لمشي فيه إلا إذا 
كان مُنحّلاً أو مُجِلّدا فلم يكن في معنى الخف. 

وجوّزه صاحباه بناءً على أنه إذا كان ثخيناً يمكن فيه تتاب المشي » ا 
فإن لم يكونا ثخينين أيضاً لا يجورُ المسح عليهما اثّفاقا. 

[؟آقوله: وعنه أنه رجع ؛ أي في آخر عمره قبل موته بتسعة أيام» وقيل: بثلاثة 
أياه". كذا في («نجمع الأنه) 


)١(‏ ينظر: «البحر الرائق»(١‏ : : 91١).ء‏ و«دالمحتار»<١‏ : 559), اوفيه : «الظاهر أنه إذا وجدت فيه 
الشروط يجوزء وأنهم أخرجوه لعدم تأتي الشروط فيه غالباًء يدل عليه ما في «كافي النسفي» 
حيخ يطلل هوار. السح على امورب من كرياس بأنه لمكن تناع لمشي عليه » فإنه يفيد أنه لو 
أمكن جازء» ويدلٌ عليه أيضاً ما في «حاشية الطحطاوي» عن «الخانية» أن كل ما كان في معنى 
الخف في إدمان المشي عليه وقطع السفر به ولو من لبد رومي يجوز المسح عليه». 

(؟) «الكفاية على الهداية»(١‏ :8" .)١131-‏ 

؟) لم يكن الرجوع نصاً منهء بل استلالاً مما حكي عنه دك أنه مسح على جوربيه في مرضه الذي 
مات فيه » وقال لعواده : فعلت ما كنت أمنع الناس عنه» فاستدلوا به على رجوعه إلى قولهما ‏ 
وكان الحلواني 4# يقول ا ا ا أنه كان رجوعا ويكون اعتذارا لبم إنما 
أحذت فول المخالف للشرورة ولاه يغبت الرجوع بالشك. ينظر: : «حاشية ية الشرنبلالي على 
الدرر»(517: 3507). 


(4) «مجمع الأنهر»(١‏ : ٠ة).‏ 
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ملبوسين تام وقت الحدث 
(ملبوكين ين"' على طهر ناء” وقت الحدث'”) «افلو توط] وصوءا غير فرت ففيدل 
الرجلين؛ ٠‏ ثم لَبِسَ الحْفين؛ ل ١‏ ثم أحدث. أو توضأ 
وضوء! مُرئباء ففسل رجلهُ اليمَى وأدخلّها في الخف , كم غسل رجلهُ البسراق 
وأدخلها في الحفّ ا ل ل أن ا لسن م رق 
وف العّانية" إذا ليش السمين 

["اقوله: طهر تام ؛ احترز به عمّا إذا لبسهما المتيمّم أو المتوضئ بنبيذٍ التمرء فإنّه 
ل يمسح/ وصاحب المذزمع العنذرء فإنه لا مسح خارج الوقت . كذا في «جامع 
الرر يو" عير 

؟أقوله: وت الحدث”'' ؛ ظرف لتام؛ أي يشترط أن يكود الطهرٌ التامً عند 
الحدث اللاحق بعد لبس الخفين؛ ولا يشترط أن يكون تام عند اللبس وقبل الحدث 
أبها: 


وه 


[:قوله: : غسل باقي الأعضاء ؛ المرادً بالغسلٍ أعم من الحقيقي والحكمي»: 
فيشمل مسح الرأس الكو عملا عكماء ٠‏ فلا يرد أن باقي الأعضاء إن أريدَ به ما 
يشمل الرأس أيضأ فهو غير صحيح ؛ لأنله لا يغسلٌ في الوضوء» وإن أريد به ما عداء 
يكون الكلام خاليا عن ذكر المسح. 

[4اقوله: في الصورة الأولى ؛ وهي ما إذا غسل الرجلين أوّلاً» ولبس المنقّين ثم 
ثم وضوءه؛ ففي هذه الصورة الموجودة عند حدوث اللبس ليس إلا غسل الرجلين لا 
الطهارة التامّة لإتمامِه الوضوء بعده؛ نعم يصدقٌ عليه أنه ذو طهارةٍ كاملة عند الحدث 
اللاحق» وهو زمانٌ بقاء اللبس» لا زمان حدوثه. 

7 قوله: وفي الصورة الثانية ؛ وهي ما إذا توضّأ وضوءا مُرئّباً ولم يتمّه» بل لبس 


)١(‏ «جامع الرموز)»(١‏ : » لكن في «الدر المختار»(١‏ : #قال: «احترز به عن الناقص 


حقيقة كلمعة, أو معنى كتيمم » وغيره». 
(0) قال ابن كمال باشا في «الويضاح»(ق8/أ): «فيه إشارة إلى أن التمام وقت اللبس ليس بشرط». 
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وممموم فو وموم وممووععقالممفعفة فوم مومعو لفلفو مفو وموووففء موووفوومووفووفوفووقفوة ووو ومع فوم ووا6ممووو ووو موف وق وعم مم وجععءوموفمءهمه 9:99 


لكنّهما ملبوسان على طهارة كاملة وقت الحدث". 
فَعْلِم"' أن قوله ملو مك3 حسمن من عسازتهم ٠‏ وهن : إذا لبِسَهُما على طهارة 
كاملة ؛ لأنٌ المرادٌ الطهارة الكاملة وقت الحدث؛ وهذا الوقت هو زمانٌ بقاءِ اليس 
لحف في اليمنى قبل تمامه ثم أنه بفسل اليسرى» ففي هذه الصورة ليس له طهارة كاملة 
عن حيدؤث الليسن ؛ لان لْبْسَ الشف في اليمنى كان قبل تمامهاء نعم له طهارة كاملة 
وقات الك وهو زمان بقاء اللس: 

ففي هاتين الصورتين يجورٌ المسحٌ على الحفين بعد الحدث اللاحق ؛ ؛ لوجود بقاء 
لبسهما على طهارة كاملة؛ ووجودها بيل الحدث اللاحق وإن لم يوجد حدوي الس 
على طهارة كاملة؛ وفيه خلاف الشافعي 445 فإنّه يشتر ط كمال الطهارة عند حدوث 
الأبس. 

ولنا: : أن الف يمنمُ حلولَ الحدث بالقدم, قاع كيال العهاو ولكاع 
وهو وقتُ الحدث لا وقت حدوث اللْبْسء ويؤيّده حديث المغيرة 5 عند الشيخين 
البُخارِيّ ومسلم» وغيرهما : قال أهويت إلى الخفين لأنزعهما ٠‏ فقال رسول الله يَل: 
«دع الخفين, ٠‏ فإنّي أدخلتُ القدمين الخفين وهما طاهرتان» فس عابوما 0 

فإنّه صريحٌ في أن المعتبرٌ هو طهارةٌ القدم الذي يدخل في الخفّ عند حدوث اللبس 
لا الطهارة الكاملة» وإلا يقال : إنْي أدخلت القدمين للدت وأنا طاهر أو نحو ذلك» 
وإن شئت الاطلاع على البسط في أدلة المذهب» فارجع إلى «السعاية». 

(١]قوله:‏ وقت الحدث ؛ فيه أن وت الحدث وقت انتقاض الطهارة» فكيف 
يكون وقت الطهارة الكاملة. ْ 

وأجيب عنه: بِأنْ المراد به قبيل وقت الحدث. 

["أقوله: فعُلِم... الخ ؛ تفريعٌ على ما ذكر في الصورتين» وتوجيهه لاختيار 
لصتف كار غير الغبازة المكتهورة» وحاطله أن قوليم: إذا لبسهما على طهارة كاملةٍ 
وقت الحدث يدل بظاهره على اشترا تراط الطهارة الكاملة عند ابتداء اللببس ؛ لأنّ الفعل 
لاني يدل على اكوك مع الدليين كدلات عندنا: 


)١(‏ في «صحيح البخاري»)(١‏ : 0). و«سئن أبى داود»(١‏ : 2)857 وغيرها. 
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لا زمانُ حدوثه؛ فيصح أن يقال: هما ملبوسان على طهارة كاملة وقت الحدث» 
ولا يصح أن يقال: لَبِسَهُما على طهارة كاملة وقتَ الحدث 

فإِن المسح في الصورتين المذكورتين جائرٌ مع عدم الطهارة الكاملةٍ عند ابتداء 
اللبْس ١‏ وَئمآا الشرط ععدنا عو كمال الظهارة عند ادف وهو زمانٌ بقاء لبس لا 
وقت ابتدائه. 

فلذلك عدل المصئف عن تلك العبارة واختارٌ صيغة اسم المفعول الدّالة على 
الشبات والدوام ؛ والديفيل و لق الفور ني لدكورقي اليس له كنال ليا عد 
الابتداء أنهما ملبوسان على الطهارة الكاملة وقت الحدث» فيشملها كلامه. 

فاعلم أنّ عبارة المصنّف أحسنْ من عبارتهم, وهاهنا أحاث من وححوة: 

الأول: إن صدر كلام الشارح # المفيد لأنّ عبارة المصئف 4ه أحسن من 
عبارتهم؛ يدل على أنّ عبارتهم أيضاً صحيحة» وفيها أيضاً حسنٌ ولطافة» لكن عبارة 
العتف فقن ار بد قا يا وآخر كلامه وهو قوله: «ولا يصمّ أن يقال: لبسهما 
على طهارةٍ كاملةٍ وقت الحدث»؛ يدل على أن عبارتهم تما لا يصمح فضلاً عن حسن» 


والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أن يقال: إِنَّ لفظ أحسن مجرّد عن معنى التفضيل» فالغرضٌ منه ليس 
إثبات زيادة الحسن؛ بل إثبات نفس الحسن» كما يقال: الأعم والأخص» ويرادُ به 
نفس العام والخاص. 

فيدل كلانه حيس على أن غبار معنف حيها كاوق غبان امهو فيا : 
وما يشمل على قبح فهو في حكم غير الصحيح ؛ فلذلك قال في آخر كلامه: «فلا 
يصح»» فاندفع التعارض. 

وكافيوما: إن ضليها ان الراء الاجم هومافيه زياد عدو لكو ل كا قاد 
الأحسن بمقابلة الأحسن في قوة القبيح 57 عند العقلاء الحدّاق أَطَلقَ في آخر 
كلامه عدم الصحة فاندفع التناقض. 
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وموم وم وو ووو مره د ممم ووو ووو وو و ممم رم ووو وو ومو هررم ووو ووو و مه ووو ووو مايا9 


لأنَّ الفعلَ دالٌ على الحدوث؛ والاسم دال على الدّوام والاستمرار. 

القاكو: : إن الذي بنى عليه الشارح ذه الفرق بين العبارتين من دلالة الفعل على 
الحدوث والاسم على الدوام والاستمرار غير صحيح» » فكثيرا ما يجيء الفعل للاستمرار 
والاسم لنفس الثبوت» إلا أن يقال : غرصّه أنّ الأصل في الفعل الدلالة على الحدوث» 
وفي الاسم الاستمرار؛ فلا يضر استعمال أحدهما في الآخر. 

لكن يرد حينئذ إيرادٌ ثالث : وهو أنَ كونٌ الأصل في الفعل هو الحدوث مسلم » 
وأما كون الأصل في الاسم هو الاستمرارٌ فممنوع » فإِنّهِم صرّحوا بأنّ الاسم والجملة 
الاسميّة أصلُ وضعهما للشبوت مع قطع النظرٍ عن الدوام وعدمه؛ وإنّما يفهم منه 
الاستمرارٌ بقرينة حاليّة أو مقالية. 

الراب ع ايع عكر بان من حلت لاايلنين هذا لوي وغ ااانه ولع بشرعه ل 
ا حال يحنث» صرّح به في «المداية»'' '. وهذا يدل على استعمال الفعل أعم من الحدوث 
والبقاء» ومثله قوله بك : كا كمد بََدَ آليْكَرَئ ع لمر اَي (2) )4'", مناه لك 
تدم قعودك معهم. 

إلا أن يقال إن استعمال الفعل للبقاء ليش يذكره ٠‏ الشارح ذهء بل غرضه أن 
الأصل في الفعل هو استعماله للحدوث؛ فإن تخلّف ذلك فذلك لاقتضاء مقام أو قرينة 


خاويحة: 

الخامس: إِنّهم صرّحوا بأنّ اسم الفاعل والمفعول أيضاً للحدوث. 

وجوابه: إنِّه وإن كان الأصلْ فيه هو هذاء لكنٌ استعمالهما للبقاء شائع وكثير 
بالنسبة إلى استعمال الفعل للبقاء» ولذلك حكم الشارح 5 على عبارة المصف 5ه 
امس 

السادين: : إن قول الفقهاء وقت الحدث متعلّقٌ بقولهم : : كاملة» لا بقولمم: «إذا 
ليسهما» ؛ ليكون المعنى مسح الحُفين جائر إذا لبسهما على طهارة» يكون كمالها وقت 
حدث؛ فيكون مؤداه ومؤدّى عبارة المصنّف ذف واحداًء وفي المقام أبحاثٌ أخرٌ مبسوطة 
في «السعاية». 


.)١٠١5 : «البداية»(0‎ )١( 
(؟) الأنعام : من الآية748.‎ 


57 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لا على عمّامة» وقَلَنْسُوةء وبرقع؛ وقُفَارَيْد 

(لااعلي عمامة" '.. وقلئسوة د وترقع ٠»‏ وققاري:)"" : الققان: ها 

١ [‏ أقوله: لا على عمامة ؛ أي لا يجوز المسح على عمامة - وهو بكسر العين -: 
منا يلقه الرجال على رووشهة:.ولا على فَلنسُوة - بفتح القاف واللام. وسكون 
النون»ء وضم السين المهملة؛ وفتح الواو -: ما يسترٌ به الرأس» يقال له بالفارسيّة : 
كلاه؛ فلو لم يمسح شيئاً من الرأس مسح على عمامة أو قَلسُوة ة لم يجرئه ذلك. 

وكذا لا يجورٌ المسح مقامً غسل الوجه على بُرْقَع - وهو بضم الباء الموحدة؛ 
وسكون الراء المهملة» ثم قاف مفتوحة» ثم عينٌ مهملة -: خرقة تستر بهما النساء 
وجوههن وأعينهن. 

وكذا لا يحور المسحٌ مقام غسل الكفين على قَفّازين - بضم القاف» وتشديد 
الفناء بعد الالف زاي معجمة + والقفان: : مايلبس في الكف الصائدٍ لدفع مخالب 
الطيور»: وقد يكون من كرباس يلبس لدفع البرد ونحوه, ويقال له بالفارسية : دستانه. 

والوجه في ذلك كله أن ثبوت المسح وقيامه مقام المْسل على خلاف القياس؛ 
فيقتصر على ما ورد به؛ ولم يرد في الشرع الاكتفاء بالمسح على هذه الأشياء» وقيامه 
مقام العُسل » ولا دخل للرأي فيه حتى يثبتَ جوازه بالقياس على مسح الخفين» وهذا 
ار 

واختارَ أحمد والأوزاعي واسحق #ه جوازٌَ المسح على العمامة مستندا بأنّه ثبت 
ذلك عن رسول الله وو برواية عمرو بن أمية الضمري يه عند البخاري”"'؛ وبلال ظله 
عند مسلم وغيره. 

وأجاب الجمهورٌ عنه بآنّه لا دلالة لما رووه على عدم مسح الرأسء والاكتفاء 
اد إن كناها عتدجي وره ١‏ قا مس جر اي 
واد '» بخلاف مسح الْقَين» » فإن كثيرا من الروايات دلّت على الاكتفاء به» وإن 
يك شئت الاطلاع على زيادة التفصيل في هذا البحث فعليك ب«السعاية». 


.)14١ : وعلة ذلك عدم الحرج. ينظر: «الدر المختار»(1‎ )١( 

() في «صحيحه)(١‏ : 80)ء بلفظ : «رأيت النبى مسح على عمامته». 

(*) في «صحيح مسلم»(١:‏ خرفة” و«سئن الترمذي»(١‏ : »)١7١‏ و«سئن النسائي الكبرى»(١‏ : 
/81)؛ وغيرها. 


كتاب الطهارة/المسح على الخفين 4 
اسعوا ةد ب مدت اح لو اا 1 ا ا 1ك 


وفرضّة در ثلاث أصابع اليد 
يلس على الكت عبسل لسر عو : 

(وفرضُة قَدرُ” ثلاث أصابع اليد)ء فإِن مَسْحَ رسول الله يل كان خُطُوطا” 
فعلمَ أنّها بالأصابء دون الكف 

قوله: ليكفّ ؛ معروفء وفاعله صْميرٌ راجع إلى اللابس» أو مجهول ؛ أي 
ليمنع عنها ؛ أي عن الكفء مِخْلَّبٍ - بكسر الميم» وسكونٌ الخاء المعجمة وفتح اللام 
-: هو قائم مقامً الفاعل على التقدير الثاني» ومفعولٌ على التقدير الأول. 

قال في «منتهى الأرب»: خلب بالكسر: ناخن؛ ومخلب بكسر جنكال جوارح 
يعني أظفار الطيور الجارحة. 

المقر - بفتح الصاد المهملة - قال في «منتهى الأرب»: جرغ وهر مرغ شكارى 
ازباز وشاهين وجزأن. انتهى. 

["قوله: ونحوه؛ هوإما بالكسر معطوفٌ على الصقر» وضميره إليهء وإما 
بالفتح عطفئُ على المخْلّب» وإمّا بالرفم عطفٌ عليه أيضاً على أحد التقديرين اللذين 
ذكرناهما سابقا. 

["اقوله: قدر؛ أي مقدارٌ ثلاث أصابع اليدء فيه إشارة إلى أن المسحّ بثلاث 
أصابع اليد بعينها ليس بفرض إنما هو سنةء والفرض إنّما هو مقداره» واعتباز أصابع 
اليد هو اختيارٌ كثير من الفقهاء» وهو الذي صحّحه في «الهداية» '' وغيره» اغتبارا لآلة 
المسح. 

واعتبرٌَ الكرخي 5ه ثلاث أصابع من أصابع الرجل اعتبارا باعتبارها في مسائل 
خرق الخف كما سيأتى في موضعه. 

٠‏ [#اقوله: : كان خطوطاً؛ كما يعلمٌ نا رواه ابن أبي شيبةً في «مصنّفه» عن الحسن 
البصري 4# قال: «من السنة أن يمسحّ على الخفين لو 

وووق أنضا غر عرقي لدةاففة كال راي رسو ل الله يع بال ثم جاء 


.)١18ص(»حالفلا وينظر: «مراقي‎ 2)١59 : ١(»ةيادهلا«‎ )١( 
ينظر: «تلخيص الخحبير»(١ : )2 وغيره.‎ )0( 
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6 6 مايا0 


وما زاد"' على مقدار ثلاث أصابع اليد إِنْما هو بماء مستعمل 
فتوضّأ ومسح على خفيه؛ ووضعٌ يده اليمنى على حْمّه الأيمن ويدّه اليسرى على حُنَه 
الأيسرء ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة» حتى كأني أنظرٌ إلى أصابع رسول الله 3 
ل اي 

وروى ابن ماجة عن جابر : «إِنَّ رسول الله يلك قال بيده هكذا من أطراف 
الأصابع إلى أصل 550 

وروى الطَبّراني في «معجمه الأوسط» عن جابر 5 قال: : «مرّ رسول الله ظلِه 
برجل يتوضّأ وهو يغسلٌ خفيه فنفحه بيده وقال: اراد ال مدعي زا من 
مقدّم الحُفّين إلى أصل السّاق مَرّةء وفَرّج بين أصابعم! "6 كنذا ذكيزة المت في 
«البناية»”'. 

: ]قوله: وما زاد...الخ ؛ لبذا الكلام يحامل‎ ١[ 

الأؤل: أن يكون الغرض منه بان اعتبار ثلاث أصابع لا أزيدَ منه» ودفع ما يرد 
أن الثابت بالحديث هو المسح بالأصابع؛ وليس فيه تقييده بالثلاث » وحاصله أنه لما 
عَلْمَ أن المسح بالأصابع » فإن اعتبرت الأصابع الأربعة أو الخمسة يكون المسحٌ الزائد 
بماء مستعمل فلا يعتبر به» فلذلك لم يدخل في المفروض. 

وتوضيحه: أن ما زاد على ثلاث إِمّا أن يكونّ بماء جديد غير الماء الذي للثلاثة» 
أو بماء مستعمل بالثلاثة» على الأول يلزم تعداد المسح» وعلى الثاني يلزم استعمال الماء 
المستعمل. 

وفيه أن ماءً اليد ما دام على العضو لا يأخدٌ حكم الاستعمال ما لم ينفصل عن 
العضو كما مر في موضعه» والأولى في وجه تقدير الثلاث أنه لا ثبت أنّ مسح رسول الله 
يلو كان بالأصابع » وأقل الجمع ثلاة ثة » فقلنا بافتراض المتيقن دون ما زادَ عليه. 


)١(‏ في «مصنف ابن أبي شيبة»(1 : 2)117٠١‏ و«سئن البيهقى الكبير»(١‏ : 7577)+ وغيرها. 

() في «سئن ابن ماجة»(١:‏ 187). ١‏ 

(9) في «المعجم الأوسط)(؟: .)31١- ٠١‏ 

(5) «البناية شرح البداية»(١‏ : 01/7)» وينظر: «نصب الراية»(١‏ : ٠8١)ء‏ ودرخلاصة البدر المنين» 
(1: 74)» وغيرها. 
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وقدله للمقيم 
فلا اعتبارَ له””"2, فبقي مقدارٌ ثلاث أصابع » ولا يفرض فيه شيء آخر'' كالنية ‏ 
وغيرها. 

(ومدثه للمقيم” 

الثاني : أن يكون دفعاً لما يقال: قد مر أن المسنونٌ هو المسمٌ بالأصابع المنفرجة» 
فيلزمٌ الزيادة على مقدار الثلاث لانتشار الماء من الأصابع الثلاثة في فرجاتهاء 
وحاصله: أن ما زادٌ على الثلاث إِنّما هو مستعمل لا ماء جديد» فلا اعتبارَ له» فبقي 
مقدارٌ الثلاث. 

والثالث: أن يكون دفعاً لما يقال من أنّ المسنونٌ هو مد الأصابع إلى الساق» فتلزم 
الزيادة على مققدار الثلاث؛ وحاصله: أن ما زادَ على مقداره بده نما هوبماءٍ 
مستعمل ؛ فلا اعتبارَ له» وفي المقام أبحات سؤالا وجواباء » فلتطلب من «السعاية». 

١[‏ آقوله : فلا اعتبار له ؛ يعني فلا يعتبرٌ شرعاً» فيبقى مقدارٌ الثلاث مفروضا 
والباقي لغواء أو المعنى فلا اعتبارٌ له في لزوم الزيادة على القدر المفروض. 

["أقوله: شيء آخر؛ أي سوى المقدار المذكور كالنية والترتيب والموالاة ؛ لعدم 
دليل يدل على ذلك. 

فإن قلت: المسح كالتيمّم بدلٌ عن المُسل» فيجبُ أن يشترط له النيّة كما شرطت 
3 - 

قلت: إِنّما شرطنا النيّة في التيمّم لدلالة الأدلة على ذلك»؛ ولا دليل هاهناء 
ونظيره مسح الرأس ؛ لكونهما مشتركين في كونهما طهارتين بالماء فكما لا يشترط 

مسح الرأس شيء من ذلك لا د يشترط فيه. 

' [1"]قوله: للمقيم...المخ: » قال في «النهاية»: ذكر في «الأسر ار»: «قال عامة العلماء : 

مدّة المسح مقدّرة» وقال مالك 45: غير مقدّرة؛ ذكره من غير فصل بين المقيم والمسافر 
كما ترى. 


)١(‏ اعترض ملا خسرو في «درر الحكام))(١‏ : 21) على عبارة الشارح » فقال: لأن مد الأصابع إلى 
الساق إذا كان سنة لم يحصل إلا بالماء المطهرء وقد اتفقوا على أن الماء المستعمل غير مطهرء 
وأيضاً اتفقوا على أن الماء ما دام في العضو لم يكن مستعملاً فكيف يصح ما ذكر. 
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يوم وليلة» وللمسافر ثلاث أيام ولياليها من حين الخَدَث 0 
بوم وليل" وللمسافر” ثلاثة أيام ولياليها من حين الخث !1_6 

وقال شيخ الإسلام' ' ذه في «مبسوطه» قال مالك ظفل : : إن مدّة المسح في حق 
المسافر غير مؤقت بل يمسحٌ كما شاءً إذا لَبسّهما على الطهارة» وجعل هذا القول الإمام 


السرّخْسيَّ قول الحسّن البصري 4# قال: وكان الحسنٌ البصري 5 يقول: المسح مؤيدٌ 
للمسافر. 

واحتج من ادّعى التأبيد للمسافر بحديث رجل قال: «يا رسول الله؛ أمسح يوما؟ 
قال: نعم» قال: فقلت: يومين؟ قال: نعم» حتى انتهيت إلى سبعة أيام» فقال: إذا 
كنت في سفر فامسح ما بدا لك»؛ وتأويله عندنا أنّ مراد النبي يل بِيانٌ أن المسحّ مؤبّد 
غير منسوخ». انتهى. 

١[‏ آقوله: : وليلة ؛ أي مع ليلة؛ ولم يقل : وليلة إشعارا بأنَّ الليلة أعمّ من الليلة 
المتقدّمة والمتآخرة» فلو لبس الحَفٌ وقت طلوع الشمس يوم الجمعة مثلاً جارٌ له المسح 
إلى طلوع الشمس يوم السبت» مع أن الليلة في هذه الصورة ليست ليلة ذلك اليوم» فإن 
ليلة اليوم شرعا هي المتقامة عليه. 

ولعلك تتفطن من هاهنا أنّ قوله في بيان مدّة المسافر: ولاليها : الأضافة فيه 
لأدنى ملابسة» والمرادٌ الليالي التي : تؤخدٌ مع تلك الأيام سواء كانت متقدّمة عليها أو 
متاح نط ينها 

("قوله: وللمسافر؛ يستثنى منه» وكذا من قرينة صاحب الجرح السائل» فإنّه 
يجوز له المسح ما لم يخرج الوقت لا بعده؛ وإن بقيت هذه المدّة» كما في «خلاصة 
العا ع0 


["آقوله ا أي مبدأ هذه المدّة اعتبارها من وقت الحدث اق 
اديه الأول ادي و د قم وهدا كول جهو وفي رواية عن أحمد ذه 


)١(‏ وهو علي بن محمد بن إسماعيل الإسْبِيِجَابِيَ» السَمَرْقْدِيَء أبو الحسن» المعروف بشيخ 
الإسلام» قال الكنوي: لم يكن أحد يحفظ مذهب أبي حنيفة ويعرف مثله في عصره»؛ عمّر 
العمر الطويل في نشرالعلم» من مؤلفاته: «شرح مختصر الكرخي»؛ و«المبسوط»» (405 - 
0ه ). ينظر: «الجواهر»(7 : ١09)؛:‏ ودهدية العارفين»(١‏ : /591)»؛ و«القوائد»(ص59١5).‏ 

(؟) «خلاصة الفتاوى)»(١‏ : 7). 


كتاب الطهارة/المسح على الخفين 2 


وينقضه : نض الوضر: 
لأنّ قوله ييه : «يَمس يمسم المقنيم يوماً ولبلة و المساذا كلائة يام الحديث» أفاد 
جو الس في ا الذكورة وقبل الحدّث لا احتياج لواف » فالزُْمان الذي 
عد إن الت وعومن رت الام " مقدرٌ باللقدار المذكور” 

(وينقضّه : ناقض الوضوء'”"' 
من حين مسح بعد الحداث» وعن الحسن البصري له من حين الأبْس. 

فمّن توضّأ عند طلوع الفجر وليِسَ| خف وأحدث بعد طلوع الشمس فتوضأ 
ومسح بعد الزوال فعلى قول الجمهور يجوز له المسح إلى طلوع الشمس من اليوم 
الثاني » وإلى طلوع الفجر عند أحمد ذ#ه؛ وإلى زوال اليوم الثاني عند الحسن ذه 
والبسط في دلائل المذاهب مفوّض إلى «السعاية». 

[اأقولةة حب الخ؛ أخرجه الطبراني من حديث البراء 4#5» وأبو نعيم من 
حديث مالك بن سعد ذ#ه» ومُسلم من حديث علي" #ه: وأبو داود من حديث 
خزية يه, وابن أبي شَيْبَة من حديث عمر #» والثرمِذِي والنسائي وابن ماجة 
وغيرهم من حديث صفوان”" 5ه وقد بسطً الكلامُ فيه الَيْلَعِي في «تخريج أحاديث 
الجلايق 7 

["أقوله: وهو من وقت الحدث ؛ لأنه الزمانٌ الذي وجد فيه سبب وجوب 
الطهارة وانتقاض الطهارة السابقة. 

عقوتت بامقذان المذكون» لكوة :وفك ووو الستياء وآيضا هو وقث م 
َف سراية الحدث إلى القدم» وأيضا هو وقت وجودٍ الرخصة» فكان أحق بالاعتبار 
مع وق اللندن :ؤوقك الطهارة. 

[]قوله: ناقض الوضوء ؛ أي كل ما ينقضُ الوضوء ؛ لأنّ المسح جزء منه» فإذا 


)0( في «صحيح مسلم)(١‏ : ضفة ” واصحيح ابن خزيمة»(1: /91): و«المسند المستخرج»(١‏ : 
”)ء ورانجتبى)(1 : 15) وغيرهم 

(0) في «صحيح ابن خزيمة»(١‏ : »)١7‏ و«سئن النسائي الكبرى»(١‏ : 47)» و«سئن الترمذي»)(١‏ : 
9») وغيرها. 

(؟) «نصب الراية»(5 : »)١١/5‏ وينظر: «الدراية»(١‏ : /ا/ا). 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


و 


ونزع الخف 

ونزعٌ الخنف"2: ذَكرَّ لفظ الواحد؛ ولم يقل : َرْعٌ الفين ؛ ليفيد أن 3 الحنهما 
الس ننه نان عنما رجت عدن ريدي رطان ٠‏ فوجب "عسل 
0 بين العَسلٍ والمسح» وكذا إن دخل الماء أ جد 1 


بع الرجل مغشو 31ظ 


6 الوشترعفية. قاء للد 


[١آأقوله:‏ : ونزعٌ الخف ؛ ارو و تن عورا ا كر و0 
ختيهؤغ | هنولم وعد الوضوي” ''» وهكذا روي عن غيره من أصحاب رسول الله 
يل فعْلِمَ أن الحدث إِنْما يزولٌ بالمسح مؤقتا لا مؤيدا .كذا في «حواشي المداية» لملا 
الهدادا"" الحوتقوري. 

["آقوله : وجب غسل إحدى الرجلين ؛ وهو الذي نزعه منه؛ لسراية الحدث إلى 
القدمء حيث زال الخفم المانع» فإنّ الخ مهد شرعاً مانعاً عن سراية الحدث إلى ما فيه. 

["قوله: فوجب؛ قال صاحب «الهداية»: «وكذا نزعٌ أحدهما ؛ لتعدّر الجمع 
بين العّسل والمسح في وظيفة واحدة». 0 

قال الجونفوري في «حواشيه»: : «يعني المسح مع العَسل لم يشرع ؛ إذ المسح 
طهارة غير معقولة ؛ فيقتصر على مور الشرع ؛ فالمراد بالتعدّر التعذّر الشرعي؛ء أو المراذ 
أنه يتعذّر حكم الجمع بينهما». 

تراك زه لاجم نسي لالج و الخرع بن القدل رابع أي و بوط 
واحدة؛ وأمًا عند تعد الوظيفة فالجمع موجود ؛ كغسل الوجه واليدين والرجلين مع 

مسح الرأس في الوضوء؛ فلو مسح على لحف الواحدة» وغسل إحدى الرجلين لَزِم 
الجمع بينهما في وظيفةٍ واحدة متعلقة بالرجلين. 

[]قوله: جميع الرجل مغسولا ؛ قال قاضي خان في «فتاواه»: «ماسح الك إذا 


() ذكره أيضا طناخن «العاية) 6813 

(5) وهو الهداد الجونفوري تلميذ لعبد الله الطليبي صاحب «بديع الميزان»؛ ومن مصنّفاته : «شرح 
أصول المُرْدَوي»» و«حاشية الهداية». ينظر: «حاشية الهداية» للكنوي(١‏ : )١1/‏ عن المرجان. 

.)١67 : ١(»ةيادملا« من‎ )*( 


كتاب الطهارة/المسح على الخفين 4 
ومضى المة؛ وبعد أحد هذين على المتوضئ غْسْلٌ رجليه فحسب 
وإن أصاب الماء أكثرهاء فكذا عند الفقيه أبي جعفر ظنا". 

(ومضبي المذة'"', وبعد أحد هذين): أي نَع 8 ومُضِي المدّة (على 
لمتوضئ عَسسُْلُ رجليه فحسب): أي على الذي كان له وضوء لا يُحِبْ إلا غَسْلُ 
رجليه» أي لا يَجَبْ غَسْلُ بقية الأعضاء 
1[ 1[ 1[ 1[ 000 
القدر لا يحزئ عن غسل الرجل» فلا يبطل به حكم المسح» وإن ابتلّ جميع القدم وبلغٌ 
الماء الكعب بطل المسح يروى ذلك عن أبي حنيفة ذه». انتهى”". 

١7‏ قوله: فكذا عند الفقيه أبي جعفر؛ الينداوي بناء على أن للأكثر حكم الكل ؛ 
فيجب عليه أن ينزعٌ الخفّ ويقّسلَ كل القدم» وقيل : لا يعتبرٌ ذلك إلا أن يصيرٌ جميع 
القدم مغسولا. 

ا"اقولة»:ومعتي المدة+ أ المذة المذكوزة وإن لم عمسم فبها بآن لبس انكف كم 
أحدث بعده ثم مضت المدّة بعد الحدث ولم يمسح فيهاء ليس له المسح» ونسبة النقض 
إلى مضي المدة» وكذا إلى نزع الخف باعتبار ظهور النقض عندهماء وإلا فالنَاقض في 
الحقيقة في هاتين الصورتين هو الحدث السابق. : 

وذكر في «فتاوى قاضي خان»» و«مختارات النوازل» و«الخلاصة» و«التاتارخانية» 
و«الولوالجية» وغيرها: أنه إذا اتققتضت مدّة المسح وهو مسافرٌ ويخافٌ ذهاب رجله من 
م 

وفيه ماذكره هابنُ البمام في «فتح القدير»: رذ حو ارد لا أقر ده وميم 
السراية» كما أن عدم الماء لا يمنعهاء » فغاية الأمر أنه لا ينزع ‏ ؛ لكن لا يمسح ' بل يتيمم 
لخوف البرد»". 


.)6١ :١(»ناخ من «فتاوى قاضي‎ )١( 

(1) انتهى من «فتح القدير»(١: )١154‏ بتصرف. قال ابن عابدين في «رد المحتار»(١‏ : 57؟): 
«فالحاصل أن المسألة مصورة فيما إذا مضت مدة المسح وهو متوضئ وخاف إن نزع الخف 
لغسل رجليه من البرد وإلا أشكل تصوير المسألة ؛ لأنه إذا خاف على رجليه يلزم منه الخوف 
على بقية الأعضاء فإنها ألطف من الرجلين» وإذا خاف ذلك يكون عاجزا عن استعمال الماء 


4.2/١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وخروج أكثر العَقِب إلى السّاق نرْع 

وينبغي'"' أن يكون فيه خلاف مالك #5 بناء على فرضية الولاء عنده. 

(وخروج أكثر العقب'"' إلى السّاق تْع)» ولفظ الفدووة :أكثر القدم "2 وما 

١[‏ ]قوله: وينبغي ؛ شان به إلى أنه لم يد تصريعنا ف ذلك لكنْ قواعده تقتضيه. 

["اقوله: وخروجٌ أكثر العقب؛ - بفتح العين المهملة» وسكون القاف؛ وجاء 
كسر العين أيضا مع سكون القاف وفتح العين مع كسر القاف -: مؤخر القدم إلى 
موضع الشراك. كذا في «مجمع البحار». 

وفي إيرادِه مفرداً إشارة إلى أنّ خروج الأكثر من أحدهما أيضاً ناقض» وهذا إذا 
لاتو لحان ال رك يي تايط الى رجات » كذا في «النهاية»» وفي 
(المخيط ذا كان اين واسعا بحيث إذا رفع القدم ارتفع | لعقب» وإذا رجع عاد إلى 
موضعه» فلا بأس بالمسح عليه». 

['أقوله: أكثر القدم ؛ قال في «المداية»''': «هو الصحيح». 


فيلزمه العدول إلى التيمم بدلاً عن الوضوء بتمامه» ولا يحتاج إلى مسح الخف أصلاً مع التيمم 
حيث تحققت الضرورة المبيحة له.... 

والذي حققه في «البدائع» بحثا لزوم التيمم دون المسح, فإنه بعد ما نقل عن «جوامع 
ع ا لح و ع أي بلا توقيت . قال ما نصه : فيه نظرء 
فإن خوف البرد لا أثر له في منع السراية » كما أن عدم الماء لا يمنعهاء فغاية الأمر أنه لا ينزع » 
لكن لا يمسح بل يتيمم خوف البرد.! ه وأقره في «شرح المنية» وأطنب في حسنه ؛ وهو صريح 
في انتقاض المسح لسراية الحدث» فلا يصلي به إلا بعد التيمم لا المسح. 

ولكن المنقول مو البع لا التيمم كما مر عن بالعاي» و«عيون المذاهب» و«الجوامع» 
و«المحيط» » وبه صرح مَ الزبلَعِي وقاضي خان والقهستاني عن «الخلاصة»: وكذافي 
«التاتارخانية» و«الولوالجية» و«السراج» عن «المشكل» » وكذا في «مختارات النوازل» لصاحب 
البداية » وبه صرح أيضا ف «المعراج» و«الحاوي القدسي» بزيادة جعله كال حبيرة » وعليه مشى 
في «الإمداد». وقد قال العلامة قاسم : لا عبرة بأبحاث شيخنا يعني ابن البمام إذا خالفت 
المنقول. فافهم». 

)١‏ «المداية»(١‏ : 79): وكذلك صاحب «الدر المختار»(١‏ : 14) خروج أكثر القدمء وهو 

المروي عن أبي يوسف #ه» وبه جزم في «الكنز»(ص١‏ )»2 و«الملتقى»(ص"2)» وهو لأن فيه 


كتاب ات على الخفين ع 


ل 


(واقتقه رق خشف ورا" 'منه قدر ثلاث أصابع'” الرّجل أصغرها 

[١]قوله:‏ مروي عن أبي حنيفة 4# ؛ قال البرجندي في «شرح مختصر الوقاية»: ما 
ذكر في المتن هو رواية أبي يوسف 4ه عن أبي حنيفة'١'‏ طفه. 

ون ووانة غرفي عله طله إن رع من طهر الهم قد ذلك انايد الف مسديفة. 

ولارؤائة إل كان فيه بح لخي دما زلا اندم عن برصيد »انيد لايع 
جوازٌ المسح» ذكره في «الخلاصة»'" 

وذكر في «الحصر» »: إن عند أبي يوسف #ه ما لم يخرج أكثر ظهرٍ القندم إلى 
موضع الساق لا ينتقض المسح» وفي «الكافي»: : أكثرٌ المشايخ على ما روي عن محمد 485 

فل أنه إزاابقى من لهو العام لي موعاتم المح كدر ثلاث #إبام لول امح 

["أقوله: يبدو؛ أي يظهرٌ منه» هو صفة للخرقء والضمير راجمٌ إليه؛ أي خرف 
يظهر منه من الف مقدارٌ ثلاث أصابع الرجل ك كني لرار ويكن اناوكون وهنا 
لاست واو لعي ا وامضا ند 

1'اقوله: قدر ثلاث أصابع الرجل ؛ قال في «النهاية» نقلاً عن «مبسوط شيخ 
الإسلام»: فقد اعتبرّفي حق الخرق ثلاث أصابع الرّجل» وفي حق المسح ثلاث أصابع 
اليد. 

والفزق نينا ا 0 ا 
ا ل ا » فيعتبر ثلاث أصابع الرجل »؛ وأما فعل 
المسح فإنّما يعتبر من اليد فاعتبر بأصابع اليد 


الاحتراز من خروج أقل القدم حرجا كما في الخف الواسع» ولا حرج لأكثره » وتنْزيلاً الأكثر 
منزلة الكل. 

)١(‏ فعنده بقاء المسح لبقاء محل الغسل في الخف » وبخروج أكثر العقب إلى الساق الذي هو في حكم 

. الظاهر لا يبقى محل الغسل فيهء وأيضا: لا يمكن معه متابعة المشي المعتادء قال القاري في «فتح 

باب العناية»(١‏ : :)١91/‏ وهو الأحوط. واختاره الشارح بقول أبي حنيفة 5ه في «النقاية» (ص 
4)» وصاحب «الفتح»(١‏ : ةف و«البدائع»(١‏ : *1)). 

.)5١ : ١<»ىواتفلا (6)«خلاصة‎ 

(7”) ينظر: «رد المحتار»١١‏ : .)١185‏ 
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لاما دوئها وَيُجْمعٌ خروق خف 
لا ماد دوتها'”»: فلو كان الخرقٌ طويلا يدخلٌ فيه ثلاث أصابع الرّجل إن أَدْخِلَتْ 
لكن لا يبدو منه هذا المقدار جازٌ المسح؛ ولو كان مضموما لكن ينفتح إذا مَشَى 
ويظهر هذا المقدار لا يجوز. 

فعلم منه'' أن ما يصع من الغزل ونحوه مشقوق أسفل الكعبء إن كان 
ستر الكفب خط أو غزويقية يعاذا الأسن بي لا د مده شر م فهو كغير 
المشقوق», وإن يا كان كامخرتي فيعتبرٌ لمقدارالمذكورا”. 


سم ه ] 


(ويجمع خروق خف” 


[١آقوله:‏ لا ما دونه؛ فيه خلاف الشافعىّ وزفر #:ء بناءً على أنه لما وجب 


غسل البادي وإن قل يَحِبْ غَسْلُ الباقي. 
وجوابه: إِنْ الخفاف قلما تخلو عن خرق قليل؛ فاعتباره ثما يورث إلى الحرج في 


["أقوله: فَعُلِمّ منه؛ أي ما ذكرناء فإنّه علمّ من المسألتين اللّتين ذكرهما أنّ 
الاعتبار في جواز المسح وعدم جوازه لظهور ذلك المقدار المانع وعدم ظهوره عند المشي. 

[أقوله: فيعتبر المقدار المذكور؛ أي إن ظهرّ منه ذلك القدر لم يج المسح» وإلا 
جوز. 

[ آقوله: ات 1 ؛ يعني تجمع الخروق» وتعتبرٌ مانعة إن بلغ المجموع ذلك القد 

[1]قوله : خروقٌ خف ؛ أي اد وق الوافيةق قف زاغ ا 
«فتح القدير»' ''عدم الجمع, وقواه تلميذه ابن أمير حاج الحلبي في «حَلبة الْمجَلي شرح 
منية المصلى»؛ واستظهره صاحب «البحر»'" لكن ذكر قبله أن الجمعٌ هو المشهور في 
المزهب» وقال صاحب «النهر الفائق»: «إطباق عامة الوك والشروح عليه مؤذنٌ 
بترجيحه»”". 
)١(‏ «فتح القدير»(١‏ : .))١1*:‏ 


.)١1886 : ١(»قئارلا «البحر‎ )9( 

(9) انتهى من «النهر الفائق»(1 : ))»2٠‏ وقال أنضا: : «لأن الأصل عن أن الخرق مانع مطلقا؛ إذ 
الماسح عليه ليس ماسحاً على النف: » لكن لما كانت الخفاف قد لا تخلو عن خرق لا سيما 
خفاف الفقراء قلنا: إن الصغير عفو وجمعناه في واحد لعدم الحجر بخلاف الاثنين». 


كتاب الطهارة/المسح على الخفين هم 
لا حُفين ويتم مُدَةَ السمْر ماسم سافرٌ قبل تمام يوم وليلة» ويُتمهُما إن أقام قبلهماء 
ويَئْرَعْ إن أقام بعدهما 
كتين" أي إذا كان على حل واد خروق عدر عن الات" ويبدو من 
كل واحدٍ شيءٌ قليل» بحيث لو جُمِعَ البادي يكونُ مقدارَ ثلاث أصابع يمنع المسح , 
ولو كان هذا المقدارٌ في الخفين جال المسينا". 
(ويّْتم مده لسر ماسح سافر”" قبل تمام يوم وليلة» ويْتمهُما إن أقام قبلّهماء وير 
إن أقام بعدّهما)؛ فهنا أربع مسائل ؛ لأثه ما أن يسافرٌ المة م المضاف + 

[١آقوله:‏ لا حُفينَ ؛ يعنى لو كانت في كل واحد منهما خروقٌ قليلة غير مائعة» 
لكن إذا جمعت بلغت إلى القدر المانع لا تعدّ مانعة» ويصمٌ المسح. 

["]قوله: تحت الساق ؛ أي ساق الخنفف؛» أشار به إلى أنه لا عبرة لخروق الساق 
وإن كانت كثيرة. 

["اقوله: جاز المسح ؛ ؛ بشرط أن يق فرضّه على الخفٌ نفسه لا على ما ظهرَ من 
خرق يسير. كذا في «الخلبة»» وهذا بخلاف النجاسة وانكشاف العورة ؛ فإِنٌّ النجاسة 
المتفرقة تجمع» » وإن كانت متفرّقة في خُمِيه أو ثوبه أو بدنه أو مكانه أو في المجموع. 

والانكشاف المتفرّق يمنمٌ من الصلاة؛ كما إذا انتكشف شيء من فرج المرأة؛ 
وشيء من ظهرهاء وشيء من فخذهاء وشيء من ساقها. 

ووجهه: أن المائم في العورة هو انكشاف القدر المانع + وني النجاسةٍ هو كونه 
حاملاً لذلك القدر المانع» وقد وجد فيها بخلاف الخروق في الْحف» » فإما منع لامتناع 
قطع المسافة معهء وهذا احور بار الم كوو اساي رليات سام 
اليد. كذا في «البحر الرائق»'"' 

[:]قوله: سافر؛ قال في «فتح القدير»: «سواء سافرٌ قبل انتقاض الطهارة أو 
بعدهء وفي الثاني خلافٌ الشافعيّ 4# لنا: إطلاقٌ قول النبى : «همسعٌ المسافر . ( 
الحدية وهنا ساف كامسا عد كمال 11نةه لان الخدث سر إل القدم. 


. 


» أو يق 


.)١185 : ١(»قئارلا «البحر‎ )١( 
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وكل منهما إِمّا قبل تمام يوم وليلة؛ أو بعدهماء وقد دَكَرَ في المتن ثلاثاً منها"', 
ولم يذكر" ما إذا سافر المقيم بعد تمام يوم وليلة» وحكمه ظاهر'”؛ وهو وجوب 
الا 

وما استدلٌ به من أنه عبادة ابثّدئت حالة الإقامة فتعتبرٌ فيها حالة الابتداء : : كصلاة 
ابتدأ فيها مقيماً في سفيئة فسافرت» وصومٌ شرع فيه مقيمأ فسافر» حيث يعتبرٌ فيه 
الإقامة» فَمَنِي عن بيان تُكلف الفرق لعدم ظهورٍ وجه الجمع»' 0 

١[‏ أقوله : ثلاث منها: 

الأول: أن يسافر المقيم قبل تمام يوم وليلة» ذكره بقوله: «ويتم مدّة السفر ماسح 


سافر قبل تمام يوم وليلة». 

والانى: أن يقيم المسافرٌ قبل تمام يوم وليلة؛ ذكره بقوله: «ويتمّها إن أقام 
قبلهما». 

والثالث: أن يقيم المسافرٌ بعد تمام يوم وليلة؛ ذكره بقوله: «وينزع إن أقام 
بعدهما». 


والرابع : الذي لم يذكره صراحة هو أن يسافرَ المقيم بعد تمامهما. 

والأصل في هذه المسائل أن الأحاديت الذالة على التوقنت :دلت على كوثه كما 
متعلقا بالوقت؛» فيعتبر فيه آخر الوقت: كالصلاة لما علقت بالوقتٍ اعتبر فيها آخر 
الوقت في الطهر والحخيض والإقامة والسفر. 

[]قوله: ولم يذكر؛ أي صراحة واستقلالاً» وإلا فقد أشار إليه بقوله: في 
الصورة الأولى: «ماسح سافرَ قبل تمام يوم وليلة»؛ فإنّه يفهم منه أنه لا يتم مدّة السفر 
ماسح سافرَ بعد تمامهاء فإنّ مفهومٌ المخالفة معتبرٌ في الروايات والعبارات. 

['أقوله : ظاهر؛ أشارٌ به إلى وجه عدم ذكره» وهو الظهور. 

[: آقوله: : وهو وجوب النزع ؛ ؛ لأن الحدث قد سرى إلى القدم عند تمام مدّة 
التصم الف بدن برافع للحدث الساري» بل هو مانعٌ عن سرايته في المدّة. 


.)١00 : ١(»ريدقلا انتهى من «فتح‎ )١( 


كتاب الطهارة/المسح على الخفين ش 1 
د يرة محدث 
و على .عبيرة محدث'" 

0 0 اق للد علبق يزه :ال بفتح الجيم -, 
جبائر» ا ا ل ل 0 
ونحوه ؛ ليضم ؛ نض الأعضاء إلى بعض والتحامها واتصالها. 

والأه لى في جوازه ما أخرجه أبو داودء وهو أصح ما روي في هذا الباب عن 
جابر 445 :ال : : «خرجنا في سفر فأصاب رجلا منًا حجر فشجّه في رأسه؛ فقال 
لأصحاء #دهل دوه لى رتخضة ف العيته: ٠‏ فقالوا نا شد انربخي رابع ول 
على لماء» فاغتسل فمات» فلما قدمنا على رسول الله خُبّر بذلك» فقال: «قتلوه قتلهم 
امار لرطاطر جا وج الي اكوا جدكات ااي يكم رموه 
علق تر سه ا تخرقد ثم مسيم عليها وقسل بنائر عاذي 101 

وأخرج الدا رقطني”" بسن ضعيف جدا عن ابن عمر 5: «إنّ النبي يل كان 
يمسح على الجبائر». 

وأخرج الطبراني”" بسند ضعيف عن أبي أمامة 5ه: «إنّ النبي يد لما رماه ابن 
قمئة يوم أحد رأيته إذا توضّأ حل عصابته ومسح عليها». 

وأخرج ابن ماجه بسندٍ ضعيف عن علي 4# قال: «انكسرت إحدى زندي 
فسألت النبي يل فأمرني أن أمسح على الجبائر»'”. كذا في «البناية شرح الهداية»” 


["اقوله: محدث ؛ ظاهره أنّه لا يجورُ المسحٌ على جبيرة الجُنُبٍ والحائض والنفساء 


: في «ستن أن داود»(١: 447 و«سئن البيهقي الكبير»(١ : 27177 » و«سئن الدارقطني»19‎ )١( 
وغيرها.‎ )»064 

.)5١6 : ١(»هنتس« في‎ )5( 

(9؟) في «مسند الشاميين»(١‏ : 5017). 

(:) في «سنن ابن ماجة»(١‏ : :)75١0‏ و«مسند الربيع»(١‏ : )2 و«سئن البيهقي الكبير»(١‏ : 
69)» و(سئن الدارقطني»(١‏ : 5؛» و«معرفة السنن»(7؟: 2)77 وغيرها. 

,) مهو‎ - 5١5 : ١7»ةيانبلا«‎ )0( 
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ولاايتظلة السقوط إلا عن بِرْء 


ولا يبطلّه السقوط إل عن بُرْء)؛ المسحٌ على الجبيرة' إن أْضْرٌّ جانٌ تركه» وإن لم 
يضر فقد اختلفت الرٌوايات عن أبي حنيفة 5 في جواز تركه» وا أخود أنه لا يجوز 
كه 

م لا يُشترط"'كون الجبيرة مشدودة على طهارة, وإِنّما يور" اليم على _ 
مع أنه ليس كذلك كما هو مصرّح في المعتبرات؛ إلا أن يقال: المرادُ بالحدث أَعُم تمن به 
حدث أصغر» ومن به حدث أكبر. 

00 ل ا 
أنه لاي يشترط فيه شدّها على الطهارة ؛ لأنَّ شدّها غالبا يقعٌ على العجلة والضرء إرة 
فاشتراطها فيه مورت إلى الحرج » ولا كذلك مسح الخفين. 

[١اقوله:‏ المسح على الجبيرة... الخ ؛ قال في «الحجيط»”'' : «لو ترك المسحّ على 
الجبائر والمسح يضرًه جاز» وإن لم يضر لم يجزء ولا تجوز صلاته عندهماء ولم نجد في 
الأصل قول أبي حنيفة #5؛ وقيل : عنده يجوز تركه؛ والصحيح أنه واجبُ عنده وليس 


["أقوله: ثمّ لا يشترط ؛ لعدم وجود دليل يدل عليه؛ مخلاف مسح الخقين» فإنّه 
وردت الأحاديث باشتراط لبسهما على طهارة. 

["اقوله: وإنما يجوز... الخ ؛ عجر المع على اجوز لماه إذائم دكن 
قادرا على مسح ذلك الموضع الذي شدّت عليه الجبيرة» ولا على غسله؛ » بأن كان الماء 

يضرّ اجرح غسلاً كان أو مسحاء أو كان لا يضره لكن يضر حَل الجبيرة في كل مر ؛ 
قاذ عانحاض علي عيض فين لتر حر وبا علية زمارل صو اميت على اا 
لعدم الضرورة والحرج. 


.)509 : ١(»يناهربلا‎ طيحنلا«)١(‎ 

(') والصحيح من مذهب أبي حنيفة 4# أنه ليس بفرض عنده. كما في «غنية المستملي»(١‏ : 
.)»١7‏ وعليه الفتوى» كما في «الدر المختار»(١‏ : 7©,» قال ابن عابدين في «رد امحتار»(١‏ : 
17 (إنه فرض عملي عندهماء واجب عنده» فقد اتفق الإمام وصاحباه على الوجوب 
بمعنى عدم جواز الترك» لكن عندهما يفوت الجواز بفوته فلا تصح الصلاة بدونه أيضا وعنده 
يأثم بتركه فقط مع صحة الصلاة بدونه ووجوب إعادتها». 


كتاب الطهارة/المسح على الخفين 5 


ا حبيرة إذا لم يقدر على مسح ذلك الموضع من العضوء ٠‏ كما لا يقدرٌ على غسله 
بأن كان الماء يضره» أو كانت الخبيرة مكدو بطر بعلي ما إذا كان قائرا على 
مسحهء فلا يجوزُ مسح الجبيرة. 

وإزاأكان ي أعصاكه شتاف ” فإن عَجِرَ عن غثله ٠‏ يلزم إمرار الماء عليه ؛ 
فإن عَجِرَ عنه يلزمه المسح, الح ع يتس ها حول بووكه وإوار0 
الاقف يبه مسر عن الوضوم استاً "ليوك 

[١آقوله‏ : شقاق: بضم الشين»؛ وعبارة غيره “قوق بالضمء وهو جمع 
ل اوم عار الجن بع كر ةا قال في «صحاح 
الجوهري»: «يقال مجوداده رن وبرجليه شقوق» ولا يقكال* الشفاق» وإنمًا 
تقاف داء فكو بالذوا ينتعي شمن بويصيب ارنناعهاة .ويا رفع إن أولنتها»" " 

["اقوله: استعان بالغير؛ قال في «المنية» وشرحه «الغنية»: «إن كان الشقاق ف 


يدِهء وقد عَجِرٌ عن الوضوء بنفسيه يستعينَ بغيره» حتى يوضئه استحباباً عند أبي حنيفة 
#هء ووجوباً عندهماء وإن لم يستعن ونيم وصَلى جازت صلاته عند أبي حنيفة #ه 
خلافا لبما. 

وعلى هذا الخلاف إذا كان لا يقدرٌ على الاستقبال أو على التحول عن النجاسة» 
ووفك د بر وقوه قن هاي امعان شترقها ده 

والأميل :"أن الكل كط فادرا بقذازة غير عاد لان الإتشان نيحد فادرا 
إذا اختصُ بحالة يتهيّا له الفعل متى أرادء وهذا لا يتحقق بقدرة غيره ؛ ولهذا إذا بذل 
الاب لأبيه المالَ والطاعة لا يلزمه الحجّ؛ ومّن وجبت عليه كفارة وهو معسرٌ فبذلَ له 
إنسانٌ المالَ لا يحب عليه قبوله. 

وعندهما * ام الل ام صارت كاآلته بالإعانة. كذا في 
«شرح الهداية»' للشيخ كمال الدين ابن البمام ظييم'" 


() انتهى من «الصحاح)0(١‏ : 317). 
(6) «فتح القدير»(١‏ : .)١55-- 1١1‏ 
(7') انتهى من «غنية المستملي شرح منية المصلي»( ص .)١1١١ - ١١9‏ 
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فإن لم يستعن ونيم جازٌ خلافا لهما”". 

وإذا وضع الدواء" على شقاق الرجل أمَرّ الماء قوق الذؤاء» فإذا مر الما 
فوق الدذواء, نم سقط الذّواء إن كان” الممقوط عن بزء" '» غْسّلَ الموضع وإلا فلا. 

وإذا فصّد" '» ووضّع خرقة "“» وشَد العصابة"': 

: ه المشاي 0 لا 5 دغلنا: َ 

١‏ آقوله: : خلافا لبما ؛ فإن لم يجد من يوضئه أو وجده فاستعان به فأبى عن 
الإعانة فتيسّم وصلّى جازت صلاته بلا خلاف» فتحفة فتحقق العجز من كل وجه. 

["قوله: وإذا وضع الدواء ؛ كالمرهم أو الشحم أو غحوه. 

["آقوله : : إن كان؛ أي إن كان سقوط الدواء بسبب حصول البُرِءِ ودفع الحرج 
يلزمُ عليه غسل ذلك الموضع » ولا يكفيه غير ذلك ؛ ؛ لاندفاع الحرج» وإن كان سقوطه 
ل ل ا ا 0 
ا 3 تيك عد 57 أو بمعنى اللام نحو قوله يك ل َلهَيًا 

عن فَوَلِلَتَ ِلك و او عمق عله نحو قوله كبك : : عمقل لصحن د نوين 14”. 

[اقوله: ووضع خرقة؛ أي على موضع الفصدء وهو بكسر الخاء المعجمة: 
القطعة من الثوب. 

1 آقوله: وشد العصابة ؛ أي على تلك الخرقة» وهو بالكسر ما يعصب ويشدٌ من 
الثوب على الجراحة وعلى موضع الفصد ونحو ذلك. 

["فوله: لا يجوز المسحّ عليها ؛ لعل وجهه أن المنٌصلّ بالعضو إِنّما هو الخرقة 


.)557١ : الْفصدٌ: قطع العرق. ينظر: «اللسان»(0‎ )١( 
(؟) وهو قول الإمام أبي علي النسفي. ينظر: «المحيط»(ص710/5).‎ 
.7 : النجم‎ )7( 


(4) هود: من الآية07. 
(60) المؤمنون: من الآية١4.‏ 


كتاب الطهارة/المسح علي الخفين 44١‏ 
وغند البعضن؟" + :إن أمكد!"' نشد العضابة .بلا إغانة ' أجل لا يحور عليها 
المسح» وإن لم يمكِنْه ذلك يجوز. 
وقال بعضهه"”"' : إن كان حل العصابة وغْسّلُ ما تحتها يضر الجراحة» جازٌ 
المسح عليها؛ ؛ وإلا فلاء وكذا الحكم”” في كل خرقة جاوزت موضعٌ القرْحة. 


هام واس 


١‏ وإن كان حل العصابة لا يمره ؛ لك ترْعَها عن موضع اللجراحة ييضرء 
يحلهاء ويغسل ما تحتها إل موضع الجراحة؛ ّم يشدهاء ويسم موضع الجراحة. 
١1‏ ]قوله: إن أمكنه ؛ أي إن كان يمكنْ منه أن يحل العصابة فيمسحٌ على الؤرقة 
التي تحتهاء ٠‏ ثم يشدها من غير إعانة أحد لا يجوز له المسح على العصابة ؛ لعدم الحرج 
حيشز في خلهاء كداليم عا ررم 
وودا ا ا بن علريه نار مير اده على التي ء بإعانة الغير 
عند أبي حنيفة ذه فعدمٌ إمكانه حلها وشدّها بدون الإعانة يعبت يثبت العجز عن المسح 
على الجرقة» فتقومٌ اليصابةٌ مقامهاء وفيه خلاف لجما على نحوما مر في مسأل الشقوق. 
التولة ا ونان ميم الخ ؛ حاصل هذا القول أنّ العبرة في هذا الباب للضرر 
والحرج ؛ فإن كان حَل العصابة ومسحٌ الخرقة ة لا يضر الجراحة» لم يجز المسحّ على 
العصابة» وإن كان ذلك مضرً بها جازَ المسحٌ عليها ؛ لأنَّ التكليفَ بحسب الوسع» ولو 
صقت العصابة بامحلٌ بحيث يعسرٌ نزعها جارٌ المسحٌ أيضاًء ولو كان بعد البرء» لكن 
حينئزٍ يمسح على الملتصق ويغسل ما قدر على غسله من الجوانب. ٍ 
ا ل ل ل ل 
موضع الجراحة فإن ضرًه الحل والعّسل مسح الكل» وإلا يغسل ما حول الجراحة 
ويمسح عليها لا على الخرقةٍ ما لم يضرّه مسحهاء فإن ضر يمسحّ على الخرقة التي 
عليهاء ويغسلٌ حواليهاء وما تحت الخرقة الزائدة ؛ لأنَّ الثابت بالضرورة يتقدّر بقدرها. 
كذا فصّله في «البحر الرائق»”" وغيرها. 


)١(‏ وهو قول الإمام علاء الدين محمود الشعبي. ينظر: «المحيط»(ص07177). 
(؟) وهو قول شيخ الإسلام المعروف بجخواهر زاده. ينظر: «المحيط»(ص7177). 
(9) «البحر الرائق»(١‏ : »)١91/‏ ينظر: «تبيين الحقائق»(١‏ : 07)غ» وغيره. 
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وكامة المشايخ على جواز مسح عصابة المفتصدء وأمًا الموضع الفذاهر من اليد 
ما بين العقدتين"'' من العصابة» فالاصح" أنه يكفيه المسح» إذ لو عسل تبتل 
ست سر وي 
لطر اعسات ب مع ار والعصابة في رواية ل غخن: أن 
98 1 


وعند البعض : يكفى الأكثر ". 
١1‏ ]قوله: فالاصح”” ؛ أشان به إلى أن فيه خلافا» فقد قيل: يحب غسله كما في 
8 62 
«الخلاصة)» ‏ . 


["]قوله: في رواية الحسّن ذه ؛ كذا نسبه إليه قاضي خان ذيه في «فتاوام»”*, 
ونسب صاحب «الهداية»''' إليه القول الثاني. 

[اقوله: يكفي الأكثر؛ هذا هو الذي صحّحه صاحبُ «الكنز» في «الكافي» 
وقون "ارو غالة بأنّه لو اشترط الاستيعاب لاحتيج إلى الاستقصاء في إيصال البلل إلى 
جميع أجزاء الخرقة ونحوهاء فيؤدّي إلى نفوذ البلة إلى الجراحة. 


)١(‏ وهوالموضع الذي لم تستره العصابة بين العصابةء فلا يجب غسله بل يكفيه المسح. ينظر: «رد 
المحتار» .)١181/ : ١١‏ 

)١(‏ «الأسرار في الأصول والفروع)) لعبيد الله بن عمر بن عيسى الدّبوسبي الحتفي » أبو زيد» قال 
الذهبي : كان أحد من يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج, وهو أول من أبرز علم 
الخلاف إلى الوجودء وكان شيخ تلك الديارء ومن مؤلفاته: «تقويم الأدلة», و«النظم في 
الفتاوى»» و«شرح الجامع الكبير»)ء و«تأسيس النظر في اختلاف الأئمة)ات170ه). ينظر: 
«وفيات))(”7: /5)ء و«العبر)(7: »)١7/١‏ و«(هدية العارفين))(0 : /51). 

() وصححه صاحب «الدر المختار»(١‏ : »)١417/‏ واختاره صاحب «الملتقى»(ص72). 

.)5١ : ١(»ىواتفلا «خلاصة‎ ):( 

(6) «فتاوى قاضي خان»(١‏ : .)0١‏ 

(0) «البداية»(١‏ : 10): والقول الثاني : هو أنه يكفي المسح على أكثرها. 

(0) وفي «الفتاوى البزازية»(١‏ : :)١0‏ «الفتوى إن مسح أكثر الجبيرة عند من فرضه يكفي». ومشى 
عليه صاحب «البدائع»(١‏ : 84) و«البحر»(١‏ : »)١198‏ و«الملتقى)(ص7)» و«الدر 
المختار»(١‏ : 1417)» وهو قول خواهر زاده: إذ لا يشترط الاستيعاب» وإن مسح على الأكثر 
جازء وإن مسح على النصف وما دونه لا يجوز. كما في «الخانية»(١‏ : .)0١‏ 


كتاب الطهارة/ا مسح على الخفين كت 


و عي واه دا عو مله عط قلعم عع و6 أ وه ه هاه قاع لاع ع لطاع ع عه وه ولمع عو ع وو و كوه و ون م و ووه ع ع6 بيه عل لومي قي م وما ووو 2555-2 


واذا مسح كم نزعها ,ثم أعادّها ء ٠‏ فعليه أن يعيدٌ المسح» وإن لم يعد أجرأ 

وإذا سقطت عنها فبدلها اشرما" الا هميد إعادة المسح, م 
أجزأه. 
ولا يشترط أ تثليث مسح الجبائر» بل يكفيه مرّة واحدةء وهو الأصح". 
وعنن أن تكله نامسد الخبيرة يخالف 1 

رق «العنانةه برالقوق بيع وي ستو الرانن ركف حي لا يشرط فيهنا 
الأكثر: إِنَّ مسح الرأس شرع بالكتاب» والباء دخلت على امحل فأوجب تبعيضه 
والمسحٌ على اخُفُين إن كان بالكتاب كان حكمه حكم المعطوف عليه» وإن كان بالسئة 
فهي أوجبت مسح البعض » » فأمًا المسح على الجبائرٍ فَإِنّما يثبت بحديث علي 4#5؛ وليبس 
فيه ما ينبئ عن البعض إلا أن القليل سقط اعتباره لحري 

[القرلت اجزاء» أ كناة» لكان تاق المسيع إتما هو نلشوطه وترطة عن رده :لا 
بدونه ؛ لقيام العذر الموجب للعجزء فمجرّد النَّرْعِ لا يوجبُ إعادة المسح ولا غسل ما 

["آقوله: فبذلها بالأخرى ؛ أي شد موضعها غصابة أ و جبيرة أخرئ. 

[قوله: وهوالأاصح” "؛ إشارة إلى نفي قول بعض المشايخ آله يشترطً فيه 
التكرار؛ لأنّه بمنزلة المّسلٍ إلا أن تكون الجراحة في الرأس. 

[:]قوله: ويجب أن يعلم...الم؛ بيان لوجود الفرق بين مسح الف وبين مسح 
الجبيرة ونحوهاء وهي كثيرة » ذكر الشارح 5ه منها أربعة : 

الأول إتوالآ يش بشترط في جواز مسح الجبيرة ة شدها على طهارة كاملة» ود يفرط 
ذلك في مسح الخفين. 

والثاني : : إن لا يتوت بوقت بل يجوز إلى أن تسقط عن بُرء» ويندفع الحرج 
بمخلاف مسح الخُف فإنّهِ مقدّرٌ بيوم وليلة» أو ثلاثة أيّامِ مع لياليهاء والوجه في ذلك أن 


.)١109- 1١64 : ١(»ةيانعلا« انتهى من‎ )١( 
: ١()رحبلا« (؟) وصححه صاحب «المحيط»(ص 775): و«الدر المختار»(١ : /141)» وينظر:‎ 
.)١18 


4.5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ووفوووة ووو ووو ووو الال اا اياي ييل دوو 


؟. وإذا سقطت لا عن بُرْءِ لا يبطل. 
وإن سقطت عن بَْرْءِ يحب عسل ذلك الموضع خاصة يخلااف ماإذا حَلَمَ 
أحدَ الخُفْينء حيث يلزمُهُ غَسْلُ الرّجلين. 
الأحاديث وردت باشتراط كمال الطهارة وبالتوقيت في مسح الخف» ولم يرد نحو ذلك 
في مسح الحبيرة ة والعصابة. 

والثالث: إنّه إل اسفطات الي عن موضعها لا يبطلٌ مسحه السابق» يخللاف 
الخف فإنه إذا خرج القدمُ منه ولو بلا قصدٍ بطل مسحه؛ لسراية الحدث في القدم : فإِنُ 
الخف عهدمانعاء فبزواله يسري الحدث إلى ما محته فيجب غسله. وأمًا مسح الخبيرة 
فقائم مقامّ غسل ما تحتهء فصار كما إذا توضأ ثم حلق الشعر أو أزال الظفر أو قطع 
عضوا مغسولا لا تجب إعادة الوضوء ولا يبطل وضوؤه. 

والرابع : إنه إذا سقطت عن صحة فإنّما يجب غسل ذلك الموضع فقط دون 
الموضع الآخرء لت ببح يد ؛ فإنّ عند نزعٌ أحد الحفّين يحب غسل الرّجل 
الأخوى اننا كام اقيق 

والكافين: : إِنّه تصحّ الصلاة بدون مسح الجبيرة على رواية» ولا كذلك مسح 
اشنا د وفك ذكر هده الجالة. 

والسادس : إِنّه يحورُ للمحدث والجئُب كليهماء بمخلاف مسح الخفً» فلا يحور 
ا د 

والسابع : : إنهٍ يشترط فيه الاستيعاب في رواية» مخلاف مسح الخف. 

والغامن + إنة لا شي ط فيه النيّة انّفاقا بخلاف مسح الخف» ٠‏ فإنه يث يشترط له النيّة 
على رواية. 

والتاسع : إِنّه يجوز الجمع بين مسح جبيرة رجل » وغسل الرّجل الأخرى؛ ولا 
ش والعاشر: إنه يجوز المسح على الجبيرة وإن كانت على غير الرجلين» بخلاف مسح 
الخف. 

وهناك وجوه أخر أيضا يبلغٌ مجموعها إلى أزيد من ثلاثين موضعء بسطها 
«السعاية»؛ من شاء الاطلاع عليها مع ما لها وما عليها فليرجع إليها. 


باب الحيض والنفضاس 
هو دمٌ ينفضه رَّحم امرأة بالغة 
باب الحيض والنفاس"" 

الدماء المختصة بالنّساء'' ثلاثة: حيض > واستحاطة » ونفاس. 

فالحخيض : : (هودم” د 1 ينفضه رَّحم امرأة بالغة): أى بنتٍ تسع سنين 

[١]قوله:‏ باب الحيض"”"''؛ أي هذا باب في بيان أجكاء لبد ومريه وان 
اقتصر على ذكره ه في العنوان مع أنه ذكر حكم الاستحاضة والنفاس أيضاً في هذا الباب ؛ 
لكونه أكثر وقوعا بالنسبة إليهماء وكون مسائله كثيرة وفروعه غضيرة بالنسبة إلى 
مسائلهماء فكأنه هو الأهم المقصودء وما عداه تبع له. 

ا ل 
أصلاً وخلفاء وكانت أكثرٌ وقوعاً وأشمل للرّجال والنّساء» فصارت أحق بالتقديم من 
أحكام الطهارة من الأنجاس» ومن الأحكام الخاصة بالنساء» وفي المقام نكات ولطائف 
موضع بسطها «السعاية». 

["]قوله: المختصة بالنساء ؛ احترزٌ بهذا القيد عن دم الرعاف والفصدٍ ونحو ذلك 
ما يعم الرجل والمرأة. 

["آقوله: هو دم؛ هذا تفسيرهُ لمعتبرٌ شرعاء ولغة : هو عبارة عن مطلقٍ السيلان 
ينشضه يضم الفاء من النفض » وهو تويك الي ليسقط ما عليه من غبار ونحوه : + أع 
فرحة واخم د عق الدة الذفيزق الرعم والذى لم كوج إى القرة القاز :.فإنه اليس 

رَحِم - بفتح الراء المهملة وكسر الحاء المهملة وبالعكس - : هو عضو ينبت 
فيه الولد» وتستقر فيه النطفة. واحترز به عن دم سائر الأعضاء. 

امرأة : اخترر عردم يخرج من رحم الحيوانات التي تحجيض كالخفاش والأرنب 
والضبع ؛ فإنّه لا يسمى حيضا شرعا. 


١‏ قال العلامة الشرنبلالي في «مراقي الفلاح»(178): «الحيض من غوامض الأبواب وأعظم 
المهمات لأحكام كثيرة كالطلاق والعتاق والاستبراء والعدة والنسب وحل الوطء والصلاة 
والصوم وقراءة القرآن ومسه والاعتكاف ودخول المسجد وطواف احج والبلوغ». 


455 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لاداء بهاء ولم ان تبلغ الوياس 

(لا داء بها" ولم تبلغ الإياس)؛ فالذي لا يكونُ من الرّحم ليس بحيض» 
وكذا الذي قبل سن البلوغ؛ أي تسع سنين» وكذا ما يَنْفِضُهُ الرّحم لمرض”"", فإذا 
استمر'" الدم كان سيلان البعض ظييا لان في و البعض بسبب 
القن ناد ركون حيظا. 

بالغة: أي من بلغت سنا وأقرّت فيه بالبلوغ صدقتء فاندفمٌ ما أورد من أنّ 
معرفة البلوغ موقوفة على الحيض فتعريفه به دوري. وهذا احترازٌ عن دم من ليس 
كذلك» كما سيذكره الشارح. 


لاداء بها: صفة لامرأة - أي لا مرض بها احترازٌ عن دم الرحم الخارج 
بالمرض»ء فإنّه استحاضة. 1 

ولم تبلغ : أي تلك المرأة سن الإياس» هو في الأصل: الايئاس على وزن 
إفعال؛ من ايئاسة: جعلتة منقطع الرجاء» حذفت البمزة التي هي عينٌ الكلمة تخفيفاً. 
كذا في «المغرب»''': وهذا احترازٌ عن دم سن الإياس ؛ فإنّه استحاضة. 

١١‏ أقوله: لا داء بها ؛ الأظهرٌ أن يقول: لا لمرض ؛ ليفيدَ أن الخاري من الرحم 
لمرض لا يكون حيضاً وعبارُُ توهم أنّ الرحم التي بها المرض لا يكون الدمٌ الخارج 
منها حيضاًء وليس كذلكء فإِنٌّ الرحمٌ المريضة إن كان خروجٌ الدم منها طبعياً كان 
سياف | ول لق ا شير المعتبرٌ الخروج للمرض وعدمه لا كون الرحم مريضة 


4. 


وصحيحة. 
وله حوفي أسارية إلى أن المطقير ف كونه حرضا وعلامنه عو تعرويةة عل 
مقتضى الطبيعة» وخروجه للمرض سواءً كانت الرحم في ذاتها مريضة أو صحيحة: 
كنا افونا النداساننا. 
[ااقوله: فإذا استمرٌ؛ الغرض منه بان أنه قد يجتممٌ الحيضُ والاستحاضة في ده 
واحد باختلاف الأزمان. 1 


.)6١٠١ص(»برغملا«‎ )١( 


كتاب الطهارة/الحيض / 

وكما قَبذه بعدم الداع 26 أن ده بعدم الولادة أيضا 6 عن 
8 3 050 
النفاس ثم | لأصح" أن الحيض مؤقي اللتشره الايانين 

[١أقوله:‏ احترازا ؛ أي للاحتراز عن التثفاس» هو بالكسر لغة: عبارة عن 
الولادةء وشرعا: عبارة عن دم خارج من رحم عقيبَ خروج ولدء وحاصل إيراده : 
الولادة ؛ لإخراجه. 

فإن قلت: قد يطلقٌ الحيضٌ على النفاس أيضاً وقد ورد ذلك في أحاديث كثيرة: 
ووب له البخاري ذه في ادك ا ان م فلا بأس في صدق تعريف الحخيض 
على النفاس مع أن المصنفه ## يحتمل أن يكون أراد بالحيض ما يعم النفاس» فلا 
حاجة إلى قيد زائد» بل زيادته تصرح به. 

قلت: إطلاق الحيض على النفاس وبالعكس ليس بمستنكرء لكن الكلام في أن 

و - م 5 3 1 و 7 7 

لكل منهما حقيقة متمايزة عن الآخر» وسيذكر المصنف #5 حكم النفاس على حدة؛ 
تقييده بما يخرج النفاس. 

فإن قلت: قوله: «لا داءَ بها» كاف لخروج النفاس» فإِنّ الولادة في حكم 
المرض. 

قلت: كلا ؛ فإن كون الولادة موهًا مششكر جدا شرعا وتنا 

["آقوله: لم الاصح" )؛ يعني الأصح أن افيض المعتبر شرعا مؤقث إلى انق 
الوياس » فإذا بلغت المرأة ذلك الس ورأت الدمّ بعده لا يعدٌ ذلك حيضا. 

فإن قلت: هذا الذي ذكره من الأصحّ يدل على أن ما خرج بعد سن الإياس 
0 0 20000 طرادك العر 
و 


.)0١ : وصححححه أيضا في «البخر الرائق»(1‎ )١( 


44 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وأكثر المشايخ" 'قدّروه بستّين سنة » ومشايحٌ بخارا وكرارزء عمسن وخمس سه 
فما رأت بعدها لا يكونُ حيضا في ظاهر المذهب, تار انها رن رانك دما قري 
كالأنشو واي حمر القاني كي : ويبطل"' الاعتدادُ بالأشهر قبل التَّمام؛ 
ول 

قلت: الأصحيّة راجعة إلى نفس التوقيت لا إلى إطلاق الحيضء فلا تنافي: 
وللناظ كو هاه عتمت ب مانا وجا هلها ف والسعللة: ْ 

١[‏ آقوله: وأكثر المشايخ... الم ؛ قال العيني في «البناية»: «اخثلف في زمان 
الإياس: فقيل: ستونء وعن محمد #ه في «المولدات»: ستونء وفي «الروميات»: 
خمس وخمسونء وقيل: يعتبر أقرانها من قرابتهاء وقيل: يعتبر تركيبها ؛ لاختلاف 
الطبائع باختلاف البلدان» وقيل : : خمسٌ وخمسونء والفتوى في زماننا عليه" 

["اقوله: ويبطل ؛ يعني لو طُلقت الآيسة فاعتدّت بالأشهر بناءً على أنّ عدة 
الآيسة ثلائة شهور ثمّ عاد دمها قويًا, » فإن كان ذلك في أثناء تلك الأشهر يحكمٌ ببطلان 
تلك العدة؛ ويجب عليها استئناف العدّة بثلاثة حيض ؛ لتبيّن كونها ذات حيض» وإن 
كان ذلك بعد تمام الأشهر الثلاثة لا يحكم ببطلاتهاء عدي لو اكاسةة روجا او عن 
ل ل 

نمم يهب علبها اعد في المستقبل بالحميض» وهذا التفصيلٌ هو الذي اختاره في 
«النهر»”"' » وقال: «هو أعدل الروايات»» وفي «الجتبى»: «إِنه الصحيح المختار»”"ء 


)١(‏ وهوالمختار كمافي «الظهيرية»» «العناية»(١‏ : 2»)١50‏ و«البدية العلائية»(ص47): وقال 
صاحب «المراقي»(ص :)١17/6‏ «وهو المفتى به» ومنهم من قدره بخمسين سنة»» قال صاحب 
«الكفاية»(١‏ : :)١57‏ «وعليه الفتوى في زماننا» ومنهم من قدره بخمس وأربعين». وفي «منهل 
الواردين»2(ص١3):‏ «وفي المحيط : وكثير من المشايخ أفتوا به» وهو أعدل الأقوال» وذكر في 
الفيض وغيره: إنه المختار» وفي الدر المختار عن الضياء: وعليه الاعتماد». 

() «النهر الفائق»(؟ : .)58٠‏ 

(©) واختار هذا التفصيل صاحب«الدر المختار»(١‏ : »)5١7‏ وفي «تصحيح القدوري» (ص709) : 
«وهذا التصحيح أولى من تصحيح «البداية)(: : /07117), وهو بطللان العدة بالأشهر بعود 
الدم مطلقاء كما في «رد المحتار»(١‏ : 5). 


كتاب الطهارة/الحيض 505 


2 وم 0 
وأقله ثلاثة أيام ولياليهاء وأكثره عشرة 
وإن رأت”' صفرّة؛ أو حُضرة» أو ثُرْبية» فهي استحا ل 
(وأقلّه ثلاثة أيَام ولياليهاء وأكدره عشرة)». وعند أبي يوسف 5ه أقله يومان : 
وأكثرٌ من اليوم الثَالثْء وعند الشافعِي ظله #5 أقلهُ يوه وليلة , وأكترة خمسة عدخ 


وخ مساك بقولها" له لالض لِلجَارية البكر وليب كلاه آَم وكيَايهًا 


وأكترهُ عَشرة 7 
واختارّ في «البداية»''' بطلانٌ العدّةٍ بالأشهر بعودٍ الدم مطلقاء وفي المسألة أقوالٌ أخر 
تدرط وب اليس 

وله يورق ارات »«الأيئة وده الذة الدكؤرة مدر : والعنه الما رشيةة وريم 
أو خُضرة بالضم بالفارسية: سبنري» أو ثُرَبِية - بضم التاء المثناة الفوقية» وفتح الراء 
المهملة وكسر الباء الموحدةء. وتشديد الياء المثناة التحتية - : اللونٌ الذي يشبه التراب» 
فهي استحاضة» وهذا إذا لم تكن عادته كذلك: فإن كانت عادتها قبل الإياس الصفرة 
أو الخضرة أو التربيّة يكون ذلك حيضاً. كذا في «فتح القدير»”» 

[١أقوله:‏ بقوله... الخ؛ هذا الحديث أخرجه الطبراني”” من حديث أبي أمامة 
طللله : والدارقطني" من حديث واثلة ضيه وابن عدي”"" من حديث معاذ ه» وابن 


2 694 00 7 50 ل 55 ٠.‏ 
الجوزي من حديث أبي سعيد الخدري ذه وابن عدي من حديث أنس #5 وغيرهم 


» الاستحاضة: دم نقص عن ثلاثة أيام» أو زاد على عشرة في الحيض» وعلى أربعين في النفاس‎ )١( 
أو زاد على عادتها. ينظر: «المراقي»(اص1717): وحكمه: كحكم رعاف دائم؛ لا يمنع صوما‎ 
ولا صلاة؛ ولا نفلا ولا جماعاًء ولا قراءة» ولا مس مصحفء ودخول مسجدء وكذا لا يمنع‎ 
.)50 عن الطواف إن أمنت اللوث. ينظر: «البدية العلائية)»اص‎ 

(؟) «الهداية»(: : .)3١1/‏ 

(©) «البحر الرائق»(5 : .)١01١‏ 

(5) «فتح القدير»(4 : 318). 

(0) في «المعجم الكبير»(/: 757١)غ2‏ و«المعجم الأوسط»)(١‏ : .))١5٠‏ 

.)5١148 : ١()هنتس« في‎ )9( 

(0) في «الكامل»(؟ : 51007). 

(8) في «العلل المتناهية»(١‏ : 7/7)» و«التحقيق»(١‏ : .)51١‏ 


6ن عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ل ل وه 

الكريك” 

وفي أسانيدها ضعف, كما بسطه الزُيْلَعِيَ”"' والعَيبي”" إلا أنه النمجبربكثرة الطريق 

وبفتاوى الصحابة. 

فقد أخرج البَيْهَقي والدارقطني عن أنس'" وابن مسعود » والعقيلي عن معاذ 
المعلوم أن المقادير التي لا دخل فيها للرأي والاجتهاد الموقوف فيها كالمرفوع , هذا وإن 
01ت شئت التفصيل فارجع إلى «السعاية». 

١1‏ قوله: إلى الفرج الخارج ؛ ذكر في «المحيط»: «أن ثقبة المرأة على صورة الفم ؛ 
فالفرج الداخل كما بين الأسنان وجوف الفم» وموضع البكارة كالأسنانء وهو 
حجاب رقيق يزول بالوطء وغيره » والفرج الخارج كما بين الشّفتين والأسنان»”*. 

اكاتوله منيلولة الكرست» أمضع الكاف والسين بينهسا راء مطل ساك كو 
في الأصل القطن» وفي الاصطلاح: عبارة عن قطعة قطن أو ثوب تضعٌهُ الحائض 
ونحوها على فم الفرج. كذا في «الكفاية»'"' و«المغرب»'”") 


.)85 : ١(»ةياردلا« وينظر:‎ »)١91١ : ١(»ةيارلا في «نصب‎ )١( 

.)5١70/- 515: ١(»ةيانبلا« في‎ )5( 

() فعن سفيان بلغني عن أنس 4ه أنه قال: «أدنى الحيض ثلاثة أيام» في «سئن الدارمي»(١1‏ : 
١»؛‏ قال التهانوي في «إعلاء السئن)(١‏ : 17 «رجاله رجال مسلم» وسفيان هو 
الثوري » وهو من كبار أتباع التابعين... فهذا الأثر منقطع , والانقطاع غير مضر عندنا لا سيما 
إذا صدر عن إمام كالثوري» والموقوفات في مثل هذا نما لا يدرك بالرأي كالمرفوعات». 

(4) فعن عثمان بن أبي العاص #5 قال: «الحائض إذا جاوزت عشرة أيام فهي بمنزلة المستحاضة » 
تغتسل وتصلي» في «سنن البيهقي»(١‏ : 81)» و«سنن الدارقطني»)(١‏ : »)5١١‏ وقال البيهقى : 
لا بأس بإسناده. كما في «إعلاء السئن)(١‏ : 750؟), وغيره. ١ ١‏ 

(6) انتهى من «المحيط البرهانى»(ص ”477 - 175 ) بتصرف. 

١ .)١50 : ١(»ةيافكلا«‎ )0( 

(10)«المغرب»( ص7١‏ 2)1 وينظر: «المصباح»(ص ١207١‏ و«التعاريف الفقهية»( ص55 5). 


كتاب الطهارة/الحيص امه 


لا تقطع الصلاة فعند وَطنْع الكرْسّف نما يتحقق الخروج إذا وصل الم إلى ما 
يحاذي الفرج الخارج من الكرْسّفء فإذا احمر من الكرْسف ما يحاذي الفرج 
الداخل لا ي: يتحقق الخروج إلا إذا رفمَت الكرْسف» فيتحقق الخروج من وقاتٍ 
الرّفع"'» وذ" ف الاسفحا ةرو العاسء ا والبول” 

١[‏ ]قوله: لا تقطع الصلاة؛ أي لا نترك تلك المرأة الصلاة ؛ لأنها ليست بحائضةٍ 
لعدم خروج الدم إلى الفرج الخارج وإما تترك الصلاة إذا وصل الدم إلى قطعة الكرسف 
امحاذية للفرج الخارج. 

[أقوله: من وقت الرفع ؛ أي رفع الكرسف» يتفرّعٌ عليه ما قال بعد سطور: 
«فالظاهرة إذا وضعت الكرس ف ف أوّل الليل فحين أصبحت رأت غليه أثر الدمء فالآن 
َي حك اشيض» والمانض إذا وضتعت وات عليه البياطن نحين أصبحت كم 
بطهارتها من حين وضعت». 

فإذا عرف البداء والمنتهى» فإن كان ما بينهما اثنتين وسبعين ساعة أو أكثر 
فالجميع 5055 وإن كان أقلْ فاستحاضة:ء وهذا أعني اعتبارَ الساعات اختيارٌ أكثر 
المشايخ » ونقل عن الشيخ أبي اسحاق""' ظله أن هذا في أقلّ الحيض وأقل الطهرء وكان 
إذا أخبرته المرأة بالطهر في اليوم الحادي عشر أخذها بعشرة » وفي العاشر بتسعة» قال في 
«الكفاية»”“: «الفتوى على هذا تيسيرأ». كذا في «شرح مختصر الوقاية» للبرجندي. 

[لااقوله: وكذا؛ أي مثلّ الحكم المذكور في الاستحاضة والنفاس» فإذا خرج دم 
النفاس والاستحاضة إلى النارج حكم بكونها مستحاضة وذات نفاسء وما لم يصل 
إلى الفرج الخارج لا يحكم به. 

[ أقوله: والبول ؛ يعني يعتبرٌ خروجة إلى الخارج لا زواله عن موضعهء فما دام 
في المثانة ولم يخرج من رأس الذكر لا يتتقض الوضوء. 


.)17/ : وهو أبو إسحاق الحافظ أستاذ شيخ الإسلام وعلاء الدين الخياطي. ينظر : «الجواهر»(؟‎ )١( 

(؟) «الكفاية»9(١‏ : »)١54‏ وعبارتها: «وكان أبو إسحاق الحافظ يقول هذا في أقل الحيض وأقل 
الطهرء وفيما سواهما إذا كانت أخبرته المرأة بأنها طهرت في الحادي عشر أخذتها بعشرة» وفي 
العشر بتسعة» وفي الطهر مثله؛ وما كان يتعرض للساعات» وعليه الفتوى». 


ان عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


اللا ل ل ل ا ا 00 


ووصع ,الرّجل القطنة في الإحليل؛ والقلّفة'' كالخارج. 
و وس اش لشم 


نم وَل الكُْسُف مسحب للبكر في الحيض" » وليب في كل حال؛ 
وموضعْه موضعٌ البكارة "» ويُكرهُ في الفرج الدّاخل» ؛ فالطاهرة إذا وَضّعت أوّل 
اللبل؛ ا تبك طبض + واطائس 
إذا وَضّعَت أول الليل ورأت عليه البياض"'' حين أصبحت حَكِم بطهارتها من حين 
وضعت. 

اقول والقلنة ؛ يعني إذا خرج بول من لم يختن من المثانة ووصل إلى القلفة . 
وهو بالضم - : الجلد الذي يقطع عند الختان» ولم يظهر خارجا منها يحكم بانتقاض 
الوضوء ؛ لأنّ حكمٌ القلفة حكمٌ الخارج من كل وجه في باب اتتقاض الوضوء؛ كما مر 
تفصيله في «بحث فرائ ئض العُسل». 

وله ميب للبكراق اليش بل نك للكرووا لشن كلينما ال افر 
0000 وهو المعلومُ من أحوال قدا العف به زلا وحور 

والفرقٌ بين البكر والشيب في استحباب وضع الكرسف للثيّب حالة الطهر أيضاً 
دون لكر ووجهه: أن بزوال البكارة يكون في فرجها سعة زائدة» ويكون نزول دمها 
أسرع» وقَلْما يُحَسْ به» فالأوّلى هو وضع الكرسفُ في كل حال احتياطاً ولا كذلك 
لبكر. 

[(7اقوله: موضع البكارة ؛ وهوما بين الفرج الخارج والداخل. 

[؛آقوله: ورأت عليه البياض ؛ والمراد به إِمّا بياضْ الثوبء والمقصود أنّها رأته 
صافياً غير ملّون بشيء» وإمّا شيءٌ يخرج من أقبال النّساء بعد انقطاع الدم شبيها بالخيط 
الأبيض. 

وهو المراد من حديث رواه مالك وغيره: «كان النساءً يبعش إلى عائشة بالدرجة 


)١(‏ منها عن أم علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان النساء يبعثن إلى عائشة أم 
المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لبن: لا 
تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة» في «الموطأ»(١‏ : 09), 
و«صحيح البخاري»(١: 2)١5١‏ و«صحيح مسلم»(؟ : ») وغيرها. 


كتاب الطهارة/الحيض .اه 


والطهرُ التَخَلَل في مده وما رأت من لون فيها سوى البياض الخالص حيض 
(والطير"التخَلل) : أي بين الدّمين' '" (في مدتّه””) : أي مَذَّة الحيض » (وما 
رأت من لون فيها) : أي في المدّة؛ (سوى البياض الخالص حيض”*) 

فقولة : والظور إذ1 خلن نينر الدمين: بفيعدا .وها" رأك ةا : عطفُ عليه 
وحيض: خَبره. 
فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة تسألنها عن الصلاة» فتقول لمن: لا تعجلن 
حتى ترينَ القصّة البيضاء»”" » تريدٌ بذلك الطهر من الحيض» وقد فصلت ذلك في 
«التعليق الممجّد على موطأ الإمام محمد»'" ؛ وفي «السعاية». 

"١1‏ ]قوله: والطهر؛ هو بالضم مستعمل في عرف الفقهاء :بخ الزمات الداضيل بين 
لني عفري عقن يونا ار اك لا حدله قات كان عدار كما عثر يوا 
كان طهراً صحيحا يترئّبٍ عليه أحكامٌ الطهارة من الحيض» وإن كان أقل منه فهو فاسد. 

[7آقوله: أي بين الدمين؛ لم يقل: بين الحيضين ؛ لأنّه لا يلزم أن يكون الدم 
الخيط بالل قن يهنا كما سدكر تمل 

["أقوله: في مدته؛ قال الشارح البروي ذه هو حال من الدمين المذكورين 

ضمئاً» وكونهما في مدّةٍ الحيض يستلزمٌ كو الطهر حاط بهما أيضأً كذلك» ولو جعل 
ل ا ل 
من كون الطهر بين الدمين أو كون ده بينهما في مدة ا حيض كونهما في مذة الحيض. 

اقول حيض... ال ؛ أي حقيقة أو نكما "رادل بن الدمزخ خ الفاين :اق 
ا ل 007 
ويجعل إحاطة الدم بين الطرفين كالدم المتوالي» وعليه الفتوى » وعندهما: الخمسة عشر 
يفصل. كذا في «التاتارخانية»'" 

[]قوله: وما رأت ؛ أي ولفظ مارأت عطف عليه: أي على الطهرء وهو 
مصدر بمعنى المفعول - أي معطوف - أو صيغة مجهول ماض» أو صيغة معروف 
وضميره يرجع إلى ما يرجع إليه ضمير قوله: «فقوله»؛ وهو المصنف 5 المذكور حكما 


(0)قي «الموطأ»(١‏ : 2)04 وغيره. 
() «التعليق الممجد»(١‏ : 5؟3). 
[فوة «الفتاوى التاتارخانية»(١‏ 3 6؟). 


6.4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

واعلم'" أن الطير القى ركون أقز وكيد عفر" إذا عل بين الدّمين : 

فإن كان'"أقل من ثلاثة أيام لا يفصل”“بينهماء ٠‏ بل هو كالدّم المتوالي اماع 

وإن كان ثلاثة أيام "ويك '"' فعند أبي يوسف 45 وهو قول أبي حنيفة 
ضف آخرا لا يفصا ' ", وإن كان أكث 'ثا 

1 ]قوله: واعلم ؛ الغرض منه تفصيل المذاهب الواقعة في الطهر الفاسد المتخلل. 

["آقوله : الذي يكون أقل ؛ قيّد به لأنّه إن كان المتخلل بين الدمين مقدار خمسة 
عشرَ يوم ٠‏ كان فاصلا اتفاقا لا حيضاء «مكل أن ترق اللرآة قلاقة وما لم نفيسة عفن 
طهر :اث كلاثة :5 

أفوله 500 ثة أيام» نحو أن ترى يوما دماء 
ثم يوفان طهراء ثم يوعين :ذها. 

[؛أقوله: لا فصل ؛ الفصل عبارة عن كونه طهراً صحيحاًء وعدم الفصل عبارة 
عن أن لا يجعل الطهر طهرأًء بل يجعل كأيام ترى فيها الدم. 

[قوله : ثلاثة أيام ؛ ؛ نحو أن ترى يومين دماء وثلاثة طهراء ثم في اليوم السادس 


م 


دما. 

اقول : أو أكثر ؛ أي من ثلاثة ة أيام ٠‏ وإن كان أكثر من عشرة أيام كأن ترى 
كر كما لها وعشرة أيَامِ طهراء لم بوماوماء » كذا أفاده | الوالدٌ العلامُ في رسالته : 
«التعليق الفاصل ف مشالة الطهنر المتخلل»» وما في: «التعليق الكامل في مسألة الطهر 
المتخلل» لبعض معاصريه: أو أكثر من ثلاثة أيام إلى عشرة. انتهى . فليبس بصحيح. 

["أفوله: لا يفصل ؛ أي لا يكون الطهر الذي هو ثلاثة ئة أيام أو أكثر منهء وإن 
كان أكثرٌ من عشرة أيَامِ طهراء بل يحعلُ كأيّامٍ متوالية للدم» وذلك لأنَّ مد الطهرٍ 
الصحيح الفاصل خمسة عشرٌ يوما وما دونه فاسد» فلا يجري عليه حكم الصحيح» 
وهو الفصل للمنافاة البينة بين الصحّة والفساد. 

[/أقوله : أكثر ؛ لكن بشرط أن يكون أقلّ من خمسة عشرّ يوماء ولو نصف اليوم 
أو أقل, إِنّما لم يذكره ؛ لأنه فهم من السابق؛ إن الكلام إِنْما هو من الطهر الفاسد. 


.)140 لأن أقل مدة بين الحيضتين خمسة عشر يوما ولياليها بالاتفاق. ينظر: «الدر المختار»(1:‎ )١( 


كتاب الطهارة/الحيض و.ه 


وفف ممم ممم م م رمم اا امم ااا 


0 5 00 . 
من عشرة يام ' فيجوز"' بداية | طرق !و ال على هذا القول فقط"”". 
فإنذ قلت : عدم الفصل فيما إذا كان أكثر من عشرة أيضا ينهم من إطلاق قوله: 
«أو أكثر» ؛ فلا حاجة إلى عر 
بلس دكن ه تنفصيلا ورفعاً لتوهّم أن المراد به أكثر من ثلاثة فقط » وصورته: : أن 
ترى امرأة دما وأربعة عشرّ طهرأء ثم يوما دمأء ففي هذه الصورة وكذا في الصورة 
التسافة بعد الكل ذا موادا فسن العشرة اوها عنص بها حيها وها زذغلها 
استحاضة. 
(١اقوله:‏ فيجوز؛ يعني لما كان الطهرٌ الناقصُ عن خمسة عشرَّ غير فاصل مطلقا 
من دون تقييد بما قيِّدَ به غيره على ما سيأتي تفصيله فيجورٌ عنده ابتداء الحيض وختمه 
انار ريع اسمن وس لتر 
وكاله على ما قارالحاية: : «امرأة عادتها في أو كلّ شهر خمسة أيام ؛ رأث قن 
ويا نود ها ثم طهرت أول يوم من خمستها » ثم رأت ثلاثة دمأء ثم طهرت إلى 
آخر يوم من خمستها » ثم استمر بها الدمُ فحيضها عند أبي يوسف 45 خمسة» وإن 
كان بدؤه وختمه بالطهر ؛ لوجود الدم قبله وبعده»'" 
فيجورٌ بدايته به إذا كان قبله فقطء ولا يختم بهء ويجوز ختمه به فقط إذا كان 
بعده دماً لا قبله» وإن شئت الاطلاعٌ على تفصيل في هذا البحث» فارجع إلى «التعليق 
الفاصل» للوالد العلام» أدخله الله دار السلام. 
["آقوله: فقط ؛ أي دون الأقوال الباقية الآنية» فإنه قد زيدت فيه شروط لا يمكن 


)١(‏ على هذا القول إن كان الطهر كله لا يزيد على العشرة فالكل حيضء ما رأت فيه الدم وما لم 
ترء سواء كانت مبتدأة أو صاحبة عادةء وإن زاد على العشرة: إن كانت لبا عادة ردّت إليهاء 
ويكون الزائد استحاضة» وإن كانت مبتدأة» فالعشرة حيض ما رأت فيه الدم وما لم ترء وما زاد 
استحاضة. كذا في «فتح باب العناية»(١‏ : 8 000 0 

() لكن يشترط إحاطة الدم من الجانبين» كما إذا رأت قبل عادتها يوما دما وعشرة طهرا ويوما 
5 » فالعشرة حيض. ينظر: ل 5 .)5١9‏ 

(9) انتهى من «العناية»(١‏ : “ا/ا١).‏ 


مه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وقد ذكر"' أن الفتوى على هذا ترسيرا ليع الم والمسفض أ 
باعتبارها هناك بداية الحجيض وختمه بالطهر. 

١[‏ آقوله : وقد ذُّكِرَ؛ بصيغة المجهول يعني ذُكِرَ في الفتاوى أنّ المشايحّ أفتوا بهذا 
القول كما في «امحيط» و«السراجيّة» و«الظهيرية» وغيرهاء وإِنّما أفتوا به؛ لأنّ فيه تيسيرا 
حدق الأحوا الباقيا,بوتارور عن الذي 16 وم السحاع وعبرف اويسروا ولا 
تعسّروا»'"'» وورد: «الدين يسر»””" ؛ ووردَ عن عائشة رضي الله عنهم : «ما خير بين 
الأمرية ال اشاح لسر هيا . 

["قوله: على المفتي والمستفتي”* ؛ وذلك لأنٌ في الأقوال الباقية شروطاً 
تفاصيلَ يعسر ضبطها على النّساءِ الناقصات عقلآًء ويتعسسّر على المنتي فهمها من 


نين 
فإن قلت آخذا من «الحواشى العصامية» : إِنْه لا خفاء 2 اعتبار التيسير في 0 


المبتلى بالعمل : اع الس انا ن حو لدعي دخير افر إذ على المفتي بِذَلُ غاية 
كيد لابوا 
قلت: المفتي إذا تعسر عليه فهم صورة الواقعة من بيانهن» وهنْ ناقصات 

جاهلات غالباً؛ ٠‏ فكيف يبِذلٌ الجهد؟ فالتيسيرٌ معتبرٌفي حقه أيضآ ؛ لئلا يخل ببذل 
جهده؛ والحاصل أنّ قول أبي يوسف 5ه أسهل وأقل تشقيقا وتفصيلا » فيسهل الإفتاء 
به في حق المفتي والمستفتي كليهما. 

فإن قلت: لما كان قول أبي يوسف #5 البسرء وبه أفتى المشايخ ؛ فلم اختارَ 
المصنف في المتن رواية محمّد 5ه كما يفصح عنه قوله: «في مدّتم»؟ 


َّ 


ع 


١0‏ في «صحيح البخاري»(0 : 579؟2)5 و«(صحيح مسلم»(7: 2)١509‏ وغيرها. 

() في «صحيح البخاري»(١‏ : 57)؛ وغيره. 

(6) (ما خير رسول الله يلك بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً) في «صحيح البخاري»(7: 
,)٠١‏ و«اصحيح مسلم»(5 : 2)١18117‏ وغيرها. 

(:) وقيل: هو آخر أقوال أبي حنيفة 45» قال صاحب«البداية»(١‏ : 77): والأخذ بهذا القول 
أيسرء وقال صاحب«الفتح»(١‏ : ١677‏ ): وعليه الفتوى» وقال صاحب «العناية»(١‏ : :)١07‏ 
والأخذ به أيسرء لأن في قول محمد تفاصيل يشق ضبطهاء وكذا صاحب «البحر»(١‏ : 515). 


كتاب الطهارة/ الحيض 5-65 
وفي رواية محمد 5ه عنه : إِنّه لا يفص ل" إن أحاط الدَّمْ بطرفيه في عشرة» أو 
أقل”". 

وفي رواية ابن المبارك 5ه عنه : إنه يشترط"' مع ذلك”" كون الدّمين نصابا”". 

قلت: تبعاً لمتن «البداية»؛ فإنّ المذكورَ فيه هو هذه الرواية لا غير» وللناظرين 
هاهنا كلمات باطلة من أرادٌ الاطلاع عليها فليرجع إلى «السعاية». 

١‏ ]قوله: إنه لا يفصل ؛ حاصل هذه الرواية: أن الطهر إذا كان أقل من خمسة 
عشر يوماًء وكان ثلاثة أيام أو أكثرء فإن كانت إحاطة الدم بطرفيه في مدة الحيض وهو 
عشرة أيام» سواء بلغ الجموع عشرة: كما إذا رأت يوماً دماء ثم ثمانية أيام طهراء ثم 
يوه فنا 

أو لم يبلغ كما إذا رأت يوماً دماء ثم خمسة طهراء ثم يوما دماء يكون الطهر 
عدد قي حكم الدم الخوالي 

فيكون العشرة كلها في الصورة الأولى. 

والسبعة في الثانية حيضا. 

وإن لم يكن كذلك لا يكون الطهر حيضاً» بل يكون فاصلا كالصورتين اللتين 
ذكرناهما في قول أبي يوسف #ه, أحدهما ما فيه الطهر زائد من ثلاثة فقط» وثانيهما: 
ما فيه الطهر زائد على العشرة» والوجه في ذلك على ما في «الهداية» وحواشيها: إن 
استيعاب الدم مدّة الحيض ليس بشرط في الحيض بالإجماع » فيعتبر وجوده أوّلاً وآخرأ 
تنس لاجد ها نيما نيعا ليها ش 

["قوله : إِنّهِ يشترط ؛ حاصل هذه الرواية: أنّ الطهر الذي هو ثلاثة أو أكثر وأقل 
د خمسة عاش إثبنا يكون عيضا إذا كات الث الحيطة بدا الطرقين فق تعشرة أن اقل 
وكان مجموع الدمين المحيطين به نصاباً ؛ أي ثلاثة أيام ولياليها أو أكثر» وإن لم يكن كل 
يما نايا 


)١(‏ أي أن المعتبر أن يكون في أولبا وآخرها دم كالنصاب في باب الزكاة. 
() أي ثلاثة أيام ولياليها. 


04 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


مففف مف وو ووو وود و ممما الي ردول 


فهذا القول أخص وأضيق من رواية محمد #5 ؛ لاعتبار شرط زائد فيه كما أن 
زواقة ةك اعون مين تقول | عن يوست ف فدلى عد الرواية لذ نطوو 
الصورتين اللتين ذكرناهما على رواية محمد #6 دما متوالياً ؛ لفقد إحاطة النصاب. 

وصورته: أن ترى يومين دماء وسبعة أيام طهراء ثم يوما دما أو بالعكس» وأن 
توكوهوها دما و اروية طوكرا كه يونين دما ارا والد كد وجيف ة آنا اومن لا كوه 
أقل من ثلاثة ئة» فإذا بلع الدمٌ ا حيط هذا القدارٌ صار قويّاً فيمكن أن يجعل المتخلل تبعا 
زماللا كو كلك نهو امهف لاايكرة حيصا إذا اقرح قاذ عم عير انضا يها . 

[١]قوله:‏ وعند محمد 5ه يشترط ٠‏ اللخ ؛ هذا هو مذهب محمد ذَيه كما يدل 
عليه لفظ «عند» بخلاف ما سبق» فإنّْه كان رواية عن شيخه أبى حنيفة 45» وهذا القول 
أكثرٌ اشتراطاً بالنسبة إلى الروايات والأقوال السابقة ١‏ 

وحاماه داعو عن 2ه ري ا اكتوة لوو نل لذ رودا ور 
ثلاثة : ١ ١‏ َ 

أحدها أن تكون إحاطة الدم بطرفيه في عشرة يام أو أقل. 

وثانيها: أن يكون مجموع الدمين نصابا. 

وثالثها: أن يكون الطهر المتخلل مساويا للدّمين الحيطين أو أقلّ من مجموعهماء 
فإذكان اككرو ين مسرعيينا بعد قافا ٠‏ فللصورتان اللّتان ذكرناهما على رواية ابن 
مبارك 5ه يكون الطهر فيهما عنده فاصلا ؛ لكونه زائدا على مجموع الطرفين. 

ووجهة: : أن الحكم شرعا للغالبٍ لا للمغلوب» فإذا زادَ الدمُ على الطهرٍ يكون 
الظهيو عار ٠‏ فلا يظهِرٌ حكمه, ٠‏ بل يكون تابعاً للدم؛ وكذا في صورة المساواة يرجح 
حكمُ الدم؛ ويجعلُ الكل دما احتياطاء بخلاف ما إذا زادَ الطهرٌ على الدمين فإنّه حينئذ 
يكون له نوع استقلال وقوة» فلا يتبعٌ الدم الذي هو أضعف منه. 

اصورتة» اشترق اترأء يوفين “دعا وله ازا ظور انق كلانه وما وروا ترق 


)١(‏ هذه رواية أخرى عند محمد #5 يشترط فيها زيادة على ما سبق من أن يكون أولها وآخرها دم على ما 


كر 


كتاب الطهارة/الحيض 6 


مففم فوم ممم مو وح وا ااا ااا ااا 


ثم إذا صارَ 7 ''عنده؛ فإن وَجِدَ في عشرة هو فيها 0 


اكسنن ود لاد ساو إن عُدَ ذلك الدمٌ الحكمي هما 

ثلاثة أيام دماء ثم ثلاثة أيَامٍ طهراء ثم يوما دماء وكذا العكس في الصورتين؛ وإن 
شكت زيادةً التفصيل في هذا المبحث بل في مبحث الطهر المتخلل بتمامه فارجع ل 
«التعليق الفاصل»؛ وإلى «السعاية». 

١1‏ أقوله: ثم إذا صار دماً؛ أي الطهر المساوي للدّمين أو أقلّ المحاط بالدم في 
طرفيه في مدّة الحيض عنده ؛ أي محمد ذه «فإن وٌجِدَ» بصيغة المجهول وفاعله «طهر 
آخر في عشرة هو» ؛ أي ذلك الطهر الذي صار دما حكما فيها: أي تلك العشرة. 

وهذه الجملةٌ صفةٌ للعشرة «طه رٌآخر يغلب»: أي الآخر؛ وهذا صفة للطهر 
الآخر: أي وجد في تلك العشرة طهرٌ آخرٌ موصوفا بكونه غالبا على «الدمين الحيطين 
ميلا لدو لشتفيى الذين فى طرق عهذا الطويو] ك ره اكوك رادا علني 

«لكن يصير»؛ أي ذلك الطهرٌ الآخرٌ مغلوبا ؛ أي أقلّ من طرفيه» «إن عد ذلك 
الدمُ الحكميّ دمأ»: أي إن اعتبرما أحاطه هذا الطهرٌ من الدم الحقيقيّ يكون الطهرٌ 
زائدا عليه» وإن اعتبرَ كون الطهر السابق عليه دما حكما وحوسب مع أحد طرفيه» 
بكو الطهز لالد العامة 

وصورته: أن ترى امرأة مبتدأة يومين دما وثلاثة طهراء ويوما دماء وثلاثة 
طوراء ونوما وما ء:فالظين الأول فيهااق حك اليد التوالي »الوجيود التعترائظ التي 
اعتبرهاء فإنّه يوجدٌ فيه إحاطة الدم بطرفيه ا الحيض مع كون مجموع الطرفين 
نصاباء وكون الطهر مساويا له. 

والطهرٌ الآخرّ الواقع في تلك العشرة #التي رقع فيها الأول إن امثير طرفاء وهنا 
يوماد يكوه العير» أي ثلاثة أيّام زائداً عليه» وإن اعتبرٌالطهرُ الذي صار دما حكميا في 
أحلاظطرقه أبضا » صار المجموعٌ سبعة أَيّام؛ غير الظهر مخلويا. 

وقس عليه ما إذا كان الدم الحكمي اجام للشرائط مؤخّراً عن الطهر الآخر 
الغالب على طرفيه» نحو أن دنا ا تلان أيَامٍ طهراء ثم يوماً دما وثلاثة ئة أيام 


١ه‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وقففم ممم مم دم مو ليولا لوده 


0 ا 0 


فإنه ‏ يعد َم حتّى يُجْعَلّ الطهرُ الآخرٌ حيضاً أ يضاء إلآ في قول أبي ي. هل" ضه ؛ 
لا اق من أ يكن لَه لآحر ما على ذلك ار أدمؤشاً 

وغبل اسايق دراط طقن الطور الذق يكون خلكقة ] يام أو أن أكثن يتما مظلفا. 
طهراء ثم يومين دماء فإنّهِ لا فرق عند محمّد #5 في صورة التقديم والتأخير. 

[١']قوله:‏ فإنّه؛ جزاء لقوله: «فإن وجد ..» الخ؛ أي ففي هذه الصورة يعد 
بصيغة الجهول؛ أي يحاسب الطهرٌ الأوّل دما حكماً حتى توجدٌ الشرائط في الطهرٍ 
الآخرء وجَحَل الظهر الآخرٌ مَقدما كان أو مؤرا حخيضا أيضاًء كالطهر الأوّل: 

["اقوله : إلا في قول أبي سهل'' ذه ؛ استثناء من قوله: «يعدٌ»: أي يُعَدَ ذلك 
الطهر دما ويحاسب مع الدمين المحيطين بالآخرء نهر اراس تلو رجينا و ديع 
أقوال المشايخ ٠‏ منهم: أبو زيد وأبو علي الدّقاق” '#ء وهوالذي رجّحّه صاحب 
«المحيط»» وأفتوا عليه. 

إلا في قول أبي سهيل 4: بضم سم السين مصكّراء وهو المعروف بأبي سُهيلٍ 
الغزالي» وأبي سُهيل الفرضي تلميدُ أبي الْحَسَنِ الكرخي» فَإنّه لا يجعلُ الطهرٌ الآخر 
المغلوب في نفسه عن طرفيه الغالب على طرفيه إن عد الطهرٌ الأوّل دما حكمياً. 

فيشترط عنده في كون الطهر حيضاً حكماً مع الشروط المذكورة كونه أقلَّ أو 
مستاويا للامين الحقيقبين الخبطينهه فض التضوردن اللعين ذكرتاهما حت غينه كرا 
العشرة حيض» وعنده السنّة الأولى فقط في الصورة الأولى» والستة الثانية فقط في 
الصورة الثانية. 

["قوله: وعند الحسن بن زياد 5ه ...الخ ؛ مذهبه هذا في قوّة النقيض ؛ لقول أبي 
يوسف 5ه الذي هو قول أبي حنيفة أوّلاء فإنّ حاصلّ ذلك القول أنَّ الطهرَ إذا كان 
ثلاثة أو أكثر غير فاصل مطلقا من دون اشتراط وتفصيل. 


0 في النسخ: «أبو سهيل»»: وفي كتب ترجمته «أبو سهل». ينظر: «الجواهر»(: : 0١‏ -2,)07 
و«تاج التراجم»(ص 7720)ء و«الفوائد»(١‏ : .)١11٠١‏ 
البردعي. ينظر: «تاج»(ص77237), «الجواهر المضية»(5 : 59)» «الفوائد»(7717). 


كتاب الطهارة/الحيض ١ه‏ 


موقم مم فوووا الالال اللي يلوو 


فهذه سينّة أقوال"', 5 كر" أن كثيرا من المتقدّمين والمتأخرين أفتوا بقول 
حّدٍ كء ونضعٌ مثالا يجمعٌ هذه الأقوال منتدأيا ” رأت يوما دمَاء وأربعة عر 
طهراء ثم يوما دَمَأَء وثمانية طهراء ثم يوما دما وسبعة طهراء ثم يومين دَمَاءٍ 
وثلاثة طهرأء ثم يوما دساء وثلاثة طهراء كم يوماًدماء ويومين طهراء ثم يوما 
لقن 

رحسل جلا لول الت قامر مايا من حير لامر رص ل وود صمت 
الأقوال» ولقد أحسنّ الشارحٌ البارِعٌ في ترتيب الأقوال السّة» حيث بدأ بالأيسر 
الأقوى, وختم بالأضعف الأدنى» ولاحظ فيما بينهما تقديم الأبسر فالاسن» أخين 


الأخص فالأخص. 

١[‏ آقوله : فهذه سنّة أقوال؛ يعني ما ذكرنا سابقاً من المذاهب والروايات سنّة 
أقوال: ؛ قول أبي حديفة 5 تحر المذكور أوَلا , وقول الْحَسَّنٍ ذه المذكور آخراء 
ورواية ابن المبارك 5ه, ومذهب محمد ظلله» ورواية نحمّد ظله» وقول أبي سهيل ذه » 
ل مااي 

[١"آقوله:‏ وقد ذكر؛ أي في الفتاوى والكتب المعتبرة كمافي «المحصيط»”" 
و«المبسوط»'” » وغيرهما. 

فإن قلت: هذا مخالفٌ لما من من الشارح 5ه أن الفتوى على قول أبي 277 

قلت: لا مخالفة ؛ فَإنٌ كثيرا من المشايخ أفتوا به» وكثيرا منهم أفتوا بقول محمد 
؛ فنقل كلا من الطريقين» ولا يعد هذا تناقضا. 

1ااقوله: مبتدأة ؛ أي المرأةً التي ابتدأ بلوغها وتخثّل انتظامُ الدم من بدء بلوغهاء 


)001( العشرة بعد طهر هو سبعة حيض عند محمد 
الستة الأولى بعد طهر هو سبعة حيض عند أبي سهل 


الأربعة الأخيرة حيض عند الحسن 


العشرة الأولى حيض عند أبي يوسف العشرة بعد طهر هو أربعة عشر حيض في رواية محمد / العشرة بعد طهر هو ثمانية في رواية ابن المبارك/ العشرة الرابعة حيض عند أبي يوسف 


(؟) «الحيط البرهاني»(١:‏ 508). 
(؟) «الميسوط)»(١‏ : .)١65‏ 


اه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

ففي رواية أبي 9 طله : : العشرة الأولى "؛ والعشرة الرّابعة حيض. 

وفي رواية محمد" مَييِبه : 0 بعد طُهْرِ هو أربعة عشر. 

وفي رواية اين المبارك 5ه : العشرة بعد طُّْرِ هو ثمانية 0 

وعند محمد 5ك : ريب معنا 
وأمًا المعتادة فالحكم فيها أنه تعتبرٌ فيه أيَام عادتهاء فيكون ذلك القدرٌ حيضا والباقي 
انتحاطة عي كلت وتقميل: 

[١أقوله:‏ العشرة الأولى...الخ ؛ وذلك لأنّه لَمّا كان الطهرٌ الناقصّ من خمسة عشر 
غير فاصل عنده مطلقاً» ٠‏ فمجموع خمسة وأربعين في هذه الصورة يكون كالدم المتوالي؛ 
ونا كان غالب عادةٍ النّساءِ كونهنَ حائضات في كل شهر مرّة يعتبرٌ هذا الأمرٍ في المبدد تدأة 
التي لم يننظم أمرٌ حيضها أيضاً حملاً للأمثال على الأمثال. 

فتكون العشرة ؛الأولى من تلك اليا وهي ما رأت فيهايوماًدماء وتسعة طهراً. 
فأولبا دم وآخرها طهر حيضاء وكذا العشرة 5 الزايفة :.وهئ ماارات فيْها يومين ظهرا ته 
يومين دما ثم ثلاثة طهراء ثم يوما دماء ثم يومين طهر حر حيض؛ والباقي وهو عشرون 
8 0 00 

["اقوله: وفي رواية محمد ذه... الخ ؛ على هذه الرواية مجموع تلك الأيام» وإن 
كان كلها في حكم الدم المتوالي لكن الحيض حكما إنّما هو الأيّام التي وجدت فيها 
إحاطة الدم بطرفي الطهر في مدّة الحيضء وهي العشرةٌ التي بعد طهر هو أربعة عشرَ 
نوها “نوهي الت ارات افنها يوما ضما وغتازة طهراء انم يوما 'ذماء بوالبائن كله اليتحاطة. 

[أقوله: العشرة بعد طهر هو ثمائية ؛ وهي ما رأت فيه يوما دما وسبعة طهراء ثم 
بوفان سا نيا التي وجدت فيها إحاطة الدم بالطرفين في مدَةٍ الحيض مع كون 
الطرفين تضبابا كما هبو الشرظ: 

1[ ]قوله: العشرة بعد الطهر هو سبعة ؛ وهي ما رأت فيه يومين دما وثلاثة طهراء 
أ بويا دما رذلاقة طهراء ثم يوماً دما؛ لأنّه توجدٌ فيها شروطه؛ وهي إحاطةٌ الدم 
بطرفيه في مدّةٍ الحيض مع كون مجموع الدمين نصاباء وكون الطهر مساويا له أو أقل؛ 


كتاب الطهارة/ الحيض اه 


لوع ا 0 

وعئد الحسّن طه ريه الأخيدة”" من خمسة وأربعين» وما سوى ذلك" 
استحاضة. 

والطهر الآخرٌّ الغالبُ على طرفيه إن اكتفى بالدم الحقيقي المغلوب» إن اعتبرٌ 
الدم الحكمي داخل فيهاء وباقي الأيام تكون استحاضة. 

[١]قوله:‏ الستة الأولى منها؛ أي من العشرة التي هي بعد طهر هو سبعة التي هي 
بأسرها حيض عند محمّد كله ؛ وذلك لأنه يعتبرٌ مساواة الطهر أو أقليّته بالنسبة إلى الدمين 
الحقيقيين امحيطين به؛ ولا يعتبر الدم الحكمي. 

وهذا الشرط موجودٌ في الس الأولى منهما التي رأت فيها يومين دما وثلاثة 
طهراء ثم يوما دماء فيكون هذا المقدار حي حيضاً والأيام التي قبل هذه السنّة والتي بعدها 
كلها اممحاضة 

["اقوله: الأربعة الأخيرةة؛ أي من خمسة وأربعين يوماء وهي التي أوّلها دم 
وآخرها دم؛ والمتوسط يومان طهر فإنَ الطهرَ المتخلل فيها أقلَّ من ثلاثة أيَام فيكونٌ 
حيضاً عنده دون باقي الأيام التي قبل هذه الأربعة ؛ لفقدان شرطه فيها ؛ فإنَ الأطهار 
المتخذلة فيها زائدة على ثلا ثة أيَام فتكون فاصلة ؛ أي لا تكون حيضا. 

"قوله: وما سوى ذلك ؛ أي ما سوى ما ذكرنا من الأيام التي هي حيض على 
أي مذهب كان من المذاهب السابقة يكون استحاضة على ذلك المذهب ؛ لفقدان 
الشرط » وهذا نص على أنّ الشروط التي اشترطها أصحابُ الأقوال المذكورة سوى قول 
أبي يوسف # إِنْما هي لكون الطهر المتخلّل حيضاً لا لكون الطهر في حكم الدم 
المتوالي مطلقا. 00 00 ْ 

فتلك الأيّام كلها في حكم الدم المتوالي عند الكلٌ» إلا أن الحيض منها هو 
القدآن حاف مروف على كن دودر لبانق رتاس روه قر خط ما فيد رات 
«التعليق الكامل» من أن الشروط شروط ؛ لكون الطهر دما متوالياء وقد أوضح خطأه 
الوالد العلام أدخله الله دار السلا قسهيات زسالة والتدى النات © 


:اه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فى كر مجو ايكون الطور الئّاقصّ فاصلاً في هذه الأقوال سوى قول أبي 

31 فوله: ففي كل صورة ...الخ ؛ اختلف الناظرون في تركيب هذه الجملة وما 
يتصل بها وبيان معناها: 

فمنهم مُن قال: ع "لور الاطانها كمه عدرت مور اه وقوله: 
«يكون الناقص فاصلا» صفة لقوله: : صورة» والضميرٌ العائدٌ إلى الموصوف محذوف» 
وقوله: «فإن كان» بيان للمبتدأ الحذوف» فصار التقديرٌ إذا عرفت ما ذكرناء ففي كل 
صورة يكون الطهرٌ الناقصٌ فيها فاصلاً تفصيلٌ ؛ وهو أنه إن كان أحد الدمين المحيطين به 
تسابا» اى ثلالة آنام إلى غهرة كان عيضا 

ولا يخفى على المتدرّب ما فيه من التكلف : 

أمّا ألا : : فللزوم حذف المبتدأ الذي هو صدر الكلام من غير ضرورة وقرينة 
واضحة. 

وأمًا ثانيا : فلحذف الضمير في الجملة التي وقعت صفة. 

وها ما ثالثا : فلن استثناءً قول أبي يوسف 5 على هذا لغوء فإِنّ عنده لا توجد 
جورة كوت الطهر الناقضن فرينا قامتالا : ؛ فاه مجعل الظهر الذئ هو أقل من خمسة عشن 
يوماً مطلقاً غير فاصل كان أقلّ من ثلاثة أو أكثرء فأيّ حاجة إلى استثنائه بعد توصيف 
الصورة بما وصفها به؛ إلا أن يقال: هو جرد التوضيح» ودفع إيهام دخول قوله في 
قوله في هذه الأقوال. 

ومنهم من قال: إِنَّ قوله «يكون» صفة للصورة؛ والعائدُ محذوف»؛ وقوله: «كل 
صورة» بالإضافة ظرفُ لقوله: «فإن كان» أحدٌ الدمين ...الخ والفاء في قوله: «فإن 
كان» زائدة» فصارّ التقديرٌ هكذا إذا عرفت ما ذكرنا فإن كان أحدٌ الدمين نصاباً ف كل 
صورة يكون فيها الطهرُ الناقصُ فاصلاً كان ذلك الدم حيضا. الخ 

ولا يخفى ما فيه أيضا من التكلّف من التزام زيادة الفاء» والتزام حذف الضمير» 
والترا م تقديم ما في حيز الشرط على الشرط من غير ضرورة. 

ومنهم مَن قال: إِنّ «كل صورة» بالإضافة مبتدأء وجملة «يكون الطهر» ..الم؛ 
خبرهء واللامُ الداخلة على الطهر الناقص للعهدء والمرادٌ به الذي زاد على ثلاثة ونقص 


كتاب الطهارة/ الحيض هزه 


للمل ااي يا ل ل ل ل ل ل 2 2 ا ا ا ا ا ا ا 00 


فخ لخمسة عش فالمعنى في كل صورةٍ ذلك الطهر الناقص فاصل في جميع هذه 
الأقوال ' إلا قول أبي يوسف 5ه فإنّه ليس بفاصل عنده مطلقاً. 

وفيه أيضا ما لا يخفى للزوم إهمال قوله :“ل كل ضورة: 

ومنهم من قال: الفعل أعني يكون منزّلا منزلة المصدرء فهو مبتدأ» وقوله: «في 
هذه الأقوال» خبرء والمراد بالناقص هو المعهودء فالمعنى كون الطهر الناقص وهو ما 
كان أكثر من ثلاثة فاصلاً ابت في جميع الأقوال» سوى قول أبي يوسف ##. فإنّه 
لبح رف اسل عند ولا عفني هنا فية سن الساقافة للزوع لخوية قوله.اكل) صتررة»» 
ولزوم حمل اللام على العهد. 

ومنهم من قال: ا ا : «تقدير»» 
وقوله: «صورة» مع صفتهاء وهي جملة يكون «الطهر» مبتدأ خبره قوله «في هذه 
الأقوال», فالمعنى أنه في كل تقدير الصورة لضي كود الظهر ايناتمن نبها نامنلا 
موجودة في هذه الأقوال سوى قول أبي يوسف #ه. 

زفية أنضا من النيفانةانا لا يخفى للزوم لغوية قوله: : كل تقديرء ولزومٌ حذف 
لفظ «تقدير» بدون قرينة» ولزوم حذف العائد في الجملة. 


ومنهم من قال: إن إحدى الفائين أعني فاء قوله: «ففي كل صورة»»؛ وفاء 
قوله: «فإن كان» زائدة: وقوله: «صورة» بالرفع مبتدأء والجملةٌ التالية صفةٌ له 
وخبره قوله: «في هذه الأقوال». 

يعني فصورة يكون الطهر الناقص فيها فاصلا موجودة في هذه الأقوال سوى 
قول أبي يوسف #ه, فإنّ تلك الصورة غير متحققة فيها لعدم كون الطهر الناقص 
فاصلاً عنده مطلقاً» وقوله: «فإن كان»...الخ» تفصيلٌ لتلك الصورة. 

وفيه من التكلّف والتعسّف ما لا يخفى. 

والذي اختاره الوالدٌُ العلام أدخله الله دار السلام تبعاً لأستاذه وأب أم أبيهء وهو 
مولانا محمد ظهور الله ه: إن تنوين «كل» عوض عن المضاف إليه» وقوله: «في هذه 
الأقوال» بدل من قوله: «في كل»؛ بإعادة الجارء وقوله: «صورة» مع صفتهاء و 
الجملة امتُصلة به مع الضمير الحذوف خب رلقوله : «كل». 


اج عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


اممو فافع كووه وأو و هلمعو ومو ووو وو مو مفوة و وووومقوة م وو وووو ووو ووو ووووووو ومو وومووووووم مدنو ووو و مومه ةودن و6 وو ةمه ووس نه ت 529999299959 


وفو مه م فلا060 


كر ماس 


فاحاط أناق كر مين هذه الأموا سوق قول أب يوسقة كله تو جد بوره 
يكون اللو الناقضن لإملا قيهاء توهتن ها قات فيه الشروط المعتبرة» ولا يتأتى هذا 
على قول أبي يوسف 4445 لعدم كون عدم الفصل عنده مشروطا بشرط. 

والكقار معاضيوه فو لقع بالتعليق الكامل )مها تقض اجائلقة ها اله أن 5ل 
صورة» بالاضافة مبتدأء وخبره قوله: «يكون»»؛ والفاءً الداخلة على قوله: «ففي» 

والمراد بكلّ صورة كلّ صورة من صور القسم الثاني» وهوما إذا كان الطهر 
الناقصُ أكثر من ثلاثة» وتوضيحه: أنَّ الشارح 5ه قِسّم الطهرّ المتخلل على قسمين: 

الأول: ما كان أقلَ من ثلاثة» فهو لا يفصل اتّفاقا. 

والثاني: ما كان ثلاثة أيَام أو أزيد» وذكر فيه صورا مختلفة» وآراءً متنوعة» 
ففسّرها ثم قال: «ففي كل صورة»...الح: أي في كل صورة صورة من القسم الثاني » 
يكون الطهرٌ الناقصُ فاصلا في تجويز صاحبي هذه الأقوال» سوى قول أبي يوسف له 
مثلا : 

الصورة الأولى: أي ما كان الطهرٌ أربعة عشر يوم فهو فيها فاصل عندهم» بناء 
على شروطهم التي مر ذكرها سوى أبي يوسف 45. ٍ 

وفي الصورة الثانية: وهي ما إذا كان الطهر ثمانية أيام محاطا بين الدمين في 
العشرة» فهو فاصل في رواية ابن المبارك #5 وغيرها. 

وكذا في الصورة الثالثة وهي ما إذا كان الطهر سبعة أيّامِ في العشرة هو فاصل عند 

وكذافي الصورة الرابعة: وهي ما كان الطهرٌ المتخلل فيه ثلاثة أيامٌ هو فاصل 
عند الحسن بن زياد ذكه. 

امنا امود الأخيرة: أي ما كان الطهرٌ يومين محاطا بين الدمين فهي اي 
عن القسم الثاني» فلا يفصل عند أحد كما لا يفصل عند أبي يوسف #ه في جميع 
الصور المذكورة ؛ لعدم اعتباره الشروط» هذا وفي المقام تفصيل آخر موضع بسطه هو 
«السعاية»: 


كتاب الطهارة/ الحيض لاله 


فاتكان" اكد ددمي حصان ,كان اها سن "5 قري مان : 
فالأوّل حيضء وإن لم يكن شىءٌ منهما نصابا» فالكل استحاضة”"؛ وإنّما استثنى 
قول أبى يوسف 445 ؛ لأنّ هذا لا يتأتى”' على قوله. 

[١أقوله:‏ فإن كان... الم ؛ يعني إذا ثبت أن فصل الطهر الناقص في جميع الأقوال 
سوى قول أبي يوسف #5 فينظر إن كان أحد الدمين المحيطين بذلك الطهرٍ بققدر 
النصاب أي ثلاثة أيَام فصاعدا إلى عشرة ة أيام لا أقلّ منه كان ذلك الدم حيضاًء والباقي 
وهو ذلك الطهرٌ الذي ليس بحيض حكماً لفقدٍ بعض الشروط» والدمٌ الآخرٌ يكون 
استحاضة. 

مغلا لورأت ثلاثة ما ا ا ا 
ابن المبارك ومحمد دي يكون هذا الطهرٌ فاصلا » بمعنى أنه لا يكون حيضا؛ لأنه يشتر 
فيهما كون إحاطة الدمين به في مدّة الحيض» وفي 0 
الصورة يكون ثلاثة ة آيام من الأوّل ومن الآخر حيضاء وباقي الايام استحاضة, 

ولورأت قينا دنا وحمب طهراكه م ثلائة دما تكون الثلاثة حيضاً والباقي 
استحاضة على مذهب محمد 5ه ؛ لأنّ الطهرَ المتخلل يشتر عل فى كوئه تخيضا خفذه كونه 
فساويا الدسين المحتطن أو اقل »وهو مفقود هاهنا :“وق علن هذا أقوال اتسين 

وبالجملة ؛ فكلّ صورة وجد فيها نصاب أحد الدمين ولم توجد الشروط المعتبرة 
عند أصحاب تلك الأقوال بوكر لخر وها مر الك الماك والاكي ابتدعام . 

["قوله: وإن كان ...الخ ؛ ملا لورأت امرأة ثلاثة دمأ وسيعة طهراء ثم نلاية 
نيا » يكون الثلاثة الأولى حيضاء والباقي كله استحاضة؛ وذلك لفقد الشروط التي 
اعتبرها أصحاب تلك المذاهب» وأمًا عند أبي يوسف #5 فالطهرٌ المذكورٌ ليس بفاصل ؛ 
لكوةه أن من كميية عقن يونا تند يكو الطثرة 500 والباقي استحاطة. 

[""آقوله: : فالكل استحاضة ؛ كما إذا رأت يوما دماء وثلائة عشرٌ طهرا ثم يوم 
82 » فعلى الأقوال الخمسة هذه الأيام كلينا جاع هذا زياد التفصيل في هذه 
المباحث في «التعليق الفاصل». 

[؛]قوله: لا يتأنّى ؛ من التأتي ؛ أي لا بحصل على مذهب أبي يوسف ذله؛ لأنه 
قائل بكون الطهر الناقص مطلقا غير فاصل. 


1ه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

واعلم” أن ألوان الحيض هي الحمرة والتوانا" فيمااسيد ‏ انضاعا ركذا 
امد :لخي 

١1‏ ]قوله: واعلم؛ لما فرغ عن تفصيل قول المصنّف : والطهر المتخلل في مدّته» 
شرع في تفصيل قوله: وما رأت من لون فيها سوى البياض. 

["]قوله: هي الحمرة والسواد؛ ما الحمرة فظاهرٌ آنه لون أصلي للدم» والسوادٌ 
يحصل بشدة الاحتراق» فإنّ الحمرة إذا اشتدّت صارت سواداء ولذا ورد عن النبي ك4 
أنه قال: «دمٌُ الحيضة دم أسودٌ يعرف»'" , أخرجه أبو داود والنسائيَ وغيرهما من 
حديث فاطمة بنت أبي حبّيش. 

ل ا مرفوعاً: «دمْ 
الحيض أسود خائرٌ تعلوه حمرة» ودمٌ الاستحاضة أسودٌ ورقيق»'"' 

[ااقوله: إجماعاً؛ أي بين أئمّتنا وبين غيرهم من الأئمّة. 

[؟آقوله: وكذا الصفرة؛ بالضم بالفارسية : زردي؛ المشبعة بضمٌ اميم وسكون 
الشين | لعجمة » وفتح الباء الموحدة ؛ أي الصفرة ة القويّة» يعني “هو انفيض أيضا حاف 
سنن ليقي عن عائشة رضى الله عنها «أنها كانت 3 النساءً أن ينظرنٌ إلى أنفسهن 
ليلاً في الحيض» وتقول: إِنّها قد تكون الصفرةٌ والكدرة©» 

وأمّا ما أخرجه البُخاريّ وغيره عن أمّ عطية رضي الله عنها: «كنًا لا نعدٌ الكدرة 
والصفرة شيئا في عهد رسول الله»''' فهو محمولٌ على رؤيته بعد الطهر للمعتادة» بدليل 
زيادة أبي داود والحاكم : وذ الظور ها 7 ١ش‏ 


: وررصحيح ابن حبان)(:‎ .)»27 :١(»ىبتجنا<و‎ 2)١١5 : ١(»ىربكلا في «سنن النسائي‎ )١( 
وغيرها.‎ ©» 

() في «سئن الدارقطني)(١‏ : :»)75١1/4‏ و«سنن البيهقي الكبير»(١‏ : 0577201 ؛ غيرها. 

(*) في «معرفة السنن والآثار»(؟: »)١1١‏ و«سئن الدارمي»(1: 7177)؛ و«سنن البيهقي الكبير» 
(2*5) وغيرها. 

(5) في «صحيح البخاري»)(١‏ : 2)١15‏ وغيره. 

(6) في «سئن أبي داود»(١‏ : 5») و<معرفة السئن والآثار»(؟: :)١7١‏ وقال البيهقي: «وهذا 


كتاب الطهارة/الحيض 1ه 
في الأصح"' والخنضرَة'' والصفرة الضّعيفة » والكدرة والتُربيّة عندناء وفَرّقَ ما 
بينهما أن الكذرة ما اضرب إلى البياض والتربيّة إلى السواد 

وفي رواية ال-.ارمي: «بعد العُسل»'". 

[١]قوله:‏ 0 ؛ يحتمل أن يكون معناه : أن كونَ الصفرة المشبعة حيضاً هو 
الأصحء و أن يكون معناه كونه إجماعيًا لا خلاف فيه أصح ؛ وعلى كل ففيه 
إشارة إلى «سعف قول من لم يعد الصفرة :مطل هن اقيض 

اكاقتوله» والخضرة #بالضه بالفارنتية ‏ سترى » والتضيفرة التضغيقة الكتدرة 
بالض» يقال له بالفارسية: يتركى» وهو لون الماء الكدر المختلط بالغبار ونحوه. 

والشربيّة : بضم التاءء وفتح الياء؛ رلا ل وقشديف الباع: هنو لون 
ااغراب:عندنا؛ أي هذه الأربعة كلّها من ألوان الحيض غندناء وظاهره أنه لا خلاف فيه 
لأئمتناء وخالف فيه غيرئاء وليس كذلك. 

فقد ذكر في «البداية» وشرحها «البناية» أنّه ذكرّ: «في «المبسوط»'" عن أبي 
منصور الماتريدي 445: لو اعتادت أن ترى أيام طهرها صفرة» وأيام حيضها حمرة: 
فحكم صفرتها حكم الطهر» وقيل: إِنّما اعتبرّذلك في صفرة عليها بياض» وعن أبي 
بكر الإاسكاف9؟ 5ه فإن كانت الصفرة عن لون البقم فهو حيضء وإلا فلا. 

والمنقول عسن الشافعي #5 في «مختصر المزني» :رن التضفرة والكدد رة في أد يام 
ليطن تحط 


- أي ماروي عن عائشة 5ه - أولى تماروي عن أم عطية #ه » أنها قالت : «كنا لا نعد 
الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا» ؛ ولأن عائشة أعلم بذلك من أم عطية » وقد يحتمل أن 
يكون مرادها بذلك : إذا زادت على أكثر الحيض ٠‏ والله أعلم». 

)١(‏ في «المعجم الكبير»(0؟ : 77)؛ غيره. 

)١(‏ هذا «مبسوط أبي بكر» كما في «البناية»(1: 2»)177 وليس «مبسوط السرخسي». 

() وهو محمد بن أحمد الإسكاف البَلَخيء أبو بكرء قال الكفوي: إمام كبير جليل القدرء (ت 
6ه ). ينظر: «الجواهر»(: : .)١1- ١6‏ «طبقات ابن الحنائي»( ص 6). «الفوائد» (ص 
07). 


(؟) انتهى من «مختصر المزني»(ص١١).‏ 
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وموم ووو م و ييا ادن 


2202000020222 ا ا ا ا ا ا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا 0ك 


وأمّا الخضرة”' فقال في «البدائع»”' : اختلف المشايخ فيه : 

فقال الشيخ أبو منصور 4#5: إذا رأتها في أوّل الحيض كان حيضاء وإن رأتها في 
آخر الحيض لا يكون حيضاء وجمهورٌ الأصحابٍ على كونها حيضاً مطلماً. 

والصحيح أن المرأة إن كانت من ذوات الأثراء بكرن حيضا: وحمل على فساد 
الكدافية وت كانت كييره: لا ترى غير الخضرة:» تحمل على فساد المنبت»: فلا يكون 
حيضا. 

ركه الكدرد وق عكديا خرن شاك انى يؤلتك هده لذيكون عيضا الايكة 
الدم» فإن رأتها في أول أيام الحيض لا كراديعها ره دان لإدرائها لي از 0 
الحيض لا تكون حيضاء وبه قال أبو ثور وابن المنذر»””؛ وفي المقام بسط بسيط موضعه 
«السعاية». 

وبالجملة : كون هذه الألوان حيضا مختلفٌ فيه بين مشايخنا وغيرهم » والأصحّ 
علدتاهو كرنوابحطا إذاكانك فق من اش » لما روي عن عائشة رضي «أنّها جعلت 


)١(‏ في «البدائع»(١‏ : 739)», و«البناية»(1: 1507): الصفرة. 
(5) مافي «البدائع»(1: 79) مختلف عما هو مذكور هناء وعبارته: «وأما الكدرة ففي آخر أيام 
الحيض بلا خلاف بين أصحابناء وكذا في أول الأيام عند أبي حنيفة ومحمد #. 
ركان أنن وسقي ل كر سما 
وأما التربة فهي كالكدرة. 
وأما الصفرة فقد اختلف المشايخ فيها: فقد كان الشيخ أبو منصور يقول إذا رأت في أول 
أيام الحيض ابتداء كان حيضا أما إذا رأت في آخر أيام الطهرء واتصل به أيام الحيض لا يكون 
حيضا. والعامة على أنها حيض كيفما كانت. 
وأما الخضرة فقد قال بعضهم: هي مثل الكدرة فكانت على الخلاف وقال بعضهم: 
الكدرة» والتربة » والصفرة » والخضرة إنما تكون حيضا على الإطلاق من غير العجائز فأما في 
العجائز فينظر إن وجدتها على الكرسف»؛ ومدة الوضع قريبة فهي حيض» وإن كانت مدة 
الوضع طويلة لم يكن حيضا؛ لأن رحم العجوز يكون منتنا فيتغيرالماء لطول المكث...». 
(') انتهى من «البناية شرح الهداية»(١‏ : 37757 -/1717) بتصرف. 


كتاب الطهارة/ الحيض 26 
نع الصّلاة؛ والصّومء ويُقضَّى هوء لا هي 

نما قدّم' مسألة الطهر التَخلَلٍ على ألوان لحي "انها متعافة هذ اطيط 

الها هئم ذكر الالو . م بعاد ذلك شَرَح في أحكام الحيض» فقال: 

(يمنع'"' الصّلاة» والصّوم» ويُقضّى هوء لا هي): أي يُقضى الصّومٌ لا 
الصّلاة بناءً على أن الحيض يمنمْ وجوب الصّلاة» وصحّة أدائها 
ما سوى البياض الخالص حيضاً»؛ أخرجه مالك؛ ومن طريقه محمّد بن الحسن في 
«الموطأ». 

[١أقوله:‏ وإِنّما قدّم ...الخ؛ دفع ل يَرِد على المصتف 4# من أنه لِمّ خالف في 
هذا المقام ترتيب صاحب «البداية»: فإِنَّ صاحب «البداية» قدّم ما يتعلق بالألوان» ثم 
ذكر أحكامٌ الحيض من سقوط الصلاة والصوم» وذكر بعدهما مسألة الطهر المتخلل»؛ 
وقدّم على الكل ذكر المدّة الأقل والأكثر. ْ 

وخاضلة : أن المصنّف 5ه لما ذكرٌ المدة» وكان ذكره واجب التقديم ؛ لتوقف 
أكثر مسائل هذا الباب على معرفتها ألحق بها مسألة الطهر المتخل ؛الآنيا علق بالدةة 
بخلاف مسألة الألوان فإنّها باحثة عن كيفيّة الحيض لا عن مدّته. 

فإن قلت : بحث الألوان أيضاً متعلّق بالمدّة كما يقتضيه قول المصتّف : ومارأت 
فيها. 

قلت ؛ لا ينكرٌ مطلق التعلّق» ولو اعتبرٌ مثل هذا فأحكامٌ الحيض أيضاً متعلقة 
بالمدّة» بل الغرضُ أن البحث عن الطهر المتخلّل بحت عن نفس المدةٍ بخلافي البحث عن 
انون فتانتن دوي عند علي م ا كان بحثْ اللون يحثا عن كيفيّة الحيض وجب 
تقديمه على أحكام الحيض التي هي خارجة عنه مترتبة عليه. 

١1‏ أقوله: : يمنع ...الخ؛ هذا أولى من قول صاحب «المداية»''' وغيره أن 
اشيم ممفط عن الناتضن الضيلاة: اخ ؛ لأنّ ظاهره أنه تجبُ عليها الصلاة ثم 
تبطل ؛ إذ السقوط يتلو الوجوب» وإليه مال القاضي أبو زيد الدّبوسي فيه حيث قال: 
«إنّ الصلاة تجبْ عليها نظرا إلى الوقت ؛ ثم تسقط دفعاً للحرج»: وعامّة المشايخ على 
أن لا تت عليها أضلاً: 


.)155 : ١(»ةيادبلا«‎ )١( 


من عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لكن لا يمنع وجوب الصّوم» فنفس وجوبه ثابتة» بل يمنع صِحَّة أدائه» فيجب 
القضاءً إذا طهَرّت. 

فلذلك عدل عنه وقال: «بمنع»: أي يمنع الحيض الصلاة والصوم» فإِنّ المنع أعم 
من أن يكون بسقوط بعد وجوبء أو بعد وجوبء أو بعدم وجوبء ولمّا كان قد 
شرك مالتساو « انهو عرسا ناتك هد + والدرة فونه مسن 
بصيغة المجهول «هو»: أي الصوم: أي يحب عليها قضاءً الصوم بعد الطهارة؛ «لا 
هي» ؛ أي لا تجب قضاء صلوات أيام الخيض. 

وذلك لما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها: «كنا نحيض في عهدٍ رسول 
الله ل فنؤمرٌ بقضاء الصوم ولا نؤمرٌ بقضاء الصلاة»'"'؛ وأخرجه البَخاري وأبو داود 
والنّسائيّ وابن ماجة والترمذي وغيرهم بألفاظ متقارية. 

والسرٌ فيه أن وجوب الصوم إِنْما هو في شهر واحدٍ فلا حرج في قضاء صيام أيام 
معدودةٍ منهء بمخلاف الصلاة فإنّها تتكرّر كلٌ يوم» فكان في أمر قضائها حرج عظيمٌ لا 
سيّما مَن كان حيضها عشرة أيام: فلذلك عفا الشارع عنها. 

ودلَ ذلك على أن الحيض يمنمٌ وجوب الصلاة دينا في أدائها ؛ إذ لو لم يمنع 
الوجوب لوجب القضاء ؛ فإنّه لا براءة من الواجب إلا بالأداء أو بالإبراء» والصوم 
يجب مع الحيض» ولكن لا يمكن أداؤه لوجود المنافي» فوجب قضاؤه. 

فإن قلت: وجوبُ القضاء يستدعي وجوب الأداء ؛ لأنه خلفه, والخلف إِنّْما 
يحب بما يجب به الأصل» وأداءً الصوم لا يب على الخائض بل يحرم » فكيف وجوب 
القضاء. 

قلت: وجوب القضاء يستدعي سابقية نفس الوجوب لا سابقية وجوب الأداء 
على ما عرف في كتب الأصول. 

١[‏ أقوله: فيجب؛ تفريمٌ على ثبوت وجوب الصوم: أي فيجب عليها قضاء 
الصوم إذا طهرت من الحيض. 


() بلفظ: «كان يصييبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم», ولا نؤمر بقضاء الصلاة» في «صحيح مسلم» 
:١(‏ هموك5؟), و«جامع الترمذي»)(١‏ : )). و«مسلد أبي عوانة»(١‏ : و7 ” وغيرها. 


كتاب الطهارة/ الحيض اه 

نم المعتبرٌ عندنا آخر الوقت» فإذا''' حاضت في آخر الوقت سقطت» وإن 
طهرك لق آخر الوقتويحبكا! فإذا كانت طهارثها لعشرة وجبت الصلاة وإن 
كان الباقي" من الوقت لمحة؛ فإن كانت لأقل منها » فإن كان الباقي من الوقت 


مار 0 


يريا انحن راتحي وم وروت ٠‏ فوقت العْسّل يَحَتَسَّبْ هاهنا 
من عد لطر . 

(١أقوله:‏ فإذا...الح؛ تفريم على اعتبارٍ آخرٍ الوقت؛ يعني إذا حاضت المرأة في 
آخرٍ وقتٍ الصلاةٍ وأدركت أوّلها وأوسطها طاهرة سقطت عنها تلك الصلاة» ولم يجب 
قضاؤهاء وإذا طهرت في آخر الوقت بعد ما كانت حائضا قبله وجبت عليها تلك 
الصلاة» فإن لم تؤدها في وقتها يجب قضاؤها. 

وذلك لما حُقَق في كتب الأصول أن سبب الوجوب عندنا هو الجزءٌ المقارنٌ 
للصلاة» ولا : نزالٌ تنتقلٌ السببيّة » وتمتدُ إلى آخر الوقت» لكون الوجوب موسعاء » فإذا 
بلغ الآخرٌ تعيّن ذلك الجزء للوجوب؛ فوجب اعتباره. 

["]قوله: وإن كان الباقي ...الخ ؛ لأنَّ اتقطاع الدم لعشرة طهارة متيقنة ؛ لعدم 
زيادة الحجيض على هذه المدّة» فإن ما زادٌ عليها استحاضة» بخلاف الانقطاع لأقل منهاء 
فإنّه يحتملٌ فيه عودٌ الحيض لبقاء المدّة » فاعتبر فيه زمانٌ يسع العْسلَ من الحيض وايتداء 
تحريمة الصلاة. 

[1اقوله: مقدارٌ ما يسع العُسل ؛ بالضمء والمراد: الاغتسالَ مع مقدماته 
كالاستقاء وخلع الشياب والتسّر ونحو ذلكء؛ وهل المرادُ به العُسل المسنونٌ أو 
المفروضء الظاهرٌ هو الثاني» صرّحَ به ابن أميرحاج في «شرح تحرير الأصول»'"' 

[]قوله : من مدّة الحيض ؛ وذلك لأنّ طهارتها إِنّما تكون بعد الغْسلٍ لا قبله؛ 
فإذا أدركت بعد الانقطاع زماناً لا يسم فيه إلا العْسلْ لا تحب عليها قضاء تلك 
الصلاة ؛ لأنّها لم تطهر من الحيض في الوقت حتى تجب عليهاء بخلاف ما إذا كان يسع 
التشرعة أبها) لكون التجرعة من الطير فحت غلبا الفضاء ا تقرر فق الأضبول أن 
مَنْ أدركَ من الوقت مقدارَ ما يسم التحريمة فقد وجبت عليها تلك الصلاة. ْ 


.)١1١ : «التقرير والتحبير في شرح التحرير»(؟‎ )١( 
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والصّائمة إذا حاضّت في التّهار؛ فإن كان في آخره بطل صومّهاء فيجب 
طاو إن كان ععوعا وال ارافان ا له بخلاف صلاة التّفل'"' إذا حاضت 
في خلالهاء فإنّها تبطل ويجب قضاؤها 

وتظهرٌ مُرثُهُ في وجوب قضائهاء وفي وجوب أدائها أيضا إن انّسع الوقتء أو 
أمكن له أداء العبادة الكثيرة في الزمان القليل بمخرق عادة كما وقع لكثير من الأولياء؛ 
وهذا كله بخلاف ما إذا انقطمّ لعشرة» فإنّ زمانٌ الّسلٍ هناك محسوبٌ من الطهر» وإلا 
م أن تزيد مدّة الحيضٍ على عشرة. 

[١أقوله:‏ وإن كان نفلا ؛ المراذ به ما يعم المسنون» والمستحب» وغيرهما: كصوم 
عاشوراء؛ وعرفة» وأيام البيض» وغيرها. 

["أقوله: بخلاف صلاة النفل”) ؛ تفصيل المقام : ذخاف ونا العيوم 
والصلاة 0ق ركوة صو مها وفل با فوطدا مول او د » فإن كان الصوم 
فؤضا يبظ فنوفه فوط أن امن ووجب عليه قضاؤه : أي أداءً ما كان واجبا 
عليه ؛ لبقائه عليه فإِنَ الواجب إذا فسدَ لم يجب عليه إلا أداء ذلك الواجب مرّة أخرى 
كما صرّح به في «الأشباه والنظائر» وغيره. 

فإن كان الواجبُْ مؤقتا كالنذر المعيّنء وصومٌ رمضانٌ ونمو ذلك ٠‏ كان أداؤه 

بعد الطهارة وبعد ذهاب الوقت قضاءً حقيقة» وإن لم يكن مؤقتاً كصوم النذر المطلق 
سلمّى ذلك قضاء مساغة. 

وإن كانت الصلاة فرضاً سقطت عنه تلك الصلاة ويطلتء ولم يجب عليها 
قضاؤها بناء على ما تقرر عندنا أنّ المعتبرَ هو آخرٌ الوقت» فإذا طرأ الحيض في أثناء 
الوقت» ولوف أثناء الصلاة سقطت عنه تلك الصلاة. ة. كذا في «فتح القدير». 

وإن كانت صلائها التي حاضت في أثنائها تفلا بطلت تلك الصلاةء ووجب 
عليها قضاؤها؛ للزومها بالشروع ؛ وإن كان الصوم الذي حاضت في أثنائه 2 


)١(‏ قال أخي جلبي في «ذخيرة العقبى»(ص١75):‏ «وقد صرح به صاحب «الخلاصة» حيث قال: 
ولوافتتحت الصلاة في آخر الوقت ثم حاضت لا يلزمها قضاء هذه الصلاة» بخلاف التطوع , 
فإنه لو أدركها الخيض بعدما افتتحت صلاة التطوع كان عليها قضاء تلك الصلاة إذا طهرت». 


كتاب الطهارة/الحيضص ه عه 


عليها قضاؤه أيضا؛ للزومه بالشروع : صرّح به في «البحر»”' تقلا عن «فتح القدير» 
و«النهاية» و«شرح مختصر الطحاوي» للإسبيجابي. 

وحكم بأنّ ما ذكره الشارحّ صدرٌ الشريعة من الفرق بين الصوم النفل والصلاة 
النفل غير صحيح» فإنّه لا يظهر الفرق بينهما لبطلانهما بالحيض» وكونهما لازمين 
بالشروع » وما لزم بالشروع وجب عليه قضاؤه بطَرَّيان المفسد. 

ووجه أخي جلبي في «ذخيرة العقبي» الفرق : «بأنّ التي شرعت الصوم حائضاً لا 
يحب عليها صونٌُ ما أدّت؛ لأنها بمجرّد الشروع فيه تصيرٌ مشابهة للمنهي عنه ؛ ولذا 
تسمّى صائمة بالشروع في الجزء الأوّل» ألا ترى أَنْه يحدث به إذا حلفت أن لا تصوم » 
فلمًا لم يحب عليها صون المؤدّى بمباشرة المنهي عنه لم يجب عليها القضاء ؛ لأنَّ وجوبه 
مبني على وجوب الأداء بخلاف الشروع في الصلاة. 

انها ون كترقت فيا سائضا ضاء عتى أن الفنمة ق.أرنة وخر منواء» لكر 
الشروع فيها ليس بمجاور للمنهي عنه ؛ لأنّ التحريم عقد على أدائهاء وليس بأداء ؛ 
لأنْ أداءها لا يكون إلا بالتقييد بالسجدة ؛ ولبذا لا يحدثُ به من حلف أن لا يصلّي ما 
لم يقيّد بالسجدة» فلمًا كان الشروعٌ صحيحا هاهنا وجب عليها صونٌ المؤدّى فيجب 
القضاء». انتهى”") 

ولا يخفى عليك أنّ هذا كلّه مع ما فيه على ما سيطلع عليه من يطالع «السعاية» 
لا يدفع الإشكال» وهو أنّه قد : تقرّر في الأول أن النفلَ مطلقا يلزمٌ بالشروع , وان ران 
المفسدٍ مفسدٌ له مطلقاً صوما كان أو صلاة» وإنّ الواجب في الذمّة سواءً كان بالشروع 
أو بغيره لا تبرأ عنه الذمّة إلا بالأداء أو الإبراء» فبناء على هذا الفرق مشكل. 

1 أقوله : ولم تأكل شيئاً؛ أي من طلوع الفجر إلى ذلك الوقت. 

["]قوله: لا يجحزئ صوم هذا اليوم ؛ أي وإن طهرت قبل نصف النهار الشرعي» 
ونوت الصوم ؛ وذلك لأنّ الحيض وكذا النفاس مناف لصحة الصوم مطلقاء فإِنَ 


.)١195 : ١(»راتخملا «البحر الرائق»)(١ : 7 ؛ وأيده الحصكفى صاحب «البحر» في «الدر‎ )١( 
.)6١ص(»ىبقعلا (؟) «ذخيرة‎ 


25 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ودخول المسجد 
لكن يَحِبْ عليها"' الإمساك. 
لما ل ا 1 8 07 . _ 0 
؟. وإن طهرت في الليل لعشرة أيام يصح صوم هذا اليوم'" » وإن كان الباقي 
من الليل نحة. 

١و‏ ا ون عكر ب الصّومُ إن كان الباقي 27 

يسع العْسل والتّحريمة” "» وإن لم تغتسل في اليل لا ييطل صومها"". 

(وافخول امسو 
فقدهما شرط لصحته: والصومُ عبادة واحدة لا تجزاء فإذا وجد المنافي في أوّله تحقق 
حكمه في باقيه. 

1[ آقوله : لكن يجب عليها ؛ الحرمة رمضان كما يحب على مسافر أقامٌ بعد نصف 
النهار, ومجنون أفاق» ومريض صحّ» وصبي بلغ» وكافر أسلم» وسيّضحٌ تفصيلٌ 
هذه المسائل في موضعه إن شاء الله تعالى. 

7 7 اله )اع 5 : 3 
["أقوله: يصح صوم هذا اليوم ايوم اللياة التي طهرت فبهء ال حب 
عليها صومه إن كان يوم رمضان» أو يوم النذر المعين ؛ لأنَ الحيض لا يزيد على 
عشرة» فانقطاعه لعشرة بخلاف ما إذا كان انقطاعه لأقلّ من عشرة» فإنّه يحسب هناك 
زمانٌ يسع فيه الغسل من زمان الحيض كما مر في الصلاة. 

["قوله: لا يببطل صومها لأنها لما ويحدات وعانا ع كنارف الاسال وين 
عليها صومْ ذلك اليوم ؛ والجنابة غير منافية للصوم بعد زوال ما ينافيه » فإن لم تغتسل 
في الليلٍ بل في التّهار لا يضرٌ ذلك. 

7" قوله: ودخول المسجد؛ عطففٌ على قوله: «الصلاة»» وكذا ما يأتى بعده: 
أي يمنم الحيض دخول المسجد ؛ لحديث: «إنّى لا أحل المسجد لجنب ولا حا 1 


)١(‏ صحح صاحب «الدر المختار»(1 : 27 أنه لا تعتبر التحريمة في الصوم. 
)١(‏ أي اليوم الحادي عشر؛ لأنها قد أتمت مذة حيضها بيقين» وإن لم يبق وقت من الليل يكفي للغسل 
والتحريمة. 
(©) في «صحيح ابن خزيمة»(؟: 2 و«اسكن ألكن داود»(١: 5٠‏ و«مسند إسحاق بن 
راهويه»(؟: ؟75١٠١),2‏ و«ستن البيهقي الكبير»(؟ : 7؛»؛ و<معرفة السئن والآثار»(5 : 
75)»)) وغيرها. 


كتاب الطهارة/الحيض 010 
والطواف 
والطواف") ؛ لكونه"' يُفَعَلٌ في المسجدء فإن طافت""مع هذا تحللت. 
أخرجه أبو داود وغيره؛ وفي رواية ابن ماجة: «إنّ المسجد لا يحل لجنبي ولا حائض» ‏ 

وني الإطلاق إشارة إلى أنّ الدخول مطلقاً ممنوعٌ؛ سواء كان على سبيل المكثٍ أو 
على سبيل العبورء وإلى أن امساجد كلّها سوا في هذا الحكم» ولكن يستتى منه مصلى 
العدرسل ان ا راداي السك اجوز كر دقرا اي “كما فصئله 
في «البحر الرائق»'" ' وغيره. 

[ قوله: والطواف ؛ سواء كان فرضاً ؛ كطواف الزيارة للحجّ أو نفلا. 

("أقوله: لكونه؛ هكذا علله جمعٌ منهم صاحب «البداية»'"؛ وبناءً عليه أورة 
عليهم بأنّه لا حاجة إلى ذكر الطواف بعد ذكر ممانعة دخول المسجد. 

وأححتب كنه : بآنه ذكرٌ على حدة ؛ لثلا يتومّم أن جميع أركان الحج ومناسكه 
كالوقوف بعرفة وبالمزدلفة وبمنى وغيرها جائزة للجُّبٍ والحائض» فكذا يجوز الطواف 
لباء فلدفع هذا الوهم صرّحوا بمنعه. 

والحقّ على ما يفهم من «فتح القدير»”» وغيره: أن هذا التعليل قاصرء وأنّه 
ليست العلَّةٌ في حرمة الطواف كونه يفعلٌ في المسجدء بل الطهارة مشروطة لنفس 
الطواف» حتى لو لم يكن ثّة مسجدٌ كما كان في زمان سيّدنا إبراهيم على كارعانه. 
الصلاة والتسليم» وكما لو هدم المسجد الحرام انال - منهء أو طاف 
طائفٌ خارج المسجد» ودار حول الكعبة من خارج المسجد الحرام لم يجرٌ أيضا. 


["اأقوله: فإن طافت؛ أي فإن طافت الحائضّ مع هذا ؛ أي مع حرمته أثمت 
وتحلّلت من التحلّل؛ أي خرجت من إحرامها بطواف الزيارة» لكن يحب عليها ذبح 


بدنة كفمارة له 


)١(‏ في «سئن ابن ماجة»(١‏ : 2»)5١17‏ و«المعجم الكبير»(77: 775): وغيرها. 
(؟) «البحر الرائق»(1 : 700)» وأخرج أيضاً مسجد المدرسة والرباط. 

' ,.)155 : ١(»ةيادملا«‎ )*( 

(5) «فتح القدير»(١‏ : 155). 


8 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
واستمتاغٌ ما تحت الإزار ولا تقرأ هى للقرآن 

(واستمتاع ما تحت الإزار") عالماشر "+ «والتتحيد.. ول القبلة»:ومالامسة 
ما فوقٌ الإزار» وعند محمد #5 : يتّقي'" شعار الدّمء أي موضع الفرج فقط 

رولا ا هى للقرآن 

وبالجملة الطوافُ في حالة الحيض وإن كان تمنوعاً لحديث عائشة رضي الله عنهاء 
وقد حاضت في الإحرام في سفر حجّة الودا » قال لها النبي وقِةُ: «افعلي ما يفعل 
الحاج » غير أن لا تطوفي بالبيت»'''؛ لكن لو صدر ذلك من أحد يترئّب حكمه عليه. 

١‏ أقوله: رامد لياحت ازاز بع بق تلن الو ار ارح ساي 
«لك ما فوق الإزار»”"'» قاله النبي يد لمن سأل عمّا يحل له من الخائض» أخرجه أحمد 
وأبو داود وابن ماجه وغيرهم. 

وقد جاءَ ما هو أيسرٌ من هذاء وهو حديث: «اصنعوا كل شيء - أي 
بالحائض- إلا النكاح»'” : أي الجماعء أخرجه الترمذي والنّسائيّ وابن ماجة وغيره: 
وبناء عليه ذهب محمّد طلله ذه أنه يحرم الجماع فقطء وإن شئت زيادة التفصيل في هذا 
المبحث فارجع إلى حاشيتي ل«موطأ الإمام محمد» المسمّاة ب«التعليق الممجد». 1 

["قوله: كالمباشرة؛ هوما يكون لمس الجلد بالجلد كالمعانقة» ومنه المباشرة 
الفاحشة» وقد مر ذكرها في «بحث نواقض الوضوء». 

["'آقوله : فلي بيع للشرواف ار اكهرن الي بعتي الع ودار الم مو 
بالكسر في اللغة بمعنى العلامة» وبمعنى الثوب الذي يلي الجسد» وامرادُ به موضع الدم 
والكرسف» وهو الفرج. 

[]قوله: ولا تقرأ؛ أي يحرم على الحخائض أن تقرأ القرآنء وكذا على الجنُبٍ 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(١‏ : 017). و«صحيح مسلم»رقم(١١١)»‏ وغيرها. 

(0) في «سنن أبي داود»(١‏ : 2)00 و«السئن الصغرى»)(١‏ : 77١)ء‏ و«سنئن الدارمي»(١‏ : 509)غ, 
وغيرهاء قال الغارئ في برقت باب العناية1(6 : :)5١154‏ «حسنه البعض » وقال العراقي : : ينبغي 
أن يكون ديه 

(7) بلفظ : «افعلوا كل شيء إلا الجماع» في «سنن النسائي الكبرى»(0: 350): و«سئن ابن ماجة» 
(1 43 ) وهيها: 


كتاب الطهارة/ الحيض 6ه 
كجحنب ونفساء 
كجْنُبٍ ونفساء'”) سواء كان آية؛ أو ما دوئها عند الكرخي ؛ وهو المختار اه 
الطُحَاوي”" : يحل ما دون الآية"”", هذا إذا قصدت القراءة 
بالوطء أو بالاحتلام» وكذا النفساء ؛ لحديك :لو حر لانن ولا الح شيا بن 
القرآن»©2» أخرجه التّرمِذيّ والدارقطني؛ ووردً عند أصحاب السئن الأربعة وغيرهم : 
«كان رسول الله يله لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة»””'. ْ 

١[‏ أقوله: تُفُساء ؛ بضم النون» وفتح الفاء التي بها ثفاس» قال البرجندي: حكم 
لتقا سٍ حكمٌ الحيض في جميع الأمور إلا أن العدة لا تنقضي بهء ذكره في «الخزانة» فلا 
وجة لتخصيص النفساء بعدم القراءة ؛ إذ يوهم أنّه يجوز لبا الأمور الأخر. 

1" فوله: حل ما دون الآية ؛ بناء على أن المفروض في | لصلاة المفسر به قوله 
كك : # فاكرءوأ ما يسّرَ مِنَ الْفدءان 066 » هو مقدارٌ ثلاث آيات قصار أو آية فما دون 


2غ)١78ص(1(»ىقارملا«و‎ ء)5صا(»)ىقتلملا«و»)١١5‎ :1١(»راتخملا واختاره صاحب «الدر‎ )١( 
١ و«الكثز»(اص7)» وغيرها.‎ ء)؟١‎ :١(»رايتخالا«و‎ 

(0) قال الطحاوي في «مختصره»(ص18١):‏ و«(شرح معاني الآثار»(١‏ : :)4٠‏ ولا يقرأ الجنب ولا 
الحائض الآية التامة. 

(9) وهو رواية ابن سماعة عن أبي حنيفة #5 ووجهه: أنه إن قر اما دوف الكرة لا بعد بها ءقارما: 
ورجحه صاحب «الفتح)(١‏ : .)١1/8‏ 

(5) في «سئن الترمذي»)(١‏ : 371؟)2 و«سئن البيهقي الكبير»(١‏ : 84؛ وغيرها. 

(0) في «صحيح ابن خزيمة»(1: 5 ١٠)؛‏ و«صحيح ابن حبان»(١‏ : ١٠0)ء‏ و«سئن الترمذي»)(١‏ : 
237). وقال: حسن صحيح» و«مصنف ابن أبي شيبة»(١‏ : 89 ور(مستد أحمد)(١:‏ 
4)» و«مسند أبي يعلى»(١‏ : 504): وغيرها. 

انها : : عن علي #5 قال “رادت وسؤق الله عق توضا ففرا كبا م القزات: ثم قال هكذا 
لمن ليس جنب » فأما الجنب قلاء ولا آية» في «مسند أبي يعلى»(١‏ : 6٠‏ 9), وال حاديث 
المختارة» (7: 44 7)+ وقال إسناده صحيح» وقال البيثمي في «مجمع الزوائد»(١‏ : 1/7؟): 
«رجاله موثقون». 
وأيضاً: عن عبد الله بن رواحة 4#: «إن رسول الله يك نهى أن يقرأ أحدنا القرآن وهو 
جنب» في «سئن الدارقطني»(١‏ : )»2٠‏ وقال: «إسيناده صا حم». 
(1) المزمل : من الآية١؟.‏ 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
اللسيا عا ال 0 ا 

يحون لها النّمجي بالقرآن» والتّعليم؛ والمعلمة'" إذا حاضت فعند الكرخئ 
عله كلم كلمة, وتقطع بين الكلوع : وعند الطَحَاوِي ذلك : ف 
وتقطع الال لد ار 


34 دعاء القنوت” ":فيكرة” عيذ بعص المشايخ» وفي «امحيط» : م 6 
الآبة لا يجور الصلاة به فكذا لا يمنم عنه الجنب» وجوايه: إِنْه قياس مع المارق» 


وإطلاق الأحاديث الواردة في باب المنع تردّه. 

١1‏ اقوله: فلا بأس به؛ لأنّ ألفاظ القرآن تتغيّر عن القرآنيّة باختلاف الثّة فما 
يؤئّر فيه ذلك: فلو قرأت الفاتحة على وجه ا 000 
ولم ترد القراءة جاز ذلك بخلاف ما إذا قرأت سورة أبي لهب ونحوه ثما لا يؤثر فيه قصدٌ 
غير القرآنية. 

["أقوله: والمعلّمة ؛ أي المرأة التي تعلّم الأطفال القرآن. 

['اقوله: فيكره؛ بناء على ما روي عن ابن مسعودٍ 4#: وإنّ القنوت من 
القرآنء وكان سورتين أحدهما سورة الخلع» وهي: بسم الله الرحمن الرحيم»؛ اللهم 
نا نستعينك إلى قوله: مّن يفجركء والثانية: سورة الحقدء وهي بسم الله الرحمن 
الرحيم اللهم إِيّاك نعبد إلى ملحق» كذا ذكره السيوطي في «الدر المنشور»!) 

1 قوله: لا يكره ؛ بناء على أنّه ليس من القرآن عند جمهور الصحابة #:؛ وهو 
الصحيح؛ ومن ثم لم تسن قراءة البسملةٍ في أوّلهء وقد فصّلت المسألة في رسالتي: 
«إحكامُ القنطرة بأحكام البسملة»””". 


.)١١5 : ١(»راتخملا صححه صاحب «الدر‎ )١( 

(؟) قال صاحب «الفتح(١‏ : :)١55‏ ظاهر المذهب أنه لا يكره» وعليه الفتوى. 

(©) انتهى من «المحخيط»(ص 578 ). 

() «الدر المنثور»(8/: 145) وذكر روايات في ذلك عن أبي وابن عمر وغيرهما. 
(0) «إحكام القنطرة»(١‏ : )١178‏ 


كتاب الطهارة/الحيض 1ه 


بخلاف المحدث؛ ولا يمس هؤلاء 
وسائرٌ الأدعية المأثورة2 والأذكارء لا بأس هن كر قراءة لواف" 
والإجيل؛ والزبورء (بخلاف الحدث”) متَعَلقَ بقوله : ولا 0 

(ولا يمس*'هؤلاء) : أي الحائض» والجتّب»ء والنفساء» والمحدث 

(١أقوله:‏ لا بأس بها ؛ لحديث: «كان رسول الله يل يذكر الله على كل أحيانه»'"' 
أخرجه أبو داود وغيره» ولو قرأ الجنب بسم الله الرحمن الرحيم على قصاء الشكر أو 
الافتتاح جارًانفاقا. وبقصد القراءة له عاء خلن مااهى اللخفار من أنها آية من القرآن: 
صرح به في «الخلاصة»: وليطلب تفصيل كل ذلك من رسالتي : 00 القنطرة»"". 

["قوله: ويكره قراءة التوراة؛ الذي أنزلَ على موسى الكفلة» والإنجيل الذي 

أنزلَ على عيسى اكَتتك:. وكذا الزبورٌ الذي أنزلَ على داود الكَقكلا وغيرها من كتب الله 
وصحائفه ؛ لكونها مشتركة بالقرآن في كونها كلام الله فيجب تعظيمها. 

["اقوله: بخلاف المحدث ؛ فإنّه يحوزٌ له أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب» أو عن 
مصحف إذا قلّب أوراقه بقلم أو سكين أو يحل متوضئ غيره. ْ 

[:اقوله: ولايمس؛ ؛ لقلرل جل : ٠+‏ لَايسَسمه إلا المطهروت (©) )4 ”, 


ولحديث: ؛ زلا عنس القران إلا طاهر»” 2 “» أخرجه النّسائيَ والطبراني والبّيقي وأحمد 
والحاكم وغيرهم » ومن شاء الاطلاع على تفاصيل إسناده فليرجع إلى «السعاية». 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(١‏ : 7 معلقاً» و(اصحيح مسلم»(١:‏ 5؛ و(سنن الترمذي» 
(6: 56)ء: و«سئن ابن ماجة»(١‏ : ١١١)ء‏ وغيرها. 

(؟) «إحكام القنطرة»(ص ١8060‏ -185). 

(") الواقعة: 4/ا. 

(5) في «ستن البيقهي الكبير»(١‏ : 84)» و«سنئن الدارقطني»(١‏ : ١1١)ء‏ قال البيثئمي في «نجمع 
الزوائد»(١‏ : 7/5ا؟): «رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجاله موثقون». 

وعن حكيم بن حزام #5 قال : «لما بعثني رسول الله و إلى اليمن قال : «لا تمس القرآن 

إلا وأنت طاهر» في «المستدرك»(7: ؟00) وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» » 
و«المعجم الأوسط»(7: 09717 و«المعحجم الكبير»(": 706, 1:15 37), و(المحجم 
الصغير» (؟: /ا/77)» و«المراسيل لأبي داوداص77١)»‏ و«ستئن الدارمي»(7: 5١5)غ؛‏ 
و«الموطأ» »)١154 :١(‏ وفي رواية: «إلا على طهر» في «مصنف عبد الرزاق»(١‏ : .)":4١‏ 


بضن عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
مضعنا ايلات تعجاك 

(تضيط "لك اكد سسا ن) 2 لطم عند 

١3‏ قوله: مصحفا؛ وأمّاما سواه من كتب الشريعة فيرخّص في مسّها لبؤلاء ؛ 
لأنّ فيه ضرورة» ولا بأس بدفع الملصحف إلى الصبيان ؛ لأنَ في المنع تضبيع حفظ 
القرآن» وفي أمرهم بالتطهير حرج » هذا هو الصحيح. كذا في «الهداية»”". 

ولو كان القرآنُ مكتوبا بالفارسيّة يكرهُ مسّه لهم » صرّح به في «الخلاصة»؛ وقد 
أوضحت هذه المسألة بتفاصيلها ودلائلها في رسالتي: «آكام النفائس في أداء الأذكار 
لبان الفاريضية 1 

[١اقوله:‏ متجاف ؛ بأن يكون شيئاً ثالثا بين الماس والممسوسء ولا يكون تبعاً 


أقول: شاع بين العوام جواز حمل المصحف مطلقاً لحدث وحائض بسبب إفتاء من تتكب 
طريق المذاهب الفقهية مع أن النصوص الحديثية وآثار الصحابة و#: جلية في ذلك ويشهد له قوله 
كك : + إِنّهه لقان كيم 50 فيكتب تكنون (2 لَابَسَس مد إلا المطهروت (00) تَزِيلٌ ين يت 
لْعَلِئِينَ ني )4االواقعة الا - ١6]ء‏ قال الإمام النووي في «المجموع»(؟: 87): «فوصفه 
بالتنزيل » وهذا ظاهر في المصحف الذي عندناء فإن قالوا: المراد اللوح المحفوظ لا يمسه إلا 


غيره إلا بدليل صحيح صريح... وهو قول علي وسعد ابن أبي وقاص وابن عمر يك ولم 
يعرف لبم مخالف في الصحابة». 
وقد نقل هذا الإجماع جمع من الأئمة الأعلام؛ قال الحافظ ابن عبد البر في «الاستذكار» 
(5: 5ا4): «أجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى: وعلى أصحابهم بأن 
المصحف لا يمسه إلا الطاهرء وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري 
والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وأبي عبيد وهؤلاء أئمة الرأي 
والحديث في عصورهم » وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وطاوس 
والحسن والشعبي والقاسم بن محمد وعطاءء وهؤلاء من أئمة التابعين بالمدينة ومكة واليمن 
والكوفة والبصرة». 
وقال ابن قدامة في «المغني»/ :١‏ 118): «ولا يمس المصحف إلا طاهر: يعني طاهرا من 
الحدثين جميعاء روي هذا عن ابن عمر والحسن وطاوس والشعبي والقاسم بن محمد وهو قول 
مالك والشافعي وأصحاب الرأي» ولا نعلم مخالما لهم إلا دواد». 
.)١59 : ١(»ةيادبلا« )١(‏ 
(؟) «آكام النفائس»( ص5 ؟١١)؛,‏ وينظر: «البحر الرائق»(١:‏ 7١5؟)2‏ و«فتاوى قاضي خان»(١‏ : 
7 وغيرها. 


كتاب الطهارة/الحيضص رفن 
وكره اللْمْسُ بالكمٌء ولا درهما فيه سورة إلا بصرّة 

وأمًا كتابة المصحفا" إذا كان موضوعاً على لوح بحيث لا يمس مكتويه. 

فعند أبي يوسفا ذه يجوز ؛ وعند محمد 5 لا يجوز. 7 

١‏ (وكرة" اللَمْسُ بالكُمّء ولا درهماً فيه سورة إلا بصرة”) ) أراد"' درهما عليه 
آية من القرآن» وإنّما قال : سورة» لأنَّ العادة كتابة سورة الإخلاص ونحوها على 
الدراهم. 

لأحدهماء ٠‏ كالكم في حق الماس» والجلد في حق الممسوس . كذا في «النهاية». 

١1‏ ]قوله: كتابة المصحف ؛ يعني إذا أرادٌ اجنبٌ ونحوه كتابة القرآنء فإن كان 
يلزم منه مس المكتوب لا يجوز ذلك» وإن كان القرطاس موضوعاً على لوح من خشبٍ 
ونحوه أو غيره من الأشياء المنفصلة عنه» بحيث لا يلزمٌ مس قدر ما كتبه؛ فعند محمد 
ذه لا يحور بناء على أنّ الذي كُتِبّ في بعضه القرآن حكمّهُ كحكم الذي كتب في جميعه 
القرآن؛ وعند أبي يوسف 5 يجودٌ بناء على قصر الحكم على قدر المكتوبه وما يتبعه. 

["آقوله : وكره؛ أي تحريما بالكم» بكم الكاه وخديوانيم بالفارمية : أستين 
يرهن ا كما للعايق» وهذا هو الذي صححه في 
«البداية»' 2 وذكر في «الخانية» : إِنْه ظاهر الرواية» وذكري «المحيط»”" ' و«الكافي»: إنّه 
لا يكرهُ عند جمهور المشايخ بناءء على أن امحرّم هو المس» وهو ما يكون بغير حائل. 

[؟اقوله: إلا بصرة؛ بضم الصاد المهملة؛ وتشديد الراء المهملة» بالفارسي 
همياني وكيسه؛ يعني لو كان درهم كتبّ فيه قدرٌ من القرآن لا يحل مسّه للجنب ؛ لآن 
حكمه حكم المصحفء إلا إذا كان في صّرّة» فإنّه كالغلاف المتجافي. 

[#]قوله: أراد...الخ ؛ الغرض منه دفم ما يتوهّم من ظاهر عبارة المتن أن الممنوع 
إنّما هو مس ما كتبت عليه سورة» لا ما كتب عليها ما دونهاء بأن ذكرّ السورة إِنْما وقع 
انّفاقا على حسب جري العادة» وإلا فالحكم عام في كل مقدار. 


.)١59 : ١(»ةيادبلا«‎ )١( 
(؟) «المحيط البرهاني»(١ : 2*7©؛ وعبارته: «قال بعض المشايخ : يكره؛ لأن الكم والذيل تبع‎ 
لبا... وعامتهم على أنه لا يكره؛ لأن المحرم هو المس» وإنه اسم للمباشرة باليد من غير‎ 

حائل...). 


4ه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


سو 


محرو ل خالا المع ا 
منه إلا إذا , 

| (وحل وَطء من قطم”"دَمها لأكثر ايض ا 
سا أي لأقل من الأكثرء وهو أن يتقطع الحيض' لأقل من عشرة ؛ 
والنفاس لاقل من أ ربعين» (إلا إذا مضى' عليها وقت يسع العُسّل والتّحريمة) , 
فحينئزٍ يحل وطؤهاء وإن لم تغتسل إقامة للوقت الذي يُتَمَكنُ فيه من الاغتسال 
مقام حقيقة الاغتسال في حق حل الوطء”". 

[١أقوله:‏ وحل وطء من قطع... الخ ؛ قال الشارح فصيح الدين المروي: أي 
حَلَ للزوج وطء زوجته الحائض والنفساء» وكذا للمولى وطء أمته الحائض أو التّفْساءٌ 
إذا انتقطع دمها لأكثر؛ أي لمضي أكثر مدّة الحيض إن كانت حائضا أو النفاسَ إن كانت 

وعتيل' أن يكون اللامُ بمعنى على» وعلى كلا التقديرين هو متعلق «بقطع», 
ويحتمل أن ية بتعلق «حل», وانقطاع الدم ليس بشرط » حتى لو لم ينقطع يكون الحكم 
كذلكء؛ فإنُ الزيادة تكون استحاضة» إلا أنه خرج مخرج العادة؛ أو لتناسب ما سيأتي 
من قوله: «دون من قطع لأقل منه». 

وقال البرجندي : اللام لام التاريخ » كمافي: كتبتُ لثلاث خلون؛ أي بعد 
ثلاث. ا أن يكون بمعنى «في»» ويكون حالا من الدم. 
["آقوله: إلا إذا مضى ؛ لأنّ الصلاة حينئذ صارت دينا في ذمّتها » فصارت طاهرة 


١‏ 6م 


)١(‏ توضيح هذه المسألة أنه إذا انقطع دم الحائض لأقل من عشرة وكان لتمام عادتهاء فإنه لا يحل 
وطؤها إلا بعد الاغتسال أو التيمم بشرطه ؛ لأنه صارت طاهرة حقيقة أو بعد أن تصير الصلاة 
دينا في ذمتها؛ وذلك بأن ينقطع ويمضي عليها أدنى وقت صلاة من آخره» وهو قدر ما يسم 
حا ارا يه ار ا ا ا ا 0 

فإذا اتقطع قبل الظهر مثلا أو في في أول وقته لا يحل وطؤها حتى يدخل وقت العصر؛ لأنها 
لا مضى عليها من آخر الوقت ذلك القدر صارت الصلاة ديئاً في ذمتها ؛ ؛ لأن المعتبر في الوجوب 
آخر الوقت» وإذا صارت الصلاة ديناً في ذمتها صارت طاهرة حكما ؛ لأنها لا تجب في الذمة إلا 
بعد الحكم عليها بالطهارة» وإنما حل وطؤها بعد الحكم عليها بالطهارة بصيرورة الصلاة ديناً في 
ذمتها ؛ لأنها صارت كالجنب وخرجت من الحيض حكماء وبه يعلم أنه لا يجوز لبا قراءة القرآن. 
ينظر: «رد المحتار»)١17: .)١55‏ 


كتاب الطهارة/ الحيض 6 


واعلم أنه إذا انقطع الدّمٌ لأقلّ من عشرة أيام بعد ما مَضَّى'" ثلاثة أيام أو 
أكثر: 

فإن كان الانقطاغٌ فيما دون العادة ولعي نلق خْرَ العْسْلَ إلى آخر وقت 
الصّلاةء فإذا خافت فوت الصّلاة اغتسلت وصلّت» وللزاة اخ الوقت المشحن 
دون وقت الكراهة" . 

وإن كان الانقطاع على رأس عادتهاء أو أكثرء أو كانت نك 
5-8 ساسع جد د سا ار 

[١آقوله:‏ بعد ما مضى؛ ما مصدرية؛ أي بعد مضي ثلاثة أ و أكثر مثلاً انقطم 
لسبعة أيام أو خمسة أيام. 

[؟]قوله : فيما دون العادة ؛ إذا كانت معتادة» بأن كانت عادته أن تحيض في كل 
شهر سبعة أيام فانقطمٌ دمها في شهر لسنّة أيام. 

[اقوله: يجب ؛ يعني لا تبادر'" إلى العْسلٍ وأداء الصلاة ونحوهاء بل تنتظر إلى 
آخر وقت الصلاة ؛ لآن غود الدع ملنون لبقاء زمان العاذة؛ والتخلف عن العادة أمرٌ 
نادرء فإن عاد دمها فهي حائضة كما كانت» وما تخلّل من الطهر غير فاصل. 

وإن لم يعد وخافت فوت الصلاة ونقصانها بذهاب الوقت اغتسلت وأدّت 
الصلاة احتياطاء لكن لا يحل الوطء في هذه الصورة: أي ما انقطع الدمُ لدون عادتهاء 
وإن اغتسلت إلا بعد مضي أيَام العادة ؛ لأنَّ العودٌ في العادة غالب» فكان الاحتياط في 
الاجتناب. كذا في «البداية»”". 

[؛]قوله: دون وقت الكراهة؛ نص عليه محمد ذه في «الأصل» حيث قال: «إذا 
انقطمّ الدم في وقت العشاء تؤخّر إلى وقت يمكنها أن تغتسل فيه وتصلي قبل انتصافب 


الليل» وما بعد نصف الليل مكروه»'" 
[0]قوله : أو كانت مبتدأة ؛ بصيغة المجهول» هي التي ابتدأ بلوغها بالحجيض» ولم 
تستقر عادتها. 


(؟) «البداية»(١‏ : .)١7921‏ 
(؟) انتهى من «الأصل)(١‏ : 5©؛ وينظر: «رد المحتان»(١‏ : .)١155‏ 


ده عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فتاخير الاغتسال بطريق الاستحباب”. 

وإن انقطع لأقلّ من ثلاثة يم خرن ت” الصّلاة إلى آخر الوقت» فإذا خافت 
فوت الصلاة توضّأت وصلّت, لم ف الصون المذكورة'” إذا عاد الدّم في العشرة 

بطل الحَكُمٌ بطهارتها ا 

فإذا اتقطع الدَمْ لعشر أو أكثرء فنمضي""' العشرة يُحْكمْ بطهارتها ويجب 
ا ا 
هكذا! إلى عشرة أيام ٠‏ فإذا رأت الدّمَتترك اللا والصوم» فإذا طهر في الثاني 
توضّأت وصلت"”, ثم في اليوم الثّالث تترك الصّلاة والصوم: » ثم في اليوم الرابع 
افتويلك 0 إن الع 

3" ]قوله: بطريق الاستحباب ؛ أي يستحب لها تأخير العْسلٍ إلى آخرٍ الوقت 
جرد الاحتياط وطلب التوئق ق في الدين» ولا يجب ذلك عليها #فإن اعكبللت صل 
بدون التأخير لم تأثم ؛ لعدم كون العود مظنوناً في حقّها. 

["اقوله: أخرت ؛ أي يجب عليها أن تؤخر الصلاةً إلى آخر الوقت المستحب ؛ 
لكو لو ا ٠‏ فإذا خافت الفوت توضّات وصلّت من دون القسل ؛ الكوة ذلك 
الدع انتخاضة» ود عاد تبله أو بعده في مدة الحيض يحكمٌ بكونه حيضاء وعدم كون 
الطهر فاصلاء والاحتياطٌ في مثل هذه الصورة في باب الوطء الاجتناب إلى أن يتيقن 
الأمر. 

[؟اقوله: ثم في الصور المذكورة ؛ أي ما إذا انقطع لأقل من ثلاثة أيّام» وما إذا 
للح كر عكر ليواي الع المبكادا 11 ارا هر 

[؟]قوله: فبمضي ؛ أي بمجرد مضي العشرة يحكم بطهارتهاء فيحلُ الوطء ويجب 
الاكسال تعقة زدادة اديس على حفر : ينا اذهل با كن عي د 

[5]قوله: وقد ذُكر؛ بصيغة المجهول: أي في الفتاوى. 

[1]قوله: ل السابق بسبب كونه أقلّ من ثلاثة أيَام 
استحاضة:» فلا يجب القُسل» بل الوضوء فقط 

أقوله: اغتسلت وصلّت ؛ وذلك لمضي أقلَ مدّة الميض. 

[/قوله : هكذا إلى العشرة ؛ أي نترك الصلاة والصومّ يوم الدم» وتغتسل وتصلّي 


كتاب الطهارة/ الحيض اه 


وأة ا خمسة شرة يوما ولا حد 


(وأقل الطور عم عشرة يومًا ولا 0 ا" إن 


أكثرٌ الطهر مقدَرٌ فى حقّه, ثم اختلفوا في تقدير مدّته » والأصح"' أنه مقادّرٌ بسنّة أشهر 


يوم الطهر» واعترض هاهنا بأنّ هذا مخالفُ لما مر بحثه, فإنه يعلم منه أنَ الكل حيض في 
مثل هذه الصور؛ لعدم كون الطهر الفاصل خمسة عشر يوما. 

وأجيب عنه بأنّ البحث السابق في المبتدأة» وهذه في المعتادة وبأنٌ الأوّل هو ما 
اختاره الجمهور» وهذه روايةٌ عن البعض. 

[١أقوله:‏ ولا حدٌ لأكثره؛ أي ليس له حدّ مقدَّرٌ شرعاً لا يزيدُ عليه» فتصوم 
وتصلّي ما دامّت ترى الطهرء وإن استغرقها العمرء فإنّهِ قد يمتدُ إلى سنة وسنتين» وإلى 
ريد من ذلك: 

[؟"اقوله: إلا لنصب ؛ يعني ليس لأكثرٌ الطهر حدٌ مقدرٌّ إلا لإقامة العادة امحتاج 
إليها في باب العدة وغيرهاء » فإن الجمهورٌ على أن أكثره مقادر. 

["اقوله: والأصح ...الم ؛ فال العرني في «البناية شرح البداية»: «احتيج إلى 
نصب العادة عند استمرار الدم عند عامة العلماء ءِ خلافاً لأبي عصمة” ' وأبي خازم 
القاضي”"" #» فإنه لا غاية لأكثره عندهما على الإطلاق؛ لأنّ نصب المقادير 
بالسماع ؛ ولا سماع هاهنا. 


)١(‏ حقق هذه المسالة البركوي» وتبعه ابن عابدين : بأن المبتدأة إذا استمر دمهاء فحيضها في كل شهر عشرة 
وطهرها عشرون كما في عامة الكتب» ٠‏ بل نقل نوح أفندي الاتفاق عليه خلافا لما في «الامداد» من أن 
طهرها خمسة عشرء والمعتادة ترد إلى عادتها في الطهر ما لم يكن ستة أشهر فإنها ترد إلى ستة أشهر غير 
ساعة؛ كالمتحيرة - وتسمى الضالة وهي من نسيت عادتهاء ولا يقدر طهرها وحيضها إلا في حق 
العدة في الطلاق - ٠»‏ وهذا على قول الميداني الذي عليه الأكثرء أما على قول الحاكم الشهيد فترد إلى 
شهرين.وتمامه في«رد المحتار»(1 : © وينظر : «فتح باب العناية»(1 : 5١0‏ - 17١؟)‏ 

(9) وه دين معاد الرروي: روى عنه أبو أحمد نيهان بن إسحاق» ومن حكمه: أول بركة 
العلم إعارة الكتب. ينظر: «الجواهر المضية»(5 : 57 - 11). 

(؟) وهو عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي» أبو خازم؛ أخذ العلم عن بكر العَمّي» ولي القضاء 
بالشام والكوفة والكرخ؛ ونه طليةاأبو حفر الالحارى »"فال"القوضي: كان رعذاد ديا وها 
عالما مهب أبي حنيفة وأصحابه » (رت؟197ه). ينظر: «الجواهر المضية»(؟ : 55" -658). 


1ه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


© © * 2 66099692 ه 66666066 وا اي ياي ااا 


ا ل ل ل ل 2 ا ا ا اا ا 2010111000 


ل ل ثم استمرٌ بها 
الدم فعندهما طهرهامار أت وحيضها عشرة أيام؛ تدع الصلاة في أوؤل زمان 
الاستمرار عشرة آيَامِء وتصلي سنة أو ستتين» فإن طلّقها زوجها تنقضي عدتها بثلاث 


00 


سنين أو ست سنين لوثلاثين نوها 

وام العامة فقن المناموا: 

فقال محمد بن شجاع 45ه: طهرها تسعة عشر يوما ؛ لأنّ أكثرٌ الحيض في كل شهر 
عشرةء والباقي نسعة عشر بيقين. ْ 

د : طهرّها سبعة وعشرون يوما؛ لأنّ أقل الحيض ثلاثة 
أيام [فما دونها]”” » فيرفع من كل شهر فيبقى سبعة وعشرون. 

وقال محمّد بن إبراهيم الميداني") ظله : طهرها ستة أشهر إلا ساعة؛ وعليه الأكثر. 

وقال الحاكم الشهيد ذه : طهرها شهران» وهو رواية محمد بن سماعة فيه عن 
محمد ذه ؛ لأنّ الحيض والطهر ما يتكرّران في الشهر مرتين عادة” ؛ إذ الغالب أنَّ النساءً 
يحضن في كل شهر مرة» فإذا طهرت شهرين فقد طهرت في آيَام عادتها » فصار ذلك 
الطهرٌ عادة لباء ٠‏ فوجب التقديرٌ به» وهو اختيار أبي سهل» قال الإمامُ برهان الدين: 
الفتوى عليه ؛ لأنّه أيسر على المفتي والنساء». انتهى". 


.)559 : ١(»ةيانبلا« غير مذكورة في الأصل » ومثبتة من‎ )١( 

(؟) وهو محمد بن سلمة البَلَخِي» أبو عبد اللّه» تفقه على أبي سليمان الجورّجاني: وشداد بن 
حكيم»ء ١15(‏ -108ه). ينظر: «الجواهر»(7: 177 »)١17-‏ و«الفوائد»(ص79؟). 

(؟) غير مذكورة في الأصل » ومثبتة من «البناية»(١‏ : 555). 

(4) وهى محمد بن إبراعيم يم الضرير ايّدانيَ؛ أبو بكر» قال الذهبي : من أئمة الحنفية» حدث عن أبي 
محمد المزّني» وعنه ميمون بن علي الميّموني: قال اللكنوي : شيخ كبير عارف بالمذهب» رت 
يوجد مثله في الأعصار من أقران أبي أحمد العياضي. ينظر: «الفوائد البهية“اص2)504 
و«الجواهر المضية»(”: .)١5‏ 

(6) العبارة في «البناية»(١‏ : 0 د«الأن العادة مأخوذة من المعاودة» والحخيض والطهر ما يتكرر في 
الشهرين عادة ؛ إذ الغالب أن النساء يحضن في كل شهر مرة...». 

.)351- 55٠9 : ١(»ةيانبلا« من‎ )9( 


كتاب الطهارة/ الحيض 0 
وما نقص عن أقلٌ الحيض أو زادَ على أكثره أو على عادةٍ عُرِفتْ لحيض» وجاوزٌ 
العشرة»ء أو نفا وجاوزٌ الأريعين 
إلا ساعة ؛ لأنَّ العادة نقصانٌ طَهْرٍ غير الحامل عن طَرٍ الحامل » وأقل مدة الحمل 

ستة أشهر؛ اقشع عد و وهو الساعةء صوركة : : مبتدأة رأت عشرة 
أيام دما ونيم نه أخنون طيراء م ل لي ل مد ل ور إل 
ثلاث ساعات ؛ لأنا نحتاج إلى ثلاث حيض» كل حيض عشرة أيام» وإلى ثلاثة 
أطهار» كل طَهْرٍ سنّة أشهر إلا ساعة. 

(وما نقصّ عن أقل الحيض"): أي الدّم النّاقص عن الثلاثة ؛ (أو زاد على . 
أكثره ): أي على العشرة» (أو أكثر الثفاس)ء وهو أربعونٌ يوماء (أو على" عادةٍ 
يض » وجاورٌ العشرة» أو نفاس وجاورٌ الأربعين): أي إذا كانت لما 

وهناك أقوالٌ أخرٌ أيضا من شاء الاطلاعٌ عليها مع ما لبا وما عليها فليطالع 
«السعاية». 

[١]قوله:‏ عن أقل الحيض... الم ؛ ؛ لما فرغ عن ذكر أحكام الحيض والنفاس شرع 
في ذكر الاستحاضة وأحكامها وذكر في أقسامها أقساما عديدة » منها : الدم الناقصّ عن 
أقلّ الحيض»؛ وهو الدم الذي لم يبلغ ثلائة آيام ولياليها ؛ وذلك لأنه لَمّا نبت 
بالأحاديث أن أقل الحيض هو المقدار المذكور. 

ومن المعلوم أنّ الدماءً الخارجة من فرج المرأة ليست إلا ثلاثة : : حيض» ونفاس ء 
واستحاضة» وهذا ليس بنفاس قطعاء ولا حيضا وله أقن مرك هذاه تقر رت شرها 
للحيض » طايه أن يفون امتخاضة >وقس عتما وا على أقثر الخيضى أن أكثن 
النفاس. 

[؟"آقوله: أو على ؛ عطف على قوله: «على أكثره»» يعني ني الدمٌ الذي زاد على 
عادة كانت مقرّرة لحيض» ومع ذلك جاوزٌ العشرة» وكذا الدمٌ الزائد على عادةٍ عرفت 
ل ل ا 

لصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي» 7 خرحته أبنو ذاوة والترمذي واين ماجبة 
والدارقطني وغيرهم. 


() «سنن الترمذي)(1١‏ : *؛ ودستئن ابن ماجة»(١:‏ 4؛ ودستن أبى داود»(١‏ : 
4 ,؛ و«المستدرك»(؛ : 57): و«مسند ابن الجعد»(١‏ : 579)»: و«مسئد إسحاق ابن 
راهويه» (2: 44 وغيرها. 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو على عشرة حيض من بلمَتْ مستحاضة؛ أو على أربعين نفاسها 
عاد معروفة في الحجيض» وفرضناها سبعة مغلا فرأت الدم اثني عن و 
0 أيام بعد السيعة استحاضة2 وإذا كانت لما عادةٌ ف لفاس وهي 
ثلاثون 5 مثلاء ٠»‏ فرأت الدّم مين ا فالعشرون التي بعد الثُلاثين 
انتخاصة ٠‏ هذا" حكم المعتادة. 
اه ازاذافا رشك اللعداه "كانه رار على عدر و سكن بلقن 
مستحاضة'''» أو على أربعين نفاسها”)» المبتدأة الث بلحت مستتاضة حيضها من 
وفي الباب أحاديثٌ كثيرة تدلَ على أنّ ما ز اد على العادة استحاضة» وإِنْما اشترط 
كونه مجاوزا على أكثر مدّة الحيض والنفاس ؛ لأنه إذا زادَ على أَيَام العادة ولم يزد على 
ل ا ا ا 
وإذاالستتمر إلى أذ جاور أكثر اله حلم أن الكل ما زا دخان العادة وكات ف امه وما دَآد 


علنها كله امتخاضة 
[١أقوله:‏ فرأت الدم اثني عشرّ يوما؛ فإن رأت الدمّ عشرة أيّام يكون كلّه حيضاً 
لبقاء المدة واحتمال 50 العادة. 


["آقوله: هذا؛ أي الذي ذكره بقوله: «أو على عادة عرفت»... الخ. 

["آقوله: المبتدأة ؛ هي التي لم تبلغ قبل ذلك؛ وجاء دمها ابتداء» وهو بصيغة 
المفعول» وقيل: بصيغة الفاعل» والأشهرٌ الأظهرٌ هو الأوّل. 

[إقولة: كين بلحت متستفاظة + أى :ماو افيه شال ونيا دنر 
الاستحاضة» فهذا من قبيل ا حال المقدّرة» كقوله َبْكَ: + فََدْخْنُوهَا حَِِينَ (©) )7 : 
أي مقدرين الخلود» فإنَ الخلود ليس في حال الدخول؛ فكذلك هاهنا لا يحكم بكون دم 
المبتدأة عند ابتداء يلوغها استخاضة » وإثما كيت ذلك بزيادته على العشرة. 1 

[4]قوله: أو على أربعين نفاسها ؛ أي نفاس المبتدأة: وهي التي لم تلد قبل » فإذا 
استمر يها الدم بعد أوّل ولادتها فما زاد على أربعين استحاضة: وما دونه نفاس. 


)١(‏ الزمر: من الآية””لا. 


كتاب الطهارة/الحيض ١ه‏ 

أو 1 عمد 

كل شهرٍ عشرة أيام' 4 نوها (ادكنها حاف فيكون طهر ها عشرين يوم" 

امد جك ل لوس "معروفة» فنفاسها ازعو وا اه 
فقوله : 5000 بالج ر“' عطف بيان لعشرة» وقوله: نفاسها بالجر 
(أو ما رأت حامل”*' فهو استحاضة): أي الم الذي تراه المرأة الحامل ليس 

بحيض» بل هو استحاضة. 

١1‏ أقوله: عشرة أيام ؛ ؛ وذلك لأنّه لما لم تكن لها عادة معروفة حتى يرد إليه أمر 
حيطها يعتبر أكثر هذة ايض ؛ لأنّ دخولها في الحيض مت متيقّن» والأيامٌ صالحة له؛ » فلا 
يحكمٌ بخروجها عنه بالشك» وما زادَ على أكثر المدّة يكون استحاضة لا محالة ؛ لعدم 
صلوح الأيّام للحيض. 

[؟أقوله: عشرين يوما؛ بناءً على أنّ الغالبٌ في النساء أنُهن بحضن في كل شهر 


َ 


3 


مرة. 

["اقوله: عادة ؛ قال في «جامع الرموز»: «اعلم أن المدة تصيرٌ عادة عند الطرفين 
مرنين ؛ لأنّها مشتقة من العودء وعنده بمرة » واعله النتزيج كناهواا ليوو زة الرافقة 
ذا زاف هد واعيه ينها ضازت غادة لياه فلو رأت مرتين أو أكثر» ثم استمرٌ بها الدم 
ردت إلى العادة المتكررة عندهماًء» وإلى آخر ما رأت 0 

[4]قوله: باجر؛ ويمكن أن يكون بالرفع خبر مبتدأ محذوف» ويكون العشرة 
متوناء وقين غلية قولة + تفاستها: 

[*آقوله: أو مارأت حامل ؛ أي الدم الذي رأته امر أ في رحمها جنين في أيام 
حملهاء فهذا الدمُ ليس من الرحم حتى يكون حيضا؛ لانسدادٍ فم الرحم أيام الحمل؛ 
بل هو دم عرق انفجرء فكان استحاضة. 


.)05 : ١(»نومرلا انتهى من «جامع‎ )١( 


مدن سحا ع كا حت سوه 


لا تنم صلاة؛ فرعا رط ومن لم يض عليه قت فرض إلا ويه حدث 
: المسصام د أو رُعاف» أو نخوهماء يَُوضأ لوقت 


فقولة : وما نقص : : مبتداً» وقوله : : فهو استحاضة : 
نم بين حُكُم الاستحاضة » رفقال: : (لا تمنع صلاة" 00 
لم مض ”عليه وقتْ فرض إل وبه حدث) : أي الحدث الذي ابتلي به» (من 
استحاضة » أو رُعافب؛ أو تحوهماء يتُوضًاً لوقت كُلّ فرض” ') اختراز عن قول 
الشافِي #5 فإنّ عنده يتُومنا فرض”» ويُصلي النُوافل بت 
ذل ميزنا ررد برو ازاك قنع ان الور لق مت من وطو ارس امل عر 
تضع » وعن وطء غير الحاملةٍ حتى تستبرأ بيضة» وما ذلك إلا لتعرّف براءة رحمها من 
ال حمل فجعل الحخيض علامة البراءة» فعلم أن الحامل لا تحيض. 

١[‏ أقوله: خبره ؛ وإنْما دخلت الفاءً عليه لكون المبتدأ متضمناً معنى الشرط. 

["أقوله: : لا تمنع صلاة ؛ لحديث: «اجتنبي الصلاة ة أيام حمادن ع عدي 

وصلي وتوضئي لكل صلاة»؛ وزاد في رواية : ١‏ وإذ قطر ادم على الخصيه" اخريية 
أبو داود وأحمد وابن ماجه وإسحاق بن راهويه والبرّار وابن بن أبي شيبّة وغيرهم» وفي 
«سنن أبي داود»: : «كانت أم حبيش حمنة بنت جحش مستحاضة» وكان زوجها 
باه 1 

[؟اقوله: ومن لم يمض ؛ أي من لم يمر عليه وقتْ صلاةٍ مفروضة في حال من 
الأحوال إلا في استمرار حدثه الذي ابتلي به؛ لا بمعنى استيعاب الحدث كل الوقت, 
فإثة اليس :بشرط ف متحقق العحذىء بل فحن انايوجد ف كل رفت من أرقات الفرطن» 
ولو في ساعة منه. 

]قوله: لوقت كل فرض ؛ وإن لم يكن بين الوقتين واسطة» وكذا يتوضّأ لوقت 
صلاة العيد» ووقت صلاة الضحى» ولمس المصحف في غير وقت فرض. كذا قال 
الشارح المروي. 
[و]قوله: لكل فرض ؛ لحديث : «المستحاضة تتوضأ لكل صلاة»”": أخرجه ابن 


0 2 


)١(‏ في «سئن ابن ماجة»(١‏ 55 و«مسند أحمد)(5 : :55 وقال شيخنا الأرنؤوط : حديث 
صحيح » و«سئن الدارقطني»)(١‏ : »)5١17‏ و«مصنف ابن أبي شيبة»(١‏ : ».)١١8‏ وغيرها. 


(0) في «سنن أبي داود»(١‏ ل" و«سئن البيهقي الكبير»(١‏ د 
(؟) في «سنن ابن ماجة»(١‏ : 5 )3١‏ بلفظ : : «المستحاضة تدع الصلاة أيام أ قرائها. ثم تغتسل وتتوضأ 


لكل صلاة وتصوم وتصلي» وقريب منه في «سئن الدارمي»(١‏ : 35515)»ء و«المستدرك)(: : 
و«<ستن الترمذي»(١‏ : ١57)ء‏ و«سئن أبى داود»(١‏ : 7 +0١7‏ وغيرها. 


كتاب الطهارة/الحيض .وه 


(ويْصَلي به فيه ما شاء من فرض ونفل» وينقضّه خروج الوقت"' لا 
دخولّه) احترارٌ عن قول زُفَرَ » فإِنّ انض عنده دخولٌ الوقت”", وعن قول 
أبى يوسف ذه فإنّ النّاقضّ عنده كلاهما ْ 
ماجة وأبو داود وغيرهماء وظاهره تجديدٌ الوضوء للنوافل أيضاء وبه قال بعضص 
الأئمّة» لك جمعاً منهم خصّوا منه النوافل والسئن» وأجازوا أداءها بوضوء الفرض ؛ 
لكونها تابعة. 

ولنا: ما في «صحيح البخاري» إِنّه يد قال للمستحاضة: «ثم توضئي لكل صلاةٍ 
حتى يجيءَ ذلك الوقت»”" فإنّه صريح في أن الوضوءً الواحد في الوقت كافيء وعلى 
هذا فيحملٌ اللامُ في الحديث السابق على الوقت: أي لوقت كل صلاة» وفي المقام 
تفصيل مذكورٌ في «شرح المعاني الآثار»'' للطحاوي وغيره. 

[١]قوله:‏ خروج الوقت ؛ إسناد النقض إلى الخروج والدخول مجازء فإنّ الناقض 
في هذه الصور هو الحدثُ السابق» وإنْما ظهر أثره في هذا الوقت. 

["أقوله : دخول الوقت ؛ لأنَّ اعتبارَ الطهارة مع سيلان الحدث المنافي لها نما هو 
للحاجة إلى الأداء» ولا حاجة قبل الوقت» فلا تعتبر» وبهذا استند أبو يوسف 455» 
وزادَ أن الحاجة مقصورةٌ على الوقت لا قبله ولا بعدهء فلا تعتبرٌ الطهارة فيما ععدا 
الوقتء فيكون الدخولٌ واخروجٌ كلاهما منافيين» فيعدٌ كل منهما ناقضاً. 

ولأبي حنيفةً ومحمّد #5 آنه يماج إلى تقديم الطهارة على الوقت ؛ ليتمكن من 
أداء الصلاة أوّل الوقت» وخروجٌ الوقت دليل زوال الحاجة» فيظهرٌ اعتبارٌ الحدث 
دوي را لوالو مدهي و دكا الكر فاق فل وفك اللو الوه اعد 
الزوال له أن يصلّي بذلك الوضوء الظهرء هو الصحيح. كذا في «البداية»" 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(١‏ : )2 و«اسكن الترمذي»(١‏ م 11" وغيرها. 
() «شرح معاني الآثار»١١‏ : /ا"1١ .)١51-‏ 
(”7) «البداية»(١‏ : 14837). 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فيصلّي به مّن توصت قبل الرُوال إلى آخرٍ وقت الظهْر لا بعد طلوع الشّمس من 
توضأ قبله والنفاس هو دم 

(فيصليا 'به من توضّأ قبل الرّوال إلى آخر وقت الظّهْر) خلافاً لأبي بوسف 
وزّفر #:» فإنّه حصل دخولٌ الوقت لا الخروج. 

0 يعد تطلوع الخلمش عن توصنا قبله): أي من توضأ قبل طلوع الثشمس ء 
لكن” بعد طلوع الفجر خلافا لزّفْرَ كه فإنّه وجدّ الناقض عندناء وعند أبي 
يوسف ذلليه, وهو المخروج » لا عند زَفرَ إن النّاقض عنده الذخول؛ ولم يمحصل. 

والتفاس” هو دم 

١11‏ ]قوله: : فيصلي ؛ بيانُ لشمرة النلاف» وحاصله: أن المعذورَ إذا توضّأ قبل 
الزوال يجوز له أن يصلّي بذلك الوضوء إلى آخر وقت الظهر عندهماء ٠‏ فإذا خرج وقت 
الظهر انتقض وضوؤه» وعد أبي يوسف وزفر و لا يصلّي به إلا قبل الزوال» ويعد 
الزوال لا ؛ ؛ لوجود دخول الوقت وهو ناقض عندهما. 

ولو توضأ معذورٌ بعد طلوع الفجر: أي الصبح الصادق» وقبل طلوع الشمس 
يجوز له أن يصلي به ما شاءً قبل طلوع الشمس وبعده لا عندهما ؛ ؛ لوجود خروج وقت 
الصبح الناقض» وكذا عند أبي يوسف 5ه ؛ لأنَّ الخروج عنده أيضا ناقضء» ويجوز 
عند زفر 4 لأنّه لم يوجد الدخول الناقض. 

["أقوله: لكن...الخ ؛ لما كان قول المصتّف 5 : من توضّأ قبله أعم من أن 
يتوضأ بعد طلوع الصبح الصادقء أو فيما بينه وبين طلوع الشمس مع أنّ الخلاف يظهرُ 
في الصورة الأولى قيده به. فإنّهِ لو توضّأ قبل طلوع الصبح الصادق لا يجورٌ به أداء 
ا الشمس اثفاقاء فعند الأثمة الثلاثة #5 لوجود الخروج » وعند زفر 
؛ لوجودٍ دخول وقت صلاة الفجر. 

["أقوله: والنفاس ؛ ؛ هو بالكسر والفتح» » لغة: الولادة» وشرعا: : عبارة عن دم 
خارح من الرحم من الحبل عقي خروج ولد أو أكثره فلو ولدته من السرّة فإن سال 
الدم من الرحم من القبل فنفساء» وإلا لا .كذا في «البحر»''' وغيره» وبه يظهر أن في 
تعريف المصنّف خللا بِيناً. 


.)579 : ١(»قئارلا «البحر‎ )١( 


كتاب الطهارة/ الحيض 1 
نا الولد, ولاح لاتكدي كثره أريعون يوا 
يَْقَبّ الولد”"©: ولا حَد"' لأقلهء وأكثره أربعون يوماً) خلافا للشافيِي 46 إذ 
0 70 

١[‏ ]قوله : « ولا يعد > اى الم لحز شرع اسن الخاف الأدل» » فلو رأت الدم ساعة 
شم طهرت يجب عليها أن تغتسلَ وتصلّي, وله حدٌ من الجانب الآخر أخذاً من حديث أم 
سلمة رضي الله عنها: ؛ «كانت النفساءً تقعدُ على عهد رسول الله 2# أربعين يومأ»”" 1 
أخرجه أبو داود والترمذي؛ وعند الدارقطني وابن ع ماجه عن أنس زوك وشو ابه 
للنفساء أربعينَ يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك»”" 2 وفي سنده كلام ينجبر بكثرة 
الطرق كما حققه ابن الممام في «فتح القدير»"» 


)١(‏ أو أكثره؛ ولو متقطعاً عضواً عضواً لا أقلّهء فإن خرج أقلَ الولد وخافت فوت الصلاة تتوضأ 
إن قدرت أو تتيمم»ء وتومئ بالصلاة إن لم تقدر على الركوع والسجودء فإن لم تصل تكون 
عاصية لربهاء ثم كيف تصلي قالوا: يؤتى بقدر فيجعل القدر تحتها أو يحفر لها وتجلس هناك كي 
لا تؤذي ولدهاء ولا تؤخر الصلاة» فانظر وتأمل هذه المسألة هل جد عذرا لتأخير الصلاة » 
وياويلاه لتاركها. كذا في «رد الحتار)(١‏ : .)١199‏ 

)١(‏ في مصنف ابن أبي شيبة»(5 : 2)7 وغيره. 

() فعن أنس #5 قال ي : «وقت النفاس أربعون يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» في «سئن 

الدارقطني»(١‏ : ٠؛‏ وغيره. قال التهانوي في «إعلاء السئن»(١‏ : 7374): «ولما رواه طرق 
متعددة من أقوال الصحابة» فلا ينزل حديثه هذا عن الحسن». 
وعن عثمان بن أبي العاص #5 قال يَ: «! وقت للنساء في نفاسهن أربعين يوما» في 
«المستدرك»)(١‏ : 587)» وقال: «إن سلم هذا الإسناد من أب بلال فإنه مرسل صحيح»». 
وعن عبد الله بن عمرو #5 قال يعّ: «تنتظر النفساء أربعين ليلة فإن رأت الطهر ة قبل ذلك فهي 
طاهر وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي فإن غلبها الدم توضأت لكل 
صلاة» في «المستدرك)(١‏ : 20587 وغيره. 
عن عثمان بن أبي العاص 485 : «أنه كان يقول لنسائه إذا نفست امرأة منكن فلا تقر 
أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» في «سئن الدارقطني»(1 : ٠؛‏ وهو حسن كما في 
«إعلاء السنن»(١‏ : 2077١‏ وغيره. 
(4) في «فتح القدير»(١‏ : 189). 


5ه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وهو لام التُوأمين من الأول خلافاً محمد 5 وانتقضاء العدةٍ من الأخير إجماعا؛ 
وسيقط يُرَى بعض حَلِِ ولد فتصيرٌ هي به نفساء» والامةٌ م الولد» ويقع العأ 
بالولك وتَتْقضي العذث به 
(وهو لام التُوأمين" ' من الأوّل خلافا لمحمّد )» التُوأمان 0 
واحا لا يكونٌ بين ولادتهما أقلَ مُدَةِ الحمل» وهو ستة أشهر, (وانقعاء" العد 
من الأخيرٍ إجماعاًء وميقط”" يُرَى بعض خَلْقهِ ولد : : أي سقط مبتدأء ير : 
فنع برلن: : خبره؛ (فتصير هي به نفساء » والأمة أمَ الولدا”؛ ويقع المعلّق بالولد) : 
ال : إذا وَلَدْتٍ فأنت طالق» ؛ تطلق مخروج مبقط ظهرٌ بعض خلقه ؛ 
(و , نْقَضى العدّة به) : :أي ذا طلتها وها تقضي انها روج هذا الفط 
روه ل د لاا لاير 
محمد ذه بعد ولادة الثاني بناءً على أن قبل ولادة الثاني هي حاملٌ فلا تصيرٌ نفساء. 

وجوابه: آنه لما ولدت الأوّل انفتح فم الرحم وتنفّس بالدم: » فيكون الخارج من 
الرحم نانسا بالفترروة كذ الب 

["آقوله: وانقضاء ...الخ؛ يعني إذا طلّقت الحاملٌ أو مات زوجها تنتقضي 
عدّتها بوضع الثاني لا بالأوّل اثفاقاً ؛ لأنّ اتقضاءً العدّة للحامل بوضع الحمل وبراءة 
الرحم بنص القرآن» وقبل وضع الثاني هي حامل قطعا فلا تنقضي العدة. 

["قوله: والأمة أم الولد؛ أم الولدٍ الأمة التي وطئها مولاها فولدت منه وادّعى 
نسبهء وحكمها: أنّها تعتق بعد موت مولاهاء فلأن ولدت الأمة سقط استبانٌ بعض 
خلقه تصيرأمُ ولد إن ادعى المولى. 


)١(‏ وكذا الحكم لو ولدت ثلاثة بين الأول والثاني أقل من ستة أشهرء وكذا بين الثاني والثالث» 
ولكن بين الأول والثالث أكثر من ستة أشهر فيجعل حملاً واحداً على الصحيح. ينظر: («حاشية 
الشرنبلالي على الدرر)(١‏ : 537). 

(1) سقط : الكسر فيه أكثر: الولد يسقط من بطن أمه لغير تمام. ينظر: «تاج العروس)(19: 707). 

.)١57 : ١١»ةيادبلا«‎ )"( 


باب الأنجاس 


يَطْهرٌ بدن المصلى 


باب الأنجاس 


يو ينث المصلر” 

١‏ أقوله: يطهر؛ بصيغة امجهول من التطهير» » أو بصيغة المعروف من الطهارة ؛ 

لباء على الأوّل مفتوحة وعلى الثاني مضمومة؛ وهو وإن كان خبراً صورة لكنّه أمر 
معنى ؛ لا في «النهاية»: إِنْ إخبارٌ المجتهد يجري مجرى إخبار الشارع في اقتضاء الوجوب» 
بل هو آكد من الأمرء فالمعنى يجب أن يطهر الأشياء المذكورة من النجاسات المذكورة: 
ويحتمل أن يكون الخبر على معناه» ويكون المقصودٌ الإخبار عما يطهر به الأشياء: 
كيفيّة تطهيره شرعاً. 

["قوله: بدن المصلي ؛ المراد بالبدن هاهنا الجسد ؛ فإنه صرح في «المغرب» 
وضع البحان وغيرهها: : أن البَدَنَ بفتحتين اسم لا سوى الرأس والأطراف والجسد 
اسم للمجموع؛ وفي إضافته إلى المصلّي إشارة إلى أنّ شرعيّة التطهير من النجاسات إِنّما 
هي لأداء الصلاة وما في حكمها. 
ْ وإلى أن الواجب إِنْما هو التطهير كن يريد الصلاة» فأمّا خارج الصلاة فالتطهير 
ليس بفرضء فإنّه جوز لبس الثوب النجس في غير الصلاة إلا إذا زادت | النجاسة على 
قدر الدرهم؛ وله ثوب طاهر كما صرّح به في «القنية»؛ وفي امقام تفصيل ذكرناه في 
شرح باب شروط الصلاة من «السعاية»”". 

فإن قلت: : ماذكره المصنف #5 هاهنا يغني عن قوله في «باب شروط الصلاة»: 
«هي تطهيرٌ بدن المصلي من حدث وخبث وثوبه ومكانه»» فما وجه التكرار؟ 

الك ل لطر ماقي 110 اللبار ليان رعير اير 
الشرائط للصلاة» والغرض هاهنا مجرّد وجوب تطهير البدن وغيره على المصلي مع قطع 
النظر عن أن يكوة فوط ارسق رطا ارهن . 


.)65 : ١(»ةياعسلا«‎ )١( 


04 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


9 
ع 


وثوبه ومكانه عن نجس مرئي 
و ور 2 2 

ولزيه ومكاثه'"' عن , ثم 

نشوك اللقصودٌ هاهنا ترد الإخبار عن كيفيّة التطهير وما يطهرٌ به» والمقصود 
هناك خصوص كونه شرطا. 

أو نقول : المرادُ بالمصلّي هاهنا المسلم لا من يريد الصلاة؛ وتخصيصه بالذكر؛ 
لعدم كون الكافر مكلف بالفروع ؛ لا سيما بتطهير الغياب والأبدان والأمكنة من 
النجاساتء أو لأنّ المهتم بالشأن هو ذكر الأحكام المتعلقة بالمسلم والكافر تبع له. 

١ [‏ آقوله: وثويه ومكانه؛ ذكر في «البداية» وغيرها: «إِنَّ وجوب تطهير الثياب 
للمصلى يثشبت بقوله ع : مويك هر 5 24" تطهيرٌ البدن لال ويه 
كاي تدلانة الس وهنا نيه #قان وجوت تظفير اليدة واللكان يه رك عليه 
نصوص نبويّة بعبارتها'" كما بسطناها في «السعاية»» فلا حاجة إلى إثباته بالدلالة. 

["قوله: عن نجس ؛ هو بفتح الجيم بمعنى عين النجاسة» وهو على ضربين: 
فرشةة وغير مرئيّة» فالأوّل ما يبقى متجسدة ومنجمدة بعد الجفاف كالدم والغائط 
والَنِي» والثاني ما ليس كذلك ؛ كالبول. كذا في «العناية»''» وقيل: المرئي ما له جرم ؛ 


سم مه 
٠.‏ 


(١1)المدثر:ة‏ 
)١(‏ انتهى من «البداية»(١‏ : .)١191‏ 
(*) أقول: ثبوت الوجوب بالنصوص النبوية لا ينافي ثبوتها بنص قرآني» فإن فيه زيادة تدليل 
وتأكيد» لا سيما أن الفرضية تحتاج إلى نص قطعي وهذا لا يكون إلا بقرآن أو سنة متواترة أو 
مشهورة» فالعموم يفيد القطع كما تقرر في كتب الأصولء وبهذه الآية يمكن إثبات ذلك 
بخلاف أحاديث الآحاد. 
وها هو حبر هذه الأمة ابن عباس #: استدل على إثبات فروض الصلاة الخمس بعموم 
آيات قرآنية» فعن أبي رزين قال :جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس 85 فقال : : «الصلوات 
الخمس في القرآن فقال: نعم فقرأ ا ل : صلاة المغرب 
بحت تُصبِحُونَ (09) )4 [الروم: 17]: صلاة الصبح» + وَعَشِيًا 4# [الروم: 18]: صلاة 
العضر 2 وين تُظهرُونَ 0 )4 صلاة الظهر» و قرأ : وم بد صل امكل كلت عوربتو 4 
[النور 1ق ا الممتدرك(: 0 وص ححهء ودسنتن البيهقى الكبير»(١‏ : 2)909 
و«المعجم الكبير»(١3:‏ 2)5117 وغيرها. ١‏ 


.)5١9 : ١(»ةيانعلا«‎ )5( 


كتاب الطهارة/الأنجاس 2.8 


07 أن يُكى زوالَهُ بادا 1 كولة: 5 له : بزوال 


عينه» (وبكل مائع " طاهر مزيل 
وغير المرئي ما لا جرم له سواء كان له لون أم لا 

الاقواةة كز وال بعكم ادا لأن النجاسة حلت المحل ؛ باعتبار العين, 
فتزول بزواله؛ وإن فى أثر يشق نذا كرد المنعاب عر ركيه: ٠‏ فإن الحرج 
مرفوع التصومل: ٠‏ فلوَ صبغ اليد بالحناء النجس فيطهرٌ اليد بالعُسل» وإن لم يزل 
اللون»؛ صرح م به في «الخلاصة»» وفي «الذخيرة». 

وفسّروا المشقة بأن يحتاج إلى أمر آخر غير الماء كالأشنان والصابون. 

وفسّروا الأثر بالرائحة واللون؛ فلو صبعٌ الثوب بالنيل النجس وغسله ثلاث 
مرّات يطهرء وأما الطعم فلا بد من زواله ؛ نا معاون لالتد ٠‏ كذا 
قال البرجنديّ» وفي الاكتفاء بذكر زوال العين إشارة إلى أنه لا يشتر ط في التطهير من 
المرئي عدد ولا غسل بعد زوال العين. ١‏ 

["أقوله: بالماء ؛ أي إذا كان طاهراًء فإنَّ النجس لا يش يشت وصف الطهارة» وهذا 
ظاهر ولظهوره لم يذكره» فلو كان الماء مستعملاً كفى في إزالة النجاسات على المفتى به. 

["افوله: وبكل مائع ؛ أي سائل؛ من ماع الماء يميع: إذا سال على وجه 
الأرض ؛ أي يطهر بدن المصلي وثوبه ومكانه عن نجاسة مرئيّة بأن يزولَ عينها بكلّ 
سائل طاهر في نفسه» مزيل للنجاسة كالخل وماء الورد وغيرهما من ٠‏ المياه المقبدة. 

واحترزٌ بالسائل عن الذي ليس كذلك كالثلج والبرد قبل الذوبان والسيلان ؛ 
فإِنّه لا تحصل الطهارة بهما؛ لعدم حصول إزالةٍ النجاسة بهما. 

واحترز بقيدٍ الطاهر عن النجس كبول ما يؤكل لحمه على رأي أبي حنيفة وأبي 
يوسف وك» فإنّه منجس» فكيف يكون مطهراًء ومنهم من حذف هذا القيد ؛ بداء عل 
أن السائل النجس يزيل النجاسة الأولى وتبقى نجاسة حاصلة بهء وتظهرٌ ثمرته في الحلف 
وغيره» مثلا إذا كان الثوبُ نجسا بالدم فأزاله ببول مأكول اللحم» وحلف أنّ ثوبه 
ليست فيه نجاسة الدم لم يحنث. 


لدان عمدة الرعاية على شرح الوقايهة 


دمر 


كخل ونحوه "وعم لم يد الرداء ٠‏ عطفٌ على قوله : عن نجس مرئي » (بغسله 
ثلاثاء وعصره في كل مرّةٍ إن أمكن) 

واحترز بقيد المزيل عمّا ليس كذلك بأن لا ينعصر بالعصرء ولاتنيل أجزاء 
النجاسة به : كلبن وزيت ونحوهما تما فيه دسومة أو لزوجة؛ وهذا كله عند أبي يوسف 
وأبي حنيفة و وعن أبي يوسف 4#: نّه يطهرٌ الثوب والمكان بكل مائع دون البدن» 
فإنّه لا يطهر إلا بالماء. 

وعند محمد وزفر والشافعي #: لا خضل الطيازة مطلفا لذ بالماء دون الماتعات: 
كذا في «البداية»' ''» ولكل من هذه الأقوال دلائل مبسوطة في حواشى «البداية». 

١[‏ ]قوله: ونحوه؛ بالكسر؛ أ ومكل الكل ف إزالة التجامنة حتى الريق "وغل 
هذا فرَّعوا طهارة ثدي المرأة إذا قاء عليه الولد ثم رضع حتى زال القيء, وكذا إذا 
عب نوات بت الس أ كرب كتهرا قم ترقدازيقه ل الهم هرارا 
طهرت أصبعه وفمه. كذا في «البحر الرائق»”". 

["قوله: وعما لم ير ...الخ ؛ أي يطهرٌ البدنُ والثوب والمكان عن نجاسة غير 
مرئيّة: وهي التي لا جرم لبا ولا تحس بعد الجفاف؛ سواءً كان له لون أم لاء كذا في 
«خزانة الفتاوى»»: بأنَ يغسل ذلك الثوب بالماء أو بالمائع الطاهر المزيل ثلاث مرات 
ويعصره كل مرّة إن أمكن عصرٌ ذلك الشيء» فإن غسل ولم يعصر لا يطهر؛ لأن 
المستخرج للنجاسة المتشربة في أجزاء الثوب هو العصرء ولا يكفي فيه مجرد الغسل »؛ 
وهذا ظاهر الرواية. 

وعن محمد ذه طله : إِنّهِ يكتفي به في المرّة الأخيرة. 

وعدن اح الوك قا نه لبس ير طلقا » كذا في شروح «المنية»”"» وذكر في 
«المنية» وغيرها: أن المفتى به هو اعتبارٌ غلبة ظَنّ غاسل بزوال النجاسة من غير اشتراط 
العددء وبه صرّح الكرخيّ والاسبيجابي» وذكر في «السراج الومّاج»: إِنّ اعتبارَ غلبة 
الظنّ مختار العراقيين» والتقدير بالثلاث مختارٌ البُخاريين » والظاهرٌ الأوّل إن لم يكن 


.) ١198-1957 : ١(»ةيادبلا«‎ )١( 
.)7377 : ١(»قئارلا (؟) «البحر‎ 
«غنيةالمستملي»2(ص187).‎ )"( 


كتاب الطهارة/الأنجاس لك 


ول ينس ومترلك إل عادما لنطراك )له وك هكذا 
بشرط أن ليع" في العصر في المرة التالئة''"' بقدر قواته”” ٠‏ (وإلا"' يغسل ويترلة"' إلى 
عدم القطران؛ كم وثم هكذا 
موسوساء وإن كان موسوسا فالثاني + وهذا توفيقٌ حسق. كذا ي«النه الغائق»"". 
وذكر في «المداية»: «إنَّ التكرارَ لا بد منه للاستخراج» ولا يقطع بزواله» فاعتبر 
غالب الظرن كما في أمر القبلة» وإِنّما قدّروا بالثلاث ؛ لأنَّ غالب الظنْ يحصل عنده؛ 
فأقيم الشيى الظاهر مقامه كيرا + وتأيد ذلك عديت المسشقظ مخ 0000 

مراك باد را له جالع در رارك اد ييا الور ليان 
«الدرر»'”"؛ واختار في «النهر»”*' و«السراج» الطهارة للصردية: 

0 : في المرة الثالثة ؛ أشارَ به إلى أنه لا تشتر طُ المبالغة في كل عصرء وظاهر 
(انلفانية "© امشغراطها قى. كل مرق وعبارتها «خسل النوت ثلاثا وغضره في كل مرق 
7 ولم يبالغ فيه صيانة للثوب لا يمون" . 

["'آقوله : بقدر قوته ؛ أشارَ به إلى أن المعتبرَ هو قوة الغاسل وطاقته ؛ أن كل إخد 
مكلّف بوسعه لا بوسع غيره» فلو بالعَ في العصر بحسب قوّته فلم تبقَ قطرة» ثم عصر 
ايك افو هنةافقطن قطرة فهو طاهرٌ بالنسبة إليه. كذا في شروح «المنية». 

[#]قوله: وإلا؛ أي وإن لم يكن عصره بأن يكون النجس شيئا صلبا كالجلد 
والحصير ونحوهما. 

[0اقوله: ويترك ؛ أي يغسل مرّة ويترك إلى أن تتقاطر منه قطراته » ثم يغسل 


.)١6١ : ١(»قئافلا «النهر‎ )١( 

.)15١١ - 5١9 : ١(»ةيادبلا« انتهى من‎ )0( 

() «درر الحكام»(١‏ : 50) وعبارته : ولو لم يبالغ فيه صيانة للثوب لا يطهر. 

.)١601 :١(»قئافلا «النهر‎ )5( 

(0) «فتاوى قاضي خان»<١‏ : ؟5). 

(7) قال ابن عابدين في «رد الحتار»(١‏ : 771 -737275): «رجعل المبالغة في «الدرر» شرطاً للمرة 
الثالثة فققطء وكذا في «الايضاح» لابن الكمال و«صدر الشريعة» و«كافي النسفي»» وعزاه في 
«الحلية» إلى «فتاوى أبي الليث»» وغيرها» تأمل». 


1ه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وه 0000 


وخفه عن ذي جَرْم جف بالدئلك بالارض وجَوَرَهُ أبو يوسف 5 في رطبةٍ إذا 


بالغ ء وبه يفئّى 
ور 


واحلة "عن ذي جرم جف بالذلك بالأرض وجورّه أبو يوسف © في رطبة) : 2 


في رطب ذي جرمء (إذا بالغ وبه بتي" 
ويترك إلى أن ينتهي إلى عدم القاطرء ثم يغسل ويترك هكذاء فإنّ المقصودٌ من العصر 
جاتر لحاس االلقامرة تعيكا لم ركو العم اضر سين التقاطر”". 1 

١ [‏ أقوله: وخفه؛ ذكر في «الذخيرة» وغيرها نه إذا أصابت الفكافة بشن أن 
اتن له ب بجي كاليرن رالير قاد ,شين الك رطا كانة | مي وش 

عن الفضلي أبى بكر محمد بن الفضل #2 أنه إذا أصابه بول أو خمرٌء ثم مشى على 

التراب أو الرمل حتى لزق به التراب وجفف يكفي فيه المسح» وإن كان لها جرمٌ كالعذرة 
والدم؛ فإن كانت رطبة لا تطهرٌ إلا بالمّسل. 

وعن أبي يوسف #ه إذا مسحه بالتراب ثم مسحه تطهر» وإن كانت يابسة يطهرٌ 
بالمسح على الأرضء وفيه خلاف محمد 5 فإِنّه لا طهارة عنده إلا بالمّسل عليه. 

والحديث حجة عليه؛ وهو قوله ي: «إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى 
واعلب كدر از اذى فايميحه ررم نم ', أخرجه أبو داودء وهذا لفظه» وابن 
حبان والحاكم وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى وغيرهم ؛ رط مااي 
تفاريعها ودلائلها في رسالتي : «غاية اللقال فيما يتعلق بالنعال» ": وتعليقاتي عليها 
المسمّاة ب«ظفر الأنفال». 

[؟]قوله: وبه يفتى” ؛ لأنّ فيه تيسيراء وإطلاق الحديث المذكور يؤيّده. 


)١(‏ وهذا عند أبي يوسفء وقال محمد: الم يكم عصرم لا يطهر. ويطهر عند أبي يوسف ما لا 
ينعصر إذا تنجس بغسله وتجفيفه ثلاث كالحنطة المتنجسة والخزف والخشب الجديدين والحصير 
والسكين المعو بالماء النجس واللحم المغلى به . ينظر: «فتح باب العناية»(؟ : 5179). 

(0) في «سنن ابن داود»(1: ,)57١‏ و«ستن الدارمي»(1 : 077١‏ و«مسئد أحمد»(7: 57), 
وقال شيخنا الأرنؤوط : إسناده صحيح. 

() «غاية المقال فيما يتعلق بالنعال»(ص78). 

(5) وعليه الأكثرء وفي «النهاية»: وعليه الفمتوى. ينظر: «فتح باب العناية»(١‏ : 515 5). 


كتاب الطهارة/الأنجاس مه 


3س ببح 000 


وعمًا لا جِرْمٌ له بالفْسَل فقط ء وعن المني بغسله او فرا بيك 
وعمًا لا حِرْمَ له بالهَمْلٍ فقط): أي يَطْهُرُ الف عمّا لا جرم له كالبول بِالعَسْل 
عن المنِى”' بقَّْله ) سواءً كان رطباً أو يابساء (أو فرك" يابميه'”) 

فإن قلت : إطلاقه شامل لغير ذي جرم أيضا فما بالهم لم يجوزوا فيه إلا الغسل. 

قلت : : الذي لا جرم له خرج بإشارة تعليله كل؛ » فإنّ التراب لبا طهور؛ أي مزيل 
للنجاسة: إن نعلم يقينا أن النعلَ والخففً إذا شرب البول أو الخمرّلا يزيله المسح 
بالأرض» ولا يخرجه من أجزاء الجلد. 

[١أقوله:‏ وعن المني ؛ هذا العطف لا يخلو عن إشكال؛ فإنّ ظاهره يقتضي أنه 
معطوفٌ على قوله: «عن ذي جرم»؛ أو على قوله: : «عمًا لا جرم له». 

ويرد عليه: إِنّه لا اختصاص لما ذكره في الخفّ ونحوهء فالحكم يعم الثوب 


والبدت» فالصحيح أنّه عطفٌ على قوله: تعن لجس مرئي) 2 ولو قدّم هذه المسألة على 
مسألة الخف لكان أولى. 


[7"آقوله: أو فرك يابسه ؛ لحديث عائشة : « كنت أغسل الجنابة, عأ الي - 
من نولب ابي 8 لعرعة ول راضحاب ابن ارقالت رضنا : كنك 0 
المنيّ من ثوبه ولق" ', أخرجه مسلم وغيره» وفي رواية الدارقطني والبيهقي: ١‏ 
أغسل ١‏ الل ل م ةم 
يابسأ»””"؛ وفي الباب أخبارٌ وآثارٌ كثيرة» موضع بسطها هو «السعاية». 

[اأقوله : يايسه ؛ سواء كان مَنِيْ الرجل أو م من المرأة» وعلى الأوّل سواء ء كان 


2000 في «صحيح البخاري»)(١‏ : 0١‏ ودسئن النسائي الكبرى»١١‏ : 2)١58‏ و«(صحيح ابن حبان» 
(557:5).» وغيرها. 

(0) في «صحيح مسلم»(١‏ : 378).ء «سنلن أبن داود»(١‏ : 606١)ء‏ و«سنئن النسائي الكبرى»(١‏ : 
©؛ ورانجتبى)(١:‏ 07١)ء‏ و«سنن ابن ماجة»(١‏ : 00١)ء‏ و«مسند إسحاق بن راهويه» 
(:4537)ء و«مسند أحمد»(7 : +)١70‏ وقال شيخنا الأرنؤوط: حديث صحيح. 

(0) في «مستخرج أبي عوانة»(١:‏ ؟2)50 و«سنن الدارقطني»(١‏ : )2 و«شرح معاني 
الآثار»(١‏ : 594)+ وغيرها. 


:همه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


سس ييحي يي ب ب 9 ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ص تس 
وا 0 ووم با 0 


هذا إذا كان رأس الدّكرٍ طاهرا بأن بال”' ولم يتجاوز البول عن رأس مخرجه : أو 
تجاوزٌ واستنجى» ولا فرق تين التو والبدن في ظاهر الرواية ‏ وفي رواية امن 
عن أبي حنيفة 45, لا يَطْهُرُ البدنُ بالفركا". 

(والسيف”'” ونحوه بالمسمْح 
ركنا رفن ار كلها كنا الحكم في مَنِيّ جميع الحيوانات» وهذا هو المعتمدٌُ على ما 
في «الدر المختار»''' وحواشيه» وفيه اختلاف كثير. 

١1‏ أقوله: بأن بال... الخ ؛ فإن لم يكن رأس الذكرٍ طاهرا فمَيّه لا يطهرٌ بالفرك ؛ 
لاختلاطه بنجس غيره؛ وطهارة الَنِيّ بالفرك إِنّما ثبعت ثبتت بالآثار على خلاف القياس» 
فلا يتعدى إلى غيره. 

فإن قلت: : الي يكون مخلوط بالمذي» فإ الرجل يمذي ثم يمني » ومن المعلوم أن 
المذي لا يطهرٌ بالفرك, ٠‏ فكيف يطهرٌ المني المخلوط به؟ 

قلت: : لا حكم الشارِعٌ بطهارة حل الَنِىّ بالفرك ؛ ٠‏ عْلِمَ أنّه عفى عم يختلط به من 
المذي للضرورة:» ولا كذلك غيره من النجاسات. 

["أقوله: لا يطهر البدن بالفرك ؛ بناءً على أنَّ حرارة البدن جاذبةٌ له» فلا يزيله 
عنه إلا الماء. ْ 

وجوابه: إن ذلك القدر معفوّ عنه تيسيراً وضرورة؛ كما عفي عن القدر 
المنجذب في مسام الثوب. 

[اقوله: والسيفف؛ أي يطهر السيفٌ ونحوه من صقيل لا مسامٌ له : كمرآة» 
وظفرةء وعظمء وزجاج» وغيرهاء بمسحه على شيء طاهر يزولُ به أثرٌ النجاسة ‏ 
سواءً كانت رطبة أو يابسة؛ من غير حاجة إلى الكّسل ؛ لأنّ هذه الأشياءً لا تنشئب 
النجاسة؛ وما على ظاهرها يزول بالمسح. 


,)3397 : ١(»راتخملا «الدر‎ )١( 


كتاب الطهارة/الأنجاس ٍّّظٍبكظ 
والبساطً يجري الماءُ عليه ليلة» والأرض والآجْرٌ المفروش باليبُسء وذهاب الأثر 
للصّلاة لا للنَّْسُم 1 
والبساطً يجري الماءٌ عليه ليلة””2: والارض والآجر””" المفروش باليببس”", 
وذهابُ الأثر للصّلاة لا للنّيِمُم): أي يجورٌ الصّلاة عليهما 

١1‏ ]قوله: يجري الماء عليه ليلة ؛ قال الشارحٌ المروي: هذا موافق لما في «الظهيرية» 
و«الخلاصة»”", و«خزانه المفتين»: وفي «الكافي»: يوماً وليلة» والظاهرٌ أنه المرادُ بليلة ؛ 
أي مع يومهاء وفي العبارة إشارة إلى أنه لا بدّ من الجريان. 

[1]قوله: والآجر؛ بمدَ الممزة» وضم الجيم» وتشديد الراء المهملة؛ بالفارسية: 

حشت: رتنا ككددياشروش ء اات نعلي الارطن + لآنه إذا ليكو مفروها ل هفنا 
ينقل ويحوّل لا يكون في حكم الأرضء فلا يطهرٌ بالجفاف ؛ ولذا قيّدوا طهارة الشجرٍ 
ونحوه مما صل بالأرض انّصالَ قرار بكونه قائما في الأرضء فإِنّ المقطوع له 
حكن 


["قوله : باليبس ؛ لما يدل عليه حديث أبى داود وغيره عن ابن عمر كك : رزكانت 
الكلابُ على عهدٍ رسول الله يل تبول وتقبل وتدبر في المسجدء فلم يكونوا يرشون شيئا 
من 0 ويؤيده قول أي جعفر ين بن 2 ذه : «زكاة الأرض 57 
أخرجه ابن أبي شِيْبّة » وفي الباب أخبارٌ وآثارٌ أخر أيضا. 


)١(‏ أي يطهر البساط الكبير الذي لا يمكن عصره ه بحري الماء عليه قدر ليلة أو يوم ؛ لأنّه يُظَنّ زوال 
النجاسة منهع والتقدير بالليلة لقطع الوسوسة. . ينظر: : «فتح باب العناية))(١‏ : 50 5). 

4 : ٠١()سورعلا الآجرّ: وهو طبيخ الطين» وهو الذين يبنى بهء فارسي معرب .ينظر : «تاج‎ )١( 

(") «خلاصة الفتاوى)١١‏ : 5). 

(5) في «صحيح البخاري»(١‏ ك/مع), و«سئن أبي داود»(١‏ : /ا01١):‏ وغيرها. 

(4) وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » أبو جعفرء المعروف بالباقر» وقيل له 
الناكن لاه بعر العليمء أي شقّه وعرف أصله وخَفِيّهء (03 - 5١١ه).‏ ينظر: «العبر»(1 : 
5 ؛) ولمرآة الجنان»(١‏ : /510؟ -558). 

(0) في «مصنف ابن أبى شيبة»(١‏ : 2)09 ا قلابة مثله في «سنن البيهقى الكبير»(؟ : 
46)) وغيره. ْ ْ 


061 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وكذا الخص وشجرٌ وكلاً قائمٌ في الارض لو تُنُجَسء كم جف طهرَ؛ هوالمختار» 


وما قم منهما يفل لا غير 
ولا يجوز ابي" 'بهما ؛ (وكذا الخص) في «الملغرب»”"" :هو بيت من 
نان ! » واخزاد هما الع ة التي تكونُ على السطوح من القَصَّب» ٠‏ (وشجرٌ وكلاً 


قائمٌ في الأرض لو تنجس» ثم جف طهر”", هو المختار» وما قَطِعّ منهما"' يغسلّه 
لا غير). 
لما ذكر تطهيرَ النُجاسات”'' شرع في تقسيمها على الغليظة والخفيفة'" وبيان 


[١]قوله:‏ ولا يجورٌ التيمّم ؛ لأنَّ طهارة ما يتيمّم به ثبتت بنصّ الكتاب» فلا 
تتأذى بما ثبت بأخبار الآحاد. كذا في «البداية»”". 

[أقوله: وما قطم منهما : منهما؛ أي الشجر والكلا إذا قطع من الأرض وانفصل لا 
يطهر إلا بالفّسل لا غير؛ لأنّ طهارة الأرض باليبس ثبتت على خلاف قياس» فلا 
تتعدى إلى غيره» وغير ما هو متّصل به. 

'اقوله: على الغليظة والخفيفة ؛ اعلم أن النجاسة المغلظة عند أبي حنيفة 5 ما 
ورد فيه نص حاكم بنجاسة؛ ولم يعارضه نص آخرء سواء اختلفوا فيه أو اتفقواء فإن 


)١(‏ «المغرب» لناصر بن أبي المكارم عبد السيد بن علي الْطَرْرِيٌ الخواررْمِيّ الحَّفي » أبو الفتح »من 
مؤلفاته: «شرح المقامات للحريري)»؛ و(مختصر إصلاح المنطق))(07/8 - ١١1ه).‏ ينظر: 
«وفيات))(69: 559 - ١0/1ا؟).‏ «مرآة الجنان))(5 : .)5١ - ٠١‏ «معجم الأدباء»(19: 5١5‏ - 
؟). «أبجد العلوم) (: .)١١‏ 


() انتهى من «المغرب))اص7 5 .)١‏ 
أي يطهر بالجفاف وذهاب الأثر؛ لأنه متصل بالأرض» فأخذ حكمها. ينظر: «شرح ابن ملك» 
(ق9١/ب).‏ 


(:) وقد استوفى الكلام في المطهرات عبد الغني النابلسي في «نهاية المراد»(ص 7337١‏ - 2017237 واللكنوي في 
(«نفع المفتي»(ص 2)١75 - ١75‏ وغيرهما. 

(0) «البداية»(1 : .)١145‏ وهو قال كبك + فْتَمِمّمُوا صَعِيدا طَيَبًا 4 [النساء: من الآية57] فلا تأدى بما 
ثبت جخبر الواحد ؛ لأنه لا يفيد القطع فلا تكون الطهارة قطعية بجفاف الأرض والكتاب يقتضي 
ذلك. كما في «العناية»(١‏ : .)5١١‏ 


كتاب الطهارة/ الأنجاس د 
وقِدْرٌ الدرهم من نجس غليظ كبول؛ ودم وخمرء وخرء 
فقال: (وقدر الدّرهه''' من نجس" غليظ كبول”", ودم””'' وخمرا؛ وخرء 
وُحِدَ فيه نص معارض فهو مخقّف؛ كبول ما يؤكل لحمه؛ وعندهما: ما اختلف في 
نجاسته فهو مخمّف» وما لم يكن كذلك فهو غير مخقف. 

ناوث فعا ظاعيناة؛ ؛ لأنّه ورد نص بتسميته ركسا بالكسر ؛ ىغبا #«ولم 
يعارضه نص آخر» وعندهما عد لوقوع الاختلاف فيه ؛ لقول مالك 45 بطهارته 
لعموم البلوى » وليطلب تفصيلٌ هذا المقام من المطولات. 

[١أقوله:‏ وقدر الدرهم ؛ هو مبتدأء خبره قوله: «عفو»» وقوله: ما دون ربع 
ثوب عطف على المبتداً. 

[1أقوله: من نجس ؛ بفتح الجيم» غليظ على وزن فعيل» صفة لنجس؛ وف 
نسخة : غلظ بضم اللام على وزن كرم. 

["']قوله : ؛ كبول؛ الظاهر أن المراد به بول الآدمي وإن كان صب رضيعاًء كن نوه 
نس أيضاء وكذا كلّ ما خرج من الآدميّ موجباً لوضوء أو غسل » ويحتمل أن يراد بول 
كل ما لا يؤكل لحمه؛ ويستثتى منه بول الخفاش» فإنّهِ طاهرء وكذاتكخرؤة كذاافق زالدن 
المكتاد . 

1[ ]قوله : ودم؛ أي مسفوح من أي حيوان كانء لما مر أن غير امسفوح ليس 
بنجس » ويستثنى منه دم الشهيد ما دام على بدنهء كما حققه في «البحر»»' 

[#أقولة: خم ؛ كونه نجساً مخلظا انَّاقيّ» وكذا نجاسة باقي المسكرات المائعة » 
واختلف في كونها مخلّظة أو مخقّفة» وأمّا المسكرات الغيرٌالمائعة”" كالأفيون والرّعفران 


.)5١7 : ١(»راتخملا «الدر‎ )١( 

(؟) «البحر الرائق»(١‏ : 551). 
إفرة أما حكم باقي المسكرات غير الخمر» فقد قال صاحب «الدر المختار»(١‏ : :)7١7‏ وفي باقي الأشربة 
المسكرة غير الخمر ثلاث روايات: التغليظ » والتخفيف » والطهارة»؛ - في «البحر» التغليظ » 
ورجح في «النهر» التخفيف. . وأفاد الأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: أنه على رواية التخفيف يعفى 
عما دون ربع الثوب المصاب» أو البدن. . وكان العلامة أحمد الزرقا شيخ شيوخنا في حلب يعتمد رواية 
الطهارة ويفتي بها وكان شيخنا العلامة المحقق الكوثري يقول: المسكر غير الخمر كالاسبرتو يجوز 
استعماله» ويحرم شربه » ويذكر أن هذا مذهب أبي حنيفة #5. ولا يخفى أن فتوى هذين الشيخين 


فحن عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


دجاجء وبول حمارء وهرّة» وفارة؛ وروث» وختثى » وما دون ربع النُوب مما 


٠ 


عفو وإن زاد لا 


جاجء وبول حمار”'؛ وهرةء وفأرة» وروث» وخثى”", وما دون ربع الوب مما 
َف كبول فرس و ما أكل ححمه وخرء طيرلا بؤكل عفر” وإن زاد لا) 
فظاهر كما حققه في «ردٌ الحئا0) 

١1‏ آقوله: وبول حمار؛ نما أفرده بالذكر دفعاً لإيهام أنّ بولّه مشكوكٌ كلعابه؛ 
وأما البرة : بكسر الهاءء وتشديد الراء المهملة وبالفارشة 3 كر الفا الفا رشق 
موشء فإنْما نص على بولهما دفعاً لقول من قال من الفقهاء بطهارة بولهما. 

["آقوله: وروث وخِنّْى ؛ الروث بمتح الراء المهملة هو من الفرس والبغل 
والحمار كالعذرة من الإنسانء والحتّى : : بكسر فسكون للبقرة والفيل» والبعرة للغنم 
والإبل: كما أن الخرء للطيورء والنجو للكلب» والعذرة والغائط للآدميّ . كذا في «رد 
المتار»”" '» وبالجملة عذرة كل حيوان نجس غير الطيور. 

[لآقوله: عفو؛ أي بالنسبة إلى صحَّة الصلاة بهء لا بالنسبة إلى الإثم» فإنٌ إبقاء 
القدر المعفوّ عنه وأداء الصلاةٍ به مكروه تحريماء فيجب غسله» وأما الأقلّ منه فمكروه 
تزتها فيسيه اسيل ؛ كذا حققه شرَاح «الكتز» و«المنية». 

والوجه في ذلك : : أن دلالة الجدم والآثار شهدت بكون قدر من النْجاسةٍ 
عفوا, وعدم التكليف بإزالة كل م ولاه فقدّرنا ذلك بما دون الربع في 
اكد ؛ لذ للربع حكمُ الكل في كثيرٍ من الاحكام» وبالدرهم في امفّظة أخذا من 
أحاديث الاستنجاء بالأحجارء فإِنَ من المعلوم أنّه مجفف منشفٌ لا مزيل, وقد عفا 
الشارع عنه» وموضع الغائظ يكون بقدر الدرهم. 


الجليلين فيها يمسر وسماحة للناس ؛ لشيوع استعمال هذه المادة الهامة - الاسبرتو - في كثير 
من مرافق الحياة اليوم , ولا ريب أن التنزه عن استعمالها لمن استطاعه أولى لما فيها من اختلاف 
العلماء في طهارتهاء والله أعلم. ينظر : هامش «فتح باب العناية»(١‏ : 508). 

0 : ١(»راتحملا «رد‎ )١( 

() «رد المحتار»(1: .)7375١‏ 


كتاب الطهارة/الأنجاس 6 


واعتبر ون الدَرّهم بقدر مثقال في الكثيف, ومساحته بقدر عرض الكف في 
الرقيق 
قيل: المراذ برج النُوب”!' ربع أدنى ثوب يجورٌ به الصّلاة وبل ربع الموضع 
الذي أصابتّه النّجاسة» كالذدّيل»؛ والكمء والدّخريص”'"'؛ وقدره أبو يوسف 5ه 
بشبر في شبر. 

(واعب '” وزنُ الدرْهُم بقدرٍ مثقال في الكثيف » ومساحيّه بقدر عرض الكف 
في الرّقيق)» المراد بعرض الكف : عرض مقعر الككفّ) وهو داخل مفاصل 
الأصابع. 

١‏ أقوله: المراد بربع الثوب ؛ قال الأقطع في «شرح مختصر القدوري»: هذا أصح 
ما ورد فيه. 

["آقوله: وقيل ؛ حاصله أن المعتبر ربع الطرف الذي أصابته النجاسة من الثوب» 
وربع العضو المصاب كاليد والرجل» وصحّح هذا القولُ في «امحيط»'"' و«التحفة»'" 
راي 

[7"]قوله: واعتبر. ... اللخ ؛ لا اختلف تفسيرٌ الدرهم عن محمّد 5ه فتارّة فسره 
بعرضي الكف» وتارّة بلمثقال» وهو عشرون قيراطً» فوثّقوا بينهما بأنّالتفسيرٌ اول 
إذاكتان الْفعسن متلظا رقيقاً: والثاني إذا كان كثيفاء وهو ما تشاهد البصرٌ ذاته لا أثره 


000( الدخريص: من القميص» وهو ما يوصل به الَبَدَنُ لبوسعه » وهو معرب » وهو عند العرب البنيقة. 
ينظر: «تاج العروس)(7١‏ : /ا/ا0). 
(؟) «المحخيط البرهانى»( ص١‏ 79). 
(*) «تحفة الفقهاء»(١‏ : 10). 
(5) «امجتبى شرح القدوري»(03 2/0 
)0( وابضا ص حح ماعب (صمع الأففن ١2‏ : 4)7» ورجحه صاحب «الدر المختار»(١‏ : 2)5١5‏ 
ومشى عليه صاحب «تحفة الملوك»(ص١7).‏ 
والقول الثاني : ربع جميع الثوب والبدنء وصححه في «المبسوط»(١‏ : 5 ). واختاره 
صاحب«الدر المختان»(١‏ ؟ 7١؟).‏ 
والقول الثالث: ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر» قال الأقطع : وهذا أصح ما روي 
فيه. ينظر: «منتهى النقاية»(؟ : 14)» و«نفحات السلوك»(ص١7)»‏ وغيرها. 


لالت عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ودم السّملكٍ ليس بنجس ؛ ولعاب البغل» والحمار لا ينجس طاهرا» وبول اتتضح 


سس ص م 


مثل رؤوس الإبرٍ ليس بشيء» وماء وَرَدَ على نجس» نَحَِسٌ كعكسه لا رماد 
قذرء وملح كان حمارا 

(ودمٌ السّمكِ ليس بنجس "'» ولعابُ البغل» والحمارٍ لا ينجس طاهرا) ؛ 
الاك د فالطافة 1 وَل طهارتة بالشك. 

(وبول انتضح مثل رؤوس الإبر” ليس بشيء»؛ وماء وَرَد' على نجس » 
نجس كعكسه) : أي كما أن اماءنْجَسَ في عكسيه» وهو وروةٌ النّجاسةٍ على المء. 
اوماد قدر 4 وهل كان جما : أي لا يكون شيء منهما نجَساء وفي 

١1‏ أقوله: ليس بنجس ؛ لأنّه ليس بدم حقيقة, ب رونا سائنة شيف د يدلبل 

أن الدم إذا أصابته الشمس اسودٌ ودمُ السمك يبيض. 

1" أقوله : : لأنه مشكوك ؛ يعني إذا لحري و اا ادر لفان ور 
الصلاة به؛ لأنّه مشكودٌ على ما مر تحقيقه في «حث السؤر»'" #وانقك لون 
القن قاذ قرول بطهارة القودة القاخة بالنقية. 

["أقوله مكل رؤوس الادرة كسس السمة لبمزة» وفتح الباء الموحدة» جمع الإبرة 
وهي : : المخيط الذي ينظمٌ فيه الخيط؛ وكا به اللو : يقال له بالفارسية: سوزن» 
والعبية بالوائى عبد أت دو أوزنايه قزر ليا سيو الخو لازم > غسله؛ ومن المشايخ من 
قال: لا يعتبر الحانبان ؛ دفعا للحرج. كذا في «فتح القدين'”" 

[؛اقوله: وماء ورد؛ مبتدأ خبره: نجس الثاني وهو بكسر الجيم» والأوّل 
بمتحهاء ويجوز الكسر فيهماء ٠‏ يعني ما جرى على شيء نجس أو نجاسة نجس » كما أن 
الماء الوارد عليه النجس نجس ؟؛ لوجود الاختلاط بالنجاسة. 

1 قوله :ا لآرماة» أى رما دالقدذوليينا:: بنجسء وكذا ملم كان حمارا أوغيره 

ماي درت لوالملسه 00 بشرط أن لا يكونّ نجس العين» 
وذلك لأنَانقلاب العسين يزيل وصف النجاسة؛ فإِنٌّ زوالَ الذات مستلزهٌ لزوال 


الوصف. 


0 المراد به العذرة والروث. ينظر: «رد المحتار»(١:‏ /1١؟).‏ 
(5)(ص9١5 ٠ .)16١8١-‏ 
إفرة «فتح القدير»(١‏ : »)35١9‏ وينظر: «تبيين الحتائق»١١‏ : 70), و«نجمع الأنهر»1: 57). 


كتاب الطهارة/الأنجاس 5ه 


تت ل ل ار 


0 011 
ا ل كل 
كما يقطر شيء لى لاا بيس 


رمادٍ القذر خلاف الشافيي طه. 

(ويصلى على كوب ب بطانثه"'' نجس) : أي نالع يكن الثوبا مسريا. ٠‏ 

وطق طرق لاطي و اث معي يتحرّك أحذهما بتحريك الآخر 
أ و لا»؛ وإنّما قال هذا احترازا عن قول من قال: ا الصلاة على الطرف 
الآخر إذا لم يتحرك”" أحد الطرفين بتحريك الآخر. 

(وفي ثوب ظَهَرٌَ فيه ندوة! “ثوب رطب نجس لف" فيه لا كما يقطرٌ شيءٌ 
لى 

[١آقوله:‏ : بطانته ؛ بكسر الأوّل هو الطرفُ الداخل من الثوب» يعني إذا كان ذا 
وجهين أحدهما نجس ففرشّه على الأرض وصلَى على الطاهر جاز ؛ ؛ لأنه بالاتفصال 
صار في حكم الغوب الآخرء بخلاف ما إذا كان أحدهما مخيطا بالآخر» فإنه في حكم 
شيء واحد. 

["آقوله: | إذا لم يتحرك. ال نوق ذا اجا كاذ ماعنا ر الطرفان في 
حكم واحدء فكآنه صلّى على نجسء ومن لم يقريّد به استند بن البساط كالأرضي 
فتشترطٌ فيه طهارةٌ مكان الصلاة فحسبء ولا يقدح فيه نجاسة الطرف الآخر. 

["اقوله: لف؛ ضمير ير الفعل امجهول إلى الثوب الأوّل الطاهرء وضمير فيه إلى 
الثوب الرطب النجس. 


)١(‏ ينظر: «التنبيه»(١: 2)١7‏ و«المنهاج» وشرحه «مغني الحتاج»(1 : : ١8)ء‏ فإن عبارتها تدل 
على خلاف الشافعي في مسألة رماد القذرء ومسألة ملح كان حمارا ؛ لأنه لا يطهر نجس العين 
عندهم إلا خمر تخللت خمراً وجلداً نجس بالموت فيطهر بديغه. 

)انوت تعريا: أي مخيطاً. ينظر: : «اللسان)(5 : 91/٠‏ 5). 

(#)انوظ كان كين أو + لأنه بمنزلة الأرض » فيشترط فيه طهارة موضع الصلاة» فقيد الطرف 
اتفاقي. ينظر: «فتح باب العناية»(١‏ : 537). 

(:) ندوة: بلة. ينظر: «مختار»(ص107). 


مه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


عصر): أي ظهَر'' فيه النّدوة بحيث لا يقطرٌ الماءُ لو عصر 

2, آقوله: أي ظهر؛ إشارة إلى أن قوله : : «لا كما يقطر»», متلق يقوله: : «ظهر»‎ ١1 
وأنّ ضميرٌ عصر راح جع إلى الثوب الطاهر الملفوف ؛ والحاصل أنه إذا نف ثوب طاهرٌ في‎ 
ثوب نجس مبتل » واكتسب الطاهرٌ منه أثراًء » فإن كان بحيث لو عصرّ تقاطرَ منه الماء‎ 
حَكِم بنجاسته» ولا تجوز الصلاة فيه» وإن ظهرت بِلّة ورطوبةٌ فيه من غير أن يسل منه‎ 
: "7 شيء فلا يكون نجساء وهذا هو الذي ذكره كثيرٌ من المشايخ ؛ وقال في «المخلاصة»‎ 
عا‎ 

وقيده في «فتح القدير»"' بما إذا لم يتبع من الطاهر شيء عند عصره» فقد يحصل 
بلي الوب وعصزه ه نبع رؤوس صغار ليست لبا قوّة السيلان» ثم ترجع إذا حل الثوب» 
وييعد في مثله الحكم بالطهارة مع وجود المخالط حقيقة قفيقة 

ومن الفقهاء كصاحبه «البرهاذ» اللاي وغيرهما اعتبروا حال النجس 
فقالوا: إن كان بحيث لو عُصِنَ قَطْرَ تَتَجّس الطاهرٌ سواء كان بهذه الحالة أو لا , وإلاٍ 
عد 


(١)«خلاصة‏ الفتاوى)٠١‏ : .)5٠‏ 
(5) «فتح القدير»(١‏ : 197). 
(9) ينظر: : «ملتقى الأبحر» و«جمع الأنهر»(١‏ : 4215-17 وتفصيل المسألة على ما في «رد 
المحتار»(١‏ : 3117): : «اعلم اله ذا لق طاهر تحاف اق ين مدل راكدت الطاهر منه اختلف 
فيه المشايخ : 
فقيل : يتنجس الطاهرء واختار الحلوانى ي أنه لا يتنجس إن كان الطاهر بحيث لا يسيل منه 
شيء ولا يتقاطر لو عصر وهو الأصح كما في «الخلاصة» وغيرهاء وهوالمذكور في عامة كنب 
المذهت مئودا وشوروحا: وفتاوى في بعضها بلا ذكر خلاف» وفي بعضها بلفظ الأصح. 
وقيده في «شرح المنية» بما إذا كان النجس مبلولاً بالماء لا بنحو البول»: وبما إذا لم يظهر في 
الثوب الطاهر أثر النجاسة. 
وقيده في «الفتح» أيضاً بما إذا لم ينبع من الطاهر شيء عند عصره ه ليكون ما اكتسبه نجرد 
ندوة؛ لأنه قد يحصل بلي الثوب وعصره ٠‏ نبع رءوس صغار ليس لها قوة السيلان ثم ترجع إذا 
حل الثوب» ويبعد في مثله الحكم بالطهارة مع وجود المخالطة حقيقة. 


كتاب الطهارة/ الأنجاس ارداسن 


ل و 
وخ فأ آخر بلا تم 
وض" ريع ما لطي يه سرت 0 ويس » أو تَنْجْس طرف منه 
فَنّسِيه عسل طرفاً آخر بلا تحر : أي لا يشترط”"النّحري في غسل طرف من النُوب. 
[١]قوله:‏ أو وضع ؛ عطف: على «ظهر»؛ أي يُصلَي في ثوب وضمّ حال كونه 
«رَطَبأ» بفتحتين «على ما طيّن» بصيغة مجهول من الطين؛ وهو مسح شيء بالطين» وهو 
الترابُ المخلوط بالماء بطين «فيه سيرقين»؛ أي وضع القوب على شيء كالجدار والساح 
ونحوهماء وقد طيّن ذلك الشيء بطين نمجس. 
«ويبس»؛ أي كان ذلك الطينَّ يابساً أو ما طيّن به يابساً ؛ فإن وضع الرطب على 
اليبس لا يكتسبُ في الرطب به في نفسيه صفة نجاسة إلا أثراً قد عُفِي عنه شرعاء ٠‏ يخلااف 
ا ذا كاه الطية عاط بفررطباء ؛ فإنّه ينجس حينئذٍ ما وضع عليه رطباء ويحتمل أن 
يكون ضميره إلى الثوب ؛ أي يبس الثوب على ذلك الطين» لكن يشترط فيه أن يكون 
الطينٌ أيضا يابساً عند الوضع 
["أقوله: أي لا يشترط ؛ أشارَ به إلى أنّ المقصودٌ عدم اشتراط التحري لا اشتراط 


قال في «البرهان» بعد نقله ما في «الفتح»: ولا يخفى منه أنه لا يتيقن بأنه تجرد ندوة إلا إذا 
كان النجس الرطب هو الذي لا يتقاطر بعصره إذ يمكن أن يصيب الثوب الجاف قدر كثير من 
النجاسة ولا ينبع منه شيء بعصره كما هو مشاهد عند البداية بغسله. فيتعين أن يفتى بخلاف ما 
صححه الحلواني.اه. وأقره الشرنبلالي. ووجهه ظاهر. 

والحاصل أنه على ما صحّحه الحلواني: العبرة للطاهر المكتسب إن كان بحيث لو انعصر 
قطر تنجس وإلا لاء سواء كان النجس المبتل يقطر بالعصر أو لا. 

وعلى ما في «البرهان» العبرة للنجس المبتل إن كان بحيث لو عصر قطر تنجس الطاهر سواء 
كان الطاهر بهذه الحالة أو لاء وإن كان بحيث لم يقطر لم يتنجس الطاهرء وهذا هو المفهوم من 
كلام الرُيُلعي في مسائل شتى آخر الكتاب» مع أن المنبادر من عبارة المصنف هناك «كالكنز» 
وغيره خلافه » بل كلام «الخلاصة» و«الخانية» و«البزازية» وغيرها صريح بخلافه» 

)١(‏ السرقين: ما تدمل به الأرضء وقد سَرْقَنَهاء وهو معرب» ويقال: السرجين. ينظر: «اللسان» 

.)١9544:7( 
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(كحنطة بال عليها حمر”' تدوسها فقسبه”"" أو هِب بعطتها. او لا 
اعلم أنه إذا هب بعضهاء أو قِمّت الحنطة يكون ن كل واحدٍ من القسمين طاهراء 
إذيحتمل كل واحار من السمين أن يكوثٌ النْجاسهُ في الآخرء فاعتير"' هذا 
الاختمال ق الطهارة ؛ لمكان الرورة: 


عدم التحري» والحاصل : : أنه إذا غسل طرفاً من ثوب علم بقين أن طرفاً منه نجس » 
ولم يعلم به بعينه؛ أو عَلِم م نسيه من غير تحرٌ؛ أي طلب غالبة ظنّ حُكم بطهارة 
الكل ؛ لأن بغسل طرف حصل الشك في نجاسة كلّ طرف» فلا تثبت بالشك. 

وكيم عن كام : يحب عليه التحري» فإن غلب على ظنْه شيء فذاك؛ وإلا 

فيفسل الكل» وفي هذا المقام أجحاث موضع بسطها «السعاية». 

١1‏ ]قوله: حمر؛ بضمتين: جمع الحمارء خصّه بالذكر؛ لكون بوله نجساً مغلّظا 
اناق ؛ فيعلم بحكمه حكم غيره بالطريق الأولى. 

أقوله : فاعتبر؛ ؛ ذلك لأنّ الطهارة كانت ثابتة يقينا في امجموع ؛ وثبت ضدها ؛ 
أي النجاسة أيضا يقينا في محل مجهول؛ ؛ فإذا قسّم ذلك امجموعٌ وقمّ الشك في بقاء ذلك 
الضدٌ في كل قسم ؛ لاحتمال ذهابه في الأخر» فوجب العمل بما كان ثابتا بيقين للكل. 


)١(‏ قال ابن نجيم في «الأشباه والنظائري»(اص97١):‏ وذكر بعضهم أن قسمة اللمثلى من المطهرات» 
فلو تنجس بر فقسم طهرء وفي التحقيق لا يطهر وإنما جاز لكل الانتفاع بالشك فيها حتى لو 
جمع عادت. وينظر: «نهاية المراد»(ص17 7). 


فصل [# الاستنجاءا 


والاستنجاءً من كل حدث غير النُوم» والريح 
فصل #1 الاستتجاء] 

(و الا 0117 من كل مجلرة) : 5 خارج من لحل السيلت: (غير الوم , 
والريح 77" فإن قلت: إن قيْدَ الحدث بالخارج من أكة الجيلين .- فاستعاء 
النُوم مقدرك: وإن لم 6 به ففي كل حدث ؛ غير النُوم والريح 10 
الاستنجاءً سنّة» فيس في الفصدٍ ونحوه» وليس كذلك . 

لي : قيّدُالحدث باخارج من أحد السبيلين » واستثناء ء النُومِ غيرمستدرك ؛ 
؛ لأنّ النّوم إِنّما ينتقض ؛ لأنّ فيه مَظنّة الخروج من السبيلين. 

1[ اقول : الاستنجاء ؛ هولخة عبارة عن مسح موضع النَّجُو وهو ما يخرج من 
النطنه #وشرعا : يستعمل في إزالة نجس عن أحد السبيلين بالحجر أو الماء. 
["آقوله: : غير النوم والريح ؛ إن بخروج الربح لا يكونُ على السبيل شيء* فلا 
يسن الاستنجاء منه» بل هو بدعة كما في «امجتبى»” "» والنوم في نفسه ليس بحدث ولا 
ع ِنَما جعلَّ حدثا لإقامته مقامّ الحدث ؛ لاحتمال خروج الحدث فيه؛ فلا حدث 
بإاد نار 

[:]قوله: قلت؛ حاصله 00 ين 


المرادَ بالحدث أعمٌ من الحقيقيّ والتقديري» والنومٌ وإن لم يكن حدثا حقيقة» لكنه 
111 فيدخل النوم في الحدث » ويصح استثناؤه. 


لأنّه من هذا الى 


)١(‏ الاستنجاء: طلب طهارة القبل والدبر ما يخرج من البطن بالتراب أو الماء» وهو من النجوء 
والنجوة: الارتفاع من الأرض. كذا في «طلبة الطلبة)(ص١٠).‏ 

0) أي ونحوها من الفصد والإغماء والجنون والسكر ما ليس له جرم خارج من أحدهما كالريح ؛ 
أو ليس مما خرج من أحد السبيلين كالباقي » فإن الاستنجاء منها بدعة. ينظر: «فتح باب 
العناية»(١‏ : 517). 

(؟) «امجتبى شرح القدوري»(ق77 /أ). 
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ول رو 


م ير إن أ 0 
بلحو حجر يمسحه حد ينقيه بلا عدد سنة 
و 
ار 


(بنحو حجر''' يَسَحَهُ حتى يُنَقِيَهُ بلا عددٍ سنّة”): أي ليس فيه عددٌ مسنوة" 
عندناء خلافاً للشافى ” جيه(" 

١‏ أقوله: بنحو حجر؛ متعلق بالاستنجاء؛ والمرادٌ به الحجر وما يكون في معناه, 
في كونه مُنقيا ومُنشفا وقالعاً كمدر وتراب وخرقة ثوب» وخشب وآجر, وغير ذلك. 

1" أقوله: سنّة ؛ أي مؤكدة'" ؛ لشبوت مواظبة النبي و بروايات كثيرة مرويّة في 
السنن الاربعة والصحيحين وغيرهاء كما بسطها العيني”" وَالرِيْلَمِيَ وغيرهما من شرًاح 
«المداية». 

أقوله: أي ليس فيه عددٌ مسنون؛ يشير إلى أنّ قوله: «بلا عدد» متَعلّق بقوله : 
«سنة»؛ يعني عندنا نفس الاستنجاء سنّة مؤكدة من غير عددء حتى إذا حصلت التنقيةٌ 
بواحدةٍ كفى» نعم هو مستحب» وسندنا في ذلك حديث: «من استجمر أ 
استنجى - فليوترء فمن فعل فقد أحسنء ومن لا فلا حرج»”'؛ أخرجه أبو داود 
وابن ماجه وأحمد والبيهقي وغيرهم. 

وعند الشافعي 2ه التثليث سنّةء وهو الحق”” ؛ لدلالة أكثر الأحاديث عليه 


)١(‏ ينظر: «الزبد» وشرحها «مواهب الصمد»(اص5 ؟). 

0" )ون «الدر المختار»(١‏ : 770): مستحب ؛ حبيعا دن الاذلة: 

(9) في «البناية»(1: 517ل). 

() في «سنن في داود»(١‏ : 05), و«سئن ابن ماجة»(١‏ : .)١‏ و«مشكل الآثار»<١: 2,)١89‏ 
و«معرفة السئن والآثار»٠١١:‏ 2,)585 و«ستن الدارمىي)(0١‏ : /1/17١)ء‏ و(مسئد أحمد)(؟: 
ا/ؤل)ء وغيرها. ١‏ 

(5) بل الحق خلافه على المعتمد ؛ لأن المقصود هو الإنقاء فيعتبر ما هو المقصودء والحكم دائر 
عليها حتى لو حصل بخجر واحد كفاه, وإن لم يحصل بالثلاث زاد عليه » وكثير من الأحاديث 
والآثار تشهد لذلك» فعن ابن مسعود #:ء؛ قال «خرج النبي وقد لحاجته فقال: التمس لي ثلاثة 
أحجار. قال: فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة» وقال: إنها ركس» في 
«جامع الترمذي»1١‏ : 2)56 و«سنن النسائي»(5 : ,»)5١19‏ و«الجتبى»(١‏ : 39), فأخل النبي 
الحجرين» ورمي الروثة» وعدم سؤال ثالثة» تبين أن العدد ليس بشرط الإنقاء» وعن أبي 
هريرة 5 قال 5: «إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا» في «صحيح مسلم»(1 : 1)؛ لأن 
أفل الابتارمرة ولسدة: على أن الأمر بالإيتار ليس لعينه بل الحصول الطهارة فإذا حصلت بما 


كتاب الطهارة/الأنجاس /اكهة 


بل يُديِرٌ الجر الأول » ويُقيل بالثّاني ؛ ويذي بالكالعة صيفا” ويقبلٌ الرّجل بالأوّل» 


رمه سس 


وَيُدَيرَ بالكان.وبالثالف شتاء 
ويعاير اااي وا يجبي 
يد يدير" بالحجَرٍ الأول » ويُقبل بالئّاني» ويُدَبرٌ بالكّالِثْ صيفاء يقل الرجل 
7 ويُدْبرَ بالئّاني وبالئّالث شتاءً)؛ الادبار: الذهاب إلى جانب الدير 
والإقبال : ضاده» ثم إن في السح إقبالاً وإدباراً مبالغة”'في التثقية» وفي الصُيف 


ثري دار 


تدر باحر الارل» ويتيل بالنائ 
كحديث : «كان رسول الله يله يأمرٌ بثلاثة أحجار»''' أخرجه النسائئ وابن ماجة وأبو 
داود وابن حِبّانَ وغيرهم» وكحديث: «وليستنج بثلاثة أحجار»'"'» أخرجه البيهقي 
والدارقطني» وفي الباب أخبار كثيرة. 

1[ ]قوله : يدبر؛ جملة مستأنفة» بيان لما هو الأفضل من كيفية الاستنجاء» وهذا 
في الاستنجاء من الغائط» وذكرٌ الزاهدي كيفيته من البول : :"أ نياخده كمال ويدره 
على جدار أو حجر أو مدرء وذكر الشْرَْبُلاليَ أنّهِ يلزم الرجل الاستبراء وحن يرول انر 
البول ويطمئنٌ قلبه أي بنحو مشي أو تنحنح أو غير ذلك. 

وفي «المقدمة الغزنوية»: «تفعل المرأة كما يفعل الرجل» إلا أنه لا استبراء ء عليهاء 
بل كما فرغت من البول أو الخائط تصبرٌ ساعة لطيفة ثم تمسح قبلها وذبرها باماء» ثم 
تستنجي بالأحجار»"" 

0 “مبالنة: إشنارة لخ أن اختيارَ هذه الكيفيّة الحصول التنقية التامّة بها 

اد 


دون الثلاث فقد حصل المقصود فينتهي حكم الأمر. ينظر: «المشكاة»»اص75١)»‏ و«نفحات 
السلوك»(ص٠١0).‏ 

)١(‏ في «سنن أبي داود»(١:‏ 59): و«اجتبى»(1 : 078): و«صحيح ابن حبان»(4 : 5179)؛ 
وغيرها. 

(؟) في «السنن الصغير»(١‏ : 17)» و«مستخرج أ عوانة»(١:‏ 477)» و«معرفة السئن والآثار» 
(70/7:1)ء و«سئن البيهقي الكبير»(١‏ : :»)9١‏ وغيرها. 

(") ينظر: «رد المحتار»(١‏ : 7307177). 
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م عع وو 


أن الخصية في الصّيف مذلا" ٠‏ فلا يُقلَ احترازاً عن تلويثها؛ تم يُقبل ؛ 2-0 
مبالغة في الُظيف» وفي اللتاء ء غير مّذلاة فيقبل بالأوّل ؛ لأنَ الأقبال أبلغ في 


الثنقية» ثم يُذبر» م يقل للمبالغة . وإلما كيد" بالرجل + لذن المرأة تُْيرُ الأول 
أبدا ؛ لقلا يتلوت فريجها: والصيف والشتاء في ذلك سواء. 


ع 2 همي 


[١]قوله:‏ مدلاة؛ أي مرسلة مائلة إلى أسفل» يقال: أدلى الدلو في البئر: إذا 
أرسلها في البئرء والحاصل أنّ الأنشيين في أيِام الصيفب تكونٌ مرسلة إلى تحت بسبب 
الحرارة» وتبلغ قريب المخرج» فإن أقبل بالحجر الأوّل يحتمل أن تتلوّث الخنصيةٌ 
الجاسه التي و اكير 

فلذا كان الأولى للرجل أن يدبرَ بالأول ثم يقبل ؛ إن احتمال التلويث في المرة 

الثانية ضعيف ؛ لقلَة النجاسة؛ وذهابُ أكثرها بالحجر الأوّل» ٠‏ فاندفع بهذا ما يقال: : إن 
احتمال التلويث قائمٌ في كل مرّة» فينبغي أن لا يقبلَ مطلقاً. 

وأمّا الحجرٌ الثالث فإنّما يدبرُ بها مبالغة في النظافة» وقلعاً للنجاسة على التمام: 
وهذا كله في الصيف»؛ وأما في الشتاء فيقبل بالحجر الأوّل ؛ لآن إذهابه من جانب الدبر 
إلى القبّل أبلمٌ في التنقية من إذهابه من القَبلٍ إلى الدبر, واختيارٌ الأبلغ أولى في المرّة 
الأولى لكثرة النجاسة فيها. 

وإِنّما ترك ذلك في الصيف ؛ لكون احتمال تلوّث الخصية موجودا بسبب كونها 
مدلاة» وهو مفقودٌ في الشتاء؛ فإِنّ الخصية فيه تكون متكائفة صاعدة إلى فوق» مرتفعة 
عن محاذاة المخرج» فإذا فرغٌ من الأوّل أدبن بالثاني » وأقبل بالثالث ؛ لأنّ في اختلاف 
جهات الابتداء والانتهاء مع التثليث تحصل التنقية على التمام والكمال. 

["آقوله: وإنما قيد؛ يعنى ني أطلق المصئف الحكم الأوّل» وقيّدَ الثاني بالرجل » 
نأقاء أن الثر اف عدي بالا رل مطلتا سواء كاذ الومان ينا اماه 1 أن فرجها لبدن دكة 
وبين مخرجها حاجز ففي الوقبال يلزم تلوث فرجها ؛ أي اختلاطها بالنجاسة. 

خنطا الأعضاء ء عن النجاسة مهتم به شرعا ما أمكن ؛ فلذا شرع لبا مطلقاً أن 
تدبر بالأول : ثم تقبل بالثاني ؛ لضعف ذلك الاحتمال في المرة ة الثانية» ثم تدبرٌ بالثالث 
مبالغة في التنقية. 
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واكتفله ينذا الحجر أدب 

روفسلة اعد افج ادي 

[١أقوله‏ : غسله؛ أي المخرج ؛ أي الدبرء نيوا كان بالماد الظلئق أو يقير من 
المائتعات المزيلة ؛ فإنّ كلا منها يطهرٌ به في | العامة اللفقية [لذا الدريكره بغير الماء ؛ 4 أن 
فيه إضاعة المال . كذا في «حلبة المجلي». 

["]قوله: : أدب ؛ أي مستحب ليس بفرض ولا سنّة مؤكدة ؟؛ لقوله قنك : فيه 
كال ضورتك ا نزلت في أهلٍ مسجد قباء» وكانوا يتطهرون ولا بالحجر 
شم بلماء ؛ أي بعد الفراغ من الخائط. عاج جه ابو د اود وال رفدى وان م فاحة.واين أب 
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شيب وأحمدٌ وغيرهم ؛ » على ما فصّلنا ذلك في «مذيلة الدراية لمقدمة البداية» 

م ال ا 0 
فإنّه لوكان الفسلٌبالماء أمرا ضرورياً ل مدحوا بهذا العنوان» والحق أنّالجمع بين الحجر 
والماء سنّة مؤكدة» وبه يفتى» كما في «فتح القدير»”” و«الدر المختار» ا 
والاكتفاءً بكل منهما كاف» أمّا كفايةالماء فظاهر . نائه خلق ظهورا مزلا للمحاتة: 

وَأما كنانة الحجر فلحديث : «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة 
أحجارء فإنها تجزئ عنه» حريه عفد رأنودا ود والتساني وايكن فاه 
والدارقطني؛ وصححه. 


0 * التوية : من الآية8‎ )١( 

(5) فعن أبي هريرة 5ه » قال ول: «نزلت هذه الآية في أهل قباء م فيه َال بوت ا 
مه مث المتلقرت 3 )4 » قال: : كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية فيهم» في «سنن 
الترمذي)(0 : : ٠8؟)ء‏ و(اسئن أبي داود»(١‏ : /0)» و«سنئن ابن ماجة»(١‏ : :)١7/‏ وغيرها. 

() «مذيلة الدراية»(١‏ : 10). 

.))11١6 ١(»ريدقلا «فتح‎ )5( 

(0) «الدر المختار»(١‏ : 7788). وقال ابن عابدين في «رد المحتار»(١‏ : 1778): «اعلم أن الجمع بين 
الماء والحجر أفضلء ويليه في الفضل الاقتصار على الماء» ويليه الاقتصار على الحجر و تحصل 
السنة بالكل وإن تفاوت الفضل كما أفاده في «الإمداد»» وغيره». 

)١(‏ في «سنن أبي داود»(١‏ : /ا0)ء و(انجتبى»(1: 2)5١‏ و«سئن الدارمي»(1 : : 2)١18٠‏ و((مسلل 
اخية 1 : »)١17‏ وقال شيخنا الأرنؤوط: صحيح لغيره. 


اه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


نا ست تع لماعم روات كثرة ل كانت عاد ين 1 ٠‏ في «سنن 
م ب ئشة رضي الله عنها : : «ما ما رأيت رسول الله ييخْ خرج قط من غائط 
الام ”7 '» وفي الصحيحين عن أنس 445 : يكوك الله وو يدخل الخلاء 
فأحمل أنا وغلام مبي إداوة من ماء» فيستنجي بالماء»'") 

وفي «جامع التَرْمِذْي» و«مسند أحمد»» و«ستن البيهُقي»؛ و«مسند البؤَار»» 
و«مصنف ابن أبي شيبّة» وغيرها: : عن عائشة رضي الله عنهم قالت للنساء ء: «مرن 
أزواجكن أن يغتسلوا أثر الغائط والبول بالماء؛ إن رسول الله ي كان يفعله» وأنا 
أستحي منهم»!" هذا كله في الغائط. 

وأما في البول فالخل بالماء ثابتُ بهذه الرواية» وأا استعمالٌ | الحجر فيه فلم أطْلع 
على حديثٍ صريح يدل عليه أن النبي و فعله؛ نعم يفهمٌ ذلك من رواية ابن ماجه 
التي ذكرناها آنفاء ؛ فإله يعلم منه أن موضع استنجائه يي كان غير موضع قضاء حاجته؛ 
وكان يكتفي هناك على الأحجار: ويغسل في موضع آخرّ رج الغائط والبول. 

ويعلم منه آنه كان يستعملٌ بعد البول أيضاً حجر أو تراباً ونحو ذلك» وإلا لز 
تزايد النجاسة؛ نعم ثبت ذلك صرحا عن عمر 42 «أنه كان يبول وبمسح ذكره ه بحجر أو 
تراب» ثم يمسّه الماء»!؟ '» أخرجه عبد الررّاق في «مصنفه»» وأتوانضم ف والخليتم: 
والطبراني في «الأوسط». 

1[ آقوله البصيل0 ؛ شروع في كر كيفية العّسل» وتقديم غسل اليدين إلى الرسغ 
تسد اباك دون انمد سي اك ٠‏ فيخل بإزالة النجاسة» وأمّا غسل 


)١(‏ في «سنن ابن ماجة»(1: /7؟١),‏ و«صحيح ابن حبان»(5 : 7588): و«مسند ابن راهويه»(”7: 
41)» وغيرها. 

() في «صحيح مسلم»(١‏ : ”/ا), و«امجتبى»(١‏ : 5 4) وغيرها. 

(9) في «سنئن الترمذي»(١‏ : :»)272١‏ وقال: حديث حسن صحيح » و«سنن النسائي الكبرى»(١‏ : 
الاي و«انجتبى»<١‏ : )2 و«(اصحيح ابن حبان»(؟ : ؛ وغيرها. 

(5) في «كنز العمال»(؟ : 2)019 


كتاب ا الاه 


لى يمان و 3 


50 ". أو ثلاث لا برؤميهاء كم يل يديه ثانيً. 
وبحب القّسْلَ في نجس جاور المخرج”" أكثرَ من 
اليدين بعد الفراغ من غسل امخرج فواجب لتطهيرها ؛ لأنهما تنجسان بالاستنجاء. 

وقيل: بطهارة المغسول تطهير اليد ٠‏ فلا يحب غسلهماء والأصح أن غسل اليدين 
و و ا رب ل 

[١أقوله:‏ ويغسله؛ قيل: ‏ يشترط الصبٌ ثلاثًء وقيل 05000000 
وقيل : في الإحليل ثلاثًء وفي اللقعادة : خمساء والأصحٌ أنه لا يقدّر بشيء بل يغسله 
إلى أن يقع في قلبه أنه طهر. كذا في «الخلاصة»” وغيرهاء ويشترط إزالة الرائحة عن 
اليد وعن المخرج إلا إذا عجز. كذا في «الدر المختار»'"' 

['أفوله: ببطن إصبع أو إصبعين ...الم؛ فيه إشارة إلى أن لا يغسل بالظهر ولا 
برؤوس الأصابع ؛ لأنّ اسل بابطون ألم في التية؛ وأذ لارتكب ما لاتاج إليه 
فإن كان المّسلُّ بالواحد والاثنين كافيا اكتفى بهء ولا يختارٌ الثلاث : : الختصر والبنصر 
والوسطى» ولا يغسل بالمسبحة لشرافتهاء ولا بالكفف ؛ لعدم الحاجة إليه. 

["آقوله: هذا مذهب...الخ؛ لما كان المسحٌ بالحجر غير مزيل ومطهر وإنّما هو 
منشّفُ ومقذل» وقد ورد الشرع بكفايته في موضع الاستنجاء للضرورة» فيجب أن لا 
يكفي في نجاسة تجاوزت عنه ؛ لأنّ الثابت بالضرورة يتقدّر بقدرهاء بل يجب العُسل كما 
في سائر النجاسات الحقيقيّة» وهذا اثّفاقي. 


دن ) هذا مذهب' "أبى حنيفة ؛ 


)١(‏ لأن ما على المخرج ساقط شرعاًء وإن كثيرء ولبذا لا تكره الصلاة معه. ينظر: «الدر المختار) 
:1١(‏ 5؟؟). 
(9؟) «خلاصة الفتاوى»(١‏ : 55). 
(") «الدر المختار»(: 550)ء وقال ابن عابدين في «رد المحتار»(١‏ : 550): «قال في «السراج»: 
وهل يشترط فيه ذهاب الرائحة ؟ قال بعضهم : نعم » فعلى هذا لا يقدر بالمرات بل يستعمل 
الماء حتنى تذهب العين والرائحة. وقال بعضهم : ا 0 
أنه قد طهر وقدروه بالثلاث.اه. والظاهر أن الفرق بين القولين أنه أنه على الأول يلزمه شم يده 
حتى يعلم زوال الرائحة وعلى الثاني لا يلزمه بل يكفي غلبة الظن تأمل». 


لاه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولا يستنجي بعظم»؛ وروث» وطعام» ويمين 
وأبي يوسف 4# وهو أن يكون ما تجاوزَ أكثر من قدر درهم”'' » وعند محمد طلك 
ها تجاوز المخرج مع موضع الاسشي ا 

(ولا يستنجي بعظم؛ وروث؛» وطعامء ويمين". 

وإنما الخنلاف في تعيين المقدار المانع» فعندهما يعتبرٌ ذلك ما وراء موضع 
ل ال ا ل ا 

1" آقوله: د يعتبر...ال ؛ فإن كان ما جاوزه أقل من درهم أو بقدره لكن يكون أكثر 
قار شرك لع سمفرت لجع ويد احا عر عر لل د اي 

[؟]قوله: ولا يستنجي بعظم وروث [وطعاء] ويمين ؛ لأنّ «النبي ولي نهى عن 
الاستستجاءباليد البشتي* "+ أخريكة أصععات السم والصحيحين وغيرهها «والفقه فيه 
آنا الفين اشرق فلا شعي أن يدس مكرو»:» :ولد :شرع كن ما كان منءنات الآذاب 
والكرامة باليمين» وكل ما كان خلافه بالشمال. 

ولف انها «عن الاستنجاء بالعظم والرّوث»”: بشتح الراء المهملة: غائطاً 
الحيوانات؛ أخرجه الشيخان: وأصحاب السئن ؛ والفقه فيه أن الروث نس فلا 
معدل فق ياب التطهيو: والعظم زادُ الجنّة وغذاؤهم» فلا يتلوّث بالنجاسة» وكذا 
يكره بالآجر والزجاج وخرقة ديباج ونحوه من الأشياء امحترمة » وبورق الشجرة 


)١(‏ لأن ما على المخرج إنما اكتفي منه بغير الغسل للضرورة؛ ولا ضرورة في المجاوزة. ينظرس: «فتح باب 
العناية»(1 : 717)؛ وقولهما هو الصحيح» ينظر: «رد المحتان»(1 : 527). 

(؟) بناء على أن ما على المخرج في حكم الظاهر عنده؛ فلا يسقط اعتباره ويضم ؛ لأن العفو عنه لا يستلزم 
كونه في حكم الباطن. ينظر: «رد المحتار»(١:‏ 577). 

() فعن سلمان 5 قال: قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة 
فقال: «أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة ونهى عن الروث والعظام» في 
«صحيح مسلم» :١(‏ 2)577 وغيره. 

(5)عن ابن أبي زائدة 5ك قال يَلله: : «لا تستنجوا بالعظم ولا بالبعرء فإنه زاد إخوانكم من الجن» في 
«صحيح ابن حبان»(١‏ : 45)» و«ستن الترمذي»(١:‏ 2,)59 و«سئن النسائي الكبرى»)(١‏ : 
5). وغيرها. 


كتاب الطهارة/ الأنجاس رفك 
وكرة هَ استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء 

وكرة هَ استقبال”'' القبلة واستدبارها في الخلاء) ولا يختلف هذا عندنا"' في 
البنيان» والصحراء. والله أعلم 
والقرطاسء كما في «تنوير الأبصار»'' و«السراج الوهاج». 

1 ]قوله: ؛ استقبال؛ أي الجلوسُ مستقبلاً لجهة القبلة» أو مستدبرا ؛ أي لغائط أو 
بول «افاث جلي إليها متتقيلا أومتتديرا للاسشتجاء ء لم يكره ه تحريماء إلا أن تركه أدب. 
كذا في شروح «المنية». 

["آقوله: : عندنا ؛ احترازٌ عن مذهب الشافعي ذه وغيره أنه لا يكره اا 
كما أخرجه البُخاريٌ ومسلم عن ابن عمرٌ ف «أنّه رأى النبي َك يقضي حاجته مستدبرا 
ل 

وحن نستدل بإطلاقه ي: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا 
يستدبرها بغائط أو بول»”7؛ أخرجه أصحاب السنن الأربعة» ونقول : : عند التعارض 
الول مقدّم على الفعل» والفقة أيضاً مؤّد لنا كما حتقناء وى راسج تفلن 
فوط عي" : وياد البسط مفوّضة إلى «السعاية». 


دمي مي مي 


.)31٠ : ١(»راصبألا «تنوير‎ )١( 

(؟) في «صحيح البخاري»(١‏ : )١‏ و««(صحيح مسلم»(١‏ : 515)ء وغيرها. 

(301 سين اسن داود»(١‏ : 54)؛ و«ستن النسائي الكبرى»(١‏ : 38). ودالنجتبى»(1: ١5)ء‏ 
محم عا 0 )١‏ وغيرها. 

(:5) «التعليق الممجد»(؟ : 7517/6). 
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